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الحمد لله الذي منّ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ أحمده تعالى وأشكره؛ وأتوب إليه 
وأستغفره» وأثني عليه الخير كله؛ اللهم لك الحمد كله؛ وإليك يرجع الأمر كلهء لك 
الحمد حتى ترضىء ولك الحمد إذا رضيتء ولك الحمد بعد الرضاء لك الحمد 
بالإسلام؛ ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد ببعثة خير الأنام» ولك الحمد بالمال 
والأهل والمعافاة» ولك الحمد على كل حال. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ أرسل رسوله للعالمين فضلا منه 
ورحمة» وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسولهه بِلّْ الرسالة» وأدّى الأمانة: 
ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده؛ أرسله هاديا ومبشرا ونذيراء وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيراء هدى به من الضلالة» وبصّر به بعد الغواية» فتح الله به قلوبا غلفاء 
وأعيناً عمياًء وآذاناً صماًء فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرا. 

أما بعد: 

فإن المطلع على كتب الفقه المالكي التي أَلّفت بعد كتاب " التوضيح"» يتبين له 
المكانة العالية التي نالها هذا الكتاب عند العلماء والفقهاء» حتى أنهم اعتمدوا عند 
شرح " المختصر الخليلي " على كلامه في "التوضيح". 

وقد شرح فيه كتاب هامء وهو " مختصر ابن الحاجب " أو " جامع الأمهات". وهو 
مختصر جُمع فيه أقوال مالك» وأقوال أصحابه؛ من أحسن المختصرات»ء كان كمال 
الدين الزملكانى يقول: ليس للشافعية مثل مختصر ابن الحاجب للمالكية» وكفى بهذه 
الشهادة. ١‏ 

وقد أثنى عليه الكثير من العلماء» فقال محمد بن مرزوق الحفيد (ت547ه): ومن 
تصانيف خليل شرحه المشهور على كتاب ابن الحاجب الفرعي» وهو شرح مبارك ليّنء 
تلقاه الناس بالقبول» وذلك من الأدلة على حسن طَوِيّتِه يجتهد فيه في عزو الأنقال؛ 


# ل 


ع مقدمة التحقيق 


ويعتمد كثيرًا على اختيارات ابن عبد السلام» وأنقاله» وأبحاثه. 


قال ابن حجر (ت157ه) عنه: شرح " مختصر ابن الحاجب " في ست مجلدات؛ 
انتقاه من شرح ابن عبد السلام» وزاد فيه عزو الأقوال» وإيضاح ما فيه من الإشكال. 

وقال البدر القرافي (ت147ه): ولقد عكف الناس على قبول كتابيه؛ ولكن إقبال 
أهل المغرب على " التوضيح " أكثرء وأهل مصر على " المختصر " أكثر. 

وقال الطاب :4هة: ولف رحمه الله شرح ابن الحاجب المسمى ب"التوضيح" 
ووضع الله عليه القبول» واعتمده الناس» وهو أكثر شروحه فروعًا وفوائد. 

وقال التنبكتي (ت *47 ه): وأما " التوضيح " فهو كتاب الناس شرقًا وغرباء ليس 
من شروحه. أي: "مختصر ابن الحاجب " على كثرتهاء ما هو أنفع؛ ولا أشهر» اعتمد 
عليه الناس» بل وأئمة المغرب؛ من أصحاب ابن عرفة وغيرهم؛ مع حفظهم للمذهب. 
وكفى بذلك حجة على إمامته. 

وقد وفقنا الله تعالى للعمل على إخراج هذا الكتاب الذي يُعد من نفائس كتب 
مذهب المالكية؛ فنسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا في إخراج هذا الكتاب. 

وهذا هو جهد المقل؛ والمرجو من الله تعالى العفو والصفح. إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


مختصر ايبن الحاجب 

اختلفت تسميات هذ الكتاب: فَذَّكِرَ مرة باسم " المختصر الفقهي"”» ومرة ب"جامع 
الأمهات". وسماه بعضهم " مختصر ابن الحاجب الفرعى "؛ وذلك لتمييزه عن 
مختصره الأصولي. 

وإن نسبة كتاب " جامع الأمهات " إلى ابن الحاجب من القواطع التي لا مجال 
لتطرق الشك فى نسبة الكتاب إلى ابن الحاجب» وذلك للأمور التالية: 

5 - اتقياق المؤرخين 'الدين ترجموا لابن النتاجب؟ حيف ذكرؤا أن له كتابًا في 
الفقه اسمه: "جامع الأمهات"؛ أو " المختصر الفقهي". 

قال ابن فرحون (ت 7994 ه): وصنف التصانيف المفيدة» منها كتاب "الجامع بين 
الأمهات " فى الفقه. 

؟ - ما جاء في مقدمة نسخ المخطوطة؛ ومقدمة المطبوعة: قال الشيخ الفقيه 
الإمام العلامة جمال الدين مفتي المسلمين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر» 
المشهور بابن الحاجب. 

* - تلقى بعض العلماء هذا الكتاب بالسند إلى مؤلفه» ومنهم: 

أ- ما ساقه ابن عبد السلام الأموي من إسناد له في كتابه: "تنبيه الطالب". 

؛ - الشروح التي عليه» والتي تثبت ذلك. 

أهمية الكتاب وقيمته العلمية: 

تظهر أهمية مختصر ابن الحاجب في أن مؤلّفه قد جمع فيه بين أمهات الدواوين 
مشتغلا بوضع كتابي هذاء كنت أجمع الأمهاتء ثم أجمع ما اشتملت عليه الأمهات من 
كلام موجزء ثم أضعه في هذا الكتاب حتى كَمُل. 

وقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة» وصيئًا ذائعًاء واهتمامًا كبيرًا من علماء المالكية» 
بل تعدى ذلك إلى غيرهم. فقد امتدحه ابن دقيق العيد (ت هيع فقال: هذا كتاب 
أتى بعجب العجابء ودعا قصي الإجادة؛ فكان المجاب؛ وراض عصي المراد» فأزال 
شماسته وانجاب» وأبدى ما حقه أن يُبَالَغْ في استحسانه؛ وتُشكر نفحات خاطره؛ 


ا 80 سه 


5 1 مختصر ابن الحاجب 


ونفثات لسانه. 

وما ذلك إلا لكونه نهج فيه منهجًاء لخّص فيه طرق أهل المذهب في كل باب» 
وعدد أقوالهم في كل مسألة» فجاء كالبرنامج للمذهب. 

وقد قيل: إنه اشتمل على ستة وتسعين ألف مسألة» وقيل: ستة وستين ألف مسألة: 
وقيل: على حمسين الك ميالة..وأنه القه من ستين ديوانا: 

وقد عكف أهل المغرب عليه أواخر المائة السابعة» قال ابن خلدون (ت8١1ه):‏ 
جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة» عكف عليه الكثير من طلبة العلم بالمغرب. 

وقال الحجوي (ت 5 ه): وبرع في مذهب مالكء» وصنف فيه مختصره 
الشهير الذي نسخ ما تقدم؛ وشغل دورًا مهمّاء وأقبل عليه الناس شرقًا وغرباء حفئلً 
وشرحًا. 

وقيمته العلمية ليست فحسب في يد المذهب المالكيء بل تعدت هذه بأن تمنى 
أحدهم أن يكون لمذهبه مثل كتاب الجاية الأمهات ' لما له من أهمية؛ حيث يقول 
الزملكاني: ليس للشافعية مثل مختصر ابن الحاجب للمالكية. وكفى بهذه الشهادة. 

وقد نال " جامع الأمهات ' المكانة الرفيعة والمنزلة العظيمة» حتى أصبح المرجع 
والمعتمد عليه» وما ذلك إلا للقيمة العلمية التى تميز بها عن غيره» أجملها فيما يلى: 

١-أن‏ مؤلفه قد جمع فيه بين أمهات الدواوين في الفقه المالكي» وبين "المدونة" 
ومختصراتها. 

١‏ - احتواؤه على آلاف المسائل. 

* - يعد من أحسن المختصرات فى فنه. 

- تلخيصه لطرق أهل المذهب في كل بابء وتعديد أقوالهم في كل مسألة. 

5 - تعهد طلبة العلم له خاصة بالمغرب بالتداول والقراءة والدراسة. 

5 - براعة مؤلفه فى مذهبه. 

/ا - ثناء ادناه هده ركفا بتر ين 

(- طويقته فق التآليك الميحيوكة بأمتلوب منطفن :ف تقرير السالة: 

4 جبعلانين الأدزاك نرةا سين 2 

منهج الكتاب: 

يعد " جامع الأمهات " من الكتب الفقهية التي تناولت الأحكام الشرعية المتعلقة 
بفعل المكلفء وقد ابتكر ابن الحاجب في كتابه هذا اصطلاحات فقهية» أصبحت فيما 
بعد افطلاها لأمل المذعب: ْ 


معنى الكثير» إلا أن هذا الأسلوب شابه الغموض في كثير من الأحيان حتى على مؤلفه؛ 
حيث يقول رحمه الله:... ثم إني بعد ربما أحتاج في فهم بعض ما وضعت إلى فكر 
وتأمل. 

وقد سار ابن الحاجب في "جامع الأمهات " على المنهج الذي سار عليه ابن 
شاس في "عقد الجواهر"” ولهذا قيل عن " جامع الأمهات ': إنه اختصار لكتاب 
"الجواهر". 

وتظهر متابعة ابن الحاجب لابن شاس من خلال ما يلي: 

أولا: التبويب والترتيب: بدءًا بالمياه» وانتهاء بكتاب الجامع. 

ثانيًا: عرض المسائل. 

أما من حيث اصطلاحاته» فقد نحى منحى خاص في المصطلحاتء وقد ألف ابن 
فرحون (779 ه) كتابا سماه " كشف النقاب الحاجب " وضح فيه مراد ابن الحاجب 
من هذه المصطلحات. 

مصادر الكتاب: 

من حيث الجملة فتسمية الكتاب " بجامع الأمهات " دلالة على المسمى؛ فالكتاب 
مستقى من أمهات المذهب المالكي ودواوينه» حتى قيل: إنه اختصره من ستين ديواناء 

ومن حيث التفصيل والتحقيق» فقد ذهب جمع من العلماء إلى أن ابن الحاجب 
اعتمد على " عقد الجواهر " لابن شاس. 

قال ابن كثير (ت 7174 ه): ومختصره في الفقه من أحسن المختصرات انتظم فيه 
قوائد بق شان 

وقال ابن حجر (ت 7 عند حديثه عن " الجواهر ": ومنها اختصر ابن الحاجب 
كتايه. 

وذكر بعضهم أنه اعتمد على ابن بشير» وقد أشار إلى ذلك ابن عبد السلام 
الأموي؛ فقال: هذا الكتاب يُقال إنه اختصره من " جواهر ابن شاس"'» ويقال: من "تنبيه 
ابن بشير". 

غير أن ابن الحاجب ينفى عن نفسه هذه التهمة» ويقول: بل ابن شاس هو الذي 
اختصر كتابي. 

قال أبو عبد الله بن قطرال المراكشي: وهو أعلم بصناعة التأليف من ابن شاس» 


1 مختصر ابن الحاجب 
والإنصاف أنه لا يخرج عنه وعن ابن بشير إلا في الشيء اليسير» فهما أصلاه ومعتمداه: 
ولا شك أن له زيادات وتصرفات تنبئ عن رسوخ قدمه وبعد مداه. 

مصطلحات الكتاب: 

تميز كتاب " جامع الأمهات ' من بين الكتب الفقهية الأخرى بما ابتكره مؤلفه من 
اصطلاحات أصبحت فيما بعد اصطلاحًا معروفًا في المذهبء وهي كما يلي: 

أ - الأعلام: 

الفقهاء السبعة: سعيد بن المسيبء عروة بن الزبير» القاسم بن محمد بن أبي بكرء 
خارجة بن زيد بن ثابت» عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. سليمان بن يسار 
وَاخْتْلِفٌ في السابع» فقِيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وقِيل: سالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم. 

المغيرة: أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي (ت ١188‏ ه) ابن القاسم: 
أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي (ت ١5١‏ ه). 

ابن وهب: عبد الله بن وهب القرشي بالولاء (ت /91 ه). 


أشهب: أشهب بن عبد العزيز بن داود (ت ٠١4‏ ه). 

ابن الماجشون: عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون (ت 57١5‏ ه) وتارة 
يصرح باسمهء وحيث أطلق اسم عبد الملكء فالمراد به: ابن الماجشون. 

ابن مسلمة: محمد بن مسلمة (ت 7١١5‏ ه). 

مطرف: أبو مصعب مطرف بن عبد الله اليساري رت 7٠١‏ ه). 

أصبغ: أصبغ بن الفرج الأموي (ت 5١5‏ ه). 

سحنون: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب (ت 55٠‏ ه). 

الأستاذ: أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشى (ت 474 ه). 

ب - المصطلحات الفقهية: ١‏ 

الاتفاق: المراد بالاتفاق: اتفاق أهل المذهب دون غيرهم من علماء المذاهب 
الأخرىء وقد يذكر المؤلف الاتفاق وليس مراده اتفاق أهل المذهبء بل مراده اتفاق 
العلماء. 

الروايات والأقوال: المراد بالروايات: أقوال مالك. والأقوال: أقوال أصحابه؛ 
وغيرهم من المتأخرين كابن رشد والمازري ونحوهم, وقد يقع بخلاف ذلك. 

المشهور: اختلف فى المراد به: 

الأول: ما قو دليله. 


مسختصر ابن الحاجب . 


الثاني: ما كثر قائله» وعليه فلا بد أن يزيد نقلته عن ثلاثة» ويسميه الأصوليون: 
التشهور والستسيض أيضاء 

الثالث: قول ابن القاسم في "المدونة". 

وإذا صَدّر المؤلف بحكم في مسألة» ثم عطف عليه بقيل» فالأول هو المشهور. 

الأشهر: أقوى من المشهور في الشهرة؛ ويُطْلّق على الأشهر من القولين أو 
الأقوال. وقد يُعَبّر بالأشهر عن المعروف. 

الصحيح: القول الذي قوي دليله» وهو مقابل الفاسد» وقد يجعله مقابل الشاذ. 
وقد يكون مقابل الصحيح هو المشهور. 

الأصح: المراد به أن يكون كل واحد من القولين صحيحًاء وأدلة كل واحد منهما 
قوية» إلا أن الأصح مرجح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح؛ وقد يطلقه في مقابل 
الصحيح؛ وقد يطلقه في مقابل الشاذ. 

الأظهر: هو ما يقابل الظاهرء ويحتمل أن يريد به الأظهر في الدليل. وقد يطلق 
الأطلين ومفابله فول كتاذ ْ 

فيها: إشارة إلى " المدونة". وصح عود الضمير عليها غير مذكورة؛ لتقررها في 
أذهان أهل المذهب المالكي» حتى قال مشايخهم: إنها بالنسبة إلى غيرها من كتب 
المذهب كالفاتحة فى الصلاة» تجزئ عن غيرهاء ولا يجزئ غيرها عنها. 

الثها: من قاعدة المؤلف أنه ينبه على الأقوال الثلاثة أو الروايات الثلائة بقوله: 
(ثالثها). وطريقة استخراج القولين الأولين أنه إذا قال ثالثهاء فإنه يجعل القول الثالث 
دليلا على القولين الأولين» فيجعل صدره دليلا على القول الأول؛ وعجزه دليلا على 
القول الثاني فإذا صدره بإثبات فالقول الأول هو الجواز مثلا أو الوجوبء وإن صدره 
بالمنع فالأول عدم الجوازء والثاني مقابل الأول» والثالث مفهوم من كلامه. 

رابعها: من قاعدة المؤلف أنه إذا ذكر سمة رباعية» فإنه يُصَدّر القول الرابع 
بإثباتين» ويقابله في الأول بنفيين» ثم بإثبات الجزء الأول من الإثباتين الأولين ونفي 
الجزء الثاني» ثم بإثبات الجزء الثاني من الإثباتين الأولين ونفي الجزء الأول وهو 
القول الثالث. 

ومن قاعدته أنه إذا كان في المسألة أربعة أقوال» وفي مسألة أخرى ثلاثة منهاء ذكر 
المسألة التي فيها الثلاثة الأقوال» وذكر في المسألة الأخرى القول الرابع خاصة كقوله 
في السرقة: وفي القناديل ثالثها حرز» إن كان عليها غلق» فالقولان الأولان مفهومان من 
قاعدته؛ لأنه صدر الثالث بالثبوت» فعلم أن الأول منها أنها حرزء وإن لم يكن عليها 
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غلق» ومقابله أنها ليست بحرز وإن كان عليها غلق» ثم ذكر مسألة الحصير فقال: وفي 
الحصر رابعها إن ربط بعضها ببعضء فأفاد أن في الحصر الثلاثة الأقوال التي في 
القناديل» وتزيد عليها بالقول الرابع. 

استحسن: ليس مراده القول الأحسنء بل ما استحسنه مالك رحمه الله. 

شروح الكتاب وحواشيه: 

نظرا لأهمية " جامع الأمهات ' فقد تناوله الفقهاء بالشرح والتعليق والحواشي؛ 
ومن ذلك ما يلي مرتبا حسب تاريخ وفيات مؤلفيها: 

أولا: الشروح: 

١‏ - شرح ابن دقيق العيد (ت ١5‏ ه)؛ وهو أول من شرحه. شرح جزء منه وصل 
فيها إلى كتاب الحج. قال ابن فرحون (ت 779 ه): وكان قد شرع في شرحه على 
طريقة حسنة من البسط والإيضاح والتنقيح» وخلاف المذهبء واللغة العربية: 
والأصولء فلو تم هذا الشرح لبلغ به المالكية غاية المأمول. 

١‏ - شرح ابن راشد القتنفصي (ت ””الاه)» وسماه: "الشهاب الثاقب في شرح 
مختصر ابن الحاجب". يقول الحجوي (ت 177 ه): هو الشارح الحقيقي؛ على أنه 
استعان بابن دقيق العيد؛ لأنه شيخه؛ أما الأخيران ابن عبد السلام وابن هارونء فإنما 
سارا فى ضوء نبراسه. 

+ شرع ميد وق يزاين التتائي (ت 7*٠‏ ه). 

؛ - شرح برهان الدين إبراهيم بن محمد الصفاقصي (ت 747 ه)» له شرح عظيم 
على ابن الحاجب. 

ه - شرح ابن عبد السلام الهواري (ت 4 ه) المسمى: "تنبيه الطالب لفهم ابن 
الحاجب". ويعد من أحسن شروحه. ومهد الطريق لمعاصره خليل بن إسحاق في 
شرحه المسمى ب " التوضيح". 

١‏ - شرح محمد بن هارون الكناني (ت 75١‏ ه). فتح مقفلاته وحل مشكلاته. 

- شرح القاضي محمد بن عبد الرحمن البغدادي (ت 7517 ه). 

- شرح خديل بن إسحاق (ت 7/6 ه)» المسمى: "التوضيح"؛ وهو الكتاب 
الذي بين أبديناء 


أ - شرح محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب (ت ١‏ ه). سمى شرحه "إزالة 
الحاجب لفروع ابن الحاجب". 
٠‏ - شرح القاضي برهان الدين بن فرحون (ت 7/19 ه)» المسمى: "تسهيل 


مختصر ابن الحاجب ١١‏ 


المهمات في شرح جامع الأمهات". شرح حفيل للغاية»؛ حيث جمع فيه كلام ابن 
عبد السلام» وابن راشد» وخليل» وغيرهم من الشراح؛ مع التنبيه على مواضع كلامهم» 
وزوائد غيرهم مما لا غنى عنه في ثمانية أسفار. 

١‏ - شرح ابن عرفة: أبي عبد الله محمد بن عرفة الورغمي (ت 6١”‏ ه). 

5 - شرح محمد بن أحمد بن مرزوق الحفيد (ت 847 ه). 

١‏ - شرح عمر بن محمد بن عبد الله الباجي؛ عرف بالقلشاني (ت /14ه)» شرح 
مطول ينقل فيه كلام شراح ابن الحاجبء وكلام الآئمة المتقدمين. 

4 - شرح أحمد بن محمد القلشاني (ت 877 ه)» سماه " معرفة الطالب وتحفة 
الراغب في شرح ابن الحاجب"” ويقع في سبعة أسفار» وهو حسن مفيد جدًا. 

١‏ - شرح الأزهري؛ داود بن علي القلتاوي الأزهري (ت 7 ه). ويقع في 
مجلد واحد. 

7 - شرح التتائي أبي عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم (ت 447 ه) عبارة 
عن تلخيص " للتوضيح " في سفرين. 

١7‏ - شرح العجماوي سماه: "الألفاظ المبينات " لأبي الفتح محمد بن محمد 
العجماوي المالكي (ت 150١‏ ه). 

14 - شرح عبد الواحد أحمد الونشريسي (ت 06 ه). شرحه في أربعة أسفار. 

ثانيًا: الحواشي: 

١‏ - حاشية التلمساني: أبو عبد الله محمد بن محمد القرشي (ت 755 ه) له 
حاشية بديعة على مختصر ابن الحاجب. 

١‏ - حاشية محمد بن أبي القاسم المشدالي (ت 877 ه)» يقع أربعة أسفار. 

ثالنًا: التعاليق: 

١‏ - تعليق أحمد بن محمد بن عطار الزبيري الإسكندراني (ت 2١١‏ ه). 

؟ - تعليق قاسم بن سعيد بن عثمان العقباني (ت :6 ه). 

* - تعليق محمد بن الحسن (ت 858 ه). 

: - تعليق محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب (ت ”457 ه). ويتضمن 
تصحيح ما أطلقه ابن الحاجب من الخلافء والتنبيه على ما خالف فيه المشهور 
والمذهب. 


ه - تعليق محمد بن يحيى القرافى (ت ٠٠١8‏ ه). 
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احتفاء العلماء بالكتاب واعتمادهم عليه: 

الذين اعتمدوا على ابن الحاجب كثيرون» وما ذلك إلا لكونه ؤُهِب الجزالة 
والتحقيق والإجادة» حتى وُصِفْت مصنفاته على الإطلاق بأنها في نهاية الحسن 
والإفادة. 

ولقد ذاع صيت هذا المختصر " جامع الأمهات " فأقبل عليه الناس شرقًا وغربًاء 
حفظًا وشرحًاء بل واعتمدوا عليه في مؤلفاتهم ومن أمثال ذلك: 

١‏ - ابن عرفة: محمد بن محمد الورغمي (ت 6١‏ ه) في مختصره الفقهي» فقد 
نقل عنه وأكثر من النقل فقد يكون أحيانًا موافمّاء وأحيانًا أخرى مخالمًا. 

؟ - الرصاع: أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع (ت 244 ه) في شرحه لحدود 
ابن عرفة» فقد كان يقرن كثيرًا من تلك الحدود بما قاله ابن الحاجب في "المختصر". 

* - الحطاب: أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب (ت 464 ه) في "مواهب 
الجليل " فقد أكثر من النقل عنه. 

: - المواق: محمد بن يوسف العبدري (ت 847 ه). في "التاج والإكليل". 

ه - النفراوي: أحمد بن غنيم النفراوي (ت ١١75‏ ه) في "الفواكه الدواني". 

5 - العدوي: علي بن أحمد الصعيدي (ت ١١85‏ ه) فى حاشيته على "كفاية 
لالجو اا ْ 

- الدردير: أحمد بن محمد العدوي (ت ١٠١١‏ ه) في "الشرح الكبير". 

- الدسوقي: محمد بن عرفة الدسوقي (ت ١١١‏ ه) في حاشيته. 

4 - الصاوي: أحمد بن محمدء الشهير بالصاوي (ت ١١4١‏ ه) في حاشيته على 
الشرح الصغير. 

٠‏ - التسولي: علي بن عبد السلام التسولي (108 ه) في "البهجة في شرح 
التحفة". 

١‏ - عليش: محمد بن أحمد (ت ١١519‏ ه) في "منح الجليل على مختصر 
خليل". 


كناب التوضيح 

اسم الكتاب " التوضيح " كما جاء في نسخ المخطوطء ولم يختلف في هذه 
التسمية أحد على حسب اطلاعى» ويزيده تأكيدًا المطلب الذي يليه. 

ونسبة " التوضيح " مؤكدة إلى مؤلفه؛ وذلك لما يأتي: 

أولا: ما ذكره بعض المترجمين له: 

١‏ - فقد عدابن فرحون (ت 64 ه) كتاب " التوضيح " من بين مؤلفاته» وقال: 
ألف شرح 1 جامع الأمهات". لابن الحاجب شرحًا حسناء وسماه "التوضيح". 

؟ - وذكره الحطاب (ت 405 ه) في "المواهب " من ضمن مؤلفات الشيخ 

* - كما عده الحجوي (ت 5 ه) من بين مؤلفاته» حيث قال:... شرح فرعي 
ابن الحاجب شرحًا حافلا سمأه ١‏ التوضيح". 

ثانيا: الذين اعتمدوا عليه» ونقلوا عنه في كتبهم؛ منهم: 

١‏ - تلميذ الشيخ خليل؛ بهرام (ت 605 ه) حيث استعان في شرحه لمختصر 
شيخه على "التوضيح". ويظهر هذا واضحا في مسائل عدة» أذكر منها: 

قال بهرام: قوله: أو مبتوته: سواء كان بلفظ البتة أو الثلاث» وسواء كانت الثلاث 
مجتمعات» أو مفترقات» وهو ظاهر "المدونة". وقال في موضع آخر: وصحح هذا 
المصيب واحدّاء فلا أقل من أن يكون هذا شبهه» وقال بعده: وإلى هذا أشار بقوله» 
وصحح فيه. 

١‏ - وكذا اعتمده صاحب "المواهب"”: وأكثر من النقل عنه جدًا. 

* - قال صاحب الفواكه الدوانى (ت 6 ه): قال ابن الحاجب: ولا يُباع 
مكاتب» ولا ينتزع مالك» قال خليل فى "توضيحه": هذا مذهبناء قال فى "المدونة": ولو 
رضى؛ لأن الولاء قد ثبت لعاقد الكتابة والولاء لا يجوز نقله. 

ثالمًا: ما دُوّن على غلاف الكتاب من عنوان ونسبة» ففي إحدى نسخ "التوضيح" 
والتي مصدرها مكتبة الحرم المدني الشريف» رقم (19) كُتِبَ على طرتها أبيات في 


د ث١‏ - 


١5‏ كتاب التوضيح 
مدح "التوضيح" التي يظهر فيها واضحًا نسبة "التوضيح" لخليل بن إسحاق. منها: 
خليليّ خليل قد شُغْفْتُ بحسنه وتوضيحه صبحًا بزينة حاجبه 

رابعًا: ما ساقه الحطاب رت 104 ه) في "المواهب ' من إسناده لكتاب "التوضيح" 
إلى مؤلفه الشيخ خليل. 

خامسا: وجود اسم المؤلف في ثنايا الكتاب حيث رمز لنفسه ب (خ). 

كل هذه الأدلة تثبت لنا بما لا يدع مجالا للشكء أن الكتاب الذي بين أيدينا هو 
كتاب "التوضيح" وأن مؤلفه هو الشيخ خليل بن إسحاق (ت 7/15 ه). 

أهمية الكتاب وقيمته العلمية: 

تتضح أهمية "التوضيح" من خلال ما يلي: 

١‏ - الإقبال المنقطع النظير عليه؛ والحرص على الاعتماد عليه؛ وقلَّ أن تجد 
شارحًا ممن جاء بعده لمختصر خليلء إلا ورجع إلى "التوضيح" واستفاد منه. 

قال التنبكتي (ت 7١٠ه):‏ وأما التوضيح فهو كتاب الناس شرقًا وغربًا ليس من 
شروح ابن الحاجب على كثرتها ما هو أنفع منه» ولا أشهرء اعتمد عليه الناس بل وأئمة 
المغرب؛ من أصحاب ابن عرفة وغيرهم» مع حفظهم للمذهب. 

١‏ - كونه أكثر شروح "جامع الأمهات" من حيث الفروع والفوائد. 

يقول الحطاب (ت 154 ه): وألف رحمه الله شرح ابن الحاجب المسمى 
"بالتوضيح"» ووضع الله له القبول» واعتمده الناس» وهو أكثر شروحه فروعًا وفوائد. 

* - ثناء العلماء عليه وبيان محاسنه ومن ذلك: 

ماقاله ابن حجر (ت 8605 ه): "شرح مختصر ابن الحاجب في ست مجلدات 


انتقاه من شرح ابن عبد السلام» وزاد فيه عزو الأقوال» وإيضاح ما فيه من الإشكال". 

؛ - كثرة مصادره وتنوعها. 

ه - مكانة خليل؛ ولهذا قال أحدهم: لو اقتصرنا على ترجمة خليل؛ ولم نزد أحدا 
بعده ما ظلمنا جل الباقي؛ لأن غالبهم تابعون له. 

وقد احتل "التوضيح" مكانة عظيمة في المذهبء إذ إنه من المصادر المهمة عند 
المالكية» فقد تلقوه بالقبول» واعتمدوه في مؤلفاتهم الفقهية» هذا علاوة على تدريسه 
ومذاكرته» وتظهر قيمته من خلال ما يلي: 

١‏ - وصفه بأنه أنفع الشروح وأشهرها. والمعتمد عليه شرقًا وغربًا. 

؟ - اعتماد خياراته ونقوله. 


كتاب التوضيح نل 

* - غزارة علم مؤلفه؛ وفضله»ء وسعة إطلاعه. 

؛ - شرحه لكتاب "جامع الأمهات" حظى بمكانة كبيرة في المذهب. 

ه - عزو الأقوال وإيضاح ما في ابن الحاجب من الإشكال. 

١‏ - كثرة فروعه وفوائده» ورد الفرع إلى أصله. 

؛ - اعتماده على مصادر أصيلة فى بابها غزيرة في مادتها. 

1د انام الجلماء علي وخقار نبي به ْ 

4 - عكوف الناس على تحصيله ومطالعته. 

منهج الكتاب: 

لا يخرج موضوع "التوضيح" عن موضوع متنه "جامع الأمهات"؛ من كونه شرحًا 
للمادة الفقهية الموجودة في المتن. 

وقد يغلب على أسلوب الكتاب الشرح والتوضيح؛ المتضمن لبيان كل فقرة من 
فقرات المتن» وتناول فقر الكاتب من جميع النواحي التي تقتضي صورها الشرح 
الموضح. ولهذا جاء كتابه كما وصفه البعض في ست مجلدات. 

وقد نهج خليل منهجا خاصًا في كتاب "التوضيح" من خلال ما يلي: 

١‏ - المتابعة» وذلك كون كتاب التوضيح شرحًا لكتاب "جامع الأمهات" فإنه 
سيوافقه في ترتيب المسائل والأبواب. 

فقد سار خليل متابعًا لابن الحاجبء ومتتبعًا لمتنه» ولم يحد عنه. ولهذا أغفل 
المقدمة؛ كما هو نهج ابن الحاجب في مختصره إلا أن تكون في نسخ أخرى؛ ولم 
أقف عليها. 

١‏ - المنهج الاصطلاحي: ويظهر من خلال التراكيب الاصطلاحية التي سار عليها 
في منهجه» سواء كان اصطلاحًا عامًا في المذهبء أو اصطلاح ارتضاه لنفسه. 

فقد استعمل الشيخ خليل بن إسحاق في كتاب "التوضيح" بعض مصطلحات 
المذهب المالكي؛ كغيره من علماء المذهبء إلا أننا نجد في كتابه بعض المصطلحات 
التي خضها لنفسه؛ وإن كان رحمه الله تعالى قد أشار إلى مراده ببعض تلك 
المصطلحاتء وبعضها الآخر لم يبين مراده منهاء وقد أفردت لذلك مبحنًا. 

؟ - المنهج البحثي الذي سار عليه في تتبعه للمسائل وكيفية بيانها. 

بعد الدراسة والنظر في القسم الذي قمت بتحقيقه؛ يمكن أن نلخص منهجه 
البحثي في كتابه في النقاط التالية: 


1 كتاب التوضيح 


١‏ - سار الشيخ خليل على طريقة شرح المتون؛ فيبدأ بسرد نص المسألة من جامع 
الأمهات» ثم يقوم بشرحها بطريق التجزئة؛ وذلك بتقسيم النص إلى جمل أو فقرات أو 
كلمات. 

- يهتم المؤلف بعبارة المتن» ويوضحها ويحاول بحثهاء كما أنه يتعرض أحيانًا 
لعبارات ترد في نسخ أخرى ل "جامع الأمهات"؛ ويتحدث عنهاء لما فيه من زيادة فائدة» 
أو حكم مختلف فيه؛ فيوضح ذلكء ويبين الراجح منها. 

” - كان حريصا على الكتابة المذهبية؛ إلا عن مواضع قليلة يخالف ذلك ويذكر 

لمتكم د الفقهية. 
- يورد التعريفات اللغوية لما يكون معرفًا اصطلاحًا في 'المختم " ويشرح 
ال 

- يهتم بتصوير المسألة وعرض الأقوال ونسبتها إلى قائليها بالرجوع إلى مصادر 
المذهب الرئيسة» وإذا لم يقف عليها صرح بذلك. 

- يبين الضوابط والتقييدات» وإذا كان تصور المسألة واضحًاء قال: تصوره 
ظاهر» ونحوه. 
» - يذكر الخلاف في بعض المسائلء مبيئًا أسبابه أحيانًا. 
- الاعتماد على كتب المتقدمين: "كالمدونة"» وغيرهاء وكذا المتأخرين من 
أمثال: "النوادر"» وغيرها. 

4 - يعتمد أحيانا في أدلة بعض المسائل على الكتاب والسنة والآثارالمروية عن 
ا رن الله عنهم. 

اتوم براك يعكي الول رالكاو كاي سناع إلىذلاك. 

١١‏ در يشير إلى بعض المسائل الأصولية والقواعد الفقهية» وهذا قليل. 

١‏ - يختم بعض المسائل بإيراد فرع أو تنبيه» وغالبًا ما يكون ذلك نقلا من 
كتاب. 

٠١‏ - ربط الكتاب بعضه ببعض عن طريق الإحالات على ما سبق. 

14 - يتصرف كثيرًا فيما ينقله بالشرح والاختصارء وهو في نقله قد يغفل عن 
الإشارة إلى ذلك» وربما يخبر بأنه اختصره؛ فيما نجد أنه نقله كاملا دون اختصار. 

٠4‏ - يحرص عند الاستشهاد بالأحاديث في بيان درجة الحديث عند أهل العلم 
غاليًا. 
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5 - يشير إلى اختياراته بقوله: ب (خ)» أو: والصوابء أو: والأظهر. 

١‏ - يحاول تَّحْذْ همة القارئ» بدعوته للنظر والتأمل فيما يقرأ بقوله (وفيه نظر)» 
إلا أنه أحيانًا يوضح وجهة النظر. 

مصادر الكتاب: 

أولا: القرآن وعلومه: 

" أحكام القرآن ": لأبي بكر محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي 
(54 هي يعد من أمهات الكتب التي تبين أسرار القرآن الكريم. والنقل عنه باسم 
مؤلفه. 

ثانيًا: الحديث وعلومه: 

١‏ - "الموطأ ": لأبي عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت ١794‏ ه).؛ أول 
كتاب في شرائع الإسلام لم يلف قبله مثله؛ إذ بناه الإمام على تمهيد الأصول للفروع. 
ونبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إلى مسائله. 

ومن المعلوم أن ل "الموطأ " ا ولم يتضح لي على أي رواية 
اعتمد الشارح. له شروح عدة منها: "التمهيد"”؛ "الاستذكار”» "المنتقى'”؛ "القبس”» 
وسيأتي بيانها في هذا المبحث. 

؟ - "شرح ابن مزين”» لأبي زكريا يحيى بن زكريا بن مزين القرطبي (104ه): يعد 
من أقدم شروح "الموطأ"؛ عبارة عن مجموعة من الأقوال والمسائل التي وجهها ابن 
مزين إلى عيسى بن دينار» ويحيى بن يحيى؛ وأصبغ حول المواد الفقهية التي تناولها 
"الموطأ". وكان النقل عنه بواسطة "التبصرة". 

- "صحيح البخاري"؛ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت05١ه):‏ 
سماه مؤلفه " المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وقد اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم: "صحيح البخاري'”؛ 
و"صحيح مسلم'» وتلقتهما الأمة بالقبول. وكتاب البخاري أصحهما صحيحًاء 
وأكثرهما فائدة» وله شروح عدة. 

؛ - "صحيح مسلم'"؛ الأب الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١17ه):‏ 
وهو يلي "صحيح البخاري " من حيث الصحة جمع فيه مؤلفه ٠٠‏ حليث» وجعل 
لكل حديث موضعًا واحدًا يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرهاء وأورد 
فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة» فيسهل على الطالب النظر في الوجوه 
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واستثمارهاء وتحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه. وله شروح. 

6 - "سنن أشن داود". لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى وت ةلاكه): 
ينبغى للمشتغل بالفقه وغيره؛ الاعتناء بسئن أبى داود وبمعرفته التامة» فإن معظم 
أحاديثه يُحْتَّج بها مع سهولة تناوله» وتلخيص أحاديثه» وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه. 
له فر 

1ج "سنن ابن ماجه". لأبى عبد الله محمد بن عبد الله القزوينى (تاة/اكهم): كتاب 
في السنن جامع جيدء كثير الأبواب والغرائب. له شروح. 

- "سنن الترمذي"”. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سَؤرة الترمذي (ت774 
هن من أجل ما جمع هذا الجامع من المذاهمب والآراء. اغْتّبر من أهم المصادر لدراسة 
الخلاف. وله شروح. 

١‏ - "مسند البزار". لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار (ت 
ه). 


4 - "سنن النسائي"؛ لأحمد بن شعيب بن علي (ت 707 ه): أحد الكتب الستة 
المُعَوّل عليها في الحديث. له شروح. 

"سد الدارقطني"”. لعلي بن عمر الدارقطني (865” ه): صاحبه له قدم في 
علم الحديث. وقد كان ينبه على المعلول من الحديث,ء وأحيانًا يتركه. 

-1١‏ "معالم السنن'2 يق سليمان محمد بن محمد الخطابي (ت 788 ه): وهو 
شرح وسط اعتنى فيه صاحبه باللغات» وتحقيق الروايات» وضبط الكلمات» واستنباط 
الأحكام والآداب والكشف عن المعاني الفقهية المنطوية عليها الأحاديث , والنقل 
باسم مؤلفه. 

1 - "النامي في شرح الموطأ". 5 جعفر أحمد بن نصر الداودي (ت”٠5ه):‏ 
وقد صرح بالنقل عنه باسم مؤلفه. 

١‏ - "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد"؛ لأبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمريء القرطبي» المعروف بابن عبد البر ات 
ه: يعد موسوعة شاملة في الحديث والفقه. أثنى عليه علماء الإسلام ومجتهدوه. 
كصاحب ” المحلى'؛ حيث قال: "التمهيد " لصاحبنا أبي عمر بن عبد البر» لا أعلم في 
الكلام على فقه الحديث مثله أصلاء فكيف أحسن منه. والنقل عنه باسم مؤلفه. 

-"الاسعذكان لمذاهت:علماء الأمضان فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
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والآثار"» له أيضا: صنف كتابه هذا بعد " التمهيد"؛ يعد " الاستذكار " فقه مقارن مؤيّد 
بالدليل؛ فقد ركز فيه مؤلفه على استعراض آراء العلماء وفقهاء المذاهب»؛ 
واستدلالاتهم؛ واستنباطهم» مع حذف تكراره؛ وشواهده؛ وطرقه. 

١‏ - "المنتقى شرح موطأ مالك"؛ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(ت4 7 ه): شرح به "الموطأ"؛ أحسن كتاب أَلِف في مذهب مالك؛ شاهد له بالتبحر في 
العلوم؛ وأودعه فقهًا كثيرّاء وقد هذبه وأبدع في تهذيبه وترتيبه» وكان قبل تأليفه له» ابتدأ 
كتابًا أكبر منه بلغ فيه الغاية أسماه " الاستيفاء " ثم اختصره في "المنتقى" واختصر من 
"المنتقى” "الإيماء " قدر ربع " المنتقى". والنقل عنه باسم مؤلفه. 

5 - "المعلم بفوائد مسلم"؛ لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (ت 
5 ه): المعروف بالإمام؛ وكتابه المعلم اشتمل على عيون من علم الحديث» وفنون 
من الفقه» والنقل عنه باسم مؤلفه. 

- "القبس في شرح موطأ مالك"؛ لأبي بكر محمد بن عبد الله المعافري (ت 
0 ه): اعتنى فيه باستخراج القواعد الأصلية التي بنى عليها مالك مذهبه. إضافة إلى 
علوم الحديثء وأما المسائل الفقهية فعرضها على شكل فوائد في الغالب. والنقل عنه 
باسم مؤلفه. 

8 - "عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"؛ لأبي بكر محمد بن عبد الله 
المعافري (ت 517 ه) شرح فيها أحاديث الترمذيء مبيئًا درجة الحديث والسند» مع 
تناوله للأحكام الفقهية الخلافية التي تضمنتها أحاديثه. والنقل عنه باسم مؤلفه. 

9 - "إكمال المعلم بفوائد مسلم"”. لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت 
055 ه) كمل به " المعلم " للمازري. 

٠‏ - "الأحكام الوسطى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم'"؛ لعبد الحق بن 
عبد الرحمن الإشبيلي ١ت‏ ه) يعرف بابن الخراط. 

ويقع في مجلد كبير تضمن ألف حديث؛ وكان النقل باسم مؤلفه. 

١‏ -"الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار"؛ لأبي عبد الله محمد بن 
سعيد بن أحمد الأنصاري الإشبيلي المعروف بابن زرقون (ت 585 ه)» وقد صرح 
بالنقل عنه باسم مؤلفه. 

ثالثًا: الفقه وعلومه: 

الأسمعة: وهي آراء مالك التي يرويها تلاميذه وينقلونها عنه. 
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75 - 'سماع ابن القاسم'” لعبد الرحمن بن القاسم العتقي (ت ١4١‏ ه): له سماع 

الا © "سماع اكديين” لأشهب بن عبد العزيز بن داود القيسى (رت:١٠ه):‏ وعدد 

4 - أسماع عبد الملك"”. لعبد الملك بن عبد العزيز (ت 7 هي له كلام كثير 
في الفقه وغيره وعلم كثير جدًا منها: سماعاته» وهي معروفة. 

9 - 'سماع عيسى"؛ لعيسى بن دينار بن واقد بن رجاء بن عامر بن مالك 
الغافقى» القرطبى (ت ه): له سماع من ابن القاسم عشرون كتابًاء مشهور» ضمنه 
في المقام الأول رأي مالك في رواية ابن القاسم. 

5 - "سماع أصبغ". لأصبغ بن الفرج (ت 530 ه) سماعه عن ابن القاسم يقع 
في اثنين وعشرين كتابًا. 

١‏ - "سماع أبي زيد ': عبد الرحمن بن أبى الغمر (ت ؟ 7 ه): له كتب مؤلفة 
حسنة» موعبة لطيفة في "مختصر الأسدية"؛ وله سماع من ابن القاسم مؤلفء والنقل 
ؤاسكة " الع 

- كتب محمد بن مسلمة (ت ٠١5‏ ه): وعدد كتب سماعه عشرون كتاباء 

49 - "المختصر"”؛ لأبي عبد الله بن عبد الحكم بن أعين (ت 5١4‏ ه): وله ثلاث 
ل ا ل ا ديد . ويُغتبر 
قدامى المالكية. 090 معول البغداديين من المالكية. ومن أهم المضادد القن اعتمد 
عليها صاحب " النوادر" فى نوادره. 

رارك امي لأصبغ بن الفرج (ت 06 ه). 

”١‏ - "الدمياطية ' : لعبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي (ت 75 ه): جمع في 
حاب يع جو لكر وان اصعاية؛ ومجمية للح د ؛ والنقل بواسطة 
"نموا 0 

نض 0 في ا 0 لعبد الملك بن حبيب 0 (ت8؟1ه): لم 
و ا 0 ا 
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ع«” - "المدونة" رواية سحئون (ت 71٠‏ ه)» عن ابن القاسم؛ عن مالك ضمت 
"المدونة" بين دقَّئيها مسائل المذهب إلى جانب الأحاديث والآثار» وقد اعتنى بها أهل 
المذهب عناية فائقة لم يحظ بها كتاب فقهي آخرء فقد أفرغ الرجال فيها عقولهم؛ 
وشرحوها وبينوها. 

وهي أصل علم المالكية؛ ومُقَدّمَة على غيرها من الدواوين بعد "الموطأ". 

84 - "مختصر أبي مصعب ": لأحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري (ت 
5 ه): له كتاب مختصر في قول مالك مشهور والنقل بواسطة "التبصرة". 

ه” - "العتبية"» وتسَمَى " المستخرجة من الأسمعة"» جمعها محمد بن أحمد 
العتبي (ت 555 ه): ثالث الأمهات والدواوين» وهى عبارة عن حصر شامل لمعلومات 
فقهية؛ وآراء فقهية لتلاميذ مالك وخلفائه. وقد ذُكِر أن العتبي أكثر من الروايات 
المطروحة والمسائل الشاذة» ومن حسن الحظ أن يهتم بها عالم الأندلس ابن رشدء 
فقام بعملية النقد في كتابه " البيان والتحصيل”؛ فميز صحيحها من سقيمهاء فأصبحت 
خير وبركة؛ وهي مطبوعة مع " البيان". 

- "كتاب ابن سحئون"؛ لمحمد بن سحئون (ت 707 ه): ولعله من ضمن 
"الجامع في فنون العلم والفقه " فيه نحو ستين كتابًا. 

” - "المجموعة"» لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت ١٠١‏ ه)» كتاب شريف 
على مذهب مالك وأصحابه في نحو الخمسين كتابًاء قد توفاه الله قبل أن يتمه. 
واغتيرَت خامسة الدواوين. ْ 

8 - "الموازية"؛ لمحمد بن إبراهيم الإسكندراني وت 759 ه): صارت "الموازية 
" في القرن الرابع الهجري أحد أشهر كتب الفقه في شمال إفريقية» حيث ضمت 
المسائل العويصة في الفقه المالكي» فضلا عن الاهتمام بفروع الفقه المالكي. ولهذا 
عدت رابعة الأمهات والدواوين. 

- "مختصر الوقار"» لمحمد بن أبي يحيى زكريا الوقار (779 ه) ألف 
مختصرين: الكبير» ويقع في سبعة عشر جزءاء والمختصر الصغير. والنقل بواسطة 
اللخمي. 

5 - "المبسوط"”. للقاضى إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن إسحاق (857١ه)‏ 
منه تغرف طريقة البغداديين في الفقه والتأليف. ونع كاسادمن الدرواوية: 


١‏ - "مختصرالواخ ضحة"”؛ لفضل بن سلمة 7١9(‏ ه): اختصر فيه كتاب "الواضحة 
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اال ا ل 
المالكيين. والنقل بواسطة " البيان" 

لض جاه ا 
المعروف بابن الوراق (ت 7١5‏ ه): ألف كتبًا جليلة على مذهب مالكء والنقل بواسطة 
"التبصرة". "النوادر"؛ "الجامع". 

؟؟ - مؤلفات ابن لبابة» عبد الله بن محمد بن يحيى بن لبابة (ت "٠‏ ه)» يلقب 
ب (البرجون): له في الفقه كتب مؤلفة منها " المنتجبة " كتاب جليل القدرء وكتاب 
"الوثائق"» والنقل بواسطة " شرح ابن عبد السلام". 

4؛ - "مختصر ماليس فى المختصر"". اتا 
وت 55" ه) والنقل عنه بواسطة "التضرة !"سوام ذا 

م6 - 0 55 ه): والنقل 
عنه بواسطة "التبصرة"» "الجواهر" "الذخيرة". 

وكتبه الفقهية تمثل قمة آراء المدرسة المالكية فى عصره. فيها غرائب من قول 
ناللك» وأقوال:شاذة عن قوع ل يشتهروا بضجعة ليست مباارواة ثقنات أصحابة: 
واستقر من مذهبه. 

5 - مؤلفات الأبهري» أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري (ت 775 ه): له 
التصانيف المهمة في شرح مذهب مالكء والاحتجاج له والرد على من خالفه. من 
أشهر كننه؛ شرح مختصر ابن عبد الحكم الكبير والصغير» والنقل بواسطة " الجامع". 


ص 


40 - "التفريع"» لعبد الله بن الحسن بن الجلاب البصري (ت 778 ه): اشتهر 
الفقهاء ' بالجلاب'» هو ما كان يصرح به خليل» من أجل كتب المالكية؛ لما اشتمل 
عليه من بحوث ونقول. معتمد في المذهب. 

4 - "الرسالة", » لعبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت 7 ه): أحد الكتب التي 
عكننية غنبها المالكتيون قرا وحكرياء باكر رة السيده اتسين ووبيلة الست 
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9 - "النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات"”. لعبد الله بن 
المالكي؛ حيث جمع جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال» فاشتمل 
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على جميع أقوال المذهب وفروع الأمهات كلها. 

٠ه‏ - "مختصر المدونة"” لعبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت 87" ه) ثاني كتابين 
لابن أبي زيد المعول عند المالكية» يحتوي على خمسين ألف مسألة. 

١‏ - "عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار"؛ لأبي الحسن: علي بن 
عمر البغدادي ابن القصار (ت 58“ ه). لا يُغْرَف للبغدادية كتاب أحسن منه. 

ووثقت قوله من 'عيون المجالس " للقاضي عبد الوهاب لكونه # شرحًا له. 

؟ - مؤلفات القابسى: أبى الحسن على بن محمد بن خلف المعافري القروي 
المعروف بابن القابسى (ت 4٠"‏ هع له تواليف بديعة مفيدة» ووثقت قوله من 
"ال ْ 

+5 - مؤلفات ابن الكاتبء أبي القاسم عبد الرحمن بن علي بن محمد الكناني 
رت 08: ه): له تأليف كبير في الفقه» والنقل عنه بواسطة " الجامع"؛ ٠‏ "تهذيب الطالب". 

5ه - "التلقين"؛ للقاضى عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي (ت١417ه)‏ أشهر 
كتبه على الإطلاق؛ وأكثرها ذكرًا فى مؤلفات فقهاء المالكية» من أجود المختصرات. 

ده - "المعوئة على مذهب عالم المدينة"؛ للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي 
وت 4:1١‏ ه) عبارة عن ديوان فقه مقارن لما عمد فيه مؤلفه من تحرير الفقه وتنظيم 
فصوله؛ يشير ير إلى دليل المالكية؛ ثم من خالفهم من الأئمة. 

وبالجملة فإن مؤلفاته مفيدة نالت شهرة عند المالكية المغاربة بل والمشارقة. 

5 - مؤّلفات أبى عمران موسى بن عيسى الفاسي (ت ٠"؛‏ ه): له كتاب جليل 
لم يكمل؛ وأهميته تتمثل في فتوى مؤلفه » والنقل عنه بواسطة " التقييد"؛ "الجامع'؛ 
"الذي »" "ديت الطالت”". 

- "التهذيب في اختصار المدونة"» لخلف بن سعيد الأزدي البراذعي (ت 
القرن الرابع)» اعتمده المشيخة من أهل إفريقية» وأخذوا به وتركوا ما سواه. بلغ من 
شهرته أن صار من اصطلاحهم إطلاق "المدونة' ' عليه» فهو يعد أصل الأصول للمذهب 
المالكي» وكل ما ألف متفرع عليه. 

8 - مؤلفات التونسي: لأبي إسحاق براهيم بن حسن التونسي (ت”447هم). له 
شروح حسنة» وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن المواز» و"المدونة". 

8 - "الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها"» لمحمد بن 
عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت 45١‏ ه).» ويعرف ب " مصحف المذهب '؛ 
لصحة مسائله» ووثوق صاحبه. عليه اعتماد طلبة العلم» وعليه اعتمد من بعده. 


:1 كتاب التوضيح 


+٠‏ - "الك لنكت والفروق لمسائل المدونة"؛ لعبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي 
(ت 457 ه) من أول ما ألفء وهو مُفَضّل عن " النا* شئين"؛ يقال: إنه ندم على تأليفه, 
ورجع عن كثير من اختياراته» ومع ذلك فهو كتاب مفيد. 

١‏ - "تهذيب الطالب وفائدة الراغب"” لعبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي 
رت 111 ه)» هو شرح ل "المدونة'”» ونبه فيه على كتاب "النكت"”. من آخر مؤلفاته. 
قصد فيه الكلام على كثير من مسائل "المدونة"» بما يشمل على شرح المجملء وتفسير 
المشكل؛ ليتهذب بها الطالب؛ وينتفع بها الراغب» وقد اعتمده على التفريع وغيره. 

- "الكافي في فقه أهل المدينة نة" » ليوسف بن عبد الله بن محمد النمري 
المعروف بابن عبد البر (ت 477 ه): حوى خمسة عشر كتايًاء اقتصر فيه على ما 
بالمفتي الحاجة إليه» وبوبه وقربه» فصار مغنيّا المصنفات الطوال في معناه. والنقل عنه 
باسم مؤلفه. 1 

- "التبصرة"؛ لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي (ت 478 ه): وهو تعليق 
على "المدونة" مفيد حسن» كان مغرى بتخريج الخلاف في المذهب؛ واستقراء 
الأقوالء وربما تبع نظره ه فخالف المذهب فيما ترجح عندهء فخرجت اختيارته في 
الكثير عن قواعد المذهبء ومع ذلك فقد اعتنى باختياراته» ونقل منها ابن شاس في 
"الجواهر". واعتمدها الشيخ خليل في مختصره. وأشار إليها بمادة الاختيار» ونقل ابن 
الحاجب عنه كثيرا من الاختيارات في مختصره الفقهي. والنقل عنه بلفظ " اللخمي". 

5 - "ديوان ابن سهل ": لأبي الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي (ت 
7 ه): وتعرف ب " النوازل والأعلام'؛ يحتوي الكتاب على نوازل واقعية حكم فيها 
المؤلف بنفسه؛ إذ كان قاضيًا. الكتاب معتمد يعول الحكام عليه» وشيوخ الفتوى. 

5 - مؤلفات الطرطوشي» لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي (ت١؟5ه)‏ له 
تواليف حسنة منها التعليقة في المسائل يقع في خمسة أسفار» و"شرح رسالة ابن أبي 
7 - "البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة" 
ا رمي ب لاسر ار ا ا 
لاع ا حر حر قبا رح تزه الى تعر نه سا 

لمدونة"» وتحصيل كثير من أمهاتهاء لتعلقها بها بما لا مزيد عليه؛ ولا غاية وراءه. 
ويم بساكه ون 0 

- "المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 


ريد . 


١ 


كتاب التوضيح 30> 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات".. لآبي الوليد: 
محمد بن أحمد بن رشد (ت 000 ه): هو نتيجة الاجتماع للمذاكرة» والمناظرة في 
مسائل كتب "المدونة"؛ إذ هي مقدمات كان المؤلف يوردها عند استفتاح كتبهاء وفي 
أثناء بعضها؛ مما يحسن المدخل به إلى الكتاب»... وبين أصله من الكتاب والسنة» وما 
اتفق عليه أهل ده المقدمات " كتاب يمثل حلقة جديدة في التآليف المالكية؛ 
ونظرة جديدة إلى "المدونة" أساساء وإلى التصانيف الفقهية لشيوخ المذهب. 

- "التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة". لآبي الفضل القاضي 
عياض بن موسى اليحصبي (ت 044 ه): جمع فيه من غريب ضبط الألفاظ» وتحرير 
المسائل فوق ما يوصف ويشير إليها تارة باسم مؤلفها. 

4 - "النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام". لأبي الحسن: علي بن 
عا اللاين إراهق الفاسي المقطي زب ه): وهو كتاب عظيم كبير مشهور في 
الوثائق» يعتبر من أجل ما كتب فيهاء لجمع لباب كلام المتقدمين؛ وفتاوي المتأخرين» 
وأحكام الأندلسيين» وآراء القرويين من كتب كثيرة» وتصانيف غريبة نسب إلى مؤلفه. 
فأصبح يعرف باسم " المتيطية"؛ وقد أشار إليه خليل بذلك. 

٠‏ - "الحوفية ": لأبي القاسم أحمد بن محمد بن خلف الحوفي (ت588 ه): 
مصنف فى الفرائتض. 

اليذا به المفقيل ونوا لقي "اميه انيد الفوطين رن 06 ه) 
وأشاء النديها لب فى المتهي " الندقان او بيع جما يوالع عدوا كن للق 
ذكر أسباب الخلاف» وغلل ووجهه. فأفاد وأمتع به. 

١‏ - مؤلفات ابن عطاء الله» أبي عبد الكريم بن عطاء الله الجذامي الإسكندري 
دت 1ه له تآليف في غاية التحرير والتحقيق؛ منها: "البيان والتقريب في شرح 
التهذيب"؛ كتاب كبير الحجم؛ جمع فيه علمًا جمّاء وفوائد غزيرة» وأقوالا غريبة» نحو 
سبع مجلداتء وقد اختصر التهذيب اختصار حسن سماه " اختصار التهذيب". 
مخطوط. 

7٠‏ - الجواهرء لأبي محمد عبد الله بن نجم بن شاس (ت 5١15‏ ه) واسم الكتاب 
كاملا " عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"» كتاب جليل؛ فصيح العبارة» من 
أكثر فوائد في الفروع. 

من أحسن ما صنف المالكية» سلك فيه مؤلفه الترتيب البديع» وأجاد فيه الصنيع؛ 
واقتصر على ذلك مع اليسير من التنبيه على بعض التوجيه. وأحيانا شين إلنه 


اما كتاب التوضيح 


باسم مؤلفه. 

- "التقييد " على الرسالة» لأبي محمد صالح الفاسي الهسكوري (ت157ه / 
7 ه) له تآليف في الفقه مشهورة ومنها تقيبده على الرسالة والنقل عنه باسم مؤلفه. 

0- "الفروق"”؛ لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي القرافي وت 5 هه الكتاب لم يسبق إلى مثله, ولا أتى أحد بعده يشبهه» 
والكتاب في الفروق بين القواعد وتلخيصهاء جمع فيه من القواعد نحو خمس مائة 
وثمانية وأربعين قاعدة. وأشار إليه باسم مؤلفه. 

5 - مؤلفات أبي الحسن» علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي» يعرف 
بالصغير ١ت‏ 649 ه): لم يكتب الشيخ شيئا بيده؛ وإنما قيد الطلبة عنه تقاييد» من 
أشهرها: تقيبد على "المدونة" من أحسن التقاييد وأصحها. 

/ا/ا - "الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب"”. لابن راشد القفصي (ت 
5 ه) ويشير إليه ب: (ر). يقول عنه مؤلفه: (إن شرح ابن الحاجب المسمى " الشهاب 
الثاقب"؛ في شرح لفظهء وحل مشكلاته» وإيضاح رموزه وإشاراته» وعزو مسائله 
وتقرير دلائله.... ويعتبر ابن راشد الشارح الحقيقي لكتاب ابن الحاجبء ولهذا كان 
يعرف بشارح ابن الحاجب. وله " الفائق في معرفة الأحكام والوثائق". 

4ح "تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب'"» شرح ابن عبد السلام الهواري 
رت 744 ه): ويشير إليه ب (ع). هذا الشرح بالنسبة للشروح التي عليه "جامع الأمهات" 
كالعين من الحاجبء فهو من أحسن شروحه؛ وضع عليه القبول» وسبق به غيره» وكان 
قدوة لمن بعده» ومهد الطريق لمعاصره خليل بن إسحاق في شرحه المسمى "التوضيح". 

رابعًا: الأصول: 

لم يبين خليل ما هو الكتاب الذي أخذ عنه. فقد قال المصنف في الأصول وكتب 
ابن الحاجب في الأصول هي : 

أ- 'منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل". 

ب - "مختصر المنتهى في الأصول". وهو اختصار للمؤلف السابق» وهو كتاب 
الناشض شركًا وغربًا يعرف يد " مختتصر أبن الحاجب الاضلي" 'تمبيرٌ] له من ممختضرة 
الفرعي. 

اج - "عيون الأدلة"» وهو مختصر أيضا ل " منتهى السؤال والآأمل". 

خامسًا: اللغة وفروعها: 

4- "مختصر العين"؛ لأبي بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي الإشبيلي 


كتاب التوضيح يف 
(ت ولا“ ه): اختصر كتاب "العين " مع المحافظة على الاستيعاب» وحذف منه 
المهمل كله وكثيرًا من شواهد المستعمل» ولخصه للحفظ أحسن تلخيص. 

٠‏ - الصحاحء لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت ”57” ه). كتبه على الترتيب 
المتعارف لحروف المعجم؛ فجعل البدء منها بالهمزة» وجعل الترجمة بالحروف على 
الحرف الأخير من الكلمة» وحصر اللغة اقتداء بحصر خليل. 

0- 'المحكم والمحيط"»؛ لعلى بن إسماعيل بن سيده (ت :5١٠‏ ه): سلك فيه 
مؤلفة منحى الاستيعاب؛ ورتبه على نحو ترتيب كتاب "العين"» وزاد فيه التعرض 
لاشتقاقات الكلم وتعاريفهاء فجاء أحسن الدواوين. 

5 - "مشارق الأنوار على صحاح الآثار"» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت 4ه ه) تفسير لغريب "الموطأ". والبخاري؛ ومسلم؛ وضبط الألفاظ. 

- "تلخيص المفتاح"”» لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني 
(ت 175 ه): مؤلف في علم البلاغة» يقول القزويني عن سبب تأليفه لكتاب 
"التلخيص":... وقد كان غير مَصُون عن الحشوء والتطويل» والتعقيد» قابلا للاختصار» 
مفتقرًا إلى الإيضاح والتحرير» فألفت مختصرًا يتتضمن ما ضمنه من القواعد. ويشمل 
على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد» ولم آل جهدا في تحقيقه وتهذيبه» ورتبته ترتيبا 
أقرب تناولا من ترتيبه» ولم أبالغ في اختصار لفظه تقريبا لتعاطيه؛ وطلبًا لتسهيل فهمه 
على طالبيه؛ وأضفت إلى ذلك فوائد عثرت عليها في بعض كتب القوم عليهاء وزوائد لم 
أظفر في كلام أحد بالتصريح بها ولا بالإشارة إليهاء وسميته: "تلخيص المفتاح”, وله 
شروح كثيرة منها: "الأطوال". و"مختصر المعاني". 

رموز الكتاب: 

(ص): المصنف: ويقصد به: "المختصر " لابن الحاجب؛ وذلك للفصل بين 
المختصر والشرح. 

(ش): الشارح: ويقصد به الشرح» التوضيح. 

(ر): ابن راشد القفصي (ت ١‏ ذلاه). 

(ع): ابن عبد السلام التونسي (59/ا ه). 

(خ): اختيارات الشيخ خليل وترجيحاته. 


مصطلحات الكتاب 

أولا: اصطلاحات الأعلام: 

أ - المنسوبون إلى ألقابهم وأنسابهم: 

ابن دينار: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الجهني رت 87 ه). 

ابن نافع: أبو محمد عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم (ت 185 ه). 

ابن عبد الحكم: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين (ت 5١4‏ ه). 

القعنبي: أبو عبد الرحمن: عبد الله بن مسلم التميمي (ت 5١١‏ ه). 

أبو زيد: عبد الرحمن بن أبي الغمر (عمر بن عبد العزيز) (ت 774 ه). 

الدمياطي: أبو زيد عبد الرحمن بن أبى جعفر الدمياطى (ت 7١5‏ ه). 

ابن حيبة عبد الحللكدين عيب السلم وت 0+ ه). 

أبو مصعب: أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري (ت :'ه). 

القاضي إسماعيل: أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق الأزدي (ت 787 ه). 

ابخ ليانةد انو عند الله عسي يق بس بن عدو القواط ىن 1 

ابن الجهم: أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم المروزي (ت 814 ه). 

أبو الفرج: عمر بن محمد البغدادي الليثي (ت 78١‏ ه) أبو بكر بن محمد: محمد بن 
محمد بن وشاح» يعرف بابن اللباد (ت 787 ه). 

ابن شعبان: أبو إسحاق محمد بن القاسم المصري (ت 8550 ه). 

الأبهري: أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري (ت هلام ه). 

ابن زرب: أبو بكر محمد بن بقي القرطبي (ت 78١‏ ه). 

ابن الجلاب: أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب (ت 1/8" ه). 

الشيخ أبو محمد: عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت 7 ه).ء وتارة يسميه بشهرته: ابن 
أبي زيد. 
١‏ ابن خويزمنداد: أبو بكرء أو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويزمنداد (ت 
ه). 

أبو الحسن: على بن عمر البغدادي بن القصار (98” ه).» وتارة يذكره بشهرته: 
ابن القصار. ْ 

ابن اللبان الفرضي: أبو الحسن محمد بن عبد الله المصري (ت ١‏ ه). 

الداودي: ألو عفن | انه زر نصر الداودي الأسدي (ت *”٠:ه).‏ 

ابن القابسي: أبو الحسن على بن محمد القابسى (ت 4٠“‏ ه). 

ابن الكاتب: أبو القاسم عد سه بن علي 7 محمد الكناني وتم١:‏ ه). 


مصطلحات الكتاب 39> 


القاضي أبو محمد: عبد الوهاب بن نصر البغدادي (ت 455 ه)» وتارة يصرح باسمه. 

أبو عمران: موسى بن عيسى الفاسي (ت ١7؛‏ ه). 

التونسي: أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي (ت 447 ه). 

ابن يونس: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (ت١5:‏ ه). 

ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت 477 ه). وتارة يذكره 

الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى (ت 74 ه). 

اللخمي؛ أبى الحسين علي بن مجح الريعي القيزواق ات 12101 ه): 

ابن سهل: أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي (ت 487 ه). 

ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد (ت 5٠١‏ ه). 

المازري: أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التميمي (ت 577 ه). 

ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد اللهء المعروف باين العربي رت 64# هن 'وتارة يذكره 
ب" القاضي أبو بكر". 

ابن زرقون: أبو عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون الأنصاري (ت 087 ه). 

الحفيد: محمد بن أحمد القرطبى (ت 0ه ه). 

ابن عطاء الله: أبو محمد عبد الكريم بن عطاء الله الجذامي الإسكندري (ت؟7١1ه).‏ 

ابن شاس: أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس 71١(‏ ه). 

القرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 584 ه). 

شيخنا: أبو محمد غبد الله بن محمد المنوفي (ت 17/45 ه). 

الشيوخ: ابن رشدء وابن أبي زيدء والقابسي. 

المحققون: ابن رشدء واللخميء وابن العربي. 

الشيخان: ابن أبي زيد» والقابسي. 

ب - المنسوبون بأسمائهم المفردة: 

عيسى: عيسى بن دينار بن واقد القرطبي (ت 5ه). 

محمد: محمد بن إبراهيم بن المواز (559 ه). 

أيوب: أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح القرطبي (ت 70١‏ ه). 

فضل: فضل بن سلمة بن جرير الجهني (ت 7١9‏ ه). 

عبد الحق: إن أراد عبد الحق الصقلى رت 457 ه)» قيده بأحد كتابيه: "النكت"”؛ أو 
"التهذيب"؛ أو عبد الحق عن بعض شيوخه القرويين. كما ظهر من خلال التحقيق» وإن قال 
عبد الحق مطلقّاء فهو ينصرف إلى عبد الحق الإشبيلي (ت 587 ه)» صاحب كتاب "الأحكام 
الوسطى فى الحديث". 

عياف: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت 544 ه). 
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ج - المنسوبون إلى البلدان: 

المدنيون: يشار بهم إلى ابن كنانة» وابن نافع» وابن مسلمة؛ وابين الماجشون» ومطرف» 
ونظرائهم. 

المصريون: ابن القاسم؛ وأشهبء وابن وهب» وأصبغ» وابن عبد الحكم» ونظراؤهم. 

البغداديون» العراقيون: يشار بهمم إلى القضاة: إسماعيل؛ وابن القصارء وعبد الوهاب» 
وأبي الفرج» وابن الجلابء والأبهري» ونظراؤهم. 

البصريون: ابن مهديء ابن خويزمنداد. ونظراؤهم. 

القرويون: يشار بهم إلى سحئون وابنه محمد» وابن عبدوسء» وابن أت زيد» وأبي عمران 
الفاسي» وأبي بكر بن عبد الرحمنء وابن اللباد» وغيرهم. 

المغاربة: يشار بهم إلى أبي محمد بن أبي زيد» وابن القابسيء وابن اللباد» والباجي؛ 
واللخمي؛ وابن محرزء» والقاضي سند» وابن شبلون» ونظرائهم. 

الصقليون: يشير بهم إلى عبد الحق» وابن يونس» ونظرائهم. 

د - المنسوبون إلى الأزمان: 

المتأخرون: أول طبقات المتأخرين في اصطلاح أهل المذهب طبقة الشيخ ابن أبي زيد 
ومن بعدهم. 

ه - المنسوبون إلى كتبهم: 

صاحب " النوادر": أبو محمد عبد الله بن أبى زيد القيروانى (ت 887 ه). 

صاحب " التهذيب"”» "النكت ": وهو عبد الحق بن لحك الصفلن (ت55:ئه). 

صاحب " البيان"» صاحب " المقدمات ": أبو الوليد محمد بن رشد ٠١١‏ مه). 

صاحب " الجواهر ": لأبى محمد عبد الله بن محمد بن شاس (ت 515 ه). 

ثانيًا: اصطلاحات الكتب: 

أ - الكتب التي وقعت مبهمة: 

١‏ -"الاستذكار ": لأبى عمر بن عبد البر القرطبى (ت 5517 ه). 

؟ - "الإكمال ": لأبي الفضل عياض بن 0007 عياض اليبحصبي (ت4؛ 5ه). واسم 
الكتاب كاملا " إكمال المعلم بفوائد مسلم". 

* - "البيان ": 6 الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت ١٠05ه),‏ واسم الكتاب كاملا: 
"البيان والتوجيه والتعليل فى مسائل المستخرجة". 

4 - "التلقين ": للقاضي عبد الوهاب بن على البغدادي (ت 41١‏ ه). 

ه - "التنبيهات ": للقاضي عاض الحصيى رك 64 ه). 

١‏ - "الثمانية ": لأبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسئ» 

/ - "الجلاب ": لأبي القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب (ت 718 5 ). 

م - "الجواهر ": لأبي محمد عبد الله بن نجم بن شاس (ت 515 ه)» واسم الكتاب 
كاملا " عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة". 
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4 - "الدمياطية ": لعبد الرحمن بن أبى جعفر الدمياطى (ت ١١7‏ ه). 

٠‏ - "الرسالة ": لأبى محمد عبد الله بن أبى زيد الفيروانئ (حم دا هم). 

١‏ -"العتبية ": لأمى غنيك الله مجمسد من بن أحيا العتبى (ت 7050 ه))» وتسمى: 
االمسخرجة دن أسَبيفة مما لشن كن المدونة'. ١‏ 

١‏ - كتاب ابنه: المراد به كتاب سحئون الذي كتيه عنه ابنه: محمد بن سحنون رت 
506 ه). 

1 - (فيها» "المدونة": يريد بها المدونة الكبرى» وتسمى ب " الأم"؛ و"الكتاب "أيضا.ء 
جمعهاء وهذبها أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي (ت ١5٠‏ ه). وقد يراد بها 
تهذيب البراذعي» أبو سعيد خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني (القرن الرابع)» فإن 
ابن الحاجب يشير بضمير المفرد المؤنث تارة إلى التهذيب وأخرى إلى الأم» وخليل في 
"التوضيح"؛ و"المختصر " تابع لابن الحاجب في "جامع الأمهات". 

4 - "المبسوط ': للقاضى إسماعيل بن إسحاق بن حماد (ت 587 ه). 

٠6‏ -"المجموعة ': لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عي الله بن بشير 
وت١1”‏ ه). 

.)ه1١4ت( "المختصر ": لأبي عبد الله عبد الله بن عبد الحكم بن أعين‎ - ١ 

١‏ - "مختصر المدونة": لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت887ه). 

14 - "'مختصر ما ليس في المختصر ": لمحمد بن القاسم بن شعبان المعروف بابن 
القؤطى (ت 680" ه). 

14 - "مختصر الوقار ": لأبى بكر بن الوقار (ت 5745 ه). 

٠‏ - "المعونة ": للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي (ت 475 ه). واسم الكتاب 
كاملا: "المعونة على مذهب عالم المدينة". 

0١‏ -"المقدمات ": سي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت 570 ه)» واسم الكتاب 
كاملا: "المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات". 

١‏ - "الموازية ": لمحمد بن المواز (ت 71١9‏ ه). ويّشَار إليها عند المالكية عمومًا 
بثلاثة ألفاظ: "كتاب محمد"»؛ "كتاب ابن المواز"» "الموازية". 

7 - "النكت ": لعبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي (ت 57: ه)» واسم الكتاب 
كاملا: "النكت والفروق لمسائل المدونة". 

5 - "النوادر": لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت 585 ه). واسم الكتاب 
كاملا " النوادر والزيادات على ما فى المدونة وغيرها من الأمهات". 

فالاك "الواشيحة "#لعين الملك بد جريب بن سليهان السلمى و ى: 

ب - الكتب التي أشار إليها بأسماء مؤلفيها: ْ 

1 ابن الجلاب: ويشير به لكتاب "التفريع". 
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> اوحييب: ويكيرية 3 ' الوافحة", 

“* - ابن رشد: ويشير به أحيانا لكتاب "البيان". 

: - ابن زرقون: ويشير به لكتاب "الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار". 

- ابن سهل: ويشير به إلى " ديوان الأحكام الكبرى " والتي تعرف أيضا ب"النوازل 
والأعلام". 

١‏ - ابن شاس: يشير به أحيانا إلى " الجواهر". 

- ابن شعبان: يشير به إلى كتابه " الزاهي فى الفقه". وكتبه الفقهية تمثل قمة آراء 
القدوينة الجالكية المتطضدوية فى عصيرة بركؤل تعفن علطا القالكة عن فون ناخ انين 
من قول مالكء وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته؛ ليست ما رواه ثقات أصحابه: 
واستقر من مذهبه. 

مخ ابن عبد البزة يشير ية ]إلى كي" الكافن ""الاسكدكار""التمهيد": 

4 - ابن العربي: يشير به إلى كتبه: "أحكام القرآن"؛ "عارضة الأحوذي". 

٠‏ -ابن عطاء الله: يشير به إلى كتابه: "البيان والتقريب في شرح التقريب". 

١‏ - ابن القصار: يشير به إلى كتابه: "عيون المسائل". 

- ابن يونس: يشير به إلى كتابه: "الجامع لمسائل المدونة". 

٠١‏ - الباجي: يشير به إلى كتابه " المنتقى". 

> عياض: يشير بعإلى كيه امشاوق,الكنواز«الفزبياكة !"الا" 

6 - اللخمي: يشير به إلى كتابه: "التبصرة". 

ثالعًا: التسطليفاتك الفقهية: 

الإجماع والاتفاق» ونحوه: 

المراد بالإجماع: إجماع العلماء. 

المراد بالاتفاق. 

الجمهور: يريد به تارة جمهور الأئمة الأربعة؛ ويتأكد ذلك في الكعي'النى تعتني 
بالخلااف العالى» وتارة يريد به جمهور علماء المالكية» وهو نادر. 

المذعك :تسد و ميدن 20ت مكان الذعاب» والطريقة الام ب والجلقتة التعفقل 
الذي يذهب إليه. وهو عند الفقهاء ما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الشرعية. ومذهب 
مالك: هو ما قاله هو وأصحابه على طريقته» ونسب إليه مذهيًا؛ لكونه على قواعده» وأصله 
الذي بنى عليه مذهبه. 

ويطلق عند المتأخرين على ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه. 

الروايات والأقوال: 

المنصوص: النص: ما وقع في غاية البيان إلى أبعد غايته» ومعناه: أن يكون اللفظ قد 
ورد على غاية الوضوح. ويحتمل أن يكون من نص الشيء إذا رفعه إلى من أحدثه؛ فكأنه 
مرفوع إلى الإمام أو إلى أحد من أصحابه؛ ويطلق النص: على ماهو منصوص للمتقدمين؛ 
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وهو الغالب في الكتاب» وقد يطلق على ما ليس فيه نص للمتقدمين؛ بل يكون من أقوال 
المتأخرين. : 

الطرق: اختلاف الشيوخ في حكاية المذهب» وهي مختصة بالأصحاب والشيوخ؛ فهي 
عبارة عن نقل شيخ أو شيوخ يرون أن المذهب كله على ما نقلوه. والأولى الجمع بين الطرق 
ما أمكنء والطريق التي فيها زيادة راجحة على غيرها؛ لأن الجميع ثقات» وحاصل دعوى 
النافي» شهادة على نفي. 

التخريج: عبارة عما تدل أصول المذاهب على وجوده؛ ولم ينصواعليه؛ فتارة يخرج من 
المشهورء وتارة من الشاذ. والتخريج على ثلاثة أنواع: 

الأول: استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة. 

الثاني: أن يكون في المسألة حكم منصوص.ء فيُخَرَّجَ فيها من مسألة أخرى قول بخلافه. 

الثالث: أن يوجد المصنف نصًا في مسألة على حكم؛ ويوجد نص في مثلها على حد 
ذلك الحكمء ولم يوجد فارق بينهماء فينصون من إحدى المسألتين» ويخرجون في الأخرى؛ 
فيكون في كل واحد منهما قول منصوص وقول مخرج. 

الإجراء: معناه: أن القواعد تقتضي أن يجري في المسألة الخلاف المذكور في مسألة 
أخرى؛ وهو من باب القياس. 1 ْ 1 

الاستقراء: بمعنى التخريج: وهو عند الأصوليين: تصفح أمور جزئية؛ ليُحْكّم بحكمها 
على أمر يشمل تلك الجزئيات. 

المشهور. 

الأشهر. 

المعروف: يقابله قول منكرء وقد يكون مقابله رواية منكرة» وليس المراد بإنكاره عدم 
وجوده في المذهبء بل إنما تنكر نسبته إلى مالك مثلا أو أحد أصحابه » وقد يخرج المؤلف 
عن قاعدته في مقابل المعروفء فيجعله تخريجًا » وقد يعبر عنه بالأشهر. 
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الراجح: ما قوي دليله. 

المرجوح: عكس الراجح؛ أئ: ما ضعف دليله. 

الظاهر: يطلق الظاهر فيما ليس فيه نص» فيحتمل الظاهر من المذهبء ويحتمل الظاهر 
من الدليل. 

الأظهر. 

الشاذ: ما ضعف دليله. 

الخلاف» الاختلاف: يشير به إلى اختلاف أئمة المذهب في التشهير للأقوال في المسألة 
مع تساوي المشهرين في الرتبة. 

الأكثر: أي الطريق التي قال بها أكثر الأصحاب. 


33> مصطلحات الكتاب 


التردد: يشير به لثلاثة أوجه: أحدها تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين. والثاني: 
تردد المتأخرين في استنباط الحكم نفسه؛ لعدم نص المتقدمين. والثاني: تردد المتأخرين في 
استنباط الحكم نفسه؛ لعدم نص المتقدمين. الثالث: التردد» بشأن الشخص نفسه. كأن يستنبط 
حكمًا ويكون متحيرًأ فيه. 

الصواب: مقابل الخطأ. 

الأحسن: الأولى فى النظر. 

الأولن: فشن الأحسة: 

المختار: هو ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجحه به. وقد يكون ذلك المختار خلاف 
المشهور» وقد يكون المختار هو المشهور. 

استشكل: يكون غالبا من مخالفة القائل لأصوله. 

الكتاب: إذا أطلق» فإنه يراد به "المدونة"» لصيرورته عندهم علمًا بالأغلبية عليهاء 
كالقرآن عند هذه الأمة) وكتاب سيبويه عند النحويين. 

الأم: يراد بها "المدونة". 

قال: إذا أطلق (قال)» ولم يضف ذلك لقائل» ولم يكن معطوفًا على ما يفهم منه اسم 
القائل» فالقول منسوب لمالك؛ للعلم به. 

عنه: إذا أطلق (عنه)» ولم يضف ذلك لقائل؛ ولم يكن معطوفًا على ما يفهم منه عود 
الضمير لقائل» فالمراد به مالك؛ لأن الغالب هو إضماره» وهو يرادف (قال). 

الأمر المجتمع عليه: يقول الإمام مالك موضحا مراده بهذا الاصطلاح: وما كان فيه 
الأمر المجتمع عليه؛ فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم» لم يختلفوا فيه. 

أحب إلي: يريد به: الندب غالبًا. 

من أمر الناس: بمعنى: قوله للعمل؛ أي: عمل أهل المدينة. ويحتمل أن يريد به عمل 
الصحابة والتابعين. 

الشأن: بمعنى العمل. 

واسع: وهو ما تركه وفعله سواءء وهو على الكراهة الخفيفة» كما قال ابن رشد. 

استخف: بمعنى: واسع. 

استحسنه: من الاستحسانء وهو القول بأقوى الدليلين» وذلك أن تكون الحادثة مترددة 
بين أصلين؛ وأحد الأصلين أقوى بها شبهًا وأقرب» والأصل الآخر أبعد إلا مع القياس الظاهر 
أو عرف جار أو ضرب من المصلحة أو خوف مفسدة أو ضرب من الضرر والعذرء فيعدل 
عن القياس على الأصل. 

القريب إلى القياس الذي على ذلك الأصل البعيد. 

لا يعجبني: حملها البراذعي على الكراهة. 

ينبغي: قال الخطاب: الأصل عند الفقهاء أن تستعمل للاستحباب» وقال خليل: ينبغي: 
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لا ينبغي: بمعنى لا يجوز. 

لا بأس: تدل على رفع الإثم» وهي من ألفاظ الإباحة» فترد لما فعله مباح» وترد: بمعنى 
الكراهة» وترد لما تركه أحسن من فعله» وترد لما فعله أرجح من تركه. 

استثقل: فسر بالكراهة. 

عليه العمل والقضاء: المراد به عمل أهل المدينة» الذي هو أصل من أصول المذهب 
المالكى» وقضوا بهء قاله ابن رشدء وإليه أشار ابن دقيق العيدء وعند المتأخرين ما يدل على 
حكم قضاة منطقة معينة بحكم» ولو كان مخالفا للمشهور من المذهب. 

تركوا العمل به: أي تركوا العمل والقضاء به. 

مراعاة الخلاف: قال ابن عبد السلام كثيرًا ما يجري على ألسنة الفقهاء من أهل المذهب 
الحكم كذا مراعاة للخلاف» والذي ينبغي أن يعتقد أن الإمام رحمه الله إنما يراعي من 
الخلاف ما قوي دليله. ويكون ذلك بشرطين هما: الأول: قوة دليل مذهب المخالف» ولا 
يعني بالقوة رجحانه» وإلا ارتفع الخلاف بالكلية. الثانى: أن يكون فى قاعدة تبعد. 

الفتيا: والفتوى بالفتح لغة: ما أفتى به الفقيه. اصطلاحا: الإخبار عن الله تعالى بحكم 
الشرع؛ لا على وجه الإلزام. وقيل: مجرد إخبار عن حكم الله تعالى المتعلق بمصالح الآخرة 
والدنيا يختص لزومه. بالمقلد للمذهب المفتى به. 

القضاء: لغة: الحكم والأداء» ويُطْلّقَ على عمل القاضي. اصطلاحا: صفة حكمية توجب 
لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي» ولو بتعديل أو تجريحء لا في عموم مصالح المسلمين. 

وهناك فروق بينهما. 

احتفاء العلماء بالكتاب: 

أولا: الحواشي: 

١‏ - حاشية عبد القادر بن أبي القاسم أحمد بن الأنصاري (ت 88١‏ ه). 

؟ - حاشية شمس الدين الشنوانى (ت 3١١١9‏ ه). 

* - حاشية محمد بن محمد بن سليمان الفاسى (ت ١9+‏ ه)). 

: - حاشية على بن إدريس (ت ١١509‏ ه). 

ثانيًا: التقييدات: 

١‏ - تقييدات شمس الدين اللقانيى (ت 175 ه). تحريرات بديعة في التوضيح. 

* - تقييدات أحمد بن محمد العيسى الأزهري (ت “18 ه). المطلب الثاني: مدى 
اعتماد غيره عليه: 

المعتمدين على "التوضيح" كُثْرء فقل أن تجد شارحًا لمختصر خليل إلا ورجع إلى 
"التوضيح”" واستفاد منه» فكثرت النقول عنه فى كتب أصبحت معتمدة فى المذهبء حتى أن 


ك5 مصطلحات الكتاب 


بعض المؤلفين كان يرمز له ب " ضيح". 

ونورد شيئا من هذه الكتب كما يلى: 

١‏ - "البيان والتكميل في شرح مختصر خليل”'؛ لأحمد بن عبد الرحمن اليزليتي (ت 
ه) المعروف بحلولو. وقد ذكر صاحب " الابتهاج " أن هذا الكتاب شرح على مختصر 
خاي يعتني بنقل "التوضيح". 

)505( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» وقد صرح بالنقل عنه في أكثر من‎ - ١ 
مو ضع.‎ 

" - "مواهب الجليل ": وقد صرح بالنقل عنه في أكثر من )١16٠١(‏ موضعًاء مع أنه في 
كثير من الأحيان يغفل العزو إليه غالب» كما ذكر ذلك في منهجه. 

؛ - "الخرشي على شرح مختصر خليل ": وقد صرح بالنقب عنه في أكثر من 59 
موضعا. 

ه - "منح الجليل شرح على مختصر خليل”» وقد صرح بالنقل عنه في أكثر من )1١١(‏ 
موضع. هذا بالإضافة إلى من استفاد منه في "شرح جامع الأمهات" ممن جاء بعده» وذلك ك: 
أكثر من موضع. ْ 

؟ - "شرح جامع الأمهات": الأزهري (ت 105 ه)» وقد صرح بالنقل عنه. 

* - "الألفاظ المبينات في شرح مختصر ابن الحاجب ": وقد صرح بالنقل عنه في أكثر 
من موضع وكان أحيانا يذكر قوله أيضًا في "المختصر". 

4 -"كشف النقاب الحاجب ": فقد اعتمد ابن فرحون في شرح اصطلاحات ابن 
الحاجب. والانتقادات والردود» على كثير من شراح "جامع الأمهات"” ..... لكن جُلّ اعتماده 
كان على ثلاثة من الشراح هم: ابن راشدء وابن عبد السلام» وخليل في توضيحه؛ وقد صرح 

مزايا الكتاب: 

مَرَايا الكتاب كثيرة: وإلا لما أقبل عليه التاس شيرقًا وغرياء ينثهلون مرخ معيئه عددسين له 
تارة في حلقات العلم» وراجعين إليه تارة فيما ألف من مؤلفات أخرىء ولا أكون مبالعًا إن 
قلت: إن أول وأهم ميزة على الإطلاق هي كونه شرحًا لكتاب مهم؛ عكف عليه الناس 
بالشرح على مدى قرونء فأدلى خليل دلوه لهذا الكتاب» فكان دلاء كُتِبَ له القبول. 

ويمكن إيجاز بعض هذه المزايا فيما يلي: 

أولا: الأسلوب: 

أسلوب الكتاب اتسم بالوضوح في العبارة» وسلامة التركيب مع ما يتحلل ذلك من إثارة 
لانتباه القارئ عند قوله: (وفيه نظر)» (تنبيه)؛ (فائدة)» وغيرها. 

ثانيًا: تحليل مادة المتن» وكان ذلك من خلال ما يلى: 

١‏ - تفسير النصء وهذا الأمر ينطيق على مسمى الكتاب. 


مصطلحات الكتاب ا 

” - بيان معاني الألفاظ. 

* - تحرير المسائل. 

؛ - سرد الأقوال. 

ه - فهم النص فهما سليمًا. 

- بيان المراد بالمصطلحاتء وما أراده المصنف. 

- الربط بين جزئيات الكتاب» إما عن طريق التبعية» أو الإحالة. 

8 - المناقشة. 

4 - إبداء الرأي المستند على تعليل منطقي. 

٠‏ - الاستدلال بالنقل والعقل والحكم عليه. 

١‏ - الأدب العلمي والاحترام لوجهات النظر. 

ثالمًا: التوثيق: 

امتاز كتاب "التوضيح" بالكثير من الاقتباسات من المصادر الأصلية في كتب المذهب 
التي كان يشير إليها خليل؛ إما بالتصريح باسم الكتابء أو باسم مؤلفه. 

رابعا: عدالة مؤلفه وضبطه فقد وصف خليل باستقامة السيرة وتقوى الله والحفظ 
والضبط. 

خامسا: مخاطبة القارئ: 

حرص خليل على اشتراك القارئ له» وذلك بعبارات تثير الانتباه. 

سادسا: ظهور شخصية المؤلف من خلال: 

- الترجيحات. 

- الاستدراكات. 

- الاعتراضات. 

- التعقيبات على الأقوال والنقول. 


ترجمة صاحب الأصل 
ابن الحاجب (هلاه -545 ه) 

أسمه ونسبه: 

هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني الأصلء ثم المصريء ثم 
الدمشقي. يُكنى بأبي عمروء ويُلَمَّبٍ بجمال الدين؛ ويُغْرّف بابن الحاجب؛ لأن أباه كان 
الا" ْ 

مولده ونشأته: 

وُلِدَ الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى بأشنًا في أواخر سنة سبعين وخمس مائة 
للهجرة؛ ولم تطل إقامته بمسقط رأسه أشنًا؛ حيث غادرها صغيرًا إلى القاهرة. 

وقد حرص والده على تعليمه» فألحقه بحلقات العلم» فاشتغل أبو عمرو في صغره 
بحفظ القرآن الكريم حتى أتمه؛ ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك» ثم بالعربية والقراءات» 
فحرر النحو تحريرًا بليعًاء وتفقه وساد أهل عصره في علوم كثيرة أتقنها وبرز فيها» حتى 
وُصِف بالعلامة المُتَبَجَره ومن بين هذه العلوم: الأصولء والفروع؛ والعربية» والتصريف. 
والعروضء والتفسير» وغير ذلك. 

رحلاته: 

إن مما يتميز به علماؤنا الأقدمون رحمهم الله تعالى تلك الرحلات التي يقومون بها 
شرفًا وغربًا؛ لطلب العلم ومذاكرته بين العلماء الأجلاء؛ والتنقل لنشر العلم في أرجاء 
العالم الإسلامي. 

فقد دخل ابن الحاجب رحمه الله مصر وهو صغيرء فدَرّس العلوم الشرعية والعربية 
فيهاء ثم غادرها بعد أن حَصَّلَ هذه العلوم» ورحل إلى دمشق سنة (7117 ه) وهناك عمل 
مدرسًا للمالكية»؛ فكان يُدَرّس بجامعها في زاوية المالكية والمدرسة النورية» فأكّبٌّ عليه 
اهتاذ للعين سن مين علتوئة العهدده» فيف كان شيمًا للوافتين نيه فى علق 
القراءات والعربية» ثم خرج منها برفقة الشيخ عز الدين بن عبد السلام سنة (/8<ه) 
مناصرة له فتوجه إلى الكرك» وصنف فيها أرجوزة في النحو؛ بناءً على طلب السلطان 
بهاء ثم عاد إلى القاهرة وتصدر للتدريس بالفاضاية ولازمه الطلبة: ثم رحل إلى 
الإسكندرية؛ ليقيم فيهاء ولم تطل مدته بها؛ حيث تُوْفِي فيها رحمه الله سنة (545 ه). 


خا - 


ترجمة صاحب الأصل ابن الحاجب اخنا 


٠. 


شيو خخه: 

تلقى ابن الحاجب تعليمه على يد ثُلّهَ من العلماء المشهود لهم بالفضل» والرياسة في 
العلم» فتتلمذ عليهم ينهل من معين علمهم في شتى فنون العلم» حتى صار علامة في 
العربية» والفقه» وغيرهاء ومن بين هؤلاء الشيوخ ما يلي: 

١‏ - الشاطبي (088 - 040 ه): أبو محمد القاسم بن فيرة بن أبي القاسم بن خلف 
الرعيني؛ الشاطبي؛ الضريرء كان عالمًا بكتاب الله تعالى؛ قراءةٌ» وتفسيرًاء وبحديث 
رسول الله عليه الصلاة والسلام مبرزًا فيه صاحب النظم المعروف ب " حرز الأماني " في 
القراءات السبع عمدة القراء» قرأ عليه ابن الحاجب بعض القراءات» وسمع منه " التيسير"» 
و"الشاطبية"» وتأدب به» وحضر مجلسه فى إقراء النحو. 

- الأزدي 97-6510وه ه): اح توه ظافر بن الحسين الأزدي؛ الإسكندراني» 
شيخ المالكية» تولى التدريس» والإفتاءء تفقه عليه ابن الحاجبء وقرأ عليه الأصول. 

* - البوصيري: (003 - 048 هم: أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود الأنصاري» 
البوصيري» مسند الديار المصرية؛ أديب كاتب» سمع منه ابن الحاجب الحديث» وحدّث 
عنه. 

: - الأبياري (اهه - 517 ه): أبو الحسن» شمس الدين؛ علي بن إسماعيل بن 
علي بن عطية الصنهاجيء فقيه أصولي؛ محدث. له التصائيف الحسنة» منها: "شرح كتاب 
البرهان"» تفقه عليه ابن الحاجبء وكان عليه اعتماده. 

تلاميذه: 

من نعم الله تعالى على عبده أن هيأ له القبول في نفوس الناسء والإقبال عليه» وقد 
وصف الله سبحانه وتعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة» » قال تعالى: «فبِمَا 
رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبٍ لالْقُضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ 
وَاسْتَعْقِر لَهُمْ وَشَاورْهُمْ فِي الأمر فَإِذَا عَرَمتَ فَتوكَلَ عَلَى الله إِنَ الله يُحِبُ الْمتَوَكِلِينَ4 [ آل 
عمران: ١59‏ ]؛ ولقد كثر طلاب العلم لدى ابن الحاجب؛ فأكب الخلق على الاشتغال 
عليه؛ وتخرج عليه الأصحاب؛ حيث أقبلوا يأخذون عنه شتى أنواع المعارف من فقه؛ 
وأصولء ونحوء وصرفء وقراءات» وغيرها. 

ومن بين هؤلاء الجموع المشهود لهم بالعلم والفضل: 

١‏ -الحموي: (57/5 - 575 ه): أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي مولى عسكر الحمويء السفار» النحوي؛ الإخباري» له معجم الأدباء» 
ومعجم البلدان» وغيرهما. روى عن ابن الحاجب. 

؟ - ابن الخطيب: (... - 50١‏ هم: أبو المكارم كمال الدين عبد الواحد بن 
عبد الكريم بن خلف الأنصاري الزملكاني؛ المعروف بابن الخطيبء عالم؛ أديب» له 
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مؤلفات منها: "البيان"» وغيره» أخذ عن ابن الحاجب. 

* - المنذري (081 -505 هم: أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن 
عبد الله المنذري المصري الشافعى» كان إمامًا بارعًا فى الفقه» والعربية» والقراءات. له 
مطئقات منهاء "ترح علئ التبيه' "اخفصان صسيح مسلع ".مهم من ابن الجاعب» 
وروى عنه. 

8+ القرافق .عمتسم أنوا العائن شنهات الدين أحمدامن إفزيع به 
عبد الرحمن الصنهاجي» المصريء الإمام العلامة؛ عمدة أهل التحقيق» والرسوخ. انتهت 
إليه رئاسة الفقه المالكي. ألف التآليف البديعة منها: "التنقيح وشرحه في أصول الفقه" 
'الذخيرة"» "الفروق"”؛ "القواعد". و"شرح الجلاب"”؛ و"الإحكام في الفرق بين الفتاوى 
والأحكام"؛ وغيرها. أخذ عن ابن الحاجب» وروى عنه. 

أقوال العلماء فيه: 

يحظى الإمام الجليل ابن الحاجب رحمه الله تعالى» بمكانة علمية كبيرة يشهد له بها 
القاصي والداني في أنحاء المعمورة قديمًا وحديئًاء سُطْرَت تلك المكانة فى كتب التراث 
الزاخر بأمجاد الأمة الإسلامية آنذاك؛ والتي نسأل الله تعالى أن تعود؛ فإن تذاكرت الأمة 
الإسلامية الفقهاء ومكانتهم وسيرتهم؛ انبرى من بين الكبار المشهود لهم بالعلم والأمانة 
والديانة والرياسة» فهو فقيه» مفتء مناظرء متبحر؛ فقد دَرّس مذهب الإمام مالك رحمه الله 
تعالى؛ وكان على معرفة به معرفة تامة» حتى عُذَّ من شيوخ المذهب المبرزين» ومما يشهد 
له في ذلك تصنيفه كتاب "جامع الأمهات"”» وإن تذاكرت الأمة الإسلامية اللغة العربية من 
نحو وصرف وبلاغة وغيرهاء برز فيهاء حتى قيل عنه: إنه رأس في العربية» نتيجة تحقيقه 
تلك العلوم» ومعرفته بها المعرفة التامة» فقد مزج الألفاظ بنحو المعاني» وأسس قواعد 
تلك المباني» وخالف النحاة في مواضع؛ وأورد عليهم إشكالات وإلزامات يعسر الجواب 
عنهاء فكان من أحسن الناس ذهناء فلله دره من إمام جليل» حق للنبلاء أن يثنوا عليه 
ويجلوه» ومن بين هؤلاء النبلاء ابن سدي (ت 577 ه). حيث قال عنه: كان علامة زمانه 
ورئيس أقرانه» خاض بحار العلوم» واستخرج ماءها من در الفهوم؛ ومزج نحو الآلفاظ 
بنحو المعاني» وأسس قواعد المباني» وتفقه على مذهب مالكء فكان علم اهتداء تلك 
المسالك؛ وكان قليل العناية بعلم الرواية. 

وقال أبو شامة (ت 555 ه).؛ وهو معاصر له: كان ركنا من أركان الدين في العلم 
والعمل» بارعًا في العلوم الأصولية» وتحقيق علم العربية» متقئًا لمذهب مالك بن أنس 
رحمه الله وكان من أذكى الأئّة قريحة» وكان ثقة حجة:؛ متواضعًاء عفيفًاء كثير الحياء؛ 
منصفاء محبًا للعلم وأهله» ناشرًا له» محتملا للأذى؛ صبورًا على البلوى). 

قال ابن خلكان رت 58١‏ ه)» وهو معاصر له: برع في علومه. وأتقنها غاية الإتقان» 
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وتبحر في الفنون» وكان الأغلب عليه علم العربية»؛ وكل تصانيفه قي نهاية الحسن والإفادة» 
وخالف النحاة في مواضع؛ هههو 0000-0525 واسالته عر 
مواضع في العربية مشكلة» فأجاب أبلغ إجابة بسكون كثير وتثبت 

وقال ابن دقيق العيد (ت 7١5‏ اه): 50 
له ينابيع الحكمة؛ فكان خاطره ببطن المسيل» وقرب المرمى فخفف الحمل الثقيل؛ وقام 
بوظيفة الإيجاز» فناداه لسان الإنصاف ما على المحسنين من سبيل. 

وقال الزملكانى (ت 7707 ه): كان وحيد عصره علمًا وفضلا وأخلامًا. 

وقال الذهبي (ت 748 ه): كان من أذكياء العالم» رأسًا في العربية» وعلم النظر ...» 
وسارت بمصنفاته الركبان» خالف النحاة في مسائل دقيقة» وأورد عليهم إشكالات مفحمة. 
وقال أيضًا: هو فقيه» مفتء مناظرء مبرز في عدة علوم» متبحر 

وقال ابن كثير: (ت 5/الا ه): العلامة أبو عمرو شيخ المالكية ...» حرر النحو تحريرًا 
بليعًا وتفقه وساد أهل عصره. ثم كان رأسَا في علوم كثيرة منها: الأصول والفروع؛ 
والعربية» والتصريف» والعروضء والتفسيرء وغير ذلك. 

وقال ابن عبد السلام الأموي (ت القرن التاسع): هو الإمام العالم الرباني» المتفق 
على إمامته وديانته»... الفقيه المقرئ الأصولى النحوي العروضيء ...؛ وكان من أحسن 
خلق الله ذهنًا. ١‏ 1 

وقال السيوطي (ت 11١١‏ ه): خالف النحاة في مواضع؛ وأورد عليهم إشكالات 
وإلزامات مفحمة» يعسرالجواب عنهاء وكان فقيهّاء مناظرًاء مفتيّاء مبرزًا في عدة علوم 
متبحرّاء ثقة» دَيَنَاه ورعًاء متواضعًاء مُطَّرحًا للتكليف. 

مؤلفاته: 

ترك الإمام ابن الحاجب رحمه الله علمًا عظيمًا سطره في مؤلفاته النفيسة في 
موضوعهاء والتي وصفت بأنها نهاية الحُشن والإفادة مُتقنة كثيرة التحقيق والتدقيق. سارت 
بمصنفاته الركبان» وما ذلك إلا بفضل ما حباه الله تعالى من عظم الذهن وحسن التصورء 
فقد ألف في الفقهء والآصولء والقراءات» والنحوء والصرفء والعروضء والتاريخ؛ 
وغيره» ومن هذه المصنفات ما يلى: 

ددني القراقاك! القيه كتابا فى القر الاك 

فى الفقيدة ل مولت يعرف :و" مقيدة اتن الاين "”: 

:في الأضؤل: 

منتهى السؤل والآمل في علمي الأصول والجدل". 

ب - مختصر المنتهى في الأصول ' ': وهو اختصار للمؤلف السابق» وهو كتاب 

الناس شرقًا وغربًا. يُغْرّف ب " مختصر الحاجب الأصلي"”؛ تمييزا له من مختصره الفرعي. 
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في 


اج - "عيون الأدلة"» وهو مختصر أيضًا " لمنتهى السؤال والآمل". 
4 في الفقة: ألف "جامع الأمهات"”» ويسمى ب " المختصر الفقهي"” أ و "المختصر 
الفرعي'» أو " مختصر ابن الحاجب" . 


5 - في التاريخ: 
أ- ذيل على تاريخ دمشق لابن عساكر (ت 517 ه). 
- "معجم الشيوخ". 


١‏ - في اللغة العربية وتشمل: 
أ - في الدحو: 
١‏ 0 القرآن العظيم. 

+ الأمالي النحوية " فى ثلاث مجلداتء موصوفة بأنها في غاية التحقيق والإفادة 
0 أملاها في أماكن 006 وجمع فيها بعضا من الآيات والأحاديث والأبيات 
الشعرية. 

* - "الإيضاح في شرح المفصل". 
؛ - "رسالة في العشر". 
ه - "الكافية ": وهي من أشهر كتبه» عبارة عن مقدمة وجيزة في النحوء لها شروح 
عديدة» وقد شرحها المؤلف ونظمها. 
- "شرح الوافية نظم الكافية". 
- "شرح المقدمة الجزولية". 
م - "الوافية في نظم الكافية" 
8-"5 شرح كتاب سيبويه" : 
٠‏ - "القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية". 
١‏ - "المكتفى للمبتدى شرح الإيضاح". 
ب - في الصرف: "الشافية ": وهي مقدمة في التصريف مفيد شرحها مؤلفها 
وآخرون. 
ج - في العروض: "المقصد الجليل في علم الخليل". 
د - في الأدب: "جمال العرب في علم الأدب". 
إسهاماته في خدمة المذهب: 
التراث العلمي الموروث في هذا العصر اتسم بسمة القائم على التنقيح والتنظيم 
والتهذيب» مع وضوح التعبير وضوحًا لا يحتاج في فهمه إلى زيادة شرح أو إيضاحء ثم 
تطور هذا الموروث في المنهج الإختصاري» وتحول تدريجيًا إلى إختصار يضم مادة 
علمية واسعة في تعبيرات وكلمات موجزة» وقد حمل هذا اللواء ابن الحاجب» فهو رجل 
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المختصرات» يقول ابن عاشور: 

جاء ابن الحاجب» وهو رجل المختصرات»ء فاختصر الفقه المالكي» كما اختصر 
:الأصولء وكما اختصر النحوء وكما اختصر الصرف» وكما اختصر جميع العلوم تقريبا في 
كتابه الجليل "جامع الأمهات" المشهور بالمختصر الذي جمع فيه أكثر من ستين مسألة في 
ذلك المقدار الوجيز من الكلام؛ وأظهر فيه مثلا عجيبًا من وفرة المعاني» وكثرة المسائل 
مع قلة الألفاظء مما جعله الكتاب المعتمد في أواخر القرن السابع وطيلة القرن الثامن» لا 
سيما في المغرب. 

وبهذا الجمع مع الاختصار أصبح "جامع الأمهات" بمثابة فهرس لفروع الفقه؛ 
والغريب أن إيغال ابن الحاجب في الإيجاز قد جعل فهم بعض المسائل لا تتيسر لصاحبه 
نفسه إلا بعد إمعان فكرء يقول رحمه الله:... ثم إني بعد ربما أحتاج في فهم بعض ما 
وضعت إلى فكر وتأمل. 

وقد آثره الناس وتركوا غيره» وشغل دورًا مهما في عصره وبعله؛ وأقبل عليه الناس 
شرقًا وغرئاء حفظًا وشرحًاء إلا أن الفتوى لا تؤخذ منه إلا بعد دراسته دراسة تَفْقْه وتحقيق. 

هذا وقد تنوعت كيفية الاستفادة والأخذ من هذا الكتاب» فالبعض تناول المادة الفقهية 
التي يعتني فيها بالفروع والأدلة والأصول؛ 

والبعض الآخر تناول شرح غريبه ك " تنبيه الطالب بفهم لغات ابن الحاجب'؛ 
لمحمد بن عبد السلام الأموي (ت القرن التاسع). 

والبعض الآخر تناول التعريف بالمبهم من الأعلام ككتاب "التعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات". لمحمد بن عبد السلام (ت القرن التاسع). وشرح 
محمد بن سعيد الصنهاجي الزموري (ت 74٠‏ ه)» سماه " معتمد الناحب في إيضاح 
مبهمات ابن الحاجب". 

والبعض الآخر تناول مصطلحاته ككتاب "كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن 
الحاجب"؛ لابن فرحون (ت 7494 ه)» وكتاب "الأداء الواجب في اصطلاح ابن الحاجب'» 
لمحمد بن عبد الرحمن الفاسي (ت 8754 ه» "وأجوبة تتعلق بمصطلح ابن الحاجب'”؛ 
لأبي العباس أحمد الونشريسي (ت 4١4‏ ه)» سماه " القصد الواجب في معرفة اصطلاح 


ابن الحاجب". 
وفاته: 
انتقل ابن الحاجب رحمه الله تعالى إلى الإسكندرية للإقامة بهاء فلم تطل مدته هناك 


حيث تُوْفّ بها ضحى يوم الخميس السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وست 
مائة. 


الإمام الشيخ خليل (- 15 ه) 


أسمه ونسبه: 

هو خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب الكردي المصري المالكي. يُكنى بأبي 
المودة» وأبي الضياء» ويلقب بضياء الدين» وعُرف بالجندي؛ لأنه كان جنديًا من أجناد 
الحلقة المنصورة» واستمر يلبس زي الجند المتقشفين. 

مولده ونشأته: 

لم تذكر كتب مصادر ترجمته؛ فيما وقفت عليه سنة ولادته» ولا عمره يوم توفي؛ 
لكن الغالب أنه ولد في بداية القرن الثامن الهجريء ومما يقوي هذا الظن؛ أنه ذكر في 
كتب التراجم أنه أخذ عن الشيخ أبي عبد الله بن الحاج (ت 7717 ه)» صاحب كتاب 
"المدخل"”. الذي لازمه إلى أن توفي الذي كان ملازمًا لوالده» وأنه لازم شيخه عبد الله 
المنوفي (744 ه)» وكذلك لم يتحدث من ترجم له عن كيفية نشأته إلا أن أصله 
كرديء وأن أباه وأسلافه كانوا من الأجنادء فعمل خليل بالجندية بالوراثة» كما جرى به 
الحال آنذاك فى عصر المماليك. 

وكات ابوه عنس التندفيتة ملازمًا لبعض العلماء كأبي عبد الله بن الحاج المالكي» 
والمنوفي. 

وقد أثنى خليل على والده؛ فقال: كان الوالد من الأولياء والأخيارء وهذا يدل على 
أنه نشأ في بيت صلاح وتقوى. 

ونشأته الأولى كما يظهرء كانت في القاهرة؛ لآنه كان ملازمًا لشيخه المنوفي منذ 
صغره؛ فقد ذكر عن نفسه أنه كان في صغره يقرأ سيرة البطال» فقال له شيخه المنوفي: 
يا خليل من أعظم الآفات السهر في الخرافات» قال خليل: فعلمت أن الشيخ عليم 
بحالي» وانتهيت من ذلك الحين. 

وتميز الشيخ رحمه الله بالتقشف والزهد في الدنيا والعفاف. 

يقول الحجوي (ت ١775‏ ه): كان من جند الحلقة» يلبس زيهم الثياب القصيرة» 
متقشفًا زاهدًا. 
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كما كان يُوصف بالحرص على طلب العلم والمثابرة فيه» ومن ذلك أنه أقام بمصر 
عشرين سنة لم ير النيل. 


رحلاته: 

أثر توجيه الشيخ المنوفي على خليل تأثيرًا بالعاه فلازمه وشرع في طلب العلم؛ 
فدَرّسَ العربية» والأصولء والحديث؛ وغيرهاء والمرجح أنه درّسَها في مصر؛ لكونها 
حاضرة الثقافة آنذاك ومقصد العلماء وطلاب العلم؛ ولم يذكر عنه أنه رحل لطلب 
العلم؛ غير إشارة بعض المصادر أنه خرج للحج والمجاورة من غير تحديد لزمن 
خروجه. ولا مدة مجاورته. 

شيو خه: 

١‏ - ابن الحاج (- 737 ه): أخذ عنه الشيخ خليل. 

١‏ - المنوفي (585 - 744 ه): أخذ عنه خليل» وختم ابن الحاجب قراءة عليه 
وألف تأليفًا في مناقبه وكراماته. وهو من أبرز شيوخه حتى ميزه عن غيره ب (شيخنا» 
كما هو معلوم عند الفقهاء والمترجمين له. 

* - ابن عبد الهادي (- 54 ه): عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن 
عبد الهادي القدسي الصالحي قدم إلى الديار المصرية» فحدّث بصحيح مسلم مرارًاء 
وأخذ عنه خليل الحديث. 

: - برهان الدين الرشيدي (- 144/ ه): إبراهيم بن لاجين بن عبد الله الرشيدي 
الشافعي» برع في الفقه» والأصولء والنحوء وغيرهاء درس الشيخ خليل عليه العربية 
والأصول. 

ه - بهاء الدين (- /الالا ه): عبد الله بن محمد بن خليل المكي المصري 
الشافعي» رحل إلى مصر؛ فسمع من كبار مشايخهاء وقرأ عليه خليل "سنن أبي داود'؛ 
و"جامع الترمذي"» وغيرها. 

تلاميذه: 

١‏ - ابن الفرات (744 ه): عبد الخالق بن علي بن الحسين» أخذ الفقه عن الشيخ 
خليل؛ له شرح على مختصر شيخه خليل. 

؟ - ابن فرحون (7494 ه): أخذ الفقه والحديث والعربية عن الشيخ خليل. 
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* - الغماري: (807 ه): شمس الدين محمد بن عمر بن عليء كان عارفًا باللغة 
العربية» قوي المشاركة في فنون الأدب والأصول والتفسير والفروع» أخذ عن الشيخ 
خليل. 

؛ - الدميري (- 6٠6‏ ه): أبو البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر 
الدميري»؛ تلميذ الشيخ خليل وربيبه» وعليه تفقه» من تآليفه ثلاثة شروح على مختصر 
شيخه خليل: كبير» ووسط» وصغيرء وقد عم النفع بهاء و"الشامل " وشرح مختصر ابن 
الحاجب الأصولي؛ وغيرها من أجَلُ من تكلم على مختصر خليل علمًا ودينًا وتفننًا. 

ه - الإسحاقي: (- 6٠١١‏ ه): أبو عبد الله: ناصر الدين محمد بن عثمان بن 
توم تن تسيدانس اعتوان له كاب فى الأسيوك: من حفاظ " مختصر الخليل". 

5 السريرة: (81 ه) خلف بن أبي بكرء برع في الفقه» وناب في الحكم 
وأفتى» أخذ عن الشيخ خليل في شرح ابن الحاجب. 

- الأفقهسي (- 45١‏ ه): جمال الدين عبد الله بن مقداد الأفقهسيء فقيه عالم» 
انتهت إليه رئاسة المذهب والفتوى بمصرء من تآليفه: شرح على مختصر شيخه خليل 
في ثلاثة مجلدات» وشرح على الرسالة» وتفسيرء تفقه على الشيخ خليل. 

- البساطي (741 - 874 ه): أبو الحسن يوسف بن خالد بن نعيم البساطي؛ 
إمام علامة فقيه» من تآليفه: كن على المختمر وشرح ألفية ابن مالك» وغيرهما. 
أخذ عن الشيخ خليل. 

؛ - البوصيري (- 878 هم: أبو علي حسين بن علي بن سبع البوصيري» حضر 
مجلس الشيخ خليل. 

أقوال العلماء فيه: 

اتفق العلماء الذين ترجموا له على جلالة قدرهء وعلو منزلته العلمية» ورفعة شانه؛ 
فقد كان إمامًا علامة بارعًا في الفقه. ومشاركًا في علوم شتى؛ من الحديث واللغة 
العربية وغير ذلك. 

وممن أثنى عليه ما يلي: 

١‏ - تلميذه ابن فرحون (ت 749 ه): حيث قال: كان رحمه الله عالمًا ربانياء 
صدرًا في علماء القاهرة» مُجْمَعَا على فضله وديانته» أستاذًا ممتعًا من أهل التحقيق» 
ثاقب الذهن؛ أصيل البحثء مشاركًا في فنون من العربية والحديث والفرائضء فاضلا 
في مذهب مالك» صحيح النقل؛ لخو هن ينه جماعة من الفقهاء والفضلاء» جمع 
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كاله والود لاو © الل اقلا الت او ا ا 1 11 
بين العلم والعمل؛ فنفع الله به المسلمين. 

؟ - ابن العراقى رت 855 ه). حيث قال: وكان منتصبًا للإفادة والشغل والإفتاءء 
مشتهرًا بالدين واقي واف 

* - قال السيوطي (ت 4١١‏ ه): وكان ممن جمع بين العلم والعمل؛ والزهد 
والتقشف. 

الأعمال التي تولاها: 

آولاة العدووسن :درس الشيخ خليل في الشيخونية من أكبر المدارس بمصر 
بالقاهرة» وكان ممن دَرّس الفقه والحديث والعربية بهاء كما صرح به تلميذه ابن 
فرحون (ت 89 ه) حيث قال: وحضرت مجالسه يقرئ في الفقه والحديث والعربية. 
وقد تخَرّج عليه جماعة من الفقهاء الفضلاء. 

ثانيًا: الإفتاء: ولي الشيخ خليل الإفتاء بالقاهرة على مذهب الإمام مالك 
رحمهما الله» ووظيفة الإفتاء لا يمكن أن يتقلدها الفردء إلا إذا توافرت فيه شروط؛ 
منها: التبحر في العلوم المختلفة» والذكاء مع الورع والتقوى» وهذه الصفات كانت 
مجتمعة في الشيخ؛ وقد قال ابن حجر (ت 4857 ه): درس بالشيخونية» أفتى وأفاد. 

ثالكًا: الجندية: اشتغل الشيخ خليل بالجندية حيث كان من أجناد الحلقة 
المنصورة» فقد كان يتسربل لباس الجندية»؛ مستعدًا للجهاد متى استنفر لذلك» حيث 
شارك في استخلاص الإسكندرية حينما هوجمت من طرف العدو. 

وبالإضافة إلى هذه الوظائف التي شغلهاء كان الشيخ حريصًا على الأمر 
بالمعروف»ء والنهي عن المنكر. 

مؤلفاته: 

تميزت مصنفاته رحمه الله مع قلتها بالجودة والإتقان والتنقيح والتحرير» وكتب الله 
لها القبول» ومن مصنفاته ما يلي: 

١‏ -"المختصر": ويعرف باسمهء وهو من أشهر كتب المالكية على الإطلاق؛ 
قصد فيه إلى بيان المشهور الذي به الفتوى عند المالكية مجردًا من الخلاف» وجمع فيه 
فروعًا كثيرة جدًا مع الإيجاز البليغ. 

قيل: إنه حوى مائة ألف مسألة منطوقاء ومثلها مفهومّاء وإنما ذلك تقريب» وإلا 
ففيه أكثر من ذلكء بيّن في مقدمته طريقته في التأليف والمصطلحات التي اصطلح 
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وقيل: إنه لم يخرج من المسودة إلا ثلثه الأول إلى النكاح والباقي أخرجه 
تلاميذه. 

وقد كثرت عليه الشروح والتعاليق» حتى وُضِعٌ عليه أكثر من ستين تعليقًا من بين 
شرح وحاشية. 

وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات؛ بل وترجم إلى الفرنسية. 

١‏ - كتاب "التوضيح"”؛ وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 

قال التنبكتي (ت 5 ه): ولقد وضع الله تعالى القبول على مختصره وتوضيحه 
من زمنه إلى الآنء فعكف الناس عليهما شرقًا وغربًاء حتى لقد آل الحال في هذه 
الأزمنة المتأخرة إلى الاقتصار على " المختصر " في هذه البلاد المغربية» فمَّلّ أن نرى 
أحدًا يعتني بابن الحاجب فضلا عن ال 7 

" - كتاب 'المناسك ": وقد خصصه خليل لدراسة أحكام الحج ومناسكه؛ وله 
أهمية وقيمة علمية» حيث اعتمده الناس» وعمد بعض العلماء إلى شرح ألفاظه وبيان 
معانيه»ء وهو مطبوع. 

؛ - "شرح تهذيب المدونة"» سماه: "التبيين"» وصل فيه إلى كتاب الحج. 

4 - ترجمة شيخه عبد الله المنوفي. 

١‏ - شرح ألفية ابن مالك. 

- "الجامع". ٍ 

8 - "شرح على بعض المختصر"» قال الحطاب (ت 445 هم: وألف هذا 
المختصرء الذي لم يُسْبَق إليه» وأقبل الناس جميعهم عليه؛ قال شيخ شيوخنا القاضي 
تقي الدين الفاسي مؤرخ مكة: وشرح على بعضه. 

4 - شرح على مختصر ابن الحاجب الأصلي. 

إسهاماته في خدمة المذهب: 

أسهم خليل بأثر واضح في خدمة المذهب المالكي من خلال مؤلفاته» ولا أدل 
على ذلك من كتاب "المختصر " الذي إذا أطلق هكذا انصرف عند المتأخرين إلى 
"مختصر خليل"؛ حتى صار الكتاب المُعْتَمَد في المذهبء مما حدا بالفقهاء إلى دراسته 
وفهمه وحفظه وشرحه وبيانه» قال بعضهم مبيئًا قيمته: إن مختصر الشيخ العلامة 
خليل بن إسحاق من أفضل نفائس الأعلاق؛ وأحق ما رُمقّ بالأحداق» وصرِفْت له همم 
الحذاق؛ إذ هوعظيم الجدوىء بليغ الفحوىء مبين لما به الفتوى؛ أو ما هو المرجح 


ترجمة صاحب الشرح الإمام الشيخ خليل :5 
تيع ال داكا لمات © القن رونا لجو ال ا ا كل 1ت 
الأقوى» قد جمع الاختصار في شدة الضبط والتهذيء وأظهر الاقتدار في حسن 
المساق والترتيب» فما نسج أحد على منواله» ولا سمحت قريحة بمثاله . 

فأصبح هو كتاب الناس شرقًا وغربًاء فكثرت شروحه وتعددتء ومن بينها ما يلي: 

١‏ - شروح بهرام: لبهرام بن عبد الله المالكي الدميري (ت 6 ه). له الشرح 
الصغير» واللأوسطء والكبير. 

١‏ - شرح الأفقهسي: لعبد الله بن مقداد بن إسماعيل (ت 877 ه)» وقد شرحه في 
ثلاث مجلدات ضخام. 

* - شرح البساطي: لمحمد بن أحمد المالكي (ت ١‏ ه)ء وسماه " شفاء 
العليل في شرح مختصر خليل". 


؛ - شرح المواق: لأبي عبد الله بن يوسف الغرناطي (ت 897 ه)» سماه " التاج 


ه - شرح ابن غازي: لأبي عبد الله محمد بن أحمد المكناسي (ت 8 ها)ء سماه 
'"شفاء العليل في حل مقفل خليل". 

5- شرح الحطاب: محمد بن محمد المرغيني المالكي إت 455 ه) سماأه: 
للقي لاد راش شرع محر خلا 

- شرح القرافي: لمحمد بن علي بن عمر بدر الدين (ت ٠١١8‏ ه)» غير 
القرافي صاحب " الذخيرة"؛ وقد سماه: عطاء الله الجليل بشرح مختصر خليل". 

+ - شرح الخرشي: لأبي عبد اللهه محمد بن عبد الله (ت ١١١7‏ ه). له شرح كبير 
وصغيرء رُزْقٌ فيه القبول. 

4 - شرح عليش: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عليش 
(ت99١1١ه)»‏ سماه " منح الجليل على مختصر خليل”". 

وتأثير خليل على عصره لا يقتصر على كتاب "المختصر"؛ بل إنه أثر في عصره 
بكتاب "التوضيح"» يقول بدر الدين القرافي: وت ٠٠١8‏ ه): ولقد عكف الناس على 
قبول كتابيه؛ ولكن إقبال أهل المغرب على "التوضيح" أكثر؛ وأهل مصر على 
"الميعدمين كر . 

وقد تَأَنّ بكتاب "التوضيح" كثيرونء إما إفرادًا لهذا الكتاب بالشرح والحاشية؛ وإما 
الاستفادة والرجوع إليه واعتماده مصدرًا من مصادر التأليف الأصلية التي لا يُستغنى 
عنهاء وما ذلك إلا لكون "التوضيح" مادة فقهية غزيرة الأحكامء متنوعة المصادر. 


66 ترجمة صاحب الشرح الإمام الشيخ خليل 

وفاته: 

الف في تاريخ وفاته على أربعة أقوال؛ هي: 

القول الأول: وفاته كانت سنة (45/ ه)» وهو قول ابن فرحون (ت44/اه)» وقد 
نبّه الحطاب (ت 154 ه) في ترجمته لخليل أن ما ذكره ابن فرحون هو تاريخ وفاة 
شيخه المنوفي. 

القول الثاني: وفاته كانت سنة (517/, ه)» وهو قول ابن العراقى (ت875ه). 
والفاسي (ت مه والمقريزي (ت 855 ه). وابن قاضي شهبة (ت 48١‏ ه» وابن 
حجر(ت 8507 ه-». وتبعهم في ذلك السيوطي (ت١١5‏ ه).؛ وصَوّبه الحطاب 
(ت 155 ه).؛ فقال: الصواب ما ذكره ابن حجر والفاسي. 

القول الثالث: أن وفاته كانت سنة (79 ه)» وقال به زورق (ت849ه). ذكر ذلك 

القول الرابع: وفاته كانت سنة (5//ا ه)» ذكر ذلك ابن مرزوق الحفيد (ت؟84 
ه). وابن غازي (ت 1١9‏ ه).» وهذا منقول عن ناصر الدين الإسحاقى (ت 8١١‏ ها)ء 
وهو أحد تلامذة خليل؛ والتنائي (ت ه) وناصر اللقاني (/15 5 
على " المختصر”» والونشريسي (ت 1١5‏ ه) في "الوفيات"» وصوبه الحجوي (ت 
5 ه)ء واعتمده صاحب " الأعلام". 

وقد رجح التنبكتي (ت ٠١7‏ ه) هذا التاريخ بما يلي: 

١‏ - إسناده إلى بعض تلاميذه؛ وهو أعلم به من غيره. 

> ذكو أن الشيع تعليل وفعت ييته وبين الرهوني نكازعة» كدعا عليه خليل) 
توفي الرهوني بعد أيام» وكانت وفاته سنة ("لالا ه أو 5/الا ه). 

بذكي أن خيلا مكف فى عرف ممصصيية خيتا ومغرو بننة وقد فال 
غلزل كن ترجمة قييفه أذ رات بعة زه هك 

؛ - ذكِر في بعض التراجم من أنه شارك في معركة استرجاع الإسكندرية» وكانت 


سنة ١ءلالا‏ ه). 


وصف النسخ الخطية 
اعتمدنا فى تحقيقنا لهذا الكتاب عدة نسخ خطية» هى: 
لي الجاع : سخ خمية؛ مي 

النسخة الأولى: من دار الكتب الوطنية بتونس» وتوجد لها صورة في مركز الملك 
فيصل بالرياض. برقم (880)؛ والناسخ هو أحمد بن محمد الزرقاني» وكُتبت في عام 
١ه‏ 

وقد كُتبت بخط مغربي واضح وفي الصفحة )”١(‏ سطرا. وتكاد تخلو من السقط 
والتصحيفء وبهامشها بعض العناوين للمسائل. 

النسخة الثانية: من مكتبة الحرم النبوي الشريف. برقم (14) فقه مالكي. 

عُنبت عام ٠١5‏ هه والناسخ هو بلقاسم؛ وفي الصفحة (55) سطرا. وكتبت بخط 
مغربي واضح. وتكاد تخلو من السقط والتصحيفء وبعض التصحيح للتصحيف 
والأخطاءء تشكيل الأعلام؛ العبارات اللغوية» والفصل بين أجزاء الكلام» وجود 
اللاحقة بين صفحات المخطوطه تمييز الرموز بخط أكبر وأعرض. 

كتبت بخط أحمد بن سليمان الراشدي. عام 18١‏ ه» بخط مغربي دقيق» وفي 
الصفحة (:5) سطرًا. 

يوجد فيها سقط وتصحيفء وفيها بعض التصحيح للتصحيف والأخطاء؛ تمتاز 
بالترضي على الصحابة والتابعين» وغيرهم. ٠‏ 

ويظهر اعتناء بعض طلبة العلم بها فقد كان غالبًا ما يشير إلى بعض العبارات التي 
توحى بذلكء مثل: فانظره؛ تأمله. إلا أنه قد يفوت عليه بعض التصحيحء ففيها أخطاء. 


الم 


منهج التحقية 

سار منهج تحقيق الكتاب على النحو التالي: 

20-١‏ نسخ المخطوط نسخًا علميًا صحيحًا حسب القواعد العلمية. 

00-5 تصحيح النص» ووضع علامات الترقيم المناسبة لتيسير فهم النص. 

“-200 مطابقة النص على النسخ الخطية للكتاب. 

20-4 تخريج الآيات القرآنية من مواضعها في المصحف الشريف. 

-2 تخريج الأحاديث من مواضعها في كتب الحديث. 

0-7 إحالة بدايات الكتب الفقهية وخواتيمها على كتاب جامع الأمهات. 

توثيق نقولات الشيخ خليل من كتب المذهب. 

20-4 عمل مقدمة حول كتاب جامع الأمهات وكتاب التوضيح, والترجمة لابن 
الحاجب والشيخ خليل. 

0-4 عمل فهارس علمية للكتاب. 
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وس م 
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اع«ه- 


5 صور النسخ الخطية 
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3 رم تللم اشنا كيه الوه ا سمو د للفلؤ رايا 
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د مو 00 ا ' 


امك 
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00000 آله وصحبه وسلم 
كتاب الطهارة” 
فصل في أقسام المياه وأحكامها 
(ص): (المياه أقسام”") 
(ش): : الماء لمكم جنس"" يَقَعُ على القليل والكثير» فحقّه أن لا يُجْمَعَ» ؛ لكنه جمعه 


و 0 جمع قسم 25 0 القاف - والمراد به النوعء ومراده بالأقسام ثلاثة» 


ل (4) 
اا 


1 قال ابن منظور: اللّهْد نة نقيض الحيْض»‎ )١( 
(2 ا ا 0 طَهّر وطَهّر بالضم طهارةً فيهما‎ 
وطَهّته أنا تطهيراًء وتطّهّْت بالماء» ورجل طاهرء وطهرٌ. والطهارة بالمعنى العام هي النظاقة.‎ 
.60 4: انظر: لسان العرب:‎ 

وقال القرافي: الطهارة في الشرع: ليست شيئا من أنواع العلاج بالماء» ولا بغيره لجزمنا بطهارة 
بطون الجبال» وتخوم الأرضء بل هي حكم شرعي قديم» وهي إباحة فالمعنى بطهارة العين 
إباحة الله تعالى لعباده ملابستها في صلواتهم وأغذيتهم ونحو ذلك وتطلق على العلاج بالماء 
وغيره مجازاء وهي على قسمين طهارة حدث وطهارة خبث. . انظر: الذخيرة: ل 


.*٠/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 
(؟) الجنس: من مصطلحات أهل المنطق - لفظ يراد به جملة الشيء ومجموع أفراده؛ وهو أعم من‎ 


النوع. . وقد استعمل النحاة هذا التعبير في مجال الدلالة على الشيوع والعمومية في النوع الواحد. 
فكلمة إنسان» شجرة؛ معدن» هي أسماء عامة ليس فيها سوى المعنى الذهني المجرد؛ دون أن 
يستحضر الذهن شخصاً معيناً أو شجرة معيئة أومعدناً معيناً. والكلمة جنس يندرج تحتها الاسم 
والفعل والحرف. وكل منها نوع. وا سم الجنس ثلاثة أنواع: آ - اسم جنسي جمعي: : وهو ما دل 
على ثلاثة فأكثرء وفرق بينه وبين واحدة بالتاء» كشجر وشجرة:؛ أو بالياء كروم ورومي. وهو في 
الحالين لا ترد ألفاظه على أوزان الجموع المعروفة. ذأ -.اسهم اجنين إقرادي وهو ما يصدق 
على الكثير والقليل بلفظ واحدء كماء وذهب. انظر: دليل السالك إلى ألفية ابن مالك: /الا؟. 


(:) قال ابن منظور: القَسْمُ مصدرء قَسَمَ م الشيء يَفْسِمُه قشم فالْقسمء والموضع مَقْسِمء مثال: : مجلس» 


4م - 


3 كتاب الطهارة 

قِيلٌ: وكان ينبغي للمُصَيّف أن يقول: الماء أقسام؛ لأن الجنس يُفْرَدُ ولا يُقَال: 
العيلين الياةة لأنه يَلْرّمْ عليه وجود المياه في كل نوع؛ لأنه النوع يستلزم الجنس 
وزيادة» ولأنه كان يَسْلَمْ من الإخبار بالأخضٍ عن الأعجّ؛ فإن المياه جَمْعٌ كثرة", 
والأقسام جَمْع وَل وإنما يُخْبْرْ بالأعمَ والمُسَاوي. 

وَكَون الما جنسًا هو باصطلاح الفقهاء؛ لأن النوع عِنْدَهُمْ جنسش. 

وأما الجنّش عند الأصوليين» فهو ما اشْتَمَلَ على كثيرين مختلفين بالحقيقة» والماء 
ليس كذلكء ولعل المُصَيّف - رحمه الله - جمعه لِيُنَبَهَ على أن كل صنف منه ينقسم 
إلى الثلاثة الأقسام» وهذا لا يَدْفَعُ كون الإفراد أؤلى. 

(ص:: (المُطلَقُ طَهُورة"» وهو: الباقي على أضل خِلْقتِهِ”) 

«ش): أي: القسم الأول: المطلق. 

ومراده بالمطلق: ما لم يُضَفْ إليه شيء أصلاء وكذلك قال في "الجواهر ': إنه 
الباقي على أوصاف خَِلْقَتِه من غير مُخَالِط©. 

ولبش المظلق عندد المََصَتق مرادقًا للطوتؤرة الأنه تجعل 'هنا تغين يهنا له يفك عنه 
غالبًا مُلحقًا بالمطلق» والمُلحَقٌ بالشيء خلاقة وعلى هذا فالطهور أعمُ من المطلق. 

وعلى تفسيرنا للمُطَلَقٍ لا يَرِدُ عليه اعترض من اعترض بأنه يخرج عنه ما انتقل من 
عُذُوبَةٍ إلى مُنُوحَةَء وبالعكس؛ ؛ إذهو لم يُخَالِطَهُ شيء؛ لكن كلام القاضي 


وقَسّمَه: جرٌّأه؛ وهي القسمٌ والقشم بالكسر التصيب: والحظء والجمع أقسام» وهو القَسِيمء 
والجمع أقُسماء وأقَاسيمْ الأخيرة جمع الجمع؛ يقال: هذا قِسْمُكه وهذا قِسْمِيء وَالأقايِيمُ 
الحُظُوظ المقسومة بين العباد» والواحدة أُقُسشومة؛ مثل أَظمُور. انظر: لسان العرب: .578/1١7‏ 

(1) الجمع على ضربين قلة وكثرة» فجمع القلة جمع السلامة؛ وأربعة من التكسير أفعل؛ وأفعال» 
وأفعلة» وفعلة» نحو أفلسء» وأجمال» وأحمرة» وغلمة» وما عدا ذلك جمع كثرة» وإنما كان 
اي رمرم كاده إلى الدايرة 0 0 0 
الغبالفة: فكأنه تتاهى في الطهارة» والماء الطاهر عكر يي ا 
يل السجسن» ؛ كالمُسْتَعْمَل في الؤضوء والعُشل؛ والمطهّرةٌ الإناءُ الذي يُتَوَضَأُ به وَيُتَطَهّر به 
وَالمِطْهّرةٌ ة الإداوةٌ على التشبيه بذلك والجمع المَطَاهِرُ. انظر: لسان العرب: 6504/4. 

(”) انظر: جامع الأمهات: .”١0/١‏ 

(؟) انظر: الذخيرة: 2178/١‏ ومواهب الجليل: .57/١‏ 


كتاب الطهارة 1١‏ 


عبد الوهاب”" يَقْتَضِى أن المُطْلَقٌّ مُرَادِفُ للطهورء فإنه قال: الماء ضربان: مُطْلَقٌّ 
وفضاف» والنطهية بالمطلق دون الفقناف:«والمطكك ما لم يتخير أنحذ أوضافه يما ينقَك 
عنه غالبًا ما ليس بِقَوَارٍ له» ولا مَُوَلَدٍ عنه؛ فيدخل في ذلك الماء القَرَاح"» وما تَعَيّرَ 
بالطين لأنه قرارة» وكذلك ما يجري على الكثريت» وما تعر بطُولٍ المْكْث؛ ؛ لآنه مُتَوَلِدٌ 
عنه» وما تَعَئِر بالطّحْلَبٍ؛ لأنه من مُكْيْه ونا القلت من الغدوية إلى الملوبحة؛ لآنه مِنْ 
أَرضِهٍ وطولٍ إقامتء ويدخل فيه الماء المُسْتَعْمَلُ على كراهة من له» وكذلك القليل 
الذي لم تُعْيِرهُ النجاسة» والمضاف نَقِيض المُطْلَقء وهو ماد تَعَيَرَتْ أوصافه؛ أو أحدها 
هن مخالطة ما يفك مه خالقاء التي 0 

فأنت تَرَى كيف جَعَلَ كُل ما يُتَطَهّر به مُطلقًا. 

وقوله: (وهو الباقي على أصل خلْقَتِم؛ أي: والمطلق. 

وَقَدّم حكمه على تصَوُرِهِ وإن كان على خجلافِ الأولى؛ ؛ لأن المقصود بالذات 
الحُكْمء فكان أَهَمْء وما ذكره (ع) من أنه إنما ذَكَرَ ذلك لأنه لْحَقّ بالمطلق أنواعًا أخر فلو 
ذكر جميعها قبل الخبر لْحَصَلَّ للناظر 7 كر سن اك وتكاد دترا بيد لكر 

(ص): ( وَيْلْحَقُ به المتغير بما لا يَنفَكُ عنه غالبًا؛ كالتراب» وَالزّرْنِيخَ الجاري هو 
عليهماء والطغلة: والمَكْثُ”*) 

(ش): إنما أَلْحَقٌ المتغير بهذه الأشياء بالمطلق لمشقة الاحتراز من المغير المذكور. 

وقد حَكَى ابن المنذر” الإجماع”" على طَهُورِيةِ المتغير بالمُكْثِ. 

و (الطّخْلبُ) - بضم اللام وفتحها - حكى ذلك الجوهري" وغيره وهو: خُضْرَةٌ 
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)١(‏ هو أبو محمدء عبد الوهاب بن علي بن نصرء المالكي البغدادي» شيخ المالكية؛ ثقة حجة» وكان 
حسن النظرء صنف: التلقين» والمعونة» وغيرهما. انظر: المدارك: ؟/717/7. 

(؟) هو الماء الخالص الذي لايشوبه شىء. انظر: لسان العرب: 03717/7. 

() انظر: الخلاصة الفقهية: ١//ا١»‏ والتاج والإكليل: .57/١‏ 

() انظر: جامع الأمهات: ."0/١‏ 

(0) هو أبو بكرء محمد ين إنراهيم :بن السدن 'السابوري» إمام ليل سمع محمد بن ميمونء له 
الإجماع؛ والأوسط» والإشراف في مسائل الخلاف. توفي سنة 814ه. انظر: وفيات الأعيان: 4/ 
/ا. 

(5) انظر: الإجماع» لابن المنذر: .869/١‏ 

(0) هو أبو نصرء إسماعيل بن حماد التركي» يضرب به المثل في ضبط اللغة» صنف كتاب الصحاح. 
وتوفي سنة 757ه. انظر: سير أعلام النبلاء: 80/117 وما بعدها. 
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تعلو الماء لطولٍ مُكْيِه0'"» والمُكْتٌُ طول الإقامة2. 

ونقل سَئَدَ © عن مالك كَرَاهِية المتغير بالطحلب مع وجود غيره. 

واحترز بالغالب مما غَيِْرَ وليس بغالبء كَوَرَق الشجرء وفيه قولان: الجواز 
لشيوخنا العراقيين» والمنع لِلِإِبيَانقِ””'» حكاهما البَاجيُ”. 

وكالغدير المتغير بأزوّاث الماشية؛ فإن مالككًا قال مرةً: لاقع اا 

قال اللّخْمِي: وَالمَعْرُوفُ من المَذُهَب: أنه غَيِرُ مُطَهَرٍ””. 

قال سَبَدٌ: ليس الأمرُ على ما قال اللخمي؛ بل إِنّمَا تردّدَ مالك في ذلك؛ لأنه رآه 
غَالعا0©. 

وَيَحْرْجٌ بِقَوْلِهِ: (غالبًا)» المتغير بحبل السَانِيَة"' فإنه يضدٌ. 

ففي " أسئلة ابن رشد " في الإناء الجديد والحبل الجديد: إن كان التَعيّرْ يسِيرًا جاز 
الوضوء به؛ وإن غير تيا ينا لم يَجُزء نقله (ر). 

سند: وأما رائحة القَطِرانٍ تبقى في الوعاء وَلَسَ له جسم يُخَالِطْ الماء فلا بأس 
به '“» ولا يُسْتَْنَى عنه عند العرب وأهل البوادي» فأما إذا لْقِي في الماء وَظَهَرَ عليه؛ 


.450/١ انظر: الصحاح في اللغة» للجوهري:‎ )١( 

.45/١ وحاشية الدسوقى:‎ 2859/١ انظر: الفواكه الدواني:‎ )١( 

7 هو أبو علي؛ سند بن علي بن إبراهيم الأسدي المصريء العالم الفقيه الزاهدء صنف الطرازء توفي 
سنة ١541ه‏ انظر: الديباج ص ١٠١7‏ وما يعدها. 

(؛) هو أبو العباس؛ عبد الله بن أحمد بن إبراهيم؛ التونسي؛ المعروف بالإبياني» فقيه مالكي» توفي 
سنة 557 #ه. انظر: الديباج» ص: .5١١‏ 

(5) هو أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد الباجى» الأندلسى؛ كان فقيها محدثاء صنف المنتقى فى 
شرح الموطأء وتوفي سنة 41/4ه. انظر: سير أعلام النبلاء: .71/١١‏ 1 

(5) انظر: النوادر والزيادات: »8١0/١‏ والمنتقى: .00/١‏ 

(/7) انظر: التاج والإكليل: 6/1 

(8) انظر: مواهب الجليل: .87/١‏ 

(9) هي الناقة التي يستقى عليها. انظر: لسان العرب: .4٠4/١5‏ 
أي: قالوا لا مفهوم لحبل ولا لسانية» بل متى تغير الماء بآلته ولم تكن من أجزاء الأرض يفصل 
فيها بين الفاحش وغيره. انظر: بلغة السالك: 54/١‏ 7ء وحاشية الدسوقى: .15/١‏ 

١ .الا//١ قاله الرعيني؛ وانظر: مواهب الجليل:‎ )٠١( 
وقال: الذي يظهر من كلامه (الشيخ خليل) أن القطران لون الماء أو طعمه سلبه الطهورية» وأما‎ 
إن تغيرت رائحة الماء فقط فيفصل فيه بين أن يكون من الرائحة الباقية في الوعاء فقط» أو من‎ 
قطران باق في الوعاء» فإن كان التغير من الرائحة الباقية في الوعاء فقط فيجزم بأنه لايضر.‎ 
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فإن رَاعَهِنَا مطلق الاسم قُلْنا بِجَوَاذٍ الوضوء به؛ وإن رَاعَئِنَا مُجَرَّدَ النَغيّر مَنَعْنَاهُ قال: 
والأول عِنْدِي أرجح؛ كما قاله أصحاب الشافعي. 

ونقل (ر) عن بعض المتأخرين الجَوَارَ في القِرَبٍ المُسَافْرٍ بها للحج 
للضرورة. 

وأبرز الضمير في قوله: (الجَارِي هو)؛ لِكَوْنٍ الصَفَةٍ إذا جَرَت على غير من هي له 
فَمَذْهَبُ البصريين: وُجُوبُ إبرازه مُطلقك وعند الكوفيين: إنما يجب حيث اللبس"'". 

(ص:: (والمتغير بالمجاورة أو بالدهن كذلك””) 

(ش): صُورَةٌ المتغير بالمجاورة أن تكون جيفة بإزاء ماء» فتنقل الريح رائحة تلك 
الجيفة إلى الماء فيت+ فيتغير» ولا خلاف في هذا"". وَحَكَى المازري في المُبَخرٍ 
بالممضطكّى” وغيرها قولين للمتأخرين يناما على أنه مجاورٌ فلا يَسْلِبُ الطَُّورية. أو 
مُحَالِطٌ قيَسلِبُ الطُهُوريّة والظاهر أنه بالط ولم يَحْكِ اللْحْميُ غيره. 

وأما الدّعنْ فقد أَنْكِرَ ما ذكرء المصَيْف؛ لآن المحروق مره المنذهى: أن الذشة 
يليب المأمُور/ة 

لمق ب ابن بَشِيرء وعلى هذا فَيُحْمَلُ كلامه على ما إذا كان 

16 لسطح الماء» وإليه أشار ابن عطاء الله و(ر). 
7 ولا يُقَال: إنه يلزم عليه التكرارء وكان يُستَعْتَى بالمجاورة؛ لأنّا نقول: أراد أن يُِينَ 
أنَّ المجاور الذي لا يَضْدُ قسمان: قِسمٌ غير مُلاصِقٍء وَقِسمٌ مُلاصِقٌ. 

وقال بعضهم: أراد: ما يَصْعَدُ على وجه الماء الراكد بطولٍ المُكث مما يُسْبهُ 
الدهن. 

وقال آخر: أراد بِالدّهْنَ: الماءً القليلٌ» أو المطرّ القليلَ» والدُّهْنُ يُطْلَقُ على ذلك 
ند ولا يق ما ااام الم 


.4717/١ انظر: الإيضاح في شرح المفصل:‎ )١( 

(1) انظر: جامع الأمهات: ."١0/١‏ 

(") وقال الشيخ عليش: أما اللون والطعم فلا يتغيران بالمجاورة وإن حصل دل على الممازجة فليس 
مطلقا خلافا لعج ومن تبعه هذا إن تغير بمجاور غير ملاصق. ٠‏ انظر: منح الجليل: .57/١‏ 

(4:) مصطكى: بفتح الميم؛ وضمهاء لكن مع الفتح يجوز المد والقصرء أما مع الضم فالقصر متعين 
وهو علك رومي يستعمل للعلاج. انظر: اللسان: .450/٠١‏ 

(5) انظر: مواهب الجليل: 74/١‏ 
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(ص:: (وَمِمْلّه: التراب المطروح؛ على المشهور”) 

(ش): الضمير المضاف إليه (مِئْلُ) عائد على ماء؛ أي: وَمِئْلُ ما لا يَنفكُ عن الماء 
غائبًا التراب المطروح على المشهور. 

والمراد ب (المطروح): المطروح قصدًاء لا ما أَلقَنهُ الريخ؛ فإنه لا خلاف في أنه لا 

وَوَجَْهُ مُقَابلِه: أنَّ الماء مُنْقَفٌ عن هذا الطارئ فَيَسْلِيَهُ الطّهِورية كالمطعوماتء 
وليس الخلاف خاضًا بالتراب» بل هو جار في المَغْرَةٍ وَالْكبريتٍء وتيحؤهواء 

وَخْصّصَ التراتٍ بالذكر - والله أعلم - تبعًا لابن شاس”". 

وقد ذكر مجهولٌ الجلاب: أن المشهود:: اتاب وغيرهواحده وهو عدم سلب 
الدهور 4 لك قانه اين ين : الصواب في الولح سَلْبُ الطّهورية 


فائلة: 


قَاعدَةُ ابن الحاجب وغيره من المتأخرين: أن يَسْتَعْنُوا بأحد المْتَعَابلَينِ عن الآخرء 
فَمُقَابِلُ المشهور قنافه ومقايل الأشهر: ال ا دن اك لوقت 
والأصح. والظاهر والأظهر ومقابل المعروف قول غير معروفء ولم تَطَرِدْ للمصنف - 
رحمه الله - قاعدة في مقابل المنصوصء فقد يكون منصوصًاء وقد يكون تخريجاء وهو 
الأكثر. 

وكلما قال: (فيها) فمراده: "المدونة"» وإن لم يتقدم لها ذِكرٌ لاستحضارها ذِهئًا عند 
كل من اشتغل بالمذهبء ولهذا قال ابن رشد: نِسْبَتْهَا إلى المذهب كَنْسْبَةٍ أم القرآن إلى 
الصلاة يُسْتَعْنَى بها عن غيرهاء ولا يُسْتَغْنَى بغيرها عنها. 

ولا يأتي بقوله: (فيها) في الغالب إلا لاستشهادء أو استشكالٍ. 

وإذا قال: (ثالثها) فالضمير عاتد على الأقوال المفهومة من السياق. 


.8:/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 

)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن شاس الجذامي السعدي المصري 
المالكي مصنف كتاب " الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة". 
سمع من عبد الله بن بري النحوي» ودرس بمصرء وأفتى» وتخرج به الأصحابء وكتابه المذكور 
وضعه على ترتيب " الوجيز " للغزالي. 
وجوده ونقحهء وسارت به الركبان» وكان مقبلا على الحديثء مدمنا للتفقه فيه» ذا ورع» وتحرء 
وإخلاصء وتأله. وجهاد. ٠.‏ وبعذل عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته» وكان من بيت 
حشمة وإمرة. ٠‏ انظر: : سير أعلام النبلاء: رك 
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وحيث أطلق الرواية» فالمراد بها قول مالك. 

والقول يحتمل أن يكون للإمام وغيره. 

ومن قاعدته أيضًا: أن يجعل القول الثالث دليلا على القولين الأولين» فيجعل 
صَدْرَهُ دليلا على الأول وعجزه دليلا على الثاني إلا في النادرء وَسَأَنيةُ عليه. 

ومن قاعدته: أنه إذا ذكر قِسْمَة رُبَاعِيةَ أن يبدأ يإِنْبَانَِنِ ثم بِنَفيَينِ» ثم بإثبات الجزء 
الأول» وَنَفي الثاني» ثم ِعَكْسِه. 

ومن قاعدته: أنه إذا صَدَّرَ بِمَوْلِء ثم عَطَمٌ عليه بِقِيلَ أن يكون الأول هو المشهور. 

ومن قاعدته: أنه إذا حَكَى الاتفاقٌ فَمُرَادُهُ أهلُ المذهبء وإذا حَكَى الإجماعً 
فَمُرادُهُ إجماغٌ الأمة. 

ومن قاعدته: أنه إذا ذَكَرَ أقوالا وقائلين أن يجعل الأول من الأقوال للأول من 
القائلين. 

وَسَيَنْضِحُ لك ما ذكرته بالنظر في كلامه» إن شاء الله تعالى. 

والإشارة في هذا الكتاب بالراء لابن راشدء وبالعين لابن عبد السلام» وبالهاء 
لابن هارون» وإذا ظهر لي شيء أَشَّرْ وت إليه بالخاء. 

(ص): (وفي الملّح ثالثها: الفرق بين المعدني والمصنوع””) 

(ش): أي: المِلّْحُ المطروح؛ أما ما كان من القرار فقد تَقَدَّمَ أنه يُخْتَفَرُ اتفاقًا. 

فوجه القول بعدم تأثيره: أنةامن يتين الأرضة :وكات كالتزاي: وهو قول ابن أب 
زيد» وابن ن القَصَارٍ. 

ووجه القولٍ بتأثيره: أنه يُشِْهُ المَطْعُومَاتِء وهو قول القَابِيِتِ”" 

تَفْرقةُ الثالث ظاهرةٌ ومكد اش الماررق الغلاثة”". 

ا ا ا 000 55 

بخلافٍ المصنوع؛ فإن الصَّنْعَةَ قد أخرجَتْهُ عن أنواع الأرض؛ وَمُنِعَ التيمم به. فوجب أن 


الع شر 


م 


.51١/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 

() هو أبو الحسن؛ على بن محمد بن خلف المعافري؛ شهر بابن القابسيء الفقيه الأصولي» كان 
عالما بالحديث» صنف الممهد في الفقه؛ وأحكام الديانة» ومناسك الحج توفي سنة 5٠4ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء: 648/117 .١‏ 

(") انظر: المنتقى: »05/١‏ والذخيرة: 2١7١/١‏ وعقد الجواهر: 2.٠١/١‏ والتلقين: 7171/١‏ وما بعدها. 
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يت سندٌ الثالث للباجي» وفي ذلك نظرٌ؛ لأن الباجي لم يَجْرِمْ به» وإنما ذكره 
على طريق الاحتمال؛ فقال بعد أن حَكَى عدم التأثير عن ابن القصار: وَيُحْتَمَلُ أن يكون 
ذلك في المِلْح المَعْدَنِيء وأما المصنوعٌ ولا0". 

سَئَدٌ: والأؤْلّى عكسه؛ أي: لأن المصنوع أصله تراب» بخلاف الجبلي؛ فإنه طعام؛ 
وفيه نَظَوٌ. 

وَنَقَلَ ابن بشير خلافاء هل القول الثالث تفسيدٌ أو خلاف؟ 

0 ابن رُشْدٍ في طْهُورِيةِ ماء الملّح الذائب في غير موضعه بعد أن صار مِلْحًا 

ثة أقوالٍ للمتأخرين: 

أحدها: أنه على الأصل لا يُؤثّْرْ فيه جُمُودُةُ. 

والثاني: أن حُكْمَهُ حكم الطعام فلا يُتَطَهّرُ به وَيَنْضَاف به ما غَيْرَ مِنْ سَائرٍ المياه. 

والثالث: أن جُمُودَهُ إن كان بعناية وَصَئْعَةٍ أَثّرَ وَإِلا قلا. 

(ص): (والمُسَخَنُ بالنار والمُشَمّسُ كغيره”» 

(ش): أي: فلا كراهة فيه» وفيه تنبيه على خلاف الشافعية؛ فإنهم يَكْرَهُونَ المُسَخَنَ 
لشن المت . 

واقتصرٌ عِيَاضُ في بعض كتبه؛ وَسَئَدٌ في المُشَّمّس على الكراهة. 

(ص:: (الثاني: ما خُولِطٌ ولم يَتَمَيّن فالكثير: طهورٌ باتفاق» والقليل بطاهر مِثْلْ 
ووقع لابن القابسي: غير طَهورٍ*) 

(ش): إن كان مراده بالكثير ما اتفقت الأمّهُ على كَثْرَتَهِ فصحيحٌ» وإن كان مراده ما 
هو كثيرٌ عند قوم دون قوم؛ فلا يَصِحُ الاتفاق؛ لأن ابن رشد قَللَ في "البيان " في الماء 
الكثير» ٠‏ إذا لم يُغَيَرْهُ مُخَالِطٌ نَجسٌ: إنه طهورء إلا على رواية ابن نافع””» عن مالك» 


.00 والمنتقى:‎ 0١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 

(؟) انظر: جامع الأمهات: .81١/١‏ 

(؟) انظر: الذخيرة: ١17١/١‏ ومواهب الجليل: .1١١/١‏ 

(5) انظر: جامع الأمهات: 1م 

(5) هو أبو محمدء عبد الله بن نافع الصائغ» مفتي المدينة» يعرف مع أشهب بالقرينين» روى عن 
مالك؛ والليث؛ وابن أبي ذئب. له شرح على الموطأ. انظر: طبقات الفقهاء: ص: .١5١‏ 
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وهي كمذهب أبي حنيفة حصفة20. 


ا أن العُصَيّفٌ إنما ذكرَ الاتفاق في الكثير» ومالك في رواية ابن نافع هذه 
لا يرى هذا الماء كثيرّاء والله أعلم. 

وأورد على المُصَيّف: أن ما خُولِطً”" ولم يتغير مُطْلقٌّ» لا سيما الكثير» فلا يكون 
هذا القِسْمُ قسيمًا للمُطلقٍ. 

وَيمَمْسِيرنًا أولا المُطْلَقَ يندفعُ هذاء لكن على هذا كان ينبغي أن يُذْكَرَ هذا في 
القسم الأول؛ ويجعله مما أَلْحِقٌّ بِالمُطْلّقٍ. 

والعبارة التي حكاها عن القابسي حكاها الباجئ؛ وابن شاس» وحكى ابن بشير 
وغيره عنه كراهته خاصة. 

وأكتاز عناحب "القت " إل انه خوعة على قول تن راى أن المناء القليل إذا 
وَقَعَتُْ فيه نجاسة ولم تُعْيِرهُ أنه غير طهور. 

(ع): : وإن كان هذا هو الصحيح فقد يُمَالُ: لا يلزم من تنجيس الماه اليسير عدم 
طْهورِيّةٍ الماء بما أضِيف إليه؛ لأن مُسْئَئَدَ من حكم بالنجاسة قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ذا بَلََ الما كتين َم يخول حَيًا ”". 

ومفهومه: : أن ما دون القُلَعَئْنِ يَحْمِلُ الخبث؛ ولا يَلْرّمْ من تأثير التجيين تمدو 
الطاهر؛ لأن النجس يُسْلَبٌ وضفِي الطَوريةِ والطهارة مثعاء والطَامي إنما يلب 
الطّهُورية يَهَ فقط» فهو أضعف”» 

ولايد قن اكلام مو يخدق؛ أ وقع لابن القابسي فيه. 

(ص): (وفي تقدير موافق صفة الماء مخالفًا نظر”) 


(1) انظر: التاج والإكليل: رع دوه و عرفة ١/5؛.‏ 

(؟) قال محمد بن قاسم الرصاع: كُلَه ليس بِطَهُورٍ عِنْدَ بَعْضٍ الفُقَهَا ء إلا أن الْمَاء الْمسْتَبِحرَ إِذَا خَالَطَ 
غَيْرُه وَل يُْيَرْهُ ؛ ير عَلَى تَعْرِيفِه أنُّ غيِرُ طَهُورٍ وَهُوَ خِلاف الايْمَاقٍ وَهَذَا مَوْضِعُ نَظر. 
وَقَولُ اشح رَحِمَهُ الله وَقَوْلُ ان الحاجب الْبَاقِي عَلَى أضل خِلْقَيهِ يَنِطُلَ رَدُه > الْوَرْدِ هَذَا 
الْكَلامُ يُوَهِمُ أن ركيم ابن الْحَاجِبٍ لِلطَّهُورٍ وَأَنَّ فَوْلَهُ وَهُوَ يَعُودُ عَلَى الطَهُورٍ وَالشّيِحْ ابن 
عَبدِ الشلام حَمَلٌ الصَمِير أن يعو عَلَى الْمُطْلقٍ وَكانَ يَمئِي لا في الث هنا أن الح إذا هم 
عَنْهُ ذَلِكَ فَكَبْفَ يَصِحْ. انظر: شرح حدود ابن عرفة: .:5/١‏ 

() أخرجه ابن ماجه» برقم (017) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

(:) انظر: الاستذكار: 22614/١‏ والذخيرة: .151/٠١‏ 

(0) انظر: جامع الأمهات: ل 
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(ش): يعني: أنه إذا خالط الماء أجنبي يوافق أوصافه الثلاثة فلم يُعَيْرِهُ فهل يُقَدّرُ 
مخالقًا أو لا؟ 

' فيه نظرٌ؛ فالنظرٌ في وجود التقدير وعدمه» ووجه النظر تعارض مَذْرَكَيْن قويين 
سَيَأتيَادِءِ وعلى هذا فلا نض في المسألة» وكذلك قال ابن عطاء الله: إنه لم يَقِفْ في 
هذه المسألة على شيء. قال: والذي أراه أنه إن وجد غيره لم يستعمله» وإن لم يجد 
غيره توضأ به وتيمه”) 

(ر): ومن ابن عطاء الله أخذ المصنفء وعلى هذا مَشَّاُ (ع)”" 

وقد تردّد سَئَدٌ فى مَنْ وَجَدَ من الماء دون كفايته وأخلطه بماء الرَّرْجُون””»: أو غيره 
معنا له نر هل طوبه لأنه ماء لم يتغير» أو لا يُتَطَهَّرُْ به؛ لأنه تطهر بغير الماء 
جزمًا؟ 

قال: والظاهر: : أنه لا يُتَطْهّو به» ثم نَقَلَ عن بعض الشافعية” التفرقة , بين ذلك وبين 
من معه من الماء ما يكفيه فَخَلَطُ به قدره من المائع؛ فقال بالإجزاء في هذه دون 
الأولى. 

ثم إذا فُرِضٌ أنه مُخَالِفٌ فَبْنْظَرُ في الواقع إما أن يكون طاهرًا أو نجسّاء وإما أن 
يكون الماع قليلا زو كثيرا» أخره علي ما تعنم : 

فَإِنْ قِيلَ: : لِم لا حَمَلْتَ كَلامَهُ على أن النظر في كيفية التقدير؛ إذ لا ندري بأي نوع 
لق من المخالفات» أو على أنه استْشْكِلَ قول مَنْ جَزْم بوقوع التقدير في المذهب؟ 

فجوابه: أنه مَنَعَنِي من الحَمْلٍ عليهما كوني لم أرَ نقلا يوافقهماء والله تعالى أعلم. 

(ع): ويكون ذلك في صورتين: 

إحداهما: أن يُخَالِطَهُ موافقٌ لصفغة الماءء كماء الرياحين المقطوعة الرائحة©. 


.894/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 

.١71/١ والذخيرة:‎ ».4٠/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 

(”) قال ابن منظور: : الزْرَجُونَ الماء الصافي يَسْتَقِع في الجبل عربي صحيح والزّْرجُون بالتحريك 
الكزم قال دكين بن رجاءٍ وقيل هي لمنظور بن حَبّة كأنَّ بالئرنٍ المغلولٍ ماءً دوالي زَرَجُونٍ ميل 
قال الأصمعي هي فارسية معرّبة أي لون الذهب وقيل هو صبغ أحمر قاله الجَْمِيُ وقيل 
الرّرَجون فُضْبان الكرم بلغة أهل الطائف وأهل الغَؤْر قال الشاعر بُيَلُوا من مَنابتٍ الشّيح 
والإذخر تين ويانِعاً رَرَجُوناً. انظر: لسان العرب: 197/1. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 207/١‏ وروضة الطالبين: .١71/١‏ 

(0) انظر: السابق» والزخيرة: .١71/١‏ 
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والثانية: أن يكون مُتَغيَرًا بما لا ينك عنه» فَبْحَالِطَهُ مائعٌ مُوَافِقٌ لصفته» ووجه النظر 
هو أن يقال: مدل عليه اناد نان على علنه وذلك يقتضي إباحة استعماله» أو 
يُقَال: لا نُسل أنه باق على خِلْمَتِِ؛ لأن اللون والطعم الموجودين اي 

هما وصفان للمُخَالط وللماءء أو للمُخَالِط للماءء وأدنى الصُورٍ النَّكُْ في هذاء وذلك 
يقتضي تجنُّبٍ هذا الماء 3 

(خ): : وهذان المدركان اللذان قلنا إنهما سيأتيان» ؛ ثم قال (ع): : واعلم أن الأصل 
التمشكُ ببقاء أوصاف الماء حتى يُتحقق زوالهاء أو يِظَنُ كما لو كان المُخَالِطُ للماء هو 
الأكثر» ولا تُقَّدّرُ الأوصاف الموافقةً مخالفة لِعَدَمِ الانضباط مع التقدير؛ إذ يلزم إذا 
وقعت نقطة أو نُقَطْ من ماء الزهر مئلا أن لا تؤثر لأنها لا تُعَيَدْهُه ولو كان من ماء الورد 
لأنّىَ وكذلك رُبّمَا غيره مقدارٌ من ماء الورد ولم يُغْيَرهُ من ماءٍ آخر من مياهٍ الورد 
لِرَدَاءَتِهه فلو روعي مثلُ هذا لما انْضَبَطٌ والشريعةٌ السّمْحٌَ تَقْنَضِي طَرْحَ ذلك» انتهى 
بالمعنى. 

وفيه نَظَرْ؛ لأنَا إذا قَدَرْنَاهُ بالوسطء كما هو الأصح عند الشافعية» وجعلنا الماء كان 
غير مُغَيْرِ في صورة ما إذا كان مُعْيَرَا بقراره» لم يلزم ما ذكره؛ والله أعلم. 

0 ش 

ذكره المازري”" إذا شلك في المُغَيِر هل أَثْرَ أو لا؟ أنه لا تأثير لذلك”. 

قال: ولا ينقُلُ الما عن أصله؛ اسْتِضِحَابًا للأصل حتى يتحقّقٌ ما يُؤثر”©. 

(ص:: (وَالمُسْتَعْمَلُ في الحَدَثِ طَهُورٌ وَكْرِةَ للخلاف» وقال: لا خَيِرَ فيه» وقال 
في مثل جياض الدُوات: لا بأض به: أصبعٌ: غير طهورء وَفِيلٌ: مشكولك فيه فيقوضًاً به 


.17/1/١ انظر: الذخيرة:‎ )١( 

)١(‏ هو أبو عبد اللهه محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكيء الشيخ الإمام 
العلامة البحر المتفنن» صنف المعلم بفوائد شرح مسلمء وإيضاح المحصول في الاصولء وله 
تواليف في الأدبء وكان أحد الأذكياء» الموصوفين والأئمة المتبحرين» وله شرح كتاب التلقين 
لعبد الوهاب المالكي في عشرة أسفار» هو من أنفس الكتبء وكان بصيرا بعلم الحديث» حدث 
عنه: القاضي عياضء وأبو جعفر بن يحيى القرطبي الوزغي» ولد بمدينة المهدية من إفريقية؛ 
وبها مات في ربيع الأول سنة 077هه وله ثلاث وثمانون سنة. ومازر: بليدة من جزيرة صقلية 
بفتح الزاي وقد تكسر. انظر: سير أعلام النبلاء: ٠١5 1١4/٠٠‏ وما بعدهما. 

(5) انظر: التاج والإكليل: 2١17/١‏ ومواهب الجليل: .49/١‏ 

(:) انظر: التلقين: .7737/١‏ 
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وَيَتَيَمَعُ لصلاةٍ واحدة) 

(«ش:: (المُسْتَعْمَل فِي الحَدَثْ): ما تَقَاطَرَ من الأعضاء أو انَصَلَّ بهاء والمشهور أنه 
طهورء ولكنه مكروه مع وجود غيره للخلاف» وتقييده بالحدّث يُخْرِجُ المستعمل في 
عِبَادَة ة إذا لم يرفع حَدَنَاء كالمستعمل في الأَوْضِيَةٍ المُسْتَحَبَة وَعْسْلٍ الجمعة. 

وظاهر قوله في 'البذونة#ولا موصأ نا فدائوضن جدعرة حول الأرة 
المستحبة» وقد علَلَتِ الكراهة في هذه المسألة أو المنع بأوجه غير ما قاله المصنف: 

الأول: لأنه ماءٌ أَوَيَتْ به عِبادةٌ. 

الثاني: لكونه أزال المانع. 

الثالث: لكونه لا تُعْلّمْ سلامته من الأوساخ. 

قال القرافي'' في "الذخيرة ”": قال بعض العلماء: وعلى الأولين تجُورُ العَسْلَهُ 
الرابعة بلا إشكالء وَيُنْظَرُ على التعليل الثالث هل كان نظيف البدن أو لا؟ وعلى الثاني 
يجوز المستعمل في الأوضية المستحبة» والعكس فى عُسْل الذِّمْيَة انتهى. 

الرابع: لأنه قد ذهب قُوَاهُ في عبادةء فلا يُفُعَلُ 2 أخرى 7 
زفق 


القامن: لأسيماء ذنيت 

السادس: أنه لم يُْمَلُ عن السلف جَمْعٌ ما سَقَطْ من الأعضاء واستعماله مع كونهم 
بالحجاز» والماء فيه قليلٌ”» وفي كل من هذه التعاليل المذكورة إشكالٌ لا يَخْمَى 
عليك. 


-. 


(1) هو أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المصريء كان إماما في الفقه» له معرفة في 
التفسير» أخذ عن الإمام ابن عبد السلام؛ توفي سنة 7814ه. انظر: الديباج ص: 8؟١.‏ 

.١ 7/4/١ انظر: الذخيرة:‎ )5( 

(5) انظر: حاشية الصاوي: 0/١‏ 
وقال بعد ذكر هذه العلل المست: وَأَوْجُهُ يَلْكَ الْعِلَلٍ مرَاعَاةُ الْخِلافِ وَهُوَ عِلّهُ َرَامَةِ استعمَالٍ 
الماء الملل الذي حَلَئْهُ َجَاسَةَ وعِلُّكَرَامة اشيَغمَالٍ الْماء الّذِي وَلَمْ فيه كلْت. 


(4) عََنْ أبي هُرَيِرَةَ أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم؛ ٠»‏ قال: "إِذَا تَوَضأ الْعَبِدُ الْمُسْلِمء أو الْمُؤْمِنُ 
فَعَسَلَ وَجْهَك خَرَجَ مِنْ وَجْههِ كل حَطِيئَةٍ نظ ليها ييه مع الْمَاىء أو مع آخِر قَطْرٍ الما فَِذَا 
عُسَل يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كل حَطِيئَةا كَانَ بَطَشَنْهَا يَدَاُمَع الَمَاءِ أو مَعْ آخرٍ قَطْرِ الْمَاءء فَإدَا عَسَلَ 
ليه خَرَجَتْ كُلَ حَطِبئةٍ مَشَنْهَا لاه مع الماءء أ مع آخر قَطرِ الماء حَتى يَخج نيا مِنَ 
الذنُوب " أخرجه مسلم؛ برقم .)١1145(‏ 

(5) انظر: الذخيرة: »174/١‏ ومواهب الجليل: .47/١‏ 
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وذكر سَئَدٌ أن مشهور المذهب كراهةٌ ما يُسْتَعمَلُ في الحَدَّثِ فقط دون التجديد؛ 
فقد قال فى "المدونة" فى الجُنْبٍ يغتسل فى القَضْريّة: لا حَيْرَ فيه» وقال في الطاهر: لا 
بأس بهء وهذا يوافق كلامَ ابن الحاجبء لكن ما ذكره سَئَدٌ إنما يأتي على أحد 
التأويلدت”2 

وقد ذكر عياض فى هذه المسألة ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أن قوله في القَصْرِيّةِ: لا خير فيه محمولٌ على أنه دخلها قبل غَسْلٍ ما به 
أذ بكر ه ابن أبي زمنين” عن بعض شيوخه”". 

انيها: أن جوابه قبل الفعل؛ فلذلك شَدَّدَ امتداءً عليه لِمَا ورد من النهى عن 
الاغتسال في الماء الدائم» ولو سَيِلَ عَمَنْ فعل ذلك لكان جوابه فيها كجوابه في 
مسألة الحوض؛ أنه إن كان غسل ما به من أذى وإلا أفسدهاء ذكره عن بعض الشيوخ. 

الثها: وهو الذي يأتي على ما قاله سَئَدُ؛ ما قاله أبو محمد من أن المسألة محمولة 
على الإطلاق» وإن لم يكن في بدنه أَذى؛ لقوله: لأنه كماء تُطْهَرَ به مَرّة. 

قال القاضي عياض: وهو أَسْعَدُ؛ لأنه مِثْل جوابه في الماء المُسْتَعْمَلٍ سواء. 

وَلْتَعلَمِ أن الخلاف الذي ذكره المصنف إنما هو في حق من سَلِمَتْ أعضاؤه من 
النجاسة وغيرهاء وأما إن كان نجس الأعضاء فهو ماءً حَلَئْهُ نجاسة» وإن كان ويخ 
الأعضاء ء غير نَحِسهًَا فهو ماءٌ ري لمر الج ا 
إلا على الثالث» فقد ماو ا و كاذ لأ مامه المكالفلة فر حمى التعارج تمن 
الحَمَّامِ مثلا. 

ونضٌ ابن القاسم بعد قول مالك: لا خير فيه على أنه إذا لم يَجِذْ غيره» أنه يَتَوَضَأْ 
به وحمل غيرٌ واحد من الشيوخ قول مالك: لا خيرَ فيه» على معنى لا خيرٌَ فيه مع 
وجود غيره؛ فإذا وَجَدّ غيره فكما قال ابن القاسم: فهما مُتَفِقَانِ". 


.١1714/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(7) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري» كان من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين» 
متفننا في الأديته له المغرب فن اختصار الندثة. انظر: الديباج: ص: 159. 

(”) انظر: التنبيهات: .0/١‏ 

(5) قال البخاري: عن أبي هريرة: "لا يَبُوآن أَحَدُكُمْ في الْمَاء الدَّائِم الّذِي لا يَخْرِيء ثم يَْتَسِلُ فبه". 

(5) انظر: المدونة: .١1١6/1١‏ 


7" كتاب الطهارة 

عياض: وعلى ذلك أكثر المختصرين. 

وقال ابن رشد”©: هما مختلقان» ورجَح؛ أن ظاهرَ (لا خيرَّ فيه) التحريمُ؛ فإن 
المكروه لا يُنَْى عنه الخيز نفيًا عائًا". 

وقوله: (وقال في مثل حياض الدواب: لا بأس به)؛ أي: لِكْرَتِه. 

وقوله: (أصبغ: غير طهور)؛ أي: قال أصبغ: هو غير طهور. 

قال اللخميٌُ وغيره: وهو قول مالك في “مختصر ابن أبي زيد " ومذهب ابن 
القاسم في "كتاب ابن القَضَارٍ "؛ أي: لأن ابن القصار حكى عنه: أنه يَتَيَمُمُ من لم يَجِدْ 
سِوَاهُ وحكى بعضهم عن الأبهري: أنه تَأَوّلَ ما وقع لابن القاسم في 'كتاب ابن القصار 
" على أنه يتوضأ به ويتيمم. 

وقوله: (وقيل: مشكوكٌ فيه) لم يُصَرّح قائل هذا القول وهو الأبهريٌ فيما حكاه عنه 
ابن القصار بأنه مشكوكٌ فيه كما ذكر المُصَبّفُء وإنما قال: يتوضاً به ويَتِيمٌم. 

قال اللخمئ”": ورآه في معنى المشكوك في حُكمه'". 

وَصَرّحَ ابن عطاء الله بأنه قولٌ ثالث في المسألة» كما ذكر المصنف. 

واعتَرَضَة (ر) بأن الأبهريّ إنما ذكره مُفسرًا لقول ابن القاسم؛ والتفسير لا يُعَدُ 
خلافا. 

فائدة: كثيرًا ما يَذّْكُرُ أهل المذهب: الحكم كذاء مراعاةً للخلاف» ويقولون: هل 
يُرَاعَى كل خلاف» أو المشهور؟ وهل المشهور ما قَوِيَ دليله أو ما كَثْرَ قائله؟ خلافُ» 
لالت د في مَذْهَبِنا والذي ذهب إليه المغاربة”' أنه مذهب 
"المذونة 

(ع): والذي ينبغي أن يُعْتََدَ أن الإمام - رحمه الله - إنما يُرَاعِي ما قَوِيَ دَلِيلُه وإذا 


)١(‏ هو أبو الوليد» محمد بن أحمد بن رشدء القرطبي» دقيق الفقه. تفقه على يد أبي جعفر بن رزق. 
انظر: الديباج» ص: /ا١4.‏ 

.57/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) انظر: التبصرة: .١١/١‏ 

(:) هو أبو الحسن» ؛ علي بن محمد الربعي» المعروف باللخميء قيرواني الأصلء كان إماما حافظاء 
ألف كتاب التبصرة» وتوفي سنة 474ه. انظر: الديباج» 4اه. 

(5) انظر: التبصرة: .1١١/١‏ 

(5) يقصد بهم: أبو محمد بن أبي زيدء وابن القابسي»؛ وابن اللبادء والباجي» واللخمي» وابن محرزء 
وابن عبد البر» وابن رشدء وغيرهم. انظر: جامع الأمهات: ص 588. 


كتاب الطهارة رف 


خُقّقَ' فليس بمراعاة خلاف» وإنما هو إعطاء كل واحدٍ من الدليلين ما يقتضيه من 
الحكم مع وجود المعارض» فقد أجاز الصلاة على جُلُودٍ السبَاع؛ وأكل الصيد وإن أكل 
الكلبٌُ منه» وأباح بيع ما فيه حَنُ تَِْيةٍ من غير الطعام قبل قَبْضِه مع مخالفة الجمهور 
فيها؛ فَدَلُ على أن المُرَاعَى عنده إنما هو الدليلٌ. 

فرع: وأما الترابُ إذا تَيمُم عليه مر فيجوز أن يتَيَمُم عليه مرة أخرى» ولا يُكْرَه 
ذلكء نص عليه في "العتبية"” وَفَرّقٌ بينه وبين لامر طورن ريه 
الماء لا بُدَّ أن يتعلقٌ به أوساخٌ بخلاف التُرَابِ”” 

(ص): (والقليل بنجاسة» المشهور: مكروة؛ وقيل: نجسٌ» وفيها: في مثلٍ حياض 
الدَّوَات أَفْسَدَمًا. وقال ابن القاسم: يتيمم ويتزكة؛ فإن تَوَضَّأ به وصلى أعاد في الوقت» 
فحُمِلَ على النجاسة للتيمم؛ وعلى الكراهة للوقت» وعلى التناقض,ء وَقِيلَ: مشكولكٌ فيه 
فيتوضاً به ثم يتيمم لصلاةٍ واحدٍ وَقِيلَ: يتيمم ثم يتوضأ لصلاتين» فلو أحدَّتٌ بعد 
فعلهما لصِلاةٍ واحدةٍ على القولين) 

(ش): اخدُلِف في مقدار القليل7". 

فْوَقَعَ لمالك: أنه آنية الوضوء والغسْلٍء » وفي كلام عبد الوهاب أنه الحُبُ”) 
وَالجَوة””»: وقال بعض المتأخرين: أنه القُلََانِ على ما جاء في الحديث. 

وَالقُلّتَان: خمس مائة رطل بالبغدادي. 

وقال يعضهه» ليس هتعد بمقذارة بل بالعادة هكد حكن رن عقه الأقوال: 

وقال (ر): ليس في المذهب في الماء القليل حَذَّ ورأيتُ لابن رشد أن اليسيرَ قَذْرْ 
ما يتوضا به» أو يغتسلء قال: والمعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالكِ: أنه مثل 
الجرة وإن لم يَفْسّد من قطرة البولء فإنه يَمْسْدُ بما هو أكثر من ذلك وإن لم يتغير» 
بخلاف الجُبّ والمَاجِلٌ؛ فإنه لا يفسد بما وقع فيه إلا أن يتغير. 

وَحَاصِلٌ ما ذَكَرَهُ المصنف ثلاث أقوال: 


)١(‏ انظر: المدونة: 2187/١‏ والتمهيد: ١/157ء‏ وما بعدها. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/1 . 

(*) قال القرافى: فى قواعده: :17١/١‏ الكثرة» والقلة فى الماء إضافتان عند مالك. 
(١‏ فارسي معرب» والجمع حباب» وحببة. انظر: الصحاح: ط/له١5.‏ 

(0) إناء من خزف كالفخار: انظر: الصحاح: .500/١‏ 


المشهور: أنه طهور بُكْرَهُ استعماله مع وجود غيره؛ لِمَارَوَاهُ أحمد”'»: وأبو داود", 
والترمذي””» والنسائي”": "قِيلَ: يا رسول الله؛ أنَتَوضَأ من بثْرِ بضاعة - وهي بثر يُلْقَّى 
فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب - قال: إن الماء طهور لا يُنْحِسْهُ شيء". صححه 
الإمام أحمدء وحسنه الترمذي. 

ولا يُعَارِضُهُ حديث القُلْتَيْنِ فإنه إنما يدل بالمفهوم, وَأيضًا فإن المفهوم إنما يُعْمَلُ 
لالم نوات ول ارح عه ب اراب لمي لماي ري جة خبروق لمن 

فصححه الدارقطني””» وابن خزيمة” » وابن حبان” "» وتكلم فيه ابن عبد البرء 
وغيره. 

وَقِيآ : الصواب وَقْفْهُ وَمِنْ نَّمٌ وقع في المذهب قول: أنه غير مكروه. حكاه 
اللخمي» » ولم يَعْرهُ ثم قال: وَرَوَى أبو مصعبء عن مالك أنه قال: الماء كله طاهر إلا 
ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه لنجاسةٍ حَلّت فيه مَعِيئًا كان أو غير معين؛ قال: فعلى هذا 
يتوضاً به من غير كراهة. 

وذكر ابن بشير: أن اللخمي حكاه عن أبي مصعبء وليس بظاهر؛ لأنه لم يُصَرَ 
عن أبي مصعبء ثم رده ابن بشير بعدم وجوده في المذهب 

وليس رد ابن بشير بشيء؛ لأن حَاصِلَةُ شهادة على نفي. 

وأورد (ر) سؤالا وهو: أن المكروه ليس في فعله ثواب””»؛ وقد صَحّ الوضوء به 
والصحة تستلزم الثواب؛ فكيف يُجْمَعُ بينهما؟ 

القول الثاني: إنه نجسء وهو قول ابن القاسمء واختاره صاحب " الرسالة". 

وقوله: (وفيها) أتى بما في "المدونة" والله أعلم للتردد في قوله: (أفسدها) هل 
معناه: أنجسهاء أو معناه: أنها تُجتنبُ مع وجود غيرهاء أو يجمع بين الماء والتيمم؟ 


.)17844( أخرجه أحمدء برقم‎ )١( 

آفة أخرجه أبو داود» برقم (18). 

(5) أخرجه الترمذي؛ برقم (17). 

(5) أخرجه النسائي» برقم (717). 

(5) انظر: سنن الدارقطني: .0/١‏ 

(7) انظر: صحيح ابن خزيمة: .48/١‏ 

90 انظر: يح أبن حبان: 55/4؛ رقم (48؟1). 

(8) انظر: أصول السرخسي: 204/١‏ وشرح تنقيح الفصول: ص .7١‏ 
(9) انظر: المدونة: .1١١6/١‏ 


وأتى بقول ابن القاسم ليذكر ما قيل فيه وتَّصَوٌّرُهُ من كلامه واوضح. 

واعترض (ر) بأن ابن القاسم لم يَقُلُ ذلك فيما تَحَقَّقَ وقوع النجاسة فيه» وإنما قاله 
في سور" ما يأكل الجيف إذا لم يُتَحَمّق بِفِيهِ نجاسة» ولا يلزم تساوي الغالب 

وقوله: (فَحُمِلَ على النجاسة للتيمم... إلى آخره)؛ أي: أن الأشياخ اختلفوا في 
حمل كلام ابن القاسم» فحمله عبد الحق» والسيوري على أن الماء عنده نجسش» وجعل 
الإعادة في الوقت مراعاة للخلاف. 

وحمله ابن رشد على أنه مكروه لِكَوْنِهِ أمره بالإعادة في الوقت» وإلى هذين 

التَأُوِيلَيْنِ أشار بقوله: (فَحْمِلَ على النجاسة للتيمم؛ وعلى الكراهة للوقت). 

ومن الأشياخ من عده تناقضًاء وإليه أشار بقوله: (وعلى التناقض”". 

وَحَمَلَهُ عبد الوهاب على أنه يجمع بين الماء والتيمم”» وَضَعَْفَهُ عياض بِبِعْدِهِ عن 
اللفظ. 

قال في "المقدمات ': ولم يُقَوّق ابن القاسم في الإعادة في الوقت بين أن يكون 
جاهلاء أو متعمدّاء أو ناسيًا. 

وقال ابن حبيب”” في "الواضحة "”2: إن كان عامدًا أو جاهلا أعاد أبدًا”"» وَقَيدَ 
أبو محمد والبراذعي”” في اختصارهما: الإعادة في الوقت بعدم العلم, وَتُعْقِّتَ ذلك 
عليهما لِعَدَمِ وجوده في الأصل» وكأنهما عولا في ذلك على ما في كتاب الصلاة الأول 
منهاء وذلك أنه قال في باب ما تعاد الصلاة منه في الوقت: قال مالك فيمن توضأً بماء 


.0 السؤر: البقية والفضلة» والمقصود هنا ما بقي من الإناء. انظر: الصحاح:‎ )١( 

(؟) انظر: المذهب: .5/١‏ 

(") انظر: المذهب: .0/١‏ 

(5) انظر: شرح زروق على الرسالة: 1/1 

(5) هو أبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارونء السلمي القرطبيء إمام في الفقه 
والحديث واللغة» له كتاب تفسير الموطأء والواضحة؛ ولد سنة 4ا١ه»‏ وتوفيى سنة 114ه. 
انظر: تاريخ علماء الأندلس: ص .77١‏ 1 

(5) انظر: الواضحة: .١7/١‏ 

.5ا//١ انظر: المنتقى:‎ )١ 

(4) هو أبو سعيد خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي البراذعي؛ من حفاظ الفقه المالكي» وهو من 
علماء القرن الرابع. انظر: الديباج: ص: 187. 


غير طاهر وصلىء وهو يظن أنه طاهر ثم عَلِمْ به» قال: يُعيدُ ما دام في الوقت؛ فإن 
مضى الوقت لم يُعَذُ ويغسل ما أصاب ذلك الماء من جسده ومن ثوبه". 

فقوله: (وهو يظن أنه طاهر ثم علم به يدل على أنه كان غير عالم» لكن أبو سعيد 
لم ينقل هذه المسألة في كتاب الصلاة» ولا أتى به على ما هو عليه في كتاب الوضوء؛ 
قاله عبد الحق. 

القول الثالث مما حكاه المصنف: أنه مشكوك فيه؛ أي: لا يتحقق هل هو نجس أو 
طاهر؟ 

ثم اخدُلِفٌ على هذا القول على قولين: 

الأول: لابن الماجشون”": يتوضأ أولاء ثم يتيمم لصلاة واحدة؛ لأن هذا الماء 
طاهر على أصل هذا المذهبء» فوجب أن يِنْلََ باستعماله حتى يَحْصّلَ التيمم مع عدم 
الماء. 

وإلى تقديم الوضوء قبل التيمم أشار بقوله: (ثم يتيمم)؛ فإن (نُمُ) للترتيب©. 

والثاني: لسحنون: أنه يتيمم أولا ثم يُصليء ثم يتوضأً ويُصلِي ثانيًا ليكون قد صلى 
صلاة متيقئًا فيها السلامة من النجاسة". 

وقوله: (فلو أحدث بعد) هو فرغ على قولي من قال بالشك؛ أي: إذا أَحْدَتَ بعد 
أن فعل بِمُقْتَضَى كل من القولين؛ فإنهما يتفقان على أنه يتوضأ ثم يتيمم لصلاة واحدة؛ 
لأن ما كان يخاف منه على القول الثاني - وهو تلطيخ أعضائه بالنجاسة - قد حصل. 

اللخمي وغيره: وكذلك لو لم يُحْدِث فإنه يتيمم ويُصَلّي. 

واعترض ابن رشد هذا القول؛ أي: قول من قال: إنه مشكوك فيه» وقال: الشك 
ليس بمذهبء وإنما هو وقف حيرة» وإنما المشكوك فيه ما شك في تغيره بنجاسة» أو 
في حلولها فيه عند من يرى مطلق الحلول مانعًاء وإن لم يتغير ففي هذين الوجهين 
تعنية الغتلف 7 


.181/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) هو أبو مروانء عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشونء كان فقيها فصيحاء 
دارت عليه الفتوى. انظر: المدارك: ١ .7017/١‏ 

() انظر: أصول السرخسي: .709/١‏ 

(؟) انظر: المنتقى: ١/لاه,‏ وشرح التلقين: ١/١؟7.‏ 

(0) انظر: المقدمات: .485/١‏ 


(ه): وفيه عندي نظر؛ لأن الشك في الحكم قد يَحْصْلُ بتعارضٍ الأدلة عند 
المجتهد فيرى بالاحتياط. 

(ص): (والجاري كالكثير إذا كان المجموع كثيراء والجرية لا انفكاك لها) 

(ش): أي: والماء الجاري إذا وَقَعَ فيه مُغَيّر نجسًا كان أو طاهرًا؛ يريد: وَالمُسْتَغْمَل 
تحت الواقع» وأما لو كان فوقه لم يضُرٌ وإن كان يَسِيرًا. 

(ه): إلا أن يَقذب منه جدَّاء انتهى. 

وهذه المسألة على وجهين: 

أحدهما: أن يَجْرِي الماء بذلك المُغيّر الحال مع بقاء بعضه في محل الوقوع إلى 
محل الاستعمال» وفي هذا الوجه يُنْظَرُ إلى مجموع ما بين محل الوقوع والاستعمال» 
فقد يكون يسيرًاء وقد يكون كثيورًاء والحال أيضًا إما أن يكون نجسًا أو طاهرّاء أجره 
على ما تقدم؛ ولا ب يُعتبرٌ هنا المجموع من محل النجاسة إلى آخر الجرية. 

والوجه الثاني: أن ينحل المُغَيَر وفي هذا الوجه يُنْظَرُ إلى مجموع ما بين محل 
الوقوع ومحل تأثير ذلك المُغْبّر؛ فإن كان مجموع الجرية كثيرّاء ومن محل الوقوع إلى 
محل الاستعمال يسيرًا جاز الاستعمال لِكَوْنٍ المغير قد ذهب في جميع ذلكء ولا 
كذلك الوجه الأول. 

ل وي الي ا امت 
كثيرً |؛ لأنه مع الكثرة بُجْتَنَبُ إلا المُغْيَرْ دون غيره» انقطعت جريته أو اتصلت. 

وَأَجِيت ب: أنه تاكيك 0 (إذا كان المجموع كثيرًا/» انتهى. 

وهذا ما ظهر لي من البحث في كلامه؛ ولم أَرَهَا منصوصة للمتقدمين» هكذا نعم 


قال ابن عبد البر في "'كَافِيةِ ': إن الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جرى بها فما 
00 


بعدها منه طَاهِر 
1 وأشار عِيَاضُ في "الإكمال " لما تكلم على قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يَبُوآنٌ 
أحَذْكُمْ فِي المَاءِ الذَّائِم ”" إلى أن الجاري كالكثير» والله أعلم. 

(ص:: (الثالث: ما خُولط فَتَغَيّرَ لونه» أو طعمه؛ أو ريحه فَحْكُْمَهُ كَمُغْيَرِهه ولم يَعْتّبر 
ابن الماجشون الريحء وَلَعَلّهُ قَصَدَ التِّْرَ بِالمُجَاوَرَةِ وفي التَطْهيرٍ بالماء بَعْدَ جَعْلِهِ في 
)١(‏ انظر: الكافي: ص .١6‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: برقم (775)» ومسلم: برقم (787)» وأبو داود: برقم (59)» والنسائي: برقم 
(58)» وابن خزيمة: برقم (454)» وابن حبان: برقم (517؟١)‏ والشافعي: 6/1"ل. 


74 كتاب الطهارة 
الم قَوْلانِ) 

«(ش): تَصَوَّرُهُ ظاهر» و معنى: (حُكْمة كمُغْيرِه)؛ اين ؛ إن كان الْمُغْيَرْ نجسًا كان الماء 
نجسّاء وإن كان المغير طاهرًا كان الماء طاهرًا غير مُطَمّر. وانظر إذا خالطه مشكوك 


20) 


فيه 

وَرَأَى بعضهم أن سبب الخلاف بين ابن الماجشون والمذهب الخلاف في زيادة 
العدل؛ لأن الريح لم يقع في كل الطُوْقٍ. 

واعثْرض على قول من قال: حوس حر الكازر 0ه ارمع قار الاين 
على امتِناع انتقال الأعراض؛ فلا بد من انتقَالٍ أجزاء يقع بها تَغَيرُ الريح. 

وَأَجِيبَ ب: أنا لا نَعْني بِتَعيّرٍ المجاورة» إلا أنا لم تُشَاهِدْ هذا الحال الذي وقع 
قربي ” 

00 
ينفكٌ عنه الماء بصفته أو لا؟ 

والجواز رواه موسى بن معاوية””, عن ابن القاسمء والمنع رَوَاهُ أشهب”) في 
"العتبية"؛ واتفقا على أنه لو تحقق التَعْدِد لأة2". 

(ص): (وَلَوْ وال تغئد النَّجَاسَة ة فقولان» بخلاف البئر تزول بالتزح) 

(ش): يعني: أنه اثُلِف إذا زال تخ غير النتجاسة بنفسه على قولين؛ فمن رأى أن 
الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل التغير وقد زال؛ والحكم يدور مع عِلَتِ وُجُودًا وعدمًا 


1 1 


نية " صريحًا في أنه لا يَعْتَبِرُ 


.1١7/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 

انر شوح خليل؛ للخرشي: ؟//191. 

(؟) هو أبو جعفرء موسى بن معاوية الصمادحي» مولى آل جعفر بن أبي طالب» كان عالما بالحديث 
والفقه ألف كتابا ذ في الزهد؛ وكتاب مواعظ أبي الحسن محمد بن رشيد توفي سنة ١11ه.‏ انظر: 
المدارك: ."55/١‏ 

(4) هو أبو عمروء أشهب بن عبد العزيز بن داود العامري المصريء اسمه مسكين؛ وأشهب لقبه» فقيه 
مصري روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض. ولد سنة ٠5١ه»‏ وتوفي سنة ؛ .انظر: 
الديباج ص .١١7‏ 

(0) انظر: البيان والتحصيل: ١/151ء‏ وما بعدها. 


كتاب الطهارة 3,2 


حَكَعَ بِالطُّهُورِيّة'» وَمَنْ رأى أن الأصل أن النجاسة لا تَرُولُ إلا بالماء وليس هو 
حَاصِلا حَكَمْ ببقاء حكم النجاسة؛ وَصَوَّبَ هذا الثاني ابن يونس. 

(ر): وَسَمِعْتٌ بعض الفقهاء يقول: إن الخلاف إنما هو في الماء الكثير» وأما 
انيد فى باق على سين باذ جتلاق» نال شييناء بسر : ابعن انين الطير 
والخلاف - أيضًا - في البول نفسه إذا زالت رائحته. ْ 

ويؤيد ما قاله بالخلاف في بَوْلِ المريض الذي لا يستقرٌ الماء في معدته؛ ويبول 


بصفته» ال 

فإن زال تغيّرُ النجاسة بكثرة المُطْلَق كان طهورًا باتفاق» وإليه أشار بقوله: (بخلاف 
البئر يزول بالنزح)؛ أي: فلا يُخْتَلَفْ في طُهُورِيُيه”". 

(ص:: (وأما الماء الرّاكد - كالبئر ونحوه - تموت فيه دابة بر ذات نفس سائلة ولم 
يتغيّر» فيِسِتَحَبٌ النزح بقدرهاء بخلاف ما لو وقع ميتا) 

(ش): (الراكد): هو الواقف”2. 

وقوله: (تموت): احتراز مما لو وقع ميئًا؛ فإن حكمه مخالف. 

وقوله: (دابة بر): احتِرَارًا من دابة البحر؛ فإنها إذا لم تُغيّر لا يُسِتَحَبُ التّرح. 

وقوله: (ذاتُ نفس سائلة): احترازًا مِمًا لَئِسَ له نفس سائلة» كالعقرب» والزنبور”"؛ 
فإنهما لو وقعا في ماء وماتا فيه فإنه إذا لم يتغيّر لا يُسْتَحَبٌ التزح. 

والمراد بالنفسس السَّائلة: الدَّمُ الجاري. 

وقوله: (وَلَمْ يَتَغَيِر): احترازًا مِمّا لو تَغيّرَ فإنه حينئظٍ يجب نَرْحْهُ حتى يزول تغيّرُةُ. 

وقوله: (بقدرها)؛ أي: بقدر الميتة؛ ويُحْتَمَلُ بقدر البئر» وفي بعض النسخ: 
بقدرهماء وهي أظهر» ولمراعاتهما قال ابن الجلاب: على قدر قِلةٍ الماء وكثرته» وَصِعْرِ 


.١159/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(5) هو أبو الفتح» محمد بن علي بن وهب المالكي الشافعي» الفقيه الأصولي» سمع من ابن الجميزي 
وابن عبد الدائم» له شرح مختصر ابن الحاجب» ولد سنة 775 ه وتوفي سنة انظر: تذكرة 
الحفاظ: .١541/5‏ 

(”) انظر: مواهب الجليل: .١5١/١‏ 

() انظر: الإقناع» لابن القطان: .178/١‏ 

(05) انظر: لسان العرب: .١184/7‏ 

(7) بالضمء نوع من الذباب لساع» وجمع زنابير. انظر: لسان العرب: .7١1/4‏ 


4 كتاب الطهارة 
الدابة وكبرها"". 

وعلى هذا فالصُورُ أربع: 

تارة يكثْرُ الماء وَتَضِعْرٌ الدَابة به فيِقَللُ من النزح. وتارة يفل العناه ومكي النذانة عيراة 

في النَرْح. دوتارة موقط إما لكبرٍ الميتة وكثرة الماءء وإما لقلة الماء وصغر الميتة”". 

وإنما ابح احرم ؛ لأن الله تعالى أَجْرَى العادة أن الحيوان عند خروج رُوجِهٍ 
تيح مسامه وَتسيلْ رُطْوَائةء وَيفْتَحُ فاه طلبًا للنجاة فَيَدْخُلُ الماء ويخرج برْطْوَاته؛ 
وذلك مما تَعافه النفس» فأمِرَ بالنزح ليرول ذلك؛ ولهذا قال بعضهم: : إذا بَرّحَ ينص 
الدلو شينًا يسيرًا؛ لأنه إذا ملئ تَظْفو الذّنية فينزل الماء فلا يكون للنرْحٍ معنى» وما 
ذَكَرَهُ المصنف من استحباب الح إذا لغ يَتَمَيّر هو ظَاهِرْ المذهب". 

وَحَكَى الباجيٌ قولا عن مالك وجرك ل وهو ظاهر "المدونة" في مَوَاجِلُ 
بَوقَة('؟ فإنه قال لا نشوت منهاء ولا اين أن تعفن مها المافنيزة. 

قال سحنون: وَيَنْجْسُ بول الماشية الشاربة له» لكن حَمَلَ أبو الحسن”" "المدونة" 
على أن الماء تَغَيْرَ ٠‏ واستدلٌ لذلك بكلام سحنون» وفي كلام (ع) هنا نظر”". 

وقوله: (الراكد) يشمل ما له مادة» وما لا مادة له 

وقوله: (كالبئر) يَخّْصٌّ ما له مادة وقد ذكر ابن شاس” ” في الماء إذا تغّر ولا مادة 


.45/١ انظر: حاشية الدسوقى:‎ )١( 

(1) انظر: التفريع: 223/١‏ والمدونة: .1701/١‏ 

(؟) انظر: الكافي؛ ص: 2٠5‏ وما بعدهاء والشرح الكبير: .١47/١‏ 

(؛) برقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية؛ واسمها مدينة إنطاليس. 
انظر: معجم البلدان: .5848/١‏ 

(5) انظر: التاج والإكليل: .50/١‏ 

(5) هو أبو الحسن» علي بن محمد بن خلف المعافري» شهر بابن القابسي» الفقيه الأصولي؛ كان 
عالما بالحديث» صنف الممهد في الفقه. وأحكام الديانة» ومناسك الحج» توفي سنة 07 ؛:ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: /108/11. 

(0) انظر: المدونة: 2171/١‏ 

(4) هو أبو محمد» عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر , بن شاس الجذامي السعدي المصري 
المالكي مصنف كتاب " الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة". 
سمع من عبد الله بن بري النحوي»؛ ودرس بمصرء وأفتى» وتخرج به الأصحابء وكتابه المذكور 
وضعه على ترتيب " الوجيز " للغزالي. 
وجوده ونقحهء وسارت به الركبان» وكان مقبلا على الحديث, مدمنا للتفقه فيه» ذا ورع» وتحرء 


كتاب الطهارة ١م‏ 


له وذهب التّغيِرُ بترْح بعضه: أن في طُهُورِيّة الباقي قولين. 

وقوله: (بخلاف ما لوقع ميتا/؛ أي: فإن تَغَيرَ وجب تَرْحُه وإن لم يَتَعْيّرْ لم يجب 
ولم يُسْتَحَب لِفَقْدِ العلة التي ذُكِرَتْ للاستحباب إذا مات في الماء) والمخالفة إلعاغي 
في عدم التَّغْيّره وأما مع لير فالحكم متساوء وهو وجوبُ النزح» وفي المذهب قولٌ: 


أ ما وفع مين بمتزلة ما مات فيا" 


فَضلٌ في تَمبيزٍ الأعيانٍ الظّاهِرَةِ من النّحِسَةٍ 
(ص): (وَالجَمَادَاتُ مِمًا لَب مِنْ حَيَوَانِ طَاهِرَةٌ إلا المُشْكِر) 
(ش): يُرِيدُ بقوله: (مِمًا لئس مِنْ حَيَوانِ) مِثْلَ ما قال ابنُ شاس وغيره وَنَغْنِي 
بالجمادات: نا لئس بِذِي روح ولا مُنْفصلٍ عن ذي روح. 
وإنما أخرجنا المُنْفْصِلَ عن الحيوان؛ لأنستناس تحت كناساي 3 
وقوله: (إلا الْمُسْكِرَ)؛ أي: فإنه نجس وسواءً كان من العنّب» أو من غيره. 
وهذا هو المشهور'". 
خلافًا لابن ا وابن الحداد©») فإنهما قالا بطهارة الخمر» والأول أظه ”)؛ 
لقوله تعالى: هإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَنِسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالْأَزُْلامُ رجش» [المائدة:١1]»‏ 
والوّجسش: النّجِسء » ولأنَّ القول بطهارتها يستلزم جواز استعمالهاء وَة قَضِدُ الشرع الإبعاد 
منها بالكلية". 
فائدة: تَنْمَعُ الفقيه» » يَعْرِفُ بها القَوْقٌ بين المُسْكِرٍ وَالمُمْسدٍ وَالمُرَقَد؛ فَالمُشْكِد: ما 


وإخلاصء وتأله» وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته» وكان من بيت 
حشمة وإمرة. انظر: سير أعلام النبلاء: 48/77. 

.47/١ انظر: الشرح الكبير» مع حاشية الدسوقي:‎ )١( 

.١١/١ انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 

() انظر: التفريع: ٠54/١‏ 5» وشرح التلقين: 47/١‏ 5. 

(54) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي» » كان إماما في الفقه» مقدما على أهل زمانه؛ له من 
الكتب المنتخبة وهي على مقاصد الشرح لمسائل المدونة؛ ولد سنة 760١؟ه»‏ وتوفي سنة 15“اه. 
انظر: الديباج: ص 57 7. 

(5) هو أبو العباس» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» يعرف بابن الحداد العلامة؛ الحبر 
الفهامة الرحالء ناظر أبا الأصبغ. انظر: شجرة النور: ص .١55‏ 

(7) انظر: عقد الجواهر: .١١/١‏ 

(7) انظر: الأحكام؛ لابن العربي: ؟/107. 


به كتاب الطهارة 


غَيّبَ العقلٌ دون الحواسّ مع نَشْوَةٍ وفرحء وَالمُفْسِدُ: ما غَيِّبَ العقلّ دونَ الحواسٌ لا 
مع نشوةٍ وفرح؛ كعسل البلادر: والمرَقةُ: ما غيب العقلّ والحواش كالشيكران: وتكي 
على الإسكار ئلاثة أحكام قوف الاحعزية د الحد والتجاتية وَنَحْرِيمُ القليل؛ إذا تَمَرّ تَقَدر 
الك تكس ان التو ا حرج ع الم يا ا 
اتفاقهم على المنع من أكلها. ٍ 

واختار القرافي”' أنها من المُمْسِدَاتِ), قال: لأني لم أرّهم يَمِيلُون إلى القتالٍ 
والنصرةٍ بل عليهم الذلةٌ والمسكنة ورُبّمَا عَرَضَ لهم البكاءء وكان شيخنا - رحمه الله 
تعالى - الشهير بعبد الله المَنُوفى يختار أنها من المسكرات: قال: لأننا رأينا من يتعاطاها 
يبِيعٌ أمواله لأجلهاء فلولا أن لهم فيها طربًا ما فعلوا ذلك؛ يُِيَنُ لك ذلك أَنا لا نَجدُ 
أحدًا يبيع دارًا ليأكل بها سيكراناء وهو واضح. 

(ص): (والحيوانات طَاهِرَةٌ وقال سحنونء وابنُ الماجشون: الكلبٌُ والخنزيو 
نَجسشء فَقِيلٌ: عينهماء وَفِيلَ: سؤرهما لاستعمال النجاسة) 

(ش): أي: أن المشهور أن جميع الحيوانات طاهرة حتى الكلب والخنزير خلافًا 
لسحنون» وابن الماجشون, ثم اختُلف على قولهما؛ هل المراد حقيقة الكلام» ويكون 
المراد: أن عينهما؛ أي: ذاتهما نجسة» كمذهب الشافعي؟ أو مرادهما المجاز””: وأطلقا 
النجاسة عليهماء والمرادٌ: سُؤدْهُم9)؟ 

والأولُ أظهِرٌ؛ لأن الأصلّ في الكلام الحقيقة: وأيضًا فلا نجدهم يُطلقون هذا 
اللفظ على غيرهما مما يشاركهما في نجاسة السُؤْرِء وأطلق في الكلب ولم يُقَيَدْهُ 
وكذلك نَقَلَ في "الإكمال " فقال لما تَكَلّمَ على الولوغ: وخالفٌ الشافعي في نجاسةٍ 
الكلب, وَحْكِيَ هذا عن سحنون:ء وعبدٍ الملك©2. 

ونقل اللخميُ عن سحنون التفرقة» وأنه قال: كُلُ كلب لم يُؤْدّنْ في اتحْاؤهِ نجش 


)١(‏ هو أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المصريء كان إماما في الفقه؛ له معرفة في 
التفسير» ؛ أخذ عن الإمام ابن عبد السلام» توفي سنة 1814ه. انظر: الديباج ص: 8؟١.‏ 

.511/١ انظر: الفروق:‎ )١( 

() المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؛ أو لا على وجه الصحيح. انظر: بيان المختصر: 
0 . 

(5) انظر: عقد الجواهر: 2١١/١‏ والذخيرة: .١79/١‏ 

(5) انظر: شرح الخرشي: ١/5715؛‏ وحاشية الدسوقي: .177/١‏ 


كتاب الطهارة م4 


وَكُلُ كلب أَذِنَ في ابَخَاذِهِ فهو طاهر". 

وحصل في "المقدمات " في سؤر الكلب أربعة أقوالٍ: 

أحدها: الطهارةٌ؛ وهو مذهبٌ ابن القاسم؛ وروايته عن مالكِ في "المدونة". 

الثاني: النجاسة. 

الثالث: الفرقٌ بين الكلب المأذون في اتخاذه وغير المأذون في اتخاذه. 

الرابع: الفرقٌ بين البدوي والحضريّ» وهو قول ابن الماجشون في رواية أبي زيد 
عنه انتهى. 

قال في "الإكمال ": والثلاثة الأول لمالكِ. 

(ص): : (والميتات كلها نجسةٌ إلا دواب البحر وما لا نَفْسَ له سَائلَةً؛ كالعقرب 
وَالزُنْبُو 

ش: يعني: أن الميتاتِ كلها نجسةً إلا ميتتين: 

الأولى: دوابٌ الماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: ار الطهوة از 
انا 0 ميكئٌة”"". رواه مالك ©). 

الثانية: وما لا نَفْسَ له صَائَلَة. 

والمراد بالنفس السائلة: ما لَهُ دَمْ وَرُئُ الو تريش دفر للقن النياك ا 
نفس لَهُ سَائَِة وَفَد وُجِدّ فيه دَمْء وهذا على أحد القولين وسيآتيان. 

ونقل سَئَدٌ عن سَحْئُونٍ أن مَيتةَ ما لا نفس له سائلة نَحِسَةء لكن لا تُنَجْش غيرها. 


- 
/ 


واستَدلٌ علماؤنا بقوله صلى الله عليه وسلم: ذا وَقَعَ الدّبَاثُ فِي إنَاء َحَدِكُمْ 
فَلْيْمْقُلْهُ ثُ َم لِيَطْرَّحْة فَإِنّ في أحَدٍ جَنَاحَيْه دَاعً وَفي الآخَرِ دَوَاءٌ وله يُوْحدْ الدّوَاءَ " حَدجَة 
المشارة" وى مق تخر يش لقثلة المشتارم تلجيين ما يشقل فيه لو كان ذيضا. 


عياضٌ: والزَّنبِورُ بضم الزاي. 


١181/١ والذخيرة:‎ 2٠١7/١ انظر: الإكمال:‎ )١( 

)١(‏ قبل: أي: الطاهر في ذاته المطهر لغيره. 

5 قال الرافعي: لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن 
يشتبه عليه حكم ميتته وقد يبتلى بها راكب البحر فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة 
كذا فى التنوير. وانظر: حاشية العدوي: 435/1. 

0 ريه مالك: برقم (45). 

(4) أخرجه البخاري؛ برقم (7755). 
وأخرجه أيضا: أبو داود: برقم (4 84”*) وأحمد: )7١41١(‏ وابن حبان: برقم .)١1545(‏ 


4م كتاب الطهارة 

(ص): (ولذلك لو وقعا في ماء قليل فماتا فيه لم يَفْسْدْ) 

(ش): الضميرٌُ في (وقعا) عَائِدٌ على ميتة الماءِ وما لا نفس له سائلةً. 

وقوله: (لم يفسد)؛ أي: لم ينجس. وهل يجوز استعماله؟ 

نا إن وقعت فيه واب بَْرِء فإن لم يتغير فطهوز وإلا فطاهرٌُ يُستعمل في العادات. 
وأما البَرِيُ الذي لا نفس له سائلة فإن لم يُعيْر فطهون ولا يقال: إنه ماء خالطته ميتة» 
فإن المذهب افتقارُ ما لا نفك له ساكلة إلى الذكاة» كما قال (ه)؛ لأن المشهور طهارة 
هذه الميتة» ولو بنينا على الشاذ فغايته أن يكون ماء خالطته نجاسة ولم تغيره» وما كان 
كذلك فلا يمنع استعماله"". 

وإن تغير الماء لم يستعمل في العبادة اتفاقاء نقله في "التنبيهات”؛ قال: وهل 
يَنْجْس المَاءٌ المُتَغيَرُ بِمَا لا نَفْسَ لَهُ سَائلَه؟ 

اخثلف فيه» ومذهب أشهب أنه ينجس ما خالطه بطبخ أو شبهه؛ وأنكره عليه 
سحنون؛ والصواب أنه لا ينجس ما لا نفس له سائلة©. 702" 

قال: وأما أكل الطعام إذا تحلل فيه» أو طبخ فيه فاختلف فيه أيضاء والصواب لا 
يُؤكل إذا كان مختلطًا به وغالبًا عليه» وإن تَمَهَرَ الطعامٌ منه كل الطعامٌ دونه؛ ولا يُؤكل 
الحَشَاشُ على الصحيح من المذهب إلا بِذَّكَاةٍء وَإِنْ كَانَ بعض الشيوخ حَوّحَ أكله بغير 

ذكاةٍ على الخلاف في الجَرَادِ وإليه ذَهَبَ عبد الوهاب؛ وفيه نظرٌ. انتهى كلام صاحب 
"الشيهات 

وزعم أبو الحسن الصغير أن في كلام عياض تناقضًا؛ لأنه قال: لا ينجس بالموتء 
ثم قال في الطعام والشراب: الصواب أنه لا يُؤكل إذا كان مختلطًا به. 

(خ» وليس بِبَيّنِء وإنما يشبت ذلك إذا كان بين عدم الأكل والنجاسة ملازمةٌ 
فتأمله. 

وقد نَقَلَ ابن بشير الاتفاقٌ على أنه لا ينجس بالموتء وفيه نظوّء لما تقدم من 
حكاية عياضٍ وسندٍ فيه الخلاف. 

(ص:: (وفي الآدمي قولان) 

(ش): أي: وفي نجاسة الآدمي الميت قولان. 


000 0 لسن 


كتاب الطهارة هم 


والقول بالنجاسة لابن القاسم وابن شعبان» والقول بالطهارة لسحنونٍ وابن القصار 
واختاره عياض”"؛ وذكر عياض عن بعض المتأخرين التفرقة» فينجس الكافرُ ولا ينجس 
المسله”"”؛ وَقَصَرَ بعضهم الخلافٌ على المسلم؛ قال: وَأَمَا الكافد فلا يُختلف في 
نَجَاسَتِهِ. وأنكره بعضهم» وكذلك رأى بعضهم أن ما أَبِينَ منه في حَالٍ الحياةٍ لا يُختلف 
في نجاسته””". 

(ع): اولجين كذلكء؛ قال: ومذهب "المدونة" في كتاب الوَضاع الجافة. 

وقال بعض العراقيين””: إن ظاهر المذهب الطهارة» وهو الذي تعضده الآثار من 
تقبيله صلى الله عليه وسلم عثمانَ بنَ مظعونٍ رضي الله عنهء وكذلك صلاته على ابْنَيٍ 
بيضاءً في المسجدء وكذلك صلاة الصحابة بعده على أبي بكرء وعمر رضي الله عنه في 
المسجد. 

وكلام عائشة رضي الله عنها المشهور من أجل سعد بن أبي وقاص. التهى: 

وهذا الخلاف لا يدخل عندي في أجساد الأنبياء فكيف بجسده صلى الله عليه 
وسلم. 

(ص:: (والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه مما تطول حياته بالبَرِ 
بَحْرِي كغيره) 

(ش): قوله: (مما تطول حياته)» قال ابن القاسم في رواية عيسى: وإن كان يرعى 
في البر. 

وقوله: (بحري كغيره)؛ أي: من سائر البحريات» فلا يفتقر إلى ذكاة"' '» ولا ينجس 
بالموت» ومقابل المشهور لابن نافع'”. 


.4 انظر: إكمال المعلم: : هع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه: 'قَالَ: لقني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
ا ل ا 
فَاعِدٌء فَمَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أبَا هِر؟ فَقُلْتُ لَّه: فَقَالَ: "سْبْحَانَ الله يَا أبَا هن إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُس 0 

(”) مواهب الجليل: ١0؛‏ وحاشية الدسوقي: 1ه 

(:) انظر: المدونة: ؟/0". 

(5) المقصود بهم: القاضي إسماعيل» وابن القصارء وابن الجلاب» والقاضي عبد الوهاب؛ والقاضي 
أبي الفرجء والأبهري. انظر: مواهب الجليل: .59/١‏ 

(7) انظر: المنتقى: »175/١‏ والمذهب: .575/١‏ 

0 انظر: قواعد المقري: .505/١‏ 


كم كتاب الطهارة 


وانظر هل هذا الخلاف خاصٌ بما إذا مات في البَيَء أو هو جار إذا مات في البر 
والبحر”"؟ 

قال الجوهري: والسُلَحْمَاةٌ - بفتح اللام - واحدة السلاحخفء وحكى الرؤاسي”" 

والأفصحٌ في الضِمْدِعَ كسرٌ الضادٍ والدَّالٍ وفيه لغة ثانيةٌ بفتح الدَّالِ ذكرهما 
الجوهري وغيره. 1 

(ص:: (والمذكى المأكول طاهرء وغيره سيأتي) 

(ش): وفي بعض النسخ: («وغيره ميتة)؛ يعني: أن الحيوان المأكول إذا حصلت فيه 
الذكاة فهو طاهرء ولا شََّكّ في ذلك”". 

وقوله: زوكمرة» يدخل فيه ثلاثة ةُ أقسام: المُدَّخَى غير المأكول كالسْبَاع م 
المأكول؛ وميتة غيره. 

وعلى نسخة (سيأتي) لا إشكالء وعلى نسخة (ميتةٌ) وهي التي وقعت في نسخة 
(ع) يلزم عليها نجاسة جلودٍ السباع والمذهبٌُ خلافه» وعلى هذا فالصحيح نسخة 
(سيأتي). 

(ع) بناءً على ما وقع في نسخته: وَعَدَلَ عن أن يقول: وغيره نجش إلى ميتة؛ لأن 
لفظ الميتة لا يَدُلٌ على نجاسةٍ الشعورٍ كما هو المذهبٌء ولو قال: : نْجسٌ. قُهِمَ منه 
لخاسة الشعور. 

(ص): (وما ناته بفد' اللو أو قبله من الشّعَرِ والصُوف والوَبَر طاهرٌء وقيل: 
إلا من الخنزير» وقيل: والكلب) 

(ش): الضمير في منه عائدٌ على الحيوان المفهوم من السياق» وقد وقع في بعض 
النسخ ظاهرًا غير مضمد” 

وحاصل ما ذكره ثلاثة أقوال: المشهور طَهَارَةُ جميع ما ذكره؛ الثاني: استئنى شعر 


. ١ وحاشية الدسوقي:‎ ©: 0١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 

(1) هو أبو جعفرء محمد بن الحسن بن أبي سارة النيلي ابن أخي معاذ الهراء» مولى محمد بن كعب 
القرظي» » كان رجلا صالحاء له اختيار في القراءة» وهو أول من وضع النحو من الكوفيين. انظر: 
الفهرست: ص 54. 

(؟) انظر: : الجامع: ,0١‏ والمنتقى: .50/١‏ 

(4) انظر: التفريع: ٠8/١‏ 4» والذخيرة: .156/١‏ 


كتاب الطهارة ام 


التغدوين الغالك: الى معز 'القدونر والكلت”". 

والمراد بالشعر الطّاهر ما جٌُ وأما ما يَف فهو غير طاهره لما تَعَلّقَ به من أجزاء 
الميتة”"» نص عليه ابنٌ المَوَاز'”". 

(ص:: (والقَونُ والعَظّع والظِلفُ وَالسَنُ تجسٌء وقال ابن وهب: طاهرٌّء وقيل: 
بالفرق بين طرفها وأصلهاء وكذلك نَابُ الفيل؛ وقيل: إن صُلِقٌ طَهُرَ) 

«ش): القَرْنُ وَالْعَظْمُ معلومانء والظِّلْفُ للبقرة وَالشَّاةٍ وَالظّبي» وَالظَمُرْ للبعير 
اوددر ع وَالنّعَامَةٍ ونحوها. 

يعنى: أن هذه الأقناء الأريعة افده 1 الخيوات الميث على 'المشهور”؛ لقوله 

ل 0000 وَهِيَ رَمِيِم 74 [يس: 78]. 

فإن قيل: هو على حَذْفِ مضاف؛ أي: أصحابت العظام". 

قيل: الإضمارٌ على خلاف الأصل. 

وَاعْتُرض: بأن الإحياءً في الآخرة» وإنما في الدنيا الإنشاء. 

وأحيك: بالإجماع على النشأة الثانية كالأولى» وإنما غَايَرَ في الآية بين اللفظين 
تنبيهًا على أن القادرَ على الأصعب قادرٌ على الآهون. 

(ع): وانظر تحقيقٌ هذا الإجماع؛ فقد جاء أنَّ أهل الجنة طول أحدهم ستون ذراعًاء 
وأذالكافر يعظم جسده في حَهْم خدى يكوة يله كأخق ولا مانغ من من أن يحيي الله 
و ل ل 


ويمكن أن يُجَابُ عَنْ هَذًَا: بأنَّ الزيادةة في طُولٍ أهل الجنة بَعْدَ دُخُولِهِمُ الجنّة 


.١١7/١ والإشراف:‎ »17/١ انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 

(1) انظر: عيون الإدلة: ؟/7/55ء والإشراف: .١1١5/١‏ 

(5) هو الإمام» العلامة» فقيه الديار المصرية» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني 
المالكي»؛ ابن الموازء صاحب التصانيف. أخذ المذهب عن: عبد الله بن عبد الحكمء 
وعبد الملك بن الماجشونء وأصبغ بن الفرج» ؛ ويحيى بن بكير. وقيل: إنه لحق أشهب» وأخذ 
عنه» ولم يصح هذا. 
انتهت إليه رئاسة المذهبء والمعرفة بدقيقه وجليله. وله مصنف حافل في الفقه؛ رواه عنه 
علي بن عبد الله بن أبي مطرء وابن مبشر. توفي سنة ١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 5/11. 

(5) انظر: التفريع: 01/1غ. 

(5) انظر: المنتقى: 177/7. 

(7) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 258/4 وما بعدها. 


14 كتاب الطهارة 


وذلك لا يُنَافِي أن يَكُونُوا في المحشر على صورتهم في الدنياء وكذلك القول في أهل 
النار. انتهى. 

وقال ابن وهب”": الجَمِيعُ طَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى أنَّ الحياة لا تَحِلَّهُ كالشَّعرِ وقيل: 
بطهارة أطراف القرون دون أصلها. 

وقوله: (وكذلك نَابٌ الفيل)؛ أي: ففيه الثلاثة» وكأنه إنما أفرده لاختصاصه 
بالطهارة بالصّلْقٍ؛ وإلا فهو قَرْنَُ وليس القولُ خاصًا بهء بل هو عَامٌ. 

حكى الباجيٌ والتلمسانيُ عن ابن وهبء أنه إذا سُلِقَتْ عظامٌ الميتة جار بِيعُها؛ 
وكأنه يرى الصّلق هنا كالدباغ في الجلد”". 

وما ذكره المصنف في ناب الفيل من أنه نجس هو كقول ابن بشير: المشهودُ أنه لا 
يُسْتَعْمَلُ ولا يُنَّجَرُْ فيه©. 

وفي "المدونة": وَكْرِةَ الادّهَانُ في أنياب الفيل. اللهم إلا أن تكون الكراهة محمولةً 

7 <2 2 3 1 8 

على التحريه'”". 

وفي " الرسالة ": وَكْرةَ الانتفاعٌ بأنياب الفيلٍ وقد اختّلف قن لك 

فإن ذكّيَ الفيل فقال أبو بكر الأبهريٌ: ينتفع بجلده وعظمه من غير دِبَاغ؛ كجلود 
السباع وعظامها”". 

(ص): (والريش شبية الشْعَرٍ كالشعرِء وشبية العظم كالعظيء وما بَعْدَ فَعَلَى القولين) 

(ش): أي : ال ينقسمُ إلى ثلاثة أقسام» فشبيه العظم حكمه حُكْمُْ العظم. 

قال ابن شاس”: حُكْمْ الريش الطهارةٌ فى شبيه الشعر منه» وأما ما فيه من شبيه 


)١(‏ هو عبد الله بن وهب بن مسلم.؛ الإمام شيخ الإسلام؛ أبو محمد الفهريء مولاهم المصري 
الحافظ. ولد سنة خمس وعشرين ومائة» أرخه ابن يونس» وقال: قيل: ولاؤه للانصار. طلب 
العلم» وله سبع عشرة سنة. ومات سنة 417 1ه. انظر: سير أعلام النبلاء: 579/9. 

(؟) انظر: المنتقى: 217/7 وعقد الجواهر: .17/١‏ 

(؟) انظر: المذهب: 2١1١7‏ ومواهب الجليل: .١47/١‏ 

(5) انظر: حاشية الدسوقي: .04/١‏ 

(5) انظر: المنتقى: من وعقد الجواهر: .١7/١‏ 

(1) انظر: المذهب: ,355/١‏ والذخيرة: .184/١‏ 

0) انظر: عقد الجواهر: .١7/١‏ 

(8) هو أبو محمدء عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن شاس الجذامي السعدي المصري 


كتاب الطهارة 44 
العظم فما حَلَّهُ الدَّمُ والرطوبةٌ كالعظمء وما بَعْدَ فعلى القولين. 

وشبيه الشعر هو الزّعْبُ!" المَكْتيف للْقَصبَة. 

وقوله: (فعلى القولين)؛ أي: المتقدمين في أطراف القرون. 

(ص): : (والدّمغ وَالعَرَقُ واللّعَاتُ : المُخَاط مِنَّ الحَي طَاهِرٌ) 

(ش): أي: كُلُّ مَا لا مَقَرَ لَهُ يَْتَح فيه. 

(ص:: (والقَيْءٌ لسر ل الطعام نَجسٌء وقال اللخميُ: إن شَابَةَ أوصاف 


الْعَذْرَةِ) 
(ش): يعني: أنَّ القيءَ على ثلاثة أقسام: إن كان باقيًا على هيئة الطعام لم ينعي 
فهو طاهدٌ ايّفافًا. 


(ع): على أنه 1 أن يخلو من الأخلاط عادة المحكوم لها بالنجاسة. 

وقال القر افي”": قال سَئَدٌّ: المعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة» والبلغمُ والصَّفراءً 
ومرائرُ ما يؤكل لحمه طاهر. والسّوداءُ والدمُ نَجِسَانِء وهكذا نقل القرافي في "قواعده " 

في الفرق الرابع والثمانين أن الدم والسوداء عند المالكية وغيرهم نجسانء والبلغم 
ولع اد عند المالكية طاهران من الآدمي 0000 

وَإن كاه أَكَنِدَ أوضاف“الغذزة فهو تجتن اثقافا وإن ته تَعْيّرَ ولم يشبه فظاهر 
"المدونة”” أنه نَحِسء وخالف في ذلك اللخمئء قاله ابن عطاء الله و(ه). 

(ص): (والدم المسفوح نجسء وغيره طاهرٌء وقيل: قولان كأكله) 

1 اعلم أن فَضَلاتِ الحيوان على قسمين: منه ما لا مقر له يستقر فيه كالدمع؛ 


المالكي مصنف كتاب " الجواهر الثميئة في فقه أهل المدينة". 
سمع من عبد الله بن بري النحوي» ودرس بمصرء وأفتى» وتخرج به الأصحابء وكتابه المذكور 
وضعه على ترتيب " الوجيز " للغزالي. 
وجوده ونقحه» وسارت به الركبان» وكان مقبلا على الحديثء مدمنا للتفقه فيه» ذا ورع» وتحر؛ 
وإخلاصء وتأله» وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته» وكان من بيت 
حشمة وإمرة. انظر: سير أعلام النبلاء: 44/77. 

.450/١ الزغب: هو صفار الشعر والريش. انظر: اللسان:‎ )١( 

(؟) هو أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المصريء كان إماما في الفقه» له معرفة في 
التفسير» أخذ عن الإمام ابن عبد السلام» توفي سنة 584ه. انظر: الديباج ص: 178. 

(") انظر: الفروق: 21١9/7‏ وما بعدها. 

(:) انظر: المدونة: 1١76/١‏ 


لمأن كتاب الطهارة 


وهو محكوم له بالطهارة» وقد تَمَدَّمَ. 

وقسمٌ له مَقَرٌ يستقرُ فيه وهو على قسمين: قسمٌ يَسْتَحيل إلى صلاح؛ كاللبن 
والبيض» وسيأتي حكمهماء وقِسمٌ يستحيل إلى فساد, كالدّم والعذرة» أما الدم المسفوح 
أي: الجاري نجس إجماعًاء وغير المسفوح كالباقي في العروق؛ نقل المصنف فيه 
طريقين: الأولى: إنه طاهر بلا خلافء الثانية: فيه قولان؛ أي قولَ بالطهارة» وقول 
بالنجاسة» وهذه طريقة ابن شاس”". 

وأما الأولى فلم أرها لغير المصنف؛ أعني: الحكم بطهارته فقطء لوجود الخلاف 
فيه» نعم القول بنجاسته شاد والمشهور أظهر؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (لو خْرْمَ غير 
المسفوح لتتبع الناش ما في العروقء ولقد كُنّا نطبخ اللحم والثرمة تعلوها الصُفرة6)”". 

وقوله: (كأكله)؛ أي: في الأكل أيضًا الطريقان» وأفاد بالتشبيه الحكم» وقد يفعل 
المصنف مثل هذا في كتابه؛ أي: يشبه بشيء لإفادة الحكم وإن لم يتقدم له ذكرٌء كما 
قال: وَيْسِرٌ كالمأموم والمنفرد» وسيأتي. 

الو" وفأرته''؟ طاهران بإجماع الأمة» نقله الباجئ؛ لكن إن ما حكاه 
المازري” ' عن الجمهورء وحكى عن طائفة قليلة أنهم يقولون بالنجاسة: قاله في أول 
كتاب البيوع. 

واعلم أن الطريقة عبارة عن نقل شيخ أو شيوخ يرون أن المذهب كُلَّهُ على ما 
نقلوه» والطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهبء والأولى الجمع بين 
الطرق ما أمكنء والطريقة التي فيها زيادة راجحة على غيرها؛ لأن الجميع ثقاة» 
وحاصل دعوى النافي شهادة على نفي. 

(ص): (وَدَمْ السّمَكِ مِثلّة على المشهور) 

(ش): أي: أنه كسائر اليّماءء مَسْفُوحُه نَجسٌء وَغَيِرْ مسفوحه طاهِرٌ ومقابل 


.١6/١ انظر: عقد الجواهر:‎ )١( 

(5) انظر: التاج والإكليل: .11//١‏ 

(؟) فارسي معربء كانت العرب تسميه المشموم. انظر: الصحاح: ؟/7١15.‏ 

(:) هو الوعاء الذي يكون في المسكء ويسمى النافحة» ويجوز فيه الهمز. انظر: اللسان: 4/0. 

(5) هو أبو عبد اللهه محمد بن علي بن عمر التميمي؛ المازري» بلغ رتبة الاجتهاد» أخذ عن اللخمي؛ 
وكان إماما محدثاء من مصنفاته: شرح التلقين» وشرح البرهان» ولد سنة 607غههء وتوفي سنة 
7ه انظر: سير أعلام النبلاء: .1١ 4/٠١‏ 


كتاب الطهارة ؟ 
المشهور أنه طاهدٌ مطلقّاء وهو قول القابسى”"» واختاره ابن العربي قال: لأنه لو كان 
نجسًا لشرعت ذكاته. 1 ْ 

وجوابه: منع تعليل الذكاة بما ذكر لاحتمال مشروعيتها لإزهاق النفس بسرعة» 
وكأن المصنف إنما ذكر هذا الفرع لإفادة الشاذ. 

(ص): (وفي دم الذباب وَالقُرَادٍ فَولان» والقيحٌ والصديد نجش) 

(«ش): ظاهر قوله في "المدونة": والدم كله سواءء أنه لا يُعْمّى عنه» والقول الآخر 
أنه مَعْفُوٌّ عنه. 

ولا خلاف في نجاسة القيح والصديدء نقله (ر). 

ألْحَقٌّ ابن القَصّار البرغوث بما له نفس سائلة لوجود الدم فيه» وألحقه سحنون بما 
لقن لا 

ومنشأ الخلاف النظر إلى أصالة الدم أو طَرُوهِء قاله المازري. 

وفي " الطراز ": إذا مات البرغوث أو القملة في الطعام ألحقه ابن القصّار بما له 
نفس سائلة؛ وخالفه سحنون وابن عبد البر» هذا إذا لم يكن فيهما دم» فإن كان فيه وافق 
ابنُ عبد البر ابنَ القصار في التنجيسء وأكثر أصحابنا يقولون: لا يؤكل طعام مات فيه 
أحدهما؛ لأن عيشهما من دم الحيوان» ومنهم من قضى بنجاسة القملة لكونها من 
الإتسان:.بخلاف البرغوت؛ لأنه من ثرافء ولأنه وَثَّات قُيَعْسْدُ الاخترازٌ منه. فيتخصل 
لنا فيهما أربعة أقوال. 

وذكر (ع) في باب الصلاة أن المشهور في القملة أنها مما له نفس سائلة. 

(ص): (والبولُ والعَذِرَةُ من الآدمي وَالمُحَوّم الأكل نجشء وكذلك المباح الذي 
يصل إلى النجاسة؛ وكذلك الدواب ونحوها على المشهور) 

(ش): يعني أن البول والعذرة من الآدمي مطلقاء ذكرًا كان أو أنثى» صغيرًا أو كبيرًا 
نجسان؛ ويستثني من ذلك الأنبياء - صلوات الله عليهم - فإن الظاهر طهارة ما يخرج 


)١(‏ هو أبو الحسن؛ علي بن محمد بن خلف المعافري؛ شهر بابن القابسي» الفقيه الأصوليء كان 
عالما بالحديث» صنف الممهد في الفقه؛ وأحكام الديانة؛ ومناسك الحجء توفي سنة 17٠4ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء: /104/11. 

(؟) انظر: شرح التلقين: 2551/١‏ والمنتقى: .51/١‏ 


43 كتاب الطهارة 
منهم؛ لإقراره عليه الصلاة والسلام شَارِبَةَ بَولِه". 

وقوله: (وكذلك المباح الذي يصل إلى النجاسة)؛ أي: وكذلك رَوْتُ المباح الذي 
يأكل النجاسة وبوله نجسان» وهذا مذهب "المدونة": وحكى ابن رشد”" فى لبنه وعرقه 


ا 507 3 
وروثه أربعة أقوالٍ'": 


أحدها: أن ذلك كله طاهرء وهو قول أشهب. 

الثاني: أن ذلك كله نجسء وهو قول سحنون. 

الثالث: أن الألبان طاهرة والأبوال والأعراق نجسة. 

الرابع: أن الأبوال نجسة والألبان والأعراق طاهرة. 

وقوله: (وكذلك الدواب/؛ المراد بالدّوابَ: الحميئء وانظر هل أراد بنحوها البغال 
فقط أو مع الخيل؟ ويعضد الثاني قوله في "المدونة": والخيل والبغال والحمير لا 
تُشربُ ألبائها ولا تُؤكل لُحُومُهَا”. 

(ص:: (وقيل: إلا بول من لم يأكل الطعام من الآدمي؛ وقيل: من الذكور) 

(ش): هذان القولان راجعان إلى أصل المسألة؛ يعني: أن في بول الآدمي ثلاثة 
أقوال :«المكتهورة التجاسة: 

والثاني: طهارة بول مَنْ لم يأكلٍ الطعام» رواه ابن شعبان”"» والوليد بن مسلم عن 
مالك؛ والطعامُ يحتمل أن يريد به لبنَ أمه ويحتمل أن يريد به غير اللبن؛ لأنه الطعام عُرْفًا. 

والحديثُ الصحيح؛ وخر "أنه عليه الصلاة والسلام أتي بصبيَ صغيرٍ لم يأكل 
الطعام فأجلسه في حجره؛ فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه”" ولم يغسله "©. 


)١(‏ انظر: عيون الأدلة: ؟/1ول. 

.١600/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(") انظر: الذخيرة: .180/١‏ 

(:) انظر: المدونة: .١717/١‏ 

(5) انظر: المعونة: 2151/١‏ والتلقين: ص 54. 

(5) هو أبو إسحاق؛ شيخ المالكية» محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري 
المصري» من ولد عمار بن ياسرء ويعرف بابن القرطي نسبة إلى بيع القرط. له التصانيف 
البديعة: منها كتاب ' الزاهي " في الفقهء وهو مشهورء وكتاب " أحكام القرآن " و"مناقب مالك" 
كبير» وكتاب " المنسك". وأشياء. انظر: سير أعلام النبلاء: 78/17. 

(0) النضح: هو رش الماء من غير دلك والغسل إنما يكون بصب الماء من غير مبالغة. 

(8) أخرجه مالك؛ برقم (40). 


كتاب الطهارة 0١‏ 


قال الباجيُ وغيره: يحتمل الوجهين؛ لأنهم كانوا إذا وُلِدَ لهم مولودٌ أتوا به له عليه 
الصلاة والسلام ليدعُوَ لَه وَيَتْفِلَ في فِيه ليكون ذلك أول شيءٍ يدخل جوفه. 

ويُؤخذ من كلام ابن عبد البر في "الاستذكار " أن المراد بالطعام الطعام المعتاد» 
فإنه قال: أجمعوا على أن بول كل صبي يأكل الطعام نجسء واختلفوا في بول الصبي 
والصبية اللذين يرضعان ولا يأكلان الطعام؛ ثم ذكر الخلاف» واقتصر ابن بطال”' على 
أن المراد بالطعام اللبن. 

والقول الثالث لابن وهب: أنه يُخْسَلُ بَوْلُ الأنثى وَيُنْضَحُ بول الغلام. كذا نقله في 
"الإكمال"» وكذا نقله بتعض من تكلم على " التهذيب"؛ ولم يتحقق (ع) من نضح بول 
الغلام عن ابن وهب. 


وهذا الخلاف”" إنما هو في بوله؛ وأما عذرته فنجسة بايّفَاق'". 

(ص): (وطاهرٌ من المباح» ومكروة من المكروه؛ قيل: نجش) 

(ش): أي: والبولُ والعذرةٌ من مُباح الأكل طاهران؛ لطوافه عليه الصلاة والسلام 
بالبعير» ولتجويزه عليه الصلاة والسلام الصلاة في مرابض الغنم» رواه مسلم. 

ومقتضى كلام المصنف أن المشهور في بول المكروه أنه يُكْرَهُ؛ لتصديره به 
وعطفه عليه بقيل. 

وقال ابن عطاء الله: هذا مذهب العراقيين» وكذا قال اللخمى؛ والمشهور أن ذلك 
نجسء وهو ظاهر "المدونة"» ووجهه: أن مقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال 
نجسة من كل حيوان» كما قال المخالف؛ لِمَا فيها من الاستقذار» وخرج بدليل ما يؤكل 
لحمه» فبقي ما عداه على الأصل. انتهى. 

وكذلك ذكر (ه) أن المشهور النجاسة. 

وانظر هل يَتَخَمَجُ على قول مَنْ قال بالنجاسة من المكروه قول بالكراهة 


)١(‏ ابن بطال» شارح صحيح البخاري» العلامة أبو الحسنء علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبي؛ 
ثم البلنسي» ويعرف بابن اللحام. 
أخذ عن: أبي عمر الطلمنكيء وابن عفيفء وأ بي المطرف القنازعي» ويونس بن مغيث. 
قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة؛ عني. بالحديث العناية التامةء شرح الصحيح في 
ا تين توفي في صفر سنة تسع وأربعين وأربع 
مائه. انظر: سير أعلام النبلاء: وكا 

.55/1 انظر: الاستذكار:‎ )١( 

() انظر: المنتقى: .١78/١‏ 5 


4 كتاب الطهارة 


في الجباج؟ ا 

(ص): (وفيها: ويغسل ما أصابَ بول الفأرة) 

(ش): أتى بهذه المسألة لاحتمالها لكل من القولين» أو للاستشهاد لنجاسة بول 
المكروه؛ إذ الفأرة مكروهة. 

وظاهر قوله: (يَعْسل)»؛ الوجوبُ. 

ابن حبيب: كره مالك بول الفأرة من غير تحريم. 

وَنَصَّ سندٌ على أن بول الفأرة مكروة. 

وحكى (م) في باب الذبائح وغيره في الفأر ثلاثة أقوال: التحريم, والإباحة 
والكراهة. 

ورأيتُ في مجهول " التهذيب " أن المشهور التحريم'". 

ولا ينبغي أن يُؤتى بهذه المسألة هنا؛ لأنه تَمَدّمَ أن بول المباح الذي يصل إلى 
النجاسة نجسشء فما بالك ببول المكروه أو المحرم المحكوم بنجاستهما وإن لم يصلا 
للنجاسة”©2 . ومقتضى ما رواه ابن القاسم في "العتبية " نجاسة بول الفأرة» فإنه روى أن 
من صَلَّى ببول الفأرة يُعيدُ في الوقت. 

قال في "النوادر": وقال سحنون: لا يُعيدء وقد أجازت عائشة رضي الله عنها أكلهاء 
وقال لنا أبو بكر بن اللباد: إن كانت بموضع لا تصل إلى النجاسة فلا بأس ببولها'”. 

ومن " الواضحة " قال ابن حبيب: بولها وبول الوطواط وبعرهما نجسٌ. انتهى 
كلامه فى "النوادر". 

قال سَئَدّ: وقول ابن حبيب موافقٌ لما رواه ابن القاسم» وعلى هذا فيُحمل قوله في 
الرواية: أعاد في الوقت على الناسيء وأما العامدُ فيُعيد بدا . 


10 وعيون الأدلة:‎ 21١6 انظر: المدونة:‎ )١( 

(5) انظر: الذخيرة: ١/185.ء‏ والتاج والإكليل: .١/١‏ 

(؟) هو أبو بكرء محمد بن محمد بن وشاح؛ اللخمي مولاهم الافريقي عرف بابن اللباد. 
تلميذ يحيى بن عمر» وعليه عول» وكان من بحور العلم. صنف " عصمة الانبياء"» و" كتاب 
الطهارة " و" مناقب مالك " وتخرج به أئمة. . وكان مجاب الدعوة» عظيم الخطر. وعليه تفقه أبو 
محمد بن أبي زيد. . منعه بنو عبيد من الإقراء والفتيا إلى أن توفي في صفر سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاث ماثة. انظر: سير أعلام النبلاء: ماهم 

(5) انظر: حاشية الدسوقي: .01/١‏ والتلقين: ص 54. 

(5) انظر: المعونة: 0 
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وفي " الوجيز " لابن غلاب إلحاق الوطواط بالفأرة في البول واللحم؛ ولعله من 
هنا أخذه. 

(ص): : (والمَذْيْ” 0 وَالْوذ'"© نجتن 

قو قال ابم شان : الذي تج بإجداء. وفي معناه الودي”". 

(ه): بعد حكايته الإجماع: يحتمل أن 0006 ذلك من الآدمي والمحرم؛ وأما 
المباح ففيه نظرٌ؛ لأنّا إن أجرينا ذلك مجرى بوله فيكون طاهرّاء وإن أجريناه مجرى 
المني فيُختلف فيه على قولين كما سيأتي"”. 

والكذى الذال المعتدية 3 فيه نسان نرف اذى وهعفرفك الناء دو العائية :كام 
الذال وتشديد الياء. 

والودي أيضًا بالوجهين مثله» ويقال: بالدال المهملة أيضًا. 

(ص): (والمذهب أن المنيى نجسشء فقيل: لأصله؛ وقيل: لمجرى البول» وعليهما 
مني المباح والمكروه) 

(ش): يعني: أنه لترقااض الناى جاور طني الاطادز اميل ريه لان 
لِمَمَرِهِ على موضع البول؟ 

وينبني على القولين مني المباح» فعلى الأول يكون نجسّاء وعلى الثاني يكون 


)١(‏ قال ابن منظور: المَذْيُ بالتسكين ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل وفيه الوضوء مَذَّى الرجل 
والمَخْلُ بالفتح مَذْياً وأمذَى بالألف مثله وهو أَرَقُ ما يكون من النطفة والاسم المَذَيُ وَالمَذِي 
والتخفيف أعلى التهذيب وهو المذا والمذي مثل العمى. انظر: لسان العرب: 9١/74؟.‏ 

(') الوَديْ الذي يخرج من ذكر الرجل بعد البول إذا كان قد جامع قبل ذلك أو نَظَرَ يقال منه ودى 
يَدي وأؤدى يُودي والأول أجود قال والمَدّيُ ما يخرج من ذكر الرجل عند النظر يقال مَذى 
يَمْذي وأمذى يُمْذي. انظر: لسان العرب: .780/١5‏ 

(") هو أبو محمدء عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن شاس الجذامي السعدي المصري 
المالكي مصنف كتاب " الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة". 
سمع من عبد الله بن بري النحوي» ودرس بمصرء وأفتى؛ وتخرج به الأصحابء وكتابه المذكور 
وضعه على ترتيب " الوجيز " للغزالي. 
وجوده ونقحهء وسارت به الركبان» وكان مقبلا على الحديثء مدمنا للتفقه فيه» ذا ورع» وتحرء 
وإخلاص» وتأله» وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته؛ وكان من بيت 
حشمة وإمرة. انظر: سير أعلام النبلاء: 5؟/18. 

(:) انظر: شرح تنقيح الفصول: ص 287 وبيان المختصر: 25/7 وما بعدها. 

(5) انظر: شرح البنود: 48/7. 
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طاهرًا؛ لأن بوله طاهرٌء وكذلك المكروه". 

فإن قلت: ما فائدة نسبة هذه المسألة إلى المذهب؟ وهل ذلك إشارة إلى خلاف أو 
إلى التَبَرّي؛ لإشكالها كما يقول؟ 

قالوا: فالجواب أَنّا لا نعلم في المذهب خلافاء ويجوز أن يكون لاستشكال مأخل 
المسألة» فإنه وإن اختلفت الآثارٌ عن عائشة ئشة رضي الله عنها في غسلها له أو فَرْكِهاء 
فالعَسْلُ يكون لِمَا هُو أَعَمْ من النجاسة؛ إِذْ يكون للنظافة» ولا إشعار للأعم بالأخص» 
على أنه قد يُقَالُ لا دَلالَةَ في مَنِيّهِ عليه الصلاة والسلام لادَعَاءٍ أنه منه طَاهِدٌء وإن كان 
من غيره نّجِسًا'“. 

وينبغي أن يَكُونَ ما بعد الدَّفْعَةٍ الأولى على رأي مَنْ يقول بالنجاسة لمجرى البول 
طاهرا؛ لأن ماعدا الماء من المائعات قد يزيل عين النجاسة ويبقي حكمهاء ثم على 
مذهب الجمهور لا ينجس ما لاقَّى مَحَلّ النجاسة؛ وإليه أشار (ع). 

سيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 

(ص): (ولبن الآدمي والمُباح طاهرء ومن الخنزير نَجِسء ومن غيرهما الطهارة 
والتبعية والكراهة في المحرم) 

(ش): أي أن اللبن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

قِسَمْ لا خلاف في طهارته» وهو لَبَنُ مُباح الأكل وجنس الآدمي | مرأةٌ كَانَ أو رجلا 
إذا دَرّ. 

وَلَعَلّ المصنف إنما قال: الآدمي» ولم يقل: الآدمية؛ ليندرج الذّكَرْ في كلامه. 

الثاني: لا خلاف في نجاسته؛ وهو لبن الخنزير» واختلف فيما عدا ذلك كالسباع 
والأثنٍ والكلاب على ثلاثة ة أقوال: 

الأول: طهارة الجميع؛ لأنه قد استحال إلى صلاح. 

الثاني: تَبَعِيّة اللبن للحم؛ لأنه ناشئٌّ عنه» فما حَرُمَ لحمه فَلْبَئْهُ نَجِسٌء وما كُرِهَ 
لحمه فلبنه مكروه؛ وهو ظاهرٌ المذهبء قاله عياض وغيره. 

الثالث: إنه أخف من اللحم فنقول بكراهة لبن المُحَوه". 

والظاهر أنه يقول بالإباحة من مكروه اللحم. 
)١(‏ انظر: المدونة: 215١/١‏ وقوانين الأحكام: ص 5". 


.1560/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 
.١/١ انظر: التنبيه:‎ )”( 


ونقلٌ المضنف مواققٌ لتقل ابن شاس. 

وحكى ابن بشير» والقاضي عياضٌ عن المذهب ثلاثة أقوالٍ في لبن ما لا يُؤْكَلُ 
يعمد سرك لخي الطلي نودو لقها بنا و والكوائية 

والضمير في (غيرهما) عائد على القسمين: 

أحدهما: الآدمي والمباح الأكل. 

والثاني: الخنزير» وفي بعض النسخ (غيرها) فيعود على الثلاثة”"". 

(ص): (والبيض طاهرٌ مطلقًا؛ لأنَّ الطير كله مباحٌ ما لم ينقلب إلى نجاسة) 

(ش): قوله: (والبيض)؛ أي: من الطير؛ لقوله: (لأن الطير كله مباح). 

ومراده بالإطلاق سواءً كان ذلك من سباع الطير أو ل"". 

وانظر على القول بتحريم سباع الطير» هل يحرم أكل بيضه أم لا؟ 

وأما بيض الحشرات فأشار ابن بشير إلى أنه يُلحق بلحمهاء وسيأتي بيان ذلك في 
باب الذبائح» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (ما لم ينقلب إلى نجاسة)؛ أي: ينت ينتن أو يصير دمّاء وينبغي يي أن يكون اللبن 
كذلك؛ أي: إذا استحال إلى الدم يكون نجسا”. 

(ص:: (وفي لبن الجَلالَّةٍ وبيضهاء والمرأة الشاربة» وعرق السكران وشبهه؛ قولان) 

(ش): الذي اختاره المحققون كعبد الحقء والمازري» وابن يونس» وغيرهم 
الطهارة؛ قال ابن رشد: وهو قول ابن القاسم في اللبن. 

والجلالة في اللغة: هي البقرة التي تَبَعَ النجاسة. 

والفقهاء يستعملونها في كل حيوان مستعمل للنجاسة. 

والخلاف في عرق السكران في حال سكره أو بعد صحوه قريبًاء وأمّا لو طال 
العهد بالسكر فلا خلاف في طهارة عرقه. 

وقوله: (وشبهه) كالنصراني2. 

وكذلك اختلف في الزرع إذا شقِيٍ بماءٍ نجس.» والظاهر الطهارة» وهو قول 


.141//١ انظر: الذخيرة:‎ )١( 

.15/١ انظر: انظر: التلقين: ص 231717 وعقد الجوهر:‎ )١( 
.184 والذخيرة:‎ 2١15/١ انظر: عقد الجوهر:‎ )١( 

(:) انظر: عقد الجواهر: .١5/١‏ 
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يحيى بن عُمر. 
(ص:: (وَهُما جَارِيَانِ في كُلَّ نَجَاسَةٍ تَخْيْرَتْ أَعْرَاضْهَا؛ كَرَمَادٍ المَيئَة وَمَا نَحَجُرَ في 
أوَانِي الْخَمْرِ وَشِبِهِه) 

(ش): كذا ذكزابق شان :زابن بشيرء 

وذكن لم1 وق نا وياد الحدمةو المااوة وق شعت :لالت للا علي ف الج مون 
من الأئمة بخلاف الخمر؛ لأذ الععافية الي للك ا وهو الشدة المطربة؛ فإذا 
ذهبت ذهب التحريم"". قال: وقد تنازع الناس في دخان النجاسة إذا أحرقت هل هو 
نجش كرمادها أو طاهدٌ؛ لأنه بخلاف الرماد؟ انتهى 

ووقع في بعض النسخ خلط هذه المسألة بما تقدم» وهذه أولى”". 

فصل في الأسآر ونحوها 

(ص): (وسؤرا” ما عادته استعمال النّجاسة إن رُئِيتْ في أفواهها نجاسة عُمِلَ 
عليهاء ٠وإن‏ لم5 ثرَ وعَسْرَ الاحتراز منه كالهر والفأرة فمختفرء وإن لم يعسر كالطير 
والسباع والدجاج والإوز المُخَلاةٍ فثالئها المشهور: يُفَوَقُ يْنَ الماءِ والطعام؛ لاستجازة 
طرح الماء) 

(ش): قال عياض: سؤر الدّواب وغيرهاء مضموم الأول» مهمل السين؛ مهموز 
وقد يُسَهَلُ؛ ٠‏ وهو بقية شرابهاء ويقال أيضًا في بقية الطعام. انتهى. 

قال الجوهري: الفأر مهموز: جمع فآرة2. 

عياض: والإوز بكسر الهمزة وتشديد الزاي. 

وحاصله أن الحيوانَ المستعملٌ للنجاسة له حالتان: 

حالة تُرَى على فيه نجاسة وقت شربه وهو مراده بقوله: (إن رتيت)» وتارة لا ترى؛ 
ما الحالة الأولى» فإن تير الماك حَكِعَ بنجاسته؛ وإن لم يتغير فلا يخلو ما أنْ َكُون 
كثيرًا أو قليلاء أجره على ما تَمَدّمَ. 

وأما الحالة الثانية: وهي التي لم ثُرَ على فيه وقت شربه نجاسة؛ فهو أيضًا ينقسم 


١7/١ انظر: التنبيه:‎ )١( 

(5) انظر: شرح التلقين: .158/١‏ 

(؟) قال ابن منظور: 5/5**: السّؤرُ ‏ بَقِيّةَ الشيء وجمعه ا 
(؟) انظر: القوانين الفقهية: .17/١‏ 
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إلى قسمين: إن عَسْرَ الاحترارٌ منه اغْتّفِرَ للمشفّة.وإن لم يعسر فثلاثة أقوال: الحمل 
على النجاسة نظرًا إلى الغالب. 

والحمل على الطهارة نظرًا إلى الأصلء واختاره ابن رشد"". 

والثالث: يُطرح الماءٌ دونَ الطعام؛ لأن الماء يُستجاز طرحُه على النفوس» وهو 
مذهب "المدونة"؛ قال فيها: قال مالك: وإن شرب من إناء فيه ماءٌ ما يأكل الجيف من 
الطير والسباع والدَّجاجٍ والإوَّرٌّ المخلاة وغيرها فلا يتوضاً به. 

قال ابن القاسم: ويطرح ويتيمم من لم يجد سواه ومن توضأ به وصلى أعاد في 
الوقت» وإذا أكلت من طعام فإنه يطرح إذا أيقنتَ أن في أفواهها نجاسة وقت شريهاء 
وما لم تَرَ ذلك فلا بأ به بخلاف الماءٍ لاستجازة طرحه. 

(ص): (وسؤر الكافر وما أَدخلَ يَدَهُ فيه وسؤرٌ شارب الخمر وشبهه مثله...”) 

(ش): مُقْتَضَى كَلامِهِ أنَّ في سؤر الكافر”" وسؤر شارب الخمر”'' وشبهه؛ أي: 0 
مُشكرء الثلاثة؛ لأن الضمير في مثله عَائِدٌ على ما يَسْتَعِْلُ النّجَاَةَ ويمكن التَّحَدْرُ منهه 
وقد َع بإجراء الخلاف ابن شاسء وَسَئَدٌ وأبو الحسن الصغير. 

وفي المسألة قولُ رَابِعٌ لمالكِ في "العتبية " و"المجموعة ": لا يتوضأ بفضل وضوء 
النصراني؛ ولا بأس بفضل شرابه. 

كَأَنّهُ رَأى إِنَّ ما يَمْصْلُ في فيه يذهب إلى جوفه؛ ولا يرجع إلى الإناءء بخلاف ما 
أدخل يَدَهُ فيه» كما تَقَدَّمَ قال في "البيان ": وهو يحتمل لا يتوضأ به وجد غيره أو لم 
يجدء ويتيمم إن لم يجد سواه ويحتمل أن يريد لا يتوضأ به مع وجود غيره» فإن توضاً 
به مع وجود غيره أعاد في الوقت» وإن لم يجد غيره توضأ به على كل حالء والتأويل 
الأول أولى وأظهر. انتهى. 

وحاصله هل تَجَنْبُ الماء على الوجوب أو على الاستحباب؟ وقد صَرّحَ المازريٌ 
بهذين الاحتمالين قولين فقال: وهل النهي عن استعماله على الوجوب أو الاستحباب؟ 
قولان» ثم بناهما على أنَّ الغالب هل هو كالمحمّقٍ أو لا؟ وبالتأويل الثاني قال ابن 


.179/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

."5/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 

(*) قيل: سؤر الكافر أنه نجس وكذلك ما أدخل يله فيه. 

(4) شارب خمر فإن كان في فمه نجاسة فهو كالماء الذي خالطته النجاسة وإن لم يكن في فمه نجاسة 
فهو طاهر مطهر عند الجمهور. انظر: القوانين الفقهية: ١/7؟.‏ 
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واعلم أن محل الخلافء إِنْما هو إذا لم يتحقق طهارة الفم واليد؛ ولا نجاستهماء 
بذلك صرح في "البيان", وكذلك صرح غيره قال في "البيان ": إن تُيُقّنَتْ طهارةٌ يَدِه 
وفيه جاز استعمال سؤره وما أدخل يده فيه؛ وإن وجد غيره؛ وإن ثُبِقَنَتْ نجاستهما لم 
يجز استعمال شَيِءٍ من ذلك؛ وإن لم يجد غيره؛ وإنما الخلاف إذا لم تُعلم طهارتهما 
من نجاستهماء فقيل: إنهما يُحملان على الطهارة» وقيل: إنهما يحملان على النجاسة» 
وقيل: جيل شؤؤة علي الطهارة ونا أَدخَلٌ يَدَهُ فيه على النَّجَاسَةٍ وقيل في سُؤره: إنه 
يُكْرَهُ ولا يُحْمَلْ على طَهَارةٍ ولا نَجَاسَةِ وهذا على رواية المصريين في الماء اليسير 
ُْسِدُ النجاسة اليسيرة وإن لم تُمَيَر وصفًا من أوصافه. 

وأما على رواية المدنيين في الماء قَلٌّ أو كَثْرَ لا تُفْسِدُهُ الجا سة”"”2 إلا أن تُْيَرَ 
وَضفًا من أوصافه؛ فسؤر النصراني وما أدخل يده فيه وإن أُوقِنَ بنجاسة يده مكروهة مع 
ل ا 
سؤر النصراني وما أدخل يده فيه أنه إن توضأ به وهو يجد غيره ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أَحَدُهَا: لا إعَادَةَ عليه لصلاةٍ ويُعِيدُ وضوءه لما يُدعَميَلُ ©. 

والثاني: أنه يُعيدُ وضوءَهُ وصلاتَة في الوقت. 

والثالث: الفرقٌ بين سؤره وما أدخل يده فيه فيعيد صلاته في الوقت إن توضأ بما 
أدخل يده فيه؛ ولا يعيد إن توضأ بسؤره إلا وضوءه لما يُستقبل» وأما إن لم يجد غيره 
ففي ذلك قولان: 

أحدهما: أنه يتوضاً به ولا يتيمم؛ فإن تيمم وتركه أعاد أبدًا. 

ار ل ل اي لا إعادة 
عليه» وقيل: يُعِيدُ مما أَذْخَلَ يَدَهُ فيه ولا يُعيدُ من ,' شؤره. ٠‏ وبالله التوفيق 

لو الس 0 
أيديهم فيه وشربهم منه”" 

(ص): (ولا يُصَلَّى بلباسهم بخلاف نشسجهم.ء ولا بثياب غير المصلي بخلاف لباين 


.48/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 
.1١517/١ انظر: الاستذكار:‎ )١( 


(؟) انظر: البيان والتحصيل: ."5/١‏ 


كتاب الطهارة 6١‏ 
رأسه ولا بما يُحَاذِي الفَرْجَ مِنْ غير العَالِم» بخلاف ثوب الجُنْبٍ والحائض...””) 
(ش): وفي بعض النسخ: (بخلافٍ سُؤْرٍ الجُنْبِ والحائض). 
النسختان معناهما صحيحٌ لكنٌّ الأولى يُسَاعِدُهَا سِيَاقُ الكّلام» وعلى نُسخة (سؤرٍ 
الْجُنّْب) فهو كالاستثناء من قوله: (وسؤرٌ الكافري» وكأنه - والله أعلم - أَخَرَها؛ لأنه لو 
قَدَّمَها لَنُوْهّمَ أن قوله بعد ذلك: (ولا يُصَلَّى بلباسهم)» عائدٌ على الحائض والجُنْبٍ. 
وما ذكره المصنف في لباس الكافر هو المشهورء وأجاز محمد بن عبد الحكم أن 
قال في "البيان ': ووجهه أنَّهِ حَمَلَهُ على الطَّهَارَةٍ حتى يُوقِنَ فيه بالنجاسة» ومعنى 
ذلك عندي فيما لم يطل مغيبًهُ عليه ولباسُة له؛ لأنه إذا طال مغيبه عليه ولباسه إِيّاهُ لم 
يصح أن يُحمل على الطهارة؛ لأن الظنّ يغلب على أنه لم يسلم من النجاسة» وقد 
اختلف إذا أسلم هل يصلي في ثيابه قبل أن يغسلها؟ فعن مالكِ في ذلك روايتان» قال: 
وإذا أيقن بطهارتها فالخلاف في وُجُوبٍ غسلها يُجرى على اختلافهم في طهارة عرق 


السكران و المي 
وقوله: (ولا تفلن بلباسهم)؛ أي: لا يُصَلى بلياس الكافرين وشاربي الخمر 
بخللاف نسجهم. 
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: قال في "المدونة": مضى الصالحون على ذلك؛ أي: على عَدَمِ الْمَسْلٍِ ولو لو أنا 
أَمَوْنَا بغسله لأدَّى إلى الحرج والمشقة؛ ولأنهم يصونون ذلك لغلاء الثمن. 

وقوله: (ولا بثياب غير المصلي)؛ لعدم توقيه للنجاسة» ولا تَصِل غالبًا إلى رأسه. 

وقوله: (ولا بما يُحاذي الفرج من غير العالم)؛ أي: القُبلَ والذّب يُرِيدُ مِنَ 
المُصَلِّي؛ لأنه قَلّ مَنْ يُبْقِنُ أمر الاستبراء» وَفْهمَ من التقييد بما يُحَاذِي الفرج الجوازٌ 
فيما لا يُحَاذِيهِ من المُصَلِي. 

اللخمي وابن بشير: ويُلحَقٌ بما يُحَاذِي الفرج ما يُنَامُ فيه ولو مِنَ المُصَلِّي؛ لأن 
الغالبَ أن النجاسة فيه. 

والمراد ب (العَالِم): العالم بأمور الاستبراء ولا يشترط أن يكون عَالِمًا بغيرهء وكل 

من ولي أمًْا في الشريعة فإنما يطلب منه العلمم بذلك فقط. 


.*:/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 
وما بعدها.‎ 2175/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )1( 


٠١‏ كتاب الطهارة 


فرعان: 

الأول: من باع ثوبًا جديدًا وبه نجاسة» ولم يُبَيِنْ كان ذلك عَْيَا فيه؛ لأنَّ المشتري 
يحب أن ينتفع به جديدًاء قاله اللخميٌ. 

سَئَدٌ: وكذلك إن كان لبيسًَا وينتقص بالغسل كالعمامة والثوب الرقيع والخف. 

قال: وإن كان لا ينقص من ثمنه فليس عيبًا. 

الثاني: قال في "النوادر": وعلى من اشترى رداءً من السُوقٍ إن قَدَرَ أن يسأل عنه 
صاحبه فَعَلء وإلا فهو في غسله في سَعَةٍ. انتهى. 

قال اللخمئ: وأما ما يلبسه المسلمٌ فإن عَلِمَ أنَّ بائعه مِمّن يصلي فلا بأس بالصلاة 
فيه وإن كان ممن لا يصلي لم يُصَلٍ به حتى يغسله؛ وإن لَّم يعلم بائعه فينظر إلى 
الأشبه ممن يلبس مثل ذلكء فإن شَكّ فالاحتياط بالغسل أفضل. انتهى. 

وَنَضّ سَئَدٌ على أنَّ ما اشْتْرِيَ من مسلم مجهول الحال محمولٌ على السلامة؛ 
قال: فإن شَكّ فيه نَضَحَ. انتهى. 

قال اللخمي بإئر كلامه المتقدم: رمات انحو راذا الا #وآأما ماعل 
الرامي» فالأمر فيه أخف؛ قال: وَمَحْمَلُ ف قُمْصٍ اليْسَاءِ عَلَى غَيرٍ الطّهَارَة؛ أن الكثير منْهُنّ 
لا تُصَِي إلا أن يُعْلّم أَنَهُ كان لمن تُصَلِّي. 

فصل في حلول النجاسة في الطعام 

(ص): (وفي قليل النجاسة في كثير الطعام المائع قولان) 

(«ش): أي: وفي تأثير قليل النجاسة» فعدم التأثير كالماء» والتأثيرُ لأن الماءً له مَرِية 
بتطيين الكو . 

الباجىٌ: والمشهور التأثيد. 

وكلام ابن رشد يدل على نفي الخلاف؛ لأنه قال: لم يقل أحدٌ بأن يَسِيرَ النجاسةٍ 
لا يُنَجَسُ الطعامٌ الكثير إلا دَاوُد وقد رُوي عن سليمان بن سالم الكندي من أصحاب 
سحنون أنه كان يقول: إذا وقعت القملة في الدقيق ولم تخرج من الغِرْبَالٍِ لم يؤكل 
الخبرُء » وإن ماتت في شيء جامد طُرِحَتْء كالفأرة» وكذلك قال غيره ة فى البِؤْعُوث» 
وفرق بعضهم بينهماء وبالجملة فالخلافُ هُنَا مَئِنِق على ما تَقَدََّ وهو هل يَنْجْسَانٍ 
بالموتٍ أم لا؟ 


."ا//١ انظر: الاستذكار: ١/150١كء والثمر الدانى:‎ )١( 


كتاب الطهارة ٠١‏ 


واستشكل في "البيان " تنجيسٌ العجين إذا كان كثيراء قال: لأنّ القملة لا تَنْمَاعٌ في 
جملة العجين» » وإنما تختص بموضعها فلا ينبغي أن يَحْرْمَ الكثيذ منهء كمن يعلم أن له 
أخنًا ببلدٍ من البلاد لا يَعْرِفُ عَيِنَهَاه فإنه لا يحرم عليه أن يتزوج من نساء تلك البلدة» 
بخلاف اختلاطها بالعدد اليسير. 

قال شيحُنا - رحمه الله تعالى - : ولو فَدَقَ بين ما يَعْسْدْ الاحترازٌ منه كَرَوْثِ الفأر 
فبعفى عنه» وبين ما لا يَعْسْرُ الاحترازٌ منه كبولٍ ابن آدم فبنْجْس لْما بعد 

وَيِفْهَمُ من قوله: (قليل)» أنَّ النجاسة لو كانت كثيرة أَفْسَدَتْ وإن كان الطعامٌ 
كشي |20 

(ص): (وأما الجامدٌ كالعسل والسَّمْنِ الجَامِدَيْنِ فينجس ما سَرَتْ فيه خاصّة قليلة 
أو كثيرة» فَتُلَقَى وما حولها بحسب طول مُكُتِها وَقِصَرِه) 

(ش): : لما ححوّْجَهُ البخاري أنه عليه الصلاة والسلام سَئِلَ عن فَأرَةِ مَانّثْ في سَمْن 
فَقَالَ: "ألْقُومَا وَمَا حَولَهَا وكُلُوا سَمْئَكُمْ ”". 

وقيد سحْيُونُ هذه المسألة بما إذا لم يطل مقامها؛ قال: وأما إن طال فإنه يطرح 
كله . 

وَذَكَرَ السّمنَ والعسلّ مع كاف التشبيه؛ لثلا يُتَوَهّمَ قَضرٌ الحُكْم على السّمْنِء كَمَا 
ذَّهَبَ إليه أهلُ الظاهر©. 

وقوله: (قليلة أو كثيرة)» يقع في بعض النسخ بإضافة قليل وكثيرٍ إلى هاء الضمير» 
وفي بعضها بتاء التأنيث عوضًا عن الضمير» ومعناهما متقارب. 

(ص): (وفي استعمال النجس لغير الأكل كالوقود وعلف النحل والدواب قولان» 
بخلاف شحم الميتة والعَذِرَةِ على الأشهر) 

(ش): أي: وفي جواز استعمال النجس لغير الأكل: وأمًا أكله فلا يجوز ايّمَافًا. 

(والوقوة: تققد يغبن المتشاعده وأينا الماح قلا يجوز :ذلك فيها اثعافاء 
والمشيرى هق القرلي الخو ادوس الف ةرزالقاة لأدن الماسهرة. 


.5949/١ انظر: الخلاصة:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري» برقم (085). وأخرجه أيضا الترمذي» برقم (1794)» وأحمد في مسنئده؛ 
برقم 5757١‏ 6). 

(") انظر: التاج والإكليل: .54/١‏ 

(5) انظر: الثمر الداني: .4١ 5/١‏ 


06١‏ كتاب الطهارة 


وقوله: (بخلاف شحم الميتة والعَذِرَةٍ على الأشهر)؛ أي: أن الأشهرَ في شحم 
الميتة أنه لا يجوز استعماله؛ فلا يجوز في طلاء سُفْنٍ ولا غَيْرِهَاه لكونه نجس الأصل» 
فهو أقوى يكنا طرات عليه ادجاس : 

وذِكُرُهُ الشَّحْمَ تَمْئِيلٌ؛ لآنَّ الخلافٌ أيضًا في اللحم؛ ومقابلُ الأشهر يجوز 
كَالْمتَنجيس. 

(ص): (وفي طهارة الزيت النجس ونحوه. واللحم يطبخ بماءٍ نجس» والزيتون 
يُمَلّحُ بماء نجيسء وفي الفَخَارٍ من نجس غوّاصٍ كالخمر قولان) 

(ش): قال ابن بشير: المشهور في ذلك كله أنه لا يطهرء وبنى الخلاف على 
خلاف في شهادةٍ» هل يمكن إزالة ما حصل من النجاسة أم لا؟ ونحو الزيت كل 
00 

0 0 : أن يؤخذ إناء فَيُوضعٌ فيه شَيءٌ من الزّيت ويوضع 

0-0 أَكْكَرُ مِنْهُ وَيُثْقَبَ الإناء من أسفله وَيَسّْ الإناء بيده أو بغيرهاء ثم يخض الإناءء 
قلعتو لاله ريل اللريح عل ل و هر ل 
صَافيًا. 

وبهذا القول كان يفتي ابن اللباد'”. 

وفي ' السليمانية '" قولّ ثلث في اللحمم فقال: إن طْبح بِمَاءٍ نَجس من أوَّلِ طبخه 

فلا يؤكل» و[ نوقلت" الفحاتة شغد فيك ا وكذلك الزيتون قال فيه سحنون: إن 
مُلّحّ أولا بنجس لم يَطْهُوِ وإن وقعت النجاسة فيه بعد طيبه عُسِلَ وَأَكِلَّ. 

وقوله: (وفي الفَخَّا تقديره: وفي طهارةٍ الفَخَّارٍ من نجس مثل الخمر والبول 
والماء المتنجس. . وَفْهِمْ من تقييده النجس بأن يكون غَوَّاصًا في مسألة الفَخَّار أنه لو لم 
يكن غواضًا لما أئد: 


.47/١ انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر: الفواكه الدواني: .١54/١‏ 

() هو أبو بكر» محمد بن محمد بن وشاح؛ اللخمي مولاهم الافريقي عرف بابن اللباد. 
اليد يخي ين كم وعلبة غول» وكان :من يور العلم. صنف " عصمة الانبياء"» و" كتاب 
الطهارة " و" مناقب مالك " وتخرج به أئمة. وكان مجاب الدعوة» عظيم الخطر. وعليه تفقه أبو 
محمد بن أبي زيد. منعه بنو عبيد من الإقراء والفتيا إلى أن توفي في صفر سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاث ماثة. انظر: سير أعلام النبلاء: 570/18. 


كتاب الطهارة م6١١‏ 


(ص): (وفي نجاسة البيض يُصْلَقُ مع نجس بيضٍ أو غيره قولان) 

(ش): المشهور النجاسة. 

(ص:: (وفيها: وإن وقعّ الحَمَاشُ في قِذر أكِلَ مِنهَاء واستُشكل لأكله حتى قال أبو 
عمران: سَقَطَ لاء وقال آخرون. : يعني ولم يَتَحَلّلُ) 

(ش): : هذه المسألةٌ وَفَعَتْ فَعَثْ هنا في ب بعض النسخ؛ والمصنف - رحمه الله - يذكرها 
في باب الذبائح» وتصورها ظاهرء والإشكال إنما جاء من جهة أنه قال يُؤْكَلُء ومشهور 
المذهب افْتِقَارُ ما لا نَفْسَ لَه سَائلّة إلى الذكاة» ولم يستشكل المسألة للنجاسة؛ فإن 
المذهب أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموتء وإلى هذا أشار بقوله: (واستشكل 
لأكله). 

ل 

الأول: لأبي عمران؛ أنه إنما كان في "المدونة": لا يؤكل. فسقطت لفظة: (لا)» ثم 
صار الكلام: يُؤْكَلُء فَعَيْرَهَا للاخ بأكَل. 

وَاسْدُبْعِلَ؛ لأنَّ الرواة مُتَفْقَونَ على سقوطهاء وإلى بُعْدِهِ د (حتى). 

الثاني: إنه محمول على أنَّه لم يتحلل» وهو أظهر الوجوه”" 

الثالث: إنه محمول على أنه يسير والطعام كثير» كما تَقَدَّمَ في أحد القولين. 

والخَشَاشُ بفتح الخاء وَضَمَهَا وكسرها: صِغَارُ الدَّوَاتَ”". 

باب الآنية 

(ص): (والأواني”” من جلد المُذَكّي المَأَكُولٍ طَاهِرَةٌ ومن غيره نجسء وفيما دُبِعَ 
أو ذُمَيٍ مِنْ غيره إلا الخنزيرء تَالِتُهَاد المشهور: الميتةً مقيدة الطهارة باستعماله في 
اليابسات» وفي الماء وَحْدَهُ ولا يُبَاعٌ ولا يُصَلَّى به ولا عليه؛ وَالمُذَكَّى طَامِرٌ مُطْلََا وإن 


.5"9/١ انظر: بلغة السالك:‎ )١( 

(0) انظر: الخلاصة: "00/١‏ 00" 

(”) قال ابن عبد البر: كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا من إناء الذهب والفضة. لنهي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن اتخاذهاء وذلك والله أعلم للتشبه بالأعاجم والجبابرة» لا لنجاسة فيهاء 
ومن توضأ فيها أجزأه وضوؤه؛ وكان عاصيا باستعمالهاء وقد قيل: لا يجزئه الوضوء فيهماء ولا 
في أحدهما والأول اشهر»ء وكل جلد زكي فجائز استعماله للوضوء وغيره؛ وكان مالك يكره 
الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله. انظر: الكافي: .19/١‏ 


65 كتاب الطهارة 

ودروةو ١‏ 
لم يأبَع.. إن 5704 

(ش): يعني: إن حصل القيدان وهُمَا: أن يكون جِلْدّ مُذَكَى؛ أي: حصلت فيه 
التذكية» وأن يكون مأكول اللحم؛ أي: مباح الأكل؛ جاز استعماله ايّمَافًا. 

وإن انتفى أَحَدُ القيدين ففيه خلافء وإليه أشار بقوله: (وفيما دبغ)؛ أي: مطلقًا 
سواءٌ كان من ميتة المُذَّكَّى المأكول أو غيره". 

وقوله: (أو ذكّي)؛ أي: من غير المأكول وهو كل ما ذْكْيَ لِقَضدٍ جلده ولم يَكُنْ 
أو له 

وحكي المح واد لاني "البيان' ' والزناتي قولا بأ يَطهرُ بالتباغ. 

وَقَوْلَّهُ: (ثالثها)؛ 5 في المسألتين ثلاثة ة أقوالٍ: قول بالظهارة المطلفة نييما وقول 
بالنجاسة فيهماء والمشهور التفصيلء» هكذا. 

قال (ر) وقال (ه) قولا بأنه يطهرُ طهارة مُفَكَد ة فيهما؛ أي: : فيما دُبِعَ وَمَا ذُكّيء وهو 
قولُ ابن حبيبء والثاني لابن وهب أَنّهُ يَطْهْرُ طهار ءَ مطلقة فيهما؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: "أبْها إعات لامر 0 

وبناء على أن الذكاة كيك والمتتتهوة القرق: فالميتةٌ إذا دُبعَت تطهر طهارةً 
مقيدة؛ أي: تُستَمَلُ في اليابسات وفي الماء وحده من دون سائر المائعات» والمذكى 
من غير المأكول طاهدٌ طَهَارَةً مُطْلَقَة مه وسيأتي التدية على هافي كل من التمشنينين 9 

تنبيهات: 

الأول: وقع في نسخة (ع) بعد قوله: (فيما دُبغ) زيادة (منه)» وفسَّرَمًَا فقال: أي: من 
ميتة المأكول» وليس بِجَبِدٍ؛ لإيهام ذلك أن الخلاف في الطهارة بالدباغ خاص بميتة 
المأكول» وليس كذلكء بل الخلاف في الطهارة عام في ميتة المأكول وغيره. 


١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 

."07/١ انظر: الخلاصة:‎ )١( 

(7) أخرجه: الترمذي: برقم (1754) وقال: حسن صحيحء والنسائي: برقم »)4754١1(‏ وابن ماجه: برقم 
(04")» والدارمي: برقم (1980) وابن أبي شيبة: برقم (14001)» والبيهقي: 215/١‏ 
والحميدي: 207717/١‏ وأبو يعلى: ان 

(5) قال الدسوقي في الحاشية: 0 مَشْهُورِ الْمَدْمَبِ عَلَى الطَّهَارَةٍ اللُعَويّه وَهِيِ الّظَافَةُ وَلِذَا جَارَ 
الانْتِفاعٌ به. 


كتاب الطهارة و6١‏ 


نقل ذلك ابن شاس”" وغيره؛ وَمِمَن نقل ذلك أيضًا صاحب "التلقين"؛ فقال: 
وجلود الميتة كلها نجسة لا تَطْهُرُْ بالدباغ غير أنه يجوز استعمالها في اليابسات'”. 

قال المازريُ: وإنما أَكَدَ الميتة بقوله: كُلْهَاهِ لأن الأوزاعي ذَّهَبَ إلى أنه إنما يطهر 
بالدباغ جلدُ ما يُؤْكَلُ لَحْمَة دُونَ ما لا يُؤْكَلُ لَحْمة. ْ 

وحكى في "البيان" قولا بطهارة مدبوغ ميتة الأنعام خاصة'". 

رواه أشهبُ عن مالكء ولفظ الرواية: سشئل مالكٌ أترى ما دُبِعّ من جلود الدواب 
طاهرًا؟ قال: إنما يقال هذا في جلود الأنعام» فأمّا جلود ما لا يُؤكَلُ لَحْمْهُ فيكف يكون 
جلده طاهرًا إذا دُبغ» وهو مما لا ذَكَاةَ فيه ولا يُؤْكَلُء اللهم إلا أن يقال: إن هذا الإيهام 
يرتفع بالاستثناء» وهو قوله: (إلا الخنزير) فإنه إنما أخرج الخنزيرٌ فقط 

التنبيه الثاني: ليست الطهارة بالذكاة خاصة بالجلدء قال في "الجواهر" في باب 
الذبائح: فيطهر بالذكاة جميعٌ اع وين البحيه و قله وكاو سؤاة قلناء يؤْكَلُ أو لا 

يؤْكَلُ؛ كالتباع والكلاب والحمير والبخا ذا كيت طهرتُ على كلتا الروايتين في 

إباحة أكلها ومنعهاء وقال ابن حبيب: لا تَطْهُمْ بِالذّكَاةٍ بل تصير ميتة. انتهى. 

وكلام ابن شاس يدل على أن الذكاة تعمل في مُحَرَّمٍ اللحم» وهي إحدى 
الطريقتين اللتين يذكرهما المصنف في باب الصيدء والطريقة الأخرى وهي طريقة أكثر 
الشيوخ: أنَّ الذكاة لا تؤثر إلا في مكروه الأكل. 

قال الباجئ: وأمًا جلدٌ الجمَارٍ وَالْبَعْل فقال ابن المواز: لا يُصَلَى بجلدٍ شيءٍ منها 
ولو ذُبحَ وَدُبعَ. 

قال مالكٌ: أكره ذَكَائَهَا للذريعة إلى أكل نُحُومِهًا. وهذا يقتضي أنها عنده على 
الكراهة» وأما على رواية التحريم فيجب أن يكون جلدها ممنوعًا قولا واحدًا. انتهى. 


(1) هو أبو محمدء عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر ب بن شاس الجذامي السعدي المصري 
المالكي مصنف كتاب " الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة". 
سمع من عبد الله بن بري النحوي» ودرس بمصرء وأفتى» وتخرج به الأصحاب» وكتابه المذكور 
وضع هن لني" الو جيل" للدرالي. 
وجوده ونقحهء وسارت به الركبان» وكان مقبلا على الحديث؛ مدمنا للتفقه فيه» ذا ورع» وتحرء 
وإخلاص» وتأله» وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته» وكان من بيت 
حشمة وإمرة. انظر: سير أعلام النبلاء: ١؟/18.‏ 

.74/١ انظر: منح الجليل:‎ )١( 

(*) انظر: حاشية الدسوقي: .41/١‏ 


م١٠١‏ كتاب الطهارة 


وقال سَئَدٌ: الخلا في جلود الحمر يتخرَجٌ على حكم لحومهاء وفيها قولان 
بالتحريم والكراهة”". 

قال: فإن قلنا بالتحريم؛ كانت كالخنزير فلا تؤثر الذكاة في جلودهاء وهو وجه 
قوله: لا يصلّى على جلد الحمار وإن ذُكِّي ودُبغ» وإن قلنا: إن لحومها مكروهة كانت 
كجلود السباع؛ وهو مقتضى قول مالك: أكره ذكاتها للذريعة إلى أكل لحومهاء إلا أن 
كراهتها فوق كراهة السباع'". 

وقال ابن عطاء الله: الذكاة تُؤثر في كل ما ليس أكله حرامّاء فتؤثر في جُلُود السباع 
إذ ليست عندنا محرمة» وكذلك ظاهر كلام التونسي» وابن عبد البرء وابن يونس» 
والقاضي عياض أن الذكاة لا تُؤثر في مُحَوّم الأكل. 

وعلى هذه فيقيد قوله: (والمذكَّى طاهر مطلقًا) بما يُكره أكله» ونقص من المشهور 
أن مالكًا - رحمه الله تعالى - كان لا يستعمله في خاصة نفسه؛ ولم يحرمه على غيره. 

وقوله: (ولا يُباعٌ» سَيَأتِي ذلك في باب البيوع؛ إن شاء الله تعالى. 

واختلفت عبارات أهل المذهب في جلد الميتة المدبوغ فقال أكثرهم كالمصنف: 
إنه يطهر طهارة مُفَيدَة. 

وقال عبد الوهاب وصاحب "البيان": إنه نجشء ولكنه رخص فى استعماله فى 
اليابسات والماءء ولذلك لا يُصَلّى عليه» وهو خلاف لَفظك©. ْ ْ 

وقوله: (وَالمُذَّمى طاهد مُطْلََا). 

هو من تمام المشهورء وذكره الأواني تمثيلٌ» وإلا فلا فَرْقٌ بين الأواني وغيرها. 

وَفِْمَ من قوله: (دُبغ) أن جلد الميتة لو لم يُذْبَعْ لا يجورٌ الانتفاع به بوجه. 

(ه): وهو المذهب. 

قال ابن حبيب عن مُطَرَفِ وابن الماجشون: لا يُفْتَرَشُ ولا يُطْحَنُ عليه حتى يُذْبَعٌ. 

وروى ابن القاسم عن مالك في "العتبية ": تَوْكُ الانتفاع به أحبٌ إلىّ. 

وهذا قول بالاستحباب. انتهى. 

التنبيه الثالث: ما قاله (ه) من أن الثلاثة الأقوال: الطهارة المطلقة» والطهارة 
المقيدة» والتفصيل» أقرب إلى قاعدة المصنفء فإن قاعدته أن يجعل صدر القول 


.08/١ انظر: حاشية الصاوي:‎ )١( 
."٠١ 7/١ انظر: الخلاصة:‎ )١( 
."501/١ انظر: الفواكه الدوانى:‎ )*( 


كتاب الطهارة َم 
الثالث دليلا على الأول وعجزه دليلا على الثاني» لكن الأقرب ما قاله (ر)؛ لأ لماز 
من قال أن جلد المُذَكَّى غير المأكول يطهر طهارةً مقيدةً بعد البحث عنه» والذي رأيته 
في مدبوغ الميتة المشهورء وهو أنه يطهر طهارةً مُفَئْدة". 

وقول ابن وهب وغيره: : أنه يطهر طهارة مطلقة» وهو مُقْتضَى ما نقله الباجيُ عن 
ابن حبيب؛ لأنه نقل عنه أنه يُعمل منه قربةٌ اللَبَنِ؛ ؛ وَرفٌ الوْيْتِ. 

وَتَقَلَ غيزه عنه ما يقتضي النجاسة؛ فإنه تُقَلَ عنه أنه إذا بيع جلد الميتة المدبوغ أن 
ذلك البيع يُفسخ, إلا أن يفوت فيمضي بالثمن للاختلاف فيه. 

والذي رأيته في جلود السباع المشهورء وهو أنها تطهر طهارةً مطلقة 

وحكى ابن عبد البر عن أشهب قولا بنجاسة جلد ما ذُكِي من السباع؛ وحكى 
الباجئ عن ابن حبيب التفرقة» فالسباعٌ العادية لا تُبَاعٌ جلودهاء ولا يُصلّى عليهاء ولا 
يلبس ويُنتفع بها فيما سوى ذلكء؛ وغير العادية؛ كَالْهِرَ والثعلب يجوز بيعها والصلاة 
عليه : 

وعلى هذا فالمُتَحَصٌلُ في كل مسألة ثلاثة أقوال» ويكون الصحيح تمشية (ر)؛ لأن 
القول بالنجاسة فيهما منقولٌ» وليس القول بالطهارة المقيدة فيهما منقولاء والله أعلم. 

(ص): (وفيها: ولا يُصَلَّى على جلد حمارٍ وإن ذُكّي. وتوقٌّ عَن الجَوَاب في 
الكيمختٍ) ش 

(ش): ذكر ما قاله مالك في "المدونة" في جلد الحمار +الآن علافءة مخالنة 
المشهور؛ إذ مُو جِلْدُ مذكّى غير مأكولء وقلنا: ظاهره؛ لجواز حمله على الكراهة. 

و (الكيمخت) لفظ فارسي عُرَبَ. 

قال التونسي: وهو جِلْدُ الْحِمَارٍ. 

وقال ابن عطاء الله: الكَيْمَخْتٌ لا يكونُ إلا من جلد الحمار والبغال المدبوغ؛ 
فالقياس يقتضى أنه نجس لا سيّما إذا وجد من جلد حمار مَيِتِء ولكن يعارضه عمل 
السلف. 

قال على عن مالك: ما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها الكيمخت:ء فَلَْمّا تعارض 
عنده القياش والعمل رأى أن الأحوط تركه. 


.581//١ انظر: حاشية العدوي:‎ )١( 
.5”7/١ انظر: شرح خليل؛ للخرشي:‎ )1( 


١١6‏ كتاب الطهارة 

ثم قال: (فرع:): قال محمدٌ: لا يصلّى على جلد الفرس وإن ذُكَيَ فألحقه بجلد 
الجماز. 

وقال ابن حبيب: لا بأس ببيعه والصلاةٍ عليه وهو الأظهد؛ لأنها حفن ٠‏ انتهى كلام 
ابن عطاء الله”". 

والله أعلغ أن في نقل المصنف نقصًا وإيهاما؛ أمَا النقضُ فلأنه قال 
في "المدونة" بعد التوقف: رأيتٌُ تَرْكَهُ أَحَبٌ إليه. 

وأما الإيهامٌ فلآن عطفه التوقفٌ على قوله: (ولا يُصَلَّى على جلد حمار يُوهم أن 
الكيمخت غير جلد الحمار» وليس كذلكء على ما قاله التونسى وابن عطاء الله» وكأنه 
تبع في ذلك لفظ "المدونة". ْ 

لكنّ هذا الإيهام يندفع على ما فَسّرَ به عياضٌ الكيمخت؛ فإنه قال: وهو جلدٌ 
الفرس وشبهه غير مُذَكّى. 

وحكى ابن يونس في الكيمخت ثلاثة أقوال: 

أحدها: قوله في "المدونة": وَتَوْكُه أَحَبٌ إليه. فيحتملٌ أنَّ من صَلَّى به بُعِيدُ في 
الوقت أو لا إعادة ل 

الثاني: الجوازٌ لمالك في "العتبية"؛ قال: ما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها 
الْكَبِمَحْتُ”". 

الثالث: الجواز في السيوف خاصة؛ قال ابن المواز وابن حبيب: لحاجة الناس إلى 
ذلكء زاد ابن حبيب: فَمَنْ صَلَّى به في غير السيف يسيرًا كان أو كثيرًا أعاد أبدًا. 

(خ): وفي أخذ الثلاثة ة من كلامه نَظَد. 

والكيفيخت بعل الكافيه ويتكون البام فت العنع. 

(ص): (ومن الذهب والفضّةٍ حرام استعمالها على الرجل والمرأة اَقَافَاه واقتناؤها 
على الأصح. قال الباجيٌ: لو لم يجز لفْيِحَ بَيعْهَاء وأنْكِرَ لانتفاء ضَمَانٍ صَوغِهًا وتحريم 
الاستئجار عليهاء وصمّ ع بيعها؛ لأن عينها تُمَلّكُْ إجماعًا) 

(ش): أي: والأواني من الذهب والفضة. 

وَخُرْمَةٌ الاستعمال عَامَة عند الجمهور خلافًا للظاهرية في قصرهم ذلك على 


.»0031/ انظر: فتح العلي:‎ )١( 
.١٠١9/١ (؟) انظر: مواهب الجليل:‎ 


كتاب الطهارة ١1١‏ 


الشّوبَ2©. 

وقوله: (على الأصح)؛ أي: أن الأصمّ منعٌ الاقنناء؛ لآن اقتناءها ذريعة إلى 
استعمالها. 

وقيل: يجوز للتجمل لقوله تعالى: طقل مَنْ حَرّمَ زِيئة اللو [الأعراف: ؟"]. 

فإن قلت: قد صَرَّحَ في "المدونة" بأن عِلَّةَ منع الاستعمال السَّرَفُء وإذا كان كذلك 
فالسَرَفُ بالاستعمال أشدٌ منه بالاقتناء» فصار الفرع أضعفء فلا يصح القياس. 

فجوابك: أنّا لا نُسَلّمُ أن العلة سَرَفُ قويء بل العلة مطلقٌ السرف» وهو حاصل 
فى عملها وإن لم تستعمل» نعم يزيد السَرَفُ بالاستعمال. 

وقوله: (قال الباجي)؛ يعني: أن الباجيٌ يتتصر للقول بجواز الاقتناء؛ أي: لو لَمْ 
يكن الاقتناء جائرًا لفُسخ البيع ولا يُفْسَحُ» بيان ذلك: أنه وقع في "المدونة" جواز بيعهاء 
وليس لقصد الاستعمال؛ لأنه غير جائز» فتعين أن يكون للاقتناء الجائز» وإلا فسخ 
وحرامًا". 

وقوله: (وأنكر)؛ أي: أنكر قول الباجي بوجهين: 

أحدهما: لو كانت تلك الصفة جائزة الاتخاذ للزم أنه إذا كسرها شخص أن يغرم 
قيمة صياغتها. 

الثاني: يلزم جواز إعطاء الأجرة لِنُْصَاءْء إِذ هو على شيء جائز» ولا يجوز ذلك» 
هذا تقرير كلامه؛ وفيه نظر؛ لأن كلامه يقتضي الايّفاق عليهماء وليس كذلكء قال ابن 
شاس بعد أن حكى عن الباجي إجازة الاقتناء: قال ابن سابق: هذا غير صحيح؛ لأن 

قال: وإنما تُعَصَوّرُ فائدةٌ الخلاف بأنَا لا نُجيرُ الاستئجازء ولا نُوجب الضمانٌ على 
من أفسدهاء إذا لم يُتلِفْ من عينها شيئًاء والمخالف يُجِيرُ الاستعجارّء ويُوجب الِمَانَ. 
انتهى. 

فأنت تَرَى كيف جَعَلَ الخلاف فيهما. 


4 
5 
4. 


.88/١ والثمر الدانى:‎ 2١51/١ انظر: الاستذكار:‎ )١( 
."07/١ انظر: الخلاصة:‎ )١( 


1١‏ كتاب الطهارة 
فقط27. 

وقول المصنف: (وجاز بيعها)» هو جوابٌ عن سوال مُقَدَّرٍ كأنَّ قائلا قال: فإذا 
كانت الصفة ممنوعة فكيف أجزتم البيع؟ فأجاب: إنما أجزنا العيلة لا الصفة» وعينها 
تملك إجماعًاء على أنه لا يلزم من ملك العين جواز البيع باتفاق» فإن (ع)» قال: ذكروا 
خلافًا في جواز بيع ثياب الحرير التي يلبسها الرجال". 

(ص): (ومن الجوهر قولان» بناء على أنه لعينهاء أو للسَّرَفِء ولو عُشِيٍ الذهبُ 
برصاصٍ أو مُوَهَ الوْصَاصٌ بذهب فقولانء والمُضَبَبُ وذو الحَلَْقَةِ كمرآة» ممنوع على 
الأصحء قال مالك فيهما: لا يعجبني أن يشرب فيه؛ ولا أن ينظر فيها””) 

«ش): أي: وفي جواز اتخاذ الأواني من الجواهرء كالزمرد والياقوت قولان 
للمتأخرين؛ مبنيان على الخلاف في علة منع الذهب والفضة» فمن رآها للسرف مَنَعَ 
بل من باب أولى» ومن رآها لعين الذهب والفضة - ؛ أي: لذاتها - أجازء والجوارٌ قول 
الباجي وابن سابق؛ واختيارٌ ابن رشدء والقولٌ بالمنع لابن العربي. 

(ع): صَرَّحَ في "المدونة" بالتعليل بالسّرَف. 

ومنشأ الخلاف في المُغَشَّى وَالْمُمَؤه النظر إلى الظاهر أو إلى الباطن» فمن نظر 
إلى الظاهر أجاز الأولى لا الثانية» وعلى العكس بالعكسء وتردد (ع) في المغشى؛ 
واستظهر في المموه الإباحة؛ لأنه ليس بإناء ذهب. 

وفي معنى الرصاص النحاس ونحوه. 

والرصاص بفتح الراء وكسرهاء ذكره عياض في السَّلَّمِ الأول. 

وانظر هل مرادهم بالمموه الطلاء الذي لا يجتمع منه شيء أو ولو اجتمع؟ واتفق 
في مذهب الشافعي على المنع فيما يجتمع منه شيء»؛ وإنما جعلوا الخلاف فيما لا 
يجتمع منه شي 1". 

وانظر هذا النحاس المُكَفّتَ؛ أي الذي يُحْفَرُ نَل فيه فِضّةُ هل هو مُلْحَنٌ بإناء 
الفضة أو بِالمُمَوٌهِ؟ والأول أظهرء وقد اتَمَفّتِ الشّافعية فيه على المنع. 

والمُضَبْبُ إناءً شيب كَسْرْهُ بَحُيوطٍ من ذَهَبٍ أو فِضَّةِ أو عُمِلَتْ فيه صفيحةٌ من 


.45/١ انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
.١5/١ انظر: الفواكه الدوانى:‎ )١( 
.*0/١ (؟) انظر: جامع الأمهات:‎ 
,"08 سن0١ انظر: الخلاصة:‎ ):( 


كتاب الطهارة ١١‏ 


ذلكء» قاله (ر). 

(وذو الحلقة كمرآة)» واللوح يجعل فيه حلقة من فضة أو ذهب. 

وقوله: (ممنوع على الأصح)» ظاهره التحريم» وهو اختيار القاضي أبي الوليد؛ 
واختار القاضي أبو بكر الجوارٌ؛ لأنه تَبَع'". 

وقول مالك يحتمل التحريم والكراهة؛ وهو في "العتبية””. 

(ع): وظاهره الكراهة؛ وكلام المصنف ظاهره الاحتجاج به على المنع. 

باب إزالة النجاسة 

(ص:: (وفي إزالة النجاسة ثلاث طرق: 

الأولى: لابن القَصّار و"التلقين" و"الرسالة ": واجبةً مطلقّاء والخلاف في الإعادة 
خلاف في الشرطية. 

الثانية: للجلاب و"شرح الرسالة ": سه والإعادة كتارك السئّن. 

الثالثة: لِلُخْمِيَ وغيره. ثلاثة أقوال في "المدونة": واجبة مع الذكر والقدرة؛ 
لإيجابه الإعادة معهما مُطلقًا دون النسيان والعجز؛ لأمره في الوقت خاصة» وقال: في 
الظهر والعصر إلى الاصفرار. 

الثاني: واجبة مُطْلَقَا؛ لأن ابنَ وَهُْبِ رَوَى يُعِيدُ أبدّا وإن كان نَاسِيًا. 

الثالث: سُئَةُ قال أشهبُ: تُستحب إعادثه في الوقت عامدًا أو ناسيًا'") 

(ش): أي: الطريق الأولى: لا خلاف عندهم في الوجوب”'» وما وَقَعَ من الخلاف 
في الإعادة فهو مبني على أنها هل هي واجبةٌ شرطاء أو واجبة غير شرط؟ فالإعادة على 
الفرطة: وتفى الإعاذة على عديها: وما تنيب لا" الرسآله "اليس كذلك لأنفيها 
قولين: قول بالوجوبء وقول بالسَيْيّةِ. 

والطريق الثانية: لا خلاف عندهم في أنها سُنَهّ وما وقع من الخلاف على الإعادة 
ينبني على الخلاف في تارك السئن متعمدًا؛ و سيأتي””. 

وابن الجلاب - رحمه الله - لم يتعرض في كتابه لنفي خلافء فلا ينبغي أن يُعَذٌ 


."9/١ انظر: بلغة السالك:‎ )١( 
"05/١ انظر: الخلاصة:‎ )١( 
.”>/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )*( 
.57/١ انظر: الثمر الدانى:‎ ):( 
490/١ انظر: حاشية الدسوقي:‎ )0 


11 كتاب الطهارة 


قُولُه طريقة؛ لجواز أن يكون اقتصر على هذا القول لاختياره. 

والطريق الثالثة: ظاهرة التصورء غير أن الشيخ عبد الحميد لا يَوْضَى مثل هذا 
التخريج؛ لاحتمال أن يكون القائل بالإعادة في الوقت ولو مع العمد يرى وجوب إزالة 
النجاسة؛ ولكن لم يأمره بالإعادة أبدًا مُراعاةً للخلاف: ولاحتمال أن يكون القائل 
بالإعادة أبدًا إنما قال بذلك؛ لأن مذهبه أن السنة يلزم فيها ذلك؛ وزاد ابن رشد قولا 
رابعًا بالاستحباب. 

وطريقة اللخمي ندل على أن المشهور التفصيل» وقد صَرَّحَ بذلك غَيرْ وَاحَدٍ. 

وذكر في "البيان": أن المشهور في المذهب قول ابن القاسم عن مالك» أن رفع 
النجاسة من النياب والأبدان.شئة لا فريضة: فهر صل ينوت جين على ذهب ناسنا 
أو جاهلا بنجاسةٍ أو مضطرًا إلى الصلاة فيه؛ أَعَادَ الصلاةً فى الوقت”". انتهى. 

وذكرَ المازريُ طريقة رابعة» فإنه قال بعد ما ذكر كلام القاضي عبد الوهاب أن 
إزالة النجاسة فرض: : اضطرب الحُذَاقُ من أهل المذهب في العبارة عن ذلك؛ والجاري 
على ألسنتهم في المذاكرات والإطلاقات» أنَّ المذهب على قولين: 

أحدهما: أن غسل النجاسة فَوْضٌ. 

والآخر: أنه سنة إطلاقًا لهذا القول من غير تقييدٍ. 

قال: ومن أشياخي من يقول: إن المذهب على ثلاثة أقوال. 

فأشار إلى ما ذكره اللخمئ؛ ثم قال: ومن عجيب ما في المسألة» أن القاضي أبا 
محمد حكى الاتفاق على تأث ثيم من تَعَمّدَ الصلاةً بهاء والاتفاق على التأثيم يقتنضي 
الاتفاقق على الوجوب؛ إذ الإثم من خصائص الوجوب. 

قال: وقد سألت بعض أشياخي عن هذا؟ فتوقف عن الجواب» وسألت غيره 
فقال: هو محمول على اختلاف طريقةٍ. انتهى. 

وقوله: (في الظَهرٍ والعَضرٍ إلى الاصْفْرَارِ)» هو المشهور. 

وروي أن وَقْتَهُمَا إلى الغروبء وقاله ابن حبيب» وابن وهبء وقيل: إلى الغروب 
في حق المضطرء وإلى الاصفرار فيما سواه؛ وعلى المشهور فيعيد في المغرب والعشاء 
اليل كُلَّهه نص على ذلك في "المدونة". إذ الإعادة كالئّمْلء ولا تُكره النافلة بعد نصف 
الليل» وعلى هذا فيكون للظهر ثلاثة أوقات: اختيارٌ إلى آخر القامة» واستدراك فضيلة - 


."١6/١ انظر: الخلاصة:‎ )١( 


كتاب الطهارة ١1‏ 


كمسألتنا - إلى الاصفرار» وضرورةٌ إلى الغروب"". 

فائدة: ْ 

تَمَانُ مَسَائِلَ» المَذْهَبُ فِيهًا الوْجُوبُ مَعَ الذَّمْرِء والسقوط مع النسيان: إزالة 
النجاسة» والنَّضْحُ» والموالاة في الوضوءء وترتيب الصلاة» والتسمية في الذبيحة؛ 
والكفارةٌ في رمضانَء وطواف القدوم» وقضاءً التطوع من صلاة وصيام واعتكاف؛ أعني 
إذا قُطِعَتْ عَمْدّا مِنْ غَئِرِ عُذْرِ لم القضاءٌ وإن كان العذر لم يلزم» وسيأتي كل واحدٍ في 
بابه مُبَيَنَاء إن شاء الله تعالى. 

سؤال أورده ابن دقيق العيد””: ما الفرقٌ بين مَنْ صَلّى بنجاسةٍ ناسيّاء فإنه يُعيد ما 
لم تَضْفَرٌ السَّمْش كما تَقَدّم وبيْنَ من نسي الصبح حتى صَلَّى الظهر»ء فيصليها ويُعيدها 
إلى الغروب؟ 

وجوابه: أن المطلوب فى الترتيب آكَدُ مِنْهُ في إزالة النجاسة؛ فلذلك زِيدَ في وقت 
الإعادة للترتيب؛ ألا ترى أنه عند ضيق الوقت ثُقَدَمُ الفائتةٌ وإن خَرَجَ وقثُ الحاضرة: 
ولو ضاقٌ الوقت عن غسل النجاسة صَلَّى بِهَاء وأيضًا فإنه يغتفر من النجاسة اليسير» 
ولآن اين رد يتك أن المتهن أن الإزالة سند كما تقدّه: 

(ص): (وعفي عَم يَعْسْرُ كالجرح يَمْصْلُ وَالدَّمَلٍ يل في الْجَسَدٍ والثّوب» فَإِنْ 
تَفَاحَسَ استحِبٌء بخلاف ما يُنَك فإنه يُغْسَلُ) 

«ش): لما ذكر أن إزالة النجاسة واجبة؛ ولم يفصل بين نجاسةٍ ونجاسة أعقبه بهذا 
الفصل؛ ليعلم أن بعض النجاسة يُعفى عنها. 

(وفي الجسد والثوب»» متعلق ب (يَمْضْل)؛ أي: أن الدم الذي يسيل من الذَّمْل من 
غير نَكْأْ يعفى عنه؛ لِعُسر الانفكاك عنه حينئذِء بخلاف ما يُنْكَأْ أي: فلا يُعْفّى عَنْهُ؛ لأنه 
مُخْتَارٌ للصلاة بالنّجاسة. . 

ويقال: تَكَأتُ الجزح إذا قَشَْئُه. 

(ع): وهذا - والله أعلم - في الدَّمَلٍ الواحدة» وأمًا إذا كَثْرَتْ كالجَرّب فإنه مُضْطِرٌ 
إلى نَكَاتِهًا. 


.50/١ انظر: حاشية الصاوي:‎ )١( 

)١(‏ هو أبو الفتح» محمد بن علي بن وهب المالكي الشافعي» الفقيه الأصولي؛ سمع من ابن الجميزي 
وابن عبد الدائم؛ له شرح مختصر ابن الحاجب» ولد سنة 776 ه وتوفى سنة .7١7‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ: .١581/54‏ 


حليل كتاب الطهارة 


(ص): (والمرأة تُوْضِعٌ وتجتهدُء واستحب لها ثوبًا للصلاة) 

شل المرأة عطف على الدُّملِ وكذلك ما بعده؛ أي: وعُفي عما يُصيب ثوب 
المُرضع أو جَسَدَمَا بعد أن تجتهد» ٠‏ واستحتٌ لها مالك ثوبًا للصلاة» ولم يقل ذلك في 
صاحب الذَّمَلِء ولعلّ ذلك لأنَّ سب عُذْرٍ الأول مُتّصِلٌ. 

(خ): وهذا ظاهرٌء إذا كان ولدها أو غيره واحتاجتء أو كان لا يَقْبَلُ غَئِرّهاء فأمًا 
مع عدم الحاجة فلا نَضّ". 

(ص): (والأحداث تَسْتَنِكِح) 

(«ش): أي: كر وَمُو بثلٌ الدُمل. 

(ص:: (وَبَوْلُ الفَرَس لِلْعَازِي) 

(ش): يعني: : إذا لم يجد مَن يَقُومُ به لضرورته إلى مُلازمته» كذا قال في "العتبية"» 
وَنَضُهَا قال: : وَسْئل عن الفرس في مثل الغزو والأسفار يكونُ صاحبه يُمْسِكُهُ فُيَبُول 
قَيِصِيبَهُ بَوْلَهُ؟ قال: لكي ادر التو حر كود لازنا بإمدة ايه 
وأما في أرض الإسلام فَلْيتَقِهِ جَهْدَهُ ودِينٌ الله يْسْرٌ 

سَئِلٌ سَحَئُونٌ عن الدَّوَابٌ تَدْرْش الرَّرْعَ قتبول فيه؟ فَحَقفَُ للضرورة؛ كالذي يكودٌ 
في أرض العَدُوٌ ولا يجد من يمسك فرسه. 

قال في "البيان" : وإنما خَمَفَ ذلك مع الضرورة للاختلاف في نجاسته كما خَمَّهٌ 
المشيّ على أرواث الدواب وأبوالها في الطرقات مع الضرورة إلى ذلك من أجل 
الاختلاف في نجاستها. 

(ص:: (وَبَلَلِ البواسير وعمًا أصاب يَدَهُ بردّها إن كَثْرَ) 

(ش): (البواسير) جممٌ بَاسُور. 

عياض: ويقال: نَاسُورٌ وَبَاسُورٌء ومعناهما متقاربء إلا أنه بالنون عربيء وبالباء 
عجمي. قاله الزبيدي» وهو بالباء وجع بِالمَقْعَدَةِء وَنَوَرُمُهَا من دَاخِلِ) وخروج التْوَالِيلٍ 
هناك» وبالنون انتفاخ عُرُوقِهَا وَجَرَيَانُ مَادّتَهَاا". انتهى. 

وفاعل ذكَثْرَ) ضميرٌ عائدٌ على الرد؛ ولا ب يصح أن يكون عاتدًا على المصيب؛ لأن 


.871/١ انظر: الفواكه الدواني:‎ )١( 
.489/١ (؟) انظر: حاشية العدوي:‎ 


كتاب الطهارة ١١/‏ 


المصيب لو كَثْرَ من غير تكرر لَوَجَبَ عليه الفّسل لعدم المَشَّفَةِ. 

(ص): (وعن يسير عموم الدم بخلاف البول وغيره؛ وقيل: يؤمر بغسله ما لم يره 
في الصلاة» وروي يسير الحيض ككثيره؛ وقيل: ودم الميتة. وفي يسير القيح والصديد 
قولان) 

(ش): يعني: أنه يُعمَى عن سائر الدماء؛ ولو وصل إليه من خارج على ظاهر 
المذهبء ورأى بعض الشيوخ أنه إنما يُعفى عما كان من جسم الإنسان» وأما ما وصل 
إليه من خارج فَيِخْسَلُ كالبول» وفي " اللخميَ ": يُختلف في الدم اليسير يكون في ثوب 
الغير ثم يلبسه الإنسانُ؛ لإمكان الانفكاكِ عنه. 

قال سَئَدٌ: ما أراه قاله إلا من رأيه؛ وفيه نَظَدْ فإن حاصله شهادةً على نفي. 

ففي " الجواهر ": أنه يُعفى عَنْهُ إذا كان من بدنه» وإن أصابه من بَذَنٍ غيره» ففي 
العفو قولان» ذكرهما في كتاب الصلاة. 

وقوله: (بخلاف البول وغيره)؛ أي: فلا يُعْمَى عن يسيره» وهو ظاهرُ "المدونة". 

وحكى في "الإكمال " عن مالك اغتفارٌ ما تَطَايَرَ من البول كرءوس الإِبَِ ثم 
اغتفاره يحتمل أن يكون عامًا في كل يسير من البول» ويحتمل أن يكون عند بوله؛ لأنه 


محل الضرورة لتكورءة, 
فرع: وأما يسير البول والعَدِرَةٍ يَعْلَقُ بالذَبَابٍ ثُمْ ينزل على الإنسان» فَيِعْفّى عَنْهُ 
قَالَّهُ سَنَدٌ: 


ا الس عقا ل حال لصلة. فلا شطع لال إذا ذُكر 
فيها؟ وهذا الثاني هو مذهب "المدونة"” وأمًا القول الأول فهرقوك الدَّاوْدِي؛ وعْزِيٌ 
للعرا فيا 

واعترض على المصنف في تقديمه غير مذهب "المدونة"؛ وعليه فيكون الأمرُ 
بالغسل قبل الدُّخُولٍ في الصلاة ة أمر نَذْبء لِمَا تَقَلَ ابن القاسم عن مالك 
في "العتبية " أنه قال: كُلُ ما لا تُعَادُ الصلاةٌ منه بعدّ أن صَلَّى به به يُكره للمرء أن يُصَلِي 


بهء وإن ذَكَرَ وهو في الصلاة ة لم تَمْسْدْ عليه صلاثه» مثل أن يصلي الرجل بالماء الذي 


.570/١ انظر: شرح خليل؛ للخرشي:‎ )١( 
. 10 انظر: فتح العلي:‎ )١( 


يلل كتاب الطهارة 
وَلَعَ فيه كَلْتٌء أو يصلي بالدم القليل؛ أو ما أشبه هذا. انتهى”) 

وكذلك نص الباجي؛ لأنه قال: للدماء ثلاثة أقسام: يسير جدَّاء فلا يجب غسله 
لا يمنع الصلاة؛ وكثيرًا أكثر منهه يجب غسله؛ ولا يمنع الصلاة» وهو قدر الأنملة 
والدرهم وكثير جدّاء يجب عَسْلَهُ ويمنعُ الصلاة. 

وقوله: (ورُوي يسيرُ الحيضٍ ككثيره» هذا راح جعٌ إلى أصل المسألة؛ أي: أ فقي 
العفو عن يسير الدم ثلاثة أقوالٍ: 

الأول: وهو المشهورء العفو مُطلقًا. 

والثاني: قولُ ابن حبيب» ورواه ابن أشرص عن مالكء أنه لا يُعفى عن يسير دَمٍ 
الحيض؛ لكونه يَمُوُ على مَمَرّ البول. 

والثالث: قول ابن وهبء وافقٌ ابن حبيب وزاد عليه دَمَ الميتة. 

وأكثرُ النسخ على ما ذكرناه من قوله: (ورُوي يسير الحيض ككثيره)» وفي بعض 
النسخ: (وروي يسير الحيض كغيره)؛ أي: كغير اليسير» وهو الكثيد. 

وقوله: (وفي يسير القيح والصديد قولان). 

قال في "المدونة": والقيحُ والصٌّديدُ مثل الدَّم. 

سَنَدّ: يريد في العفو عن يسيره» والقول بعدم العفو أيضًا لمالك. 

(ص): (وفي اليسير والكثير طريقان: ابن سابق: ما دُونَ الدرهم وما فوقه» وفي 
الدرهم روايتان» ابن بشير: قَذْرُ الخِنْصَرٍ والدرهمء وفيما بينهما قولان) 

قو أي: ما دُونَ الدرهم يسينء وما فوقه كثيرُء وفي الدرهم روايتان» روى ابن 
زياد في "المجموعة " أنه يسير وقاله ابن عبد الحكم. 

وروى ابن حبيب في "الواضحة " أنه ثيرء هكذا نقل في "النوادر”"» وكذلك نقل 
الباجيُ وغيره» وبه تعلم أن طريقة ابن بشير غير صحيحة؛ لأنه جعل الذّرهم فيها كثيرًا 
اتفاقًاء وليس كذلك؛ لثبوت الخلاف في الدرهم» وتصور كلامه ظاهرء ومنهم من رأي 
أن اليسارة والكثرة إنما يُرجَعُ فيهما إلى العُرْفء وهو ظاهر " العتبية"؛ لأنه قال فيها: 
وسَئْل عن وقت الدم؛ فقال: ليس له عندنا وقتُ» فقيل له: فقليله وكثيره سواة؟ فقال: 
لا؛ ولكن لا أجِيبِكُم إلى هذا الصَلال» ثم قال: الدّرَاهِمُ تختلف. 

وَيُمكن أن تُجْمَعَ هذه الطّرْقُ فَيِقَالُ: : هل يُرْجَعٌ إلى العادة أو لا؟ قولان» وعلى 


.٠١ا//١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 


كتاب الطهارة مل 
الثاني فالخنصر يسيرٌ وما فوق الدرهم كثي وفيما بينهما خلاف. 

والمراد بالدرهم: الدرهم البَْلِيُ؛ أشارٌ إليه مالك في "العتبية"؛ ونصٌ عليه 
(ر) "ومجهول الجلاب'؛ أي: الدائرة التي تكونٌُ بباطن الذراع من البَغْلٍ. 

و[الختضر) قال صف" الإرشاد' ' في "العمدة : : المراد - والله أعلم - مساحة 
رأسه لا طُولُّ؛ فإن طُولّه أكثر من الدرهم. 

وقال مجهول الجلاب: يعنون به الأنملة العُليا. 

وقال (ه): المراد بالخنصر عند من اعتبره إذا كان مَطَويًا. 

(ص): (وعن دم البراغيث غير المتفاحش النادر) 

وش أكر الناس لمبير يدوا القيد الأخير الذي ذكره المصنفء وكأن المصنف زاده 
لكون المتفاحش لم يَحُدٌ يَحُدَّهُ أصحابناء وإنما أحالوه على العغرف»؛ وظاهرٌ كلام ابن أبي زيد 
وجوبُ عَسْلِهِ إذا تَفَاحَسَ؛ لقوله: وَدَمُ الْبَواغِيثِ ليس عليه غَسْلّةُ إلا أن يتفَاحَش". 

(ع): وجرت عادة المذاكرين بمُعَارَضصْةَ هذه المسألة بمسألة الدَّمَلٍ والجُزح؛ ؛ لأنهم 
يقولون فيها: فإن تفاحشٌ اسْمْحِبٌ؛ فمنهم من يرى أن الحكم متساوء ومنهم من فرق 
بسرعة ةِ التَمَاحْشٍ في الذَّملٍ. انتهى. 

وهذه المعارضة 4 إذا بنينا على أنه واجبٌ. 

ورأيتُ في نسخة من "التهذيب ": ولا يُغسل من دَمِ البراغيث إلا ما تَمَاحَشء 
وي ل 

وَتَكَلَّمَ عليه أبو الحسن» وعلى هذا فلا مُعَارَضَةَ أصلا لمساواة المسألتين. 

وقال المَمْيَويُ بعد قول ابن أبي زيد: ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش. يريد: 
نفك لمغشله. ْ 

وذكرَ مصنف " الإرشاد" فى "العمدة " قولين إذا تَفَاحَسَ: بالوجوب والاستحباب» 
وكذلك نقل اللخمق". 0 

(ص): (وعن أَّرٍ المخرجين) 

(ش): أي: أنه لا يَكَلْفُ عَسْلَهُمَا بل يمسحهماء والَسْلُ أَقْضَلُء ولا يُرِيدُ به ما 


)١(‏ قال ابن عرفة: ظاهر المدونة وجوب غسل دم البراغيث إذا تفاحش بخلاف القرحة. انظر: التاج 
والإكليل: 4/1 4. 

.415/1١١ انظر: الذخيرة:‎ )0١( 

() انظر: الاستذكار: .”0/١‏ 


حل كتاب الطهارة 


وصل للثوب؛ لأنه يذكر ذلك الفرعَ بعد هذا. 

ص2 (وعن الحُفْ والنّغْلِ من أرواث الدواب وأبوالها يَدْلَّكُهُ ويصلي؛ للمشقة: 
ورجع إليه للعمل» بخلاف غيرهما كالعَذِرَة) 

(ش): يعني: : ويُعْمَى عَمَا يصيبٌُ الخّفْ والنعلّ من أرواث الدّواب وأبوالها لمشقة 
الاحتراز عنهما في حق الماشي ذ فى الطدقَات: 

وقوله: (يدلكه». بَيِّنَ أنه لا يُْفَى عنه على الإطلاق» فُمْ بَهْنَ اليب المُْقَضِي 
ِلْعَفْى ٠‏ وهو المشقة» ونب - رحمه الله تعالى - على أنَّ المَوْضِيٌ عنده في سبب العفو ما 
ذَكَرَهُ لا ما ذَكَرَ غَيرُه من كون هذه الأرواث مختلفًا في نجاستها. 

وقوله: (ورجع إليه)؛ يعني أن قول مالكِ اختلف, فكان أَوٌلا يَقُولُ بعدم العفو وأنه 
لكنةين لفل نم بح [ لحتو لصيل لجل االدية: 

وفي المذهب قولٌ ثالث لابن حبيب بالعفو عن الخف دون النعل» وسيذكره 
العمنت: ١‏ 

وقوله: (بخلاف غيرهما؛ أي: غيرَ الأَبْوَالٍ والأزوّاث» فلا يُعْمّى عَنْهُء كَالعَذِرَةٍ 
والدّم ولا بُدَّ من غسله. 

تنبيه: نض سحنون على أنَّ العفو خَاضٌ بالمواضع التي تكثر فيها الدواث؛ وأما ما 
لا نَكْثْرُ الدواتٌ فيه فلا يُعمّى عنه2". 

(ص): (فلذلك يَخْلّعْهُ الماسحٌ لا مَاءَ مَعَهُ وَيتََمُمْ ابنُ حبيب: عُفِيَ عن الحُفّ لا 
النّغل وفي الرَجْلٍ مُجرّدَهٌ الثها إن كان لِعْذَّرِ) 

أ: ولأجل أن ما عدا أرواث الدواب وأبوالها لا يُعْمّى عنه لَزِمَ الماسحٌ 
الذي لا ماءَ معه خلع الحُفْء والتيمُمُْ إذا أصابه شيءٌ من ذلك» ولو كان ذلك مُوَّدِيًا إلى 
إبطال الطهارة المائية» والانتقال إلى الطهارة التُرَاببّة. 

(ر): حَكَاهُ مُطَرَفْ عن مَالِكِء يُرِيدُ لأن الوضوء له بَدَلُ وَغَسْلَ النجاسة لا بَدَلَّ ل 
ونقله المازريُ عن أصبغ» وأخدّ منه تقديم غَسْلٍ النجاسةٍ على الوضوءٍ في حق من لم 
يجد من الماء إلا ما يكفيه لإحدى الطهارتين"". 

(ع): وأظن أني رأيتُ لأبي عِمْرَانَ أنه يتوضأً به ويصلي بالنجاسة» وكان بعض 


.45/١ انظر: الثمر الداني:‎ )١( 
.7"014/١ انظر: الخلاصة:‎ )١( 


كتاب الطهارة 1 
أشياخي ينقله عنه أيضًاء وت بن طهارة الخَبَثِ مُخْتَلَّفْ في وجوبهاء بخلاف طهارة 
الحَدَثْء والمُتّمَقُ على وجوبها أؤلى. 

(ه) بعد أن استشكلّ ما ذكره المصنفء وذكر ما ذكره (ع) بحثّاء ولم ينقله عن 
أحدٍ قال: ويحتمل أن يجري على اختلافهم فيمن عليه نجاسة ومعه من الماء ما يتوضاً 
به خاصة: أو يُزيل به النجاسة؛ فقد قيل: يزيلها به ويتيمم» وقيل: يتوضأ به ويصلي 
بالنجاسة للاختلاف فيها. 

وأما الرجل المجردة فقال الباجي: لا نضصّ فيهاء قال: وعندي أنه يجوز فيها 
المسح؛ لأن العلة في المسح التكرار» وعدم خلو الطرقات منهاء ويجوز أن يقال: 
يجب؛ لأنها لا تفسد بخلاف الخف. 

وحكى ابن بشير قولين للمتأخرين فيمن دعته ضرورة إلى المشي حافيّاء وحكى 
ابن شاسس”" والقرافئٌ في "الذخيرة " الثلاثة. 

(ص): (وعن طين المطر ونحوه؛ كالماء المستنقع في الطرق؛ وإن كان فيه العذرة» 
زقالها زالك الطرق وهذاافيهاء وكانوا يخوضوة طين المظر ولضلوة ولا يَعْسِلونة 
وفي عين النجاسة فيه قولان) 

(ش): قال شيحُنا: نحؤٌ المطر هو ماءٌ الوَّس الذي في الطرقات. 

عياض: وَالمُستَْقِعُ بكسر القاف. 

وما قاله عن "المدونة" هو كذلك فيها. 

قوله: (وإن كان فيها العذرة) قال ابن أبي زيد: يريد ما لم تكن غالبة أو تَكُنْ لَهَا 
عِينٌ قَائِمَةٌ د 

قال ابن بشير: يحتمل أن عرد تراد وحمل أن يبقى الكتابُ على ظاهره؛ وأنه 
في "المدونة" عفى عنه وإن كان غالبًا أو عيئًا قائمة: إذا تساوتٍ الطَّرْقَاتُ في وجود 


الماك بدك كات ا 0 

سمع من عبد الله بن بري النحوي؛ ودرس بمصرء وأفتى» وتخرج به الأصحاب, وكتابه المذكور 
وضعه على ترتيب " الوجيز " للغزالي. 

وجوده ونقحه» وسارت به الركبان» وكان مقبلا على الحديثء مدمنا للتفقه فيه» ذا ورع؛ وتحرء 
وإخلاصء وتأله» وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته؛ وكان من بيت 
حشمة وإمرة. انظر: سير أعلام النبلاء: 44/17. 


1 كتاب الطهارة 


ذلك فيهاء وكان لا يمكن الانفكاك عنه. 

وقال المازريٌ بعدّ كلام أبي محمد: وقد تَأَوْلَ بَْض الأشياخ المتأخرين أنَّ 
النجاسة إِذَا كَانَتْ تَخْمَى عينهاء ولا يقطع بِعْلُوقِهَا بالجشم والثَّوبٍء فَإِنَهُ يُعْمَى عنها في 
مثل هذاء فإذا تحقق علوقها لم يُعْفٌ عنهاء وكأنه رأى أنَّ الشَّكّ مع الضرورة غير 

(ر): وهذه المسألة على أربعة أوجه: 

أحدها: أن يتساوى الاحتمالان فى وجودها وعدمهاء فهذا يُصَلَّى به عَلَى ما قاله 
في "المدونة"؛ لترجيح الطهارة بالأصل©. 1 

الثاني: أن يَتَرَجّحَ احتمال وجودهاء فهذا يُصَلَى به على ما في "المدونة" ترجيحًا 
للأصل» ويغسله على رأي أبي محمد ترجيحًا للغالب". 

والتكاللة أن تحن وجتوذكاء رات لاتظرعر لاع مايا بالتسبين: 
فظاهر "المدونة" أيضًا أنه يُصَلَّى به وَيَْسِلُُ على رأي أبي محمدء وهو أحسن لتحقق 
النجاسةٍ» ونحوه للباجيّ. 

الرابع: أن تكونَّ لها عينٌ قائمةٌ؛ فهاهنا يجبُ عَسْلَهَا. انتهئ. 

فقوله: (وإن كان فيها العذرة» يُحْمَلُ على الصُورَتَيْن الأوليين. 

وقوله: (وفي عين النجاسة فيه قولان)» يُحمل على الثالثة. 

وأما الرابعة» فلا يُعلم فيها خلافء وَيَبْعْدُ وجودٌ الخلاف فيها. 

وكذا كان شبخنا يقول: وبه يندفعٌ ما قاله (ع) هنا؛ فإنه قال معنى قوله: (وفي عين 
النجاسة فيه قولان): إذا كانت قائمة العين؛ ولا يريد غير قائمة» وإلا لَنَاقَضَ قوله: (وإن 
كان فيها العذرة)» نُّمَ اغتُرِض عليه بأنه لاف ما نض عليه الشَّيحُ» ولا يُعلَمْ قولٌ بِالعَفْو 
فى ذلك , 
ْ قال: وإن أراد بهذا القول ما قاله بعض المتأخرين من أنه يُعفى عنه إذا غَلَبَ على 
الطرق» وهو بهذه الصفة - أعني: كون عين النجاسة قائمةً أو غالبةً - فإنه ليس بخلافء 
ولو سْلْمَ كونه خلانًا لم يكن قولا مطلمّاء وإنما يكون بشرط عَلَبتِهِ على الطرق» لا 


.57/١ انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 
.١15/١ (؟) انظر: الفواكه الدوانى:‎ 
لل د‎ 07/١ انظر: الخلاصة:‎ )*( 


فرع: 

500 ": وَسْيْلَ مالك عن الرجل يمر تحت السقائف فيقعٌ عليه ماؤها؟ 
قال: أراه في سَعَةٍ ما لم يستيقن بنجس.؛ زاد في سماع عيسى: وإن سألهم فقالوا: إنه 
طاهرٌ» فإنه يصدقهمء إلا أن يكونوا نصارى فلا أرى ذلك. 

قال ابنُ رشدٍ: وهذا كما قال: إن النصارى يُحْمَلُ ما سَالَ عليه من عندهم على 
التجاسة؛ فلا سد قَوَنَ أنه اطاهة يللاف السسنلشي2. 

(ص:): (ولو عَرِقٌ من المُسْتَجْمِرٍ موضعُ الاستجمار فقولان) 

(ش): أي: هل يُعفى عن ذلك العرقٍ في الثوب؟ وستأتي هذه المسألة. 

(ص»: (والمَرْهَمٌ النّجس يُغْسَلُ على الأَشْهَرٍ) 

(ش): (ر): إذا عُمِلَ المرهمُ من عظام الميتة» ؛ أو من شيء نجسء وَطَلِي به الجرح؛ 
فهل يُعفى عنه لمشقة عُسْلِهِ من الجرْح - وهو قول ابن الماجشون - أن لضان ده 
حتى يَغْسِلَةُ؟ - وهو المشهور - لأنه أدعلة على تشسيةء فكان كا لو تكا القوحة. انتهى. 

(ص): (والنجاسة على طَرَفِ حصير لا ثُمَاشُ لا تَضُرُ على الأصَح. 

ونجاسةٌ طَرَفِ الْعِمَامَةٍ مُعتبْرَة وقيل: إن تحركت بِحَرَكَتِه) 

(ش): إنما كان الأصخ في الحصير عدم الاعتبار؛ لأنه إنما صَلَّى على مكانٍ طاهرٍ» 
وَمُو المطلوب؛ ونقله صاحب " النكت " عن غَيِرٍ وَاحِدِ من شيوخه؛ قال: وَمِنْهُم مَنْ 
ذَّمَبَ إلى مُرَاعَاةٍ تَحَدْكِ النجاسة» وليس بصحيح. وَهَذَا مُقَابلُ الأصَحّ؛ والله تعالى 
أعلم. 
00 (ونجاسة طرف العمامة مُعْتَبَدْ)؛ أي: أن الأظهر اعتبارٌُ نجاسة طرف 
العمامة» إذا صلّى بطرفها والطرف الآخر مُلْقّى وَبهِ نَجَاسَة؛ لأنه في معنى الحاملٍ لها 

(ص): (وعن السيف الصقيل وَشِبْهِهِ يُمْسَحُ؛ لانتفائها أو لإفساده؛ ولا يُلْحَقُ به 
غيرُه على الأصحّ) 

(ش): قال في "الجواهر ": إذا مَسَحَّ السيف أو المدية الصقيلين أجزأ عن الغسل؛ 
لِمَا في العْسْلٍ من إفسادهماء وقيل: لآنه لم يَبْقّ من النجاسة شيءٌ) قال: والمشهور 
الاعتمادُ على العِلَّةِ الأولى". 


.89/١ انظر: بلغة السالك:‎ )١( 
.7"١ 5/١ انظر: الخلاصة:‎ )١( 


17 كتاب الطهارة 

د ال ا 0 
حينئٍ لا يُفْسِدُ 

وقوله: (وشبهه» كالمُذيَةٍ والمزآقء قَالَهُ القَاضِي ُو بَكْر. 

وقد ا قَوْلَهُ: (لانتفائها أو لإفسادم» عِلَتَانِ على القَولَين. 

وه ثَمَرَهُ الخلاف في الظَفْرِ وَشْبْهه لانْتِمَائِهَا ولا يُفْسِدُة". 

وقَيّدَ بَعْضُهُم العَفْوَ بأن يَكمُونَ الدَّمُ باخدكااي الجياز و التضاون و لايد عن 
دم العْدْوَانِء وأكثر أمثلتهم في السيف إنما هو في الدم؛ فيحتمل أن لا به يُقَصَرَ الحكمُ 

عليه ويحتملٌ القصرّ؛ لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه. 

ومقتضى قول المصنف وابن ن شاسء أنه لا يُعْمّى عن السيف إلا بعد المسح؛ 
وكذلك قال غيرهماء ونقله الباجي عن مالك. 

(ر): وهو قول الأبهريء وَعَرَاهُ اللخميُ لعبد الوهاب» وابنُ شايس لابن العربي. 

والذي نقله في "النوادر" عن مالك وابن القاسم خِلاقُة: ولفظه: قال مالكُ: ولا 
بأ بالسيف في الغزو فيه الدمٌُ أن لا يُعْسَلَ. 

قال في "المختصر ": وَيُصَلّى بو". 

قال عيسى في روايته عن ابن القاسم عن مالكِ: مَسَحَهُ مِنَ الدَّم أو لم يَمْسَحْه. 

قال عيسى: يُرِيدُ في الجهاد أو في الصَّيدٍ الذي هو عَيِشُهُ. انتهى. 

وقوله: (ولا يُلْحَىُ به غَيرْهُ على الأصحّ)؛ كالثوب والجسم. والقولان لِْمَْأَجِرِينَ. 

ابنُ العربي: والصحيح: وجوبٌ القَشلٍ. 

(ص): (وعن ماسح المَحَاجِمء وفيها: يؤمر بغسلها ويُعيدُ في الوقتٍ) 

(ش): أي أن ماسح المحاجم يكتفي في تطهيرها بالمسح؛ لما ب يَتَضرَّرٌ به المحتجمُ 
من وصولٍ الماء لِمَحَلٍ الْحِجَامَةِ. 

ومقتضى كلامه أنه لا 00 لأنّ ما بقي بَعْدَ المشح يسيرٌ معفؤٌ عنه؛ 
لمقابلته ذلك بقوله: (وفيها: يُؤمر بغسلها)» ووصل به فيها من قول يحيى بن سعيد: 
وكذلك العِرقٌ يُفْطَعْ؛ أي: المَضْدُ وليس مُرَادُهُ في "المدونة" أنه يُؤمر بالعَسل إِنْرَ 
الحجامةٍ أو الفصد؛ لأن ذلك مُوَدٍ إلى غاية الضررء وإنما يعني بعد بُْءِ المَحَل. 


.07/١ انظر: حاشية الدسوقى:‎ )١( 
.8"00/١ (؟) انظر: الخلاصة:‎ 
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عله 


ومذهب "المدونة" أظهد؛ لأنّ الأصلّ أن التَجَّاسَةً لا تُرَالُ إلا بالماء المُطْلَقَء وقد 
انتفى العُذْرُء لكن أمره بالإعادة فى ي الوقت على خلاف الأصلء إِذْ لم يُقَرَقُ بين العَامِدٍ 
وقرىة قذازلة ان يوهى على التشياناه وحكاة أن مدان عن انكر : 

وقيل: ِيسَارَةٍ الدّم في نفسه واتساع محله أخذ شَبَها من اليسير والكثير» فَحَكَمَ لَهُ 
بالإعادة فى ي الوقت ولو مع العمد» وهو تأويل أبي عمران. 

(ص): : (والمشهور أنَّ ذَيْلَ المَرْأَةٍ المُطَالَ لسر يُصِيبِهُ رَطْبُ النّجَاسَةٍ سَة لا يَطْهُرُْ بمَا 
بَعْدَهُ) 

(ش): روى مالك وأبو داود وابن ماجه أنَّ امرأة سَأَلْتْ أمٌ سلمة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالت لها: إني امرأة أطِيلُ ذَيْلِي وأمشي في مكانٍ قَذِرٍ. فقالت أَمُ 
سَلَمَة: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: 'يُطَهَرهُ مَا بَعْدَهُ”". 

واخثّلف هل هذا عَامٌ؟ أي: سواءٌ مَشّتْ على نجاسةٍ رطبة أو يابسة؟ مَنْ نظرَ إلى 
ظاهر الحديث قال: يَطْهُرُ مطلقّاِ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يُطَهَرُة” وَمَنْ نَظرَ إلى 
المعنى حَمَلَهُ على القَشْبٍ اليابس» وهو المشهور””". 

وَحَمَلَ الباجي الحديت على ما إذا لم يتيقن النجاسة؛ قال: اكات حك 

ع اكرات تي المطررااك لالوحاوين لاه لكو عي جلما ان انور قن 
النَّجَاسَةٌ فيه ؟. 


سَيْلَ مالك في "العتبية" عن الذي يَنَوَضَأْ ثُمّ يمشي على الموضع القَّذِرٍ الجاف. 


5 


.171/١ انظر: حاشية الصاوي:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي» برقم )١57(‏ وقال: مسي وقال: وَفِي الْبَابٍ عَنْ عَبْد الله بْنِ مَشَعودء قَال: كنا 
مَعَ رَسْولٍ الله صلى الله عليه وسلم لا نتَوَضَأ مِنَ الْمَؤْطٍَ قَالَ أَبُو عِيسَى: : وَهُوَ ْلُ غَئْر وَاحِدٍ منْ 
هل الْعِلْم فَانُوا: إذَا وَطِنَ الرَجُلُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ أنه لا يَجِبُ عَلَيهِ عَسْلُ الْقَدَم إلا أن يَكُونَ 
رَطْبًا فيَْسِلَ ما أَصَابَهُ قَالَ أَبُو عيسى: وَرَوَى عَبِدُ اله بْنُ الْمبَارَكِ هَدَا الْحَدِيتٌ» عَنْ مَالِكِ بْنٍ 
أَنْسء عَنْ مُحَمْدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ إِبْرَاضِيمَ» عَنْ ع أمّ وَلَد لهُودِ بْنِ عبد الّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِه 
عَنْ أمّ م سَلَّمَةَ وَهُوَ وَهَمْ وَلَيس لِعَبِدٍ الوَحْمَنٍ بْنٍ عَوْفٍ اِنْ يقَالَ لَه: هُود وَإِنّمَا هُوَ: عَنْ أمَ وَلَد 
لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبِدٍ الوّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِء عَنْ أمَ سَلَّمَةَ وَهَذَا الصَّحِيحٌ. . وأخرجه أيضا أحمد: : برقم 
)١54548(‏ ومالك: : برقم (437). 

(؟) انظر: المدونة: .١717/١‏ 

(5) انظر: مواهب الجليل: .51١9/١‏ 


احريل كتاب الطهارة 


قال: لا بأ بهء وقد وَسّعْ الله على هذه الأمّةِ. 

وقيِدَهُ ابن اللّباد"" بما إذا مَشََّى بعد ذَلِكَ عَلَى مَحَلٌ طَاهِر كيه النالة: 

وَتقَلَ المازري في تأويل ما وقع في "العتبية " ثلاث تأويلاتٍ للأشياخ: 

أحدها: ما ذكرناه عن اثن اللْبَاد. 

ثانيها: إنما هذا؛ لأن العايئ لا تَكَادُ تَسْبَقَدٌ رجْلّه علق الشكامنة السطفر | ولد مق 

قَدْرٌ له بال يَعْلَُ بالرَجْلٍ. 

الثها: أن الما يَدْفَّعُ عن تَفْسِدء ولا يُتَجَسْهُ إلا ما غَيْرَهُه ولا يكاد يَنْحَلُ من 
النجاسة ما بُعْيْرُ أجزاءً الماء الباقية في الرَجْل. 

(ص): (ولا يفي مخ الزيق فينقطع الدم) 

(ش): وفي , بعض النْسخ: على الام لذن التكاقة لان إل بالمطلق. 

(ص): (ولا يَمْصُهُ بفيه وَيَمْجُكُ وَالْيَسِيرْ عَفْق 

(ش): الفرع الأول فيما إذا كان في نفيس المَّمِء والثاني فيما إذا كان في غير الفم» 
وكون اليسير مَعْمُوًا عَنْهُ عَنُْ ظَاهِرٌ) ولا حاجة إلى ذكْرو". 

(ص): (ولا َرَالُ النجَاسَةُ إلا بالماء على الأصحّ» وقيل: وبنحو الخَل. والاستنجاءٌ 
يأتي» وأمًا الحَدَتُ فَبِالمَاءٍ بابّمَاق) 

زكن) 4 أى: أناالجشهوة أن النجاسة لا تُرَّالُ إلا بالماء المطلق» وقيل: ُرَالُ بكل 
م م قلاع كَالخَلِء وَتَبِعَ المصنف في هذا المحل ابن بَشيرٍ وإنما حَكَّى في "النوادر” 
الخلافٌ في الماء المضاف. 

وذكر المازريٌ أن اللخميٌ ذَكَرَ خلاقًا في إزالة النجاسة بالمائع. 

قال: وَََاُ إنما أخذه من قول ابن حبيب: : إذا بَصَقٌّ دما ثم بَصَقٌّ حتى زَالَ أنه 
يطْهن؛ وَرَدّهُ بجواز أن يكونَ ابن حبيب إنما عَفّا عن هذا ليسارته. 

ومعنى (لا تُرَالُ إلا بالماء؛ أي: لايُرَالُ حُكْمهاء وإلا فَعَيِنْهَا نُزَالُ بِغَبِرِ 


)١‏ هو أبو بكرء » محمد بن محمد بن وشاح؛ اللخمي مولاهم الافريقي عرف بابن اللباد. 
تلميذ يحيى بن عمر» ؛ وعليه عول؛ وكان من بحور العلم. صنف " عصمة الانبياء"» و" كتاب 
الطهارة ' و" مناقب مالك " وتخرج به أثمة. . وكان مجاب الدعوة» عظيم الخطر. وعليه تفقه أبو 
محمد بن أبي زيد. منعه بنو عبيد من الإقراء والفتيا إلى أن توفي في صفر سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاث ماثة. انظر: سير أعلام النبلاء: 875/16. 

.871/١ انظر: الفواكه الدوانى:‎ )١( 
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المُطْلَقٍ ايّمَافًا. 

فرع: فإذا زالت عينها بغير المطلق فذلك الثوب لا تجوز الصلاةٌ به على المشهورء 
وعليه فهل يتنجس ما لاقَاهُ؟ قولان» والأكثرون على عدم التنجيس؛ إذ الأعراض لا 
تنتقل» وعلى هذا الخلاف اختلف الشيخان: القابسي”' وابن أبي زيدء إذا دَهَنَ الدّلْوَ 
الجَدِيدَ بِالرّيْتِ واسْئَنْجى منه فإنه لا يُجْرِئَهُ قال القابسيٌ: ويغسل ما أصابه من الثياب» 
وقال ابن أبي زيد: يُعِيدُ الاستنجاءً دُونَ غسل ثِيَابه. 

ومن هنا يتحقق لك أن المذهب سَلْبٌ الدُهْنَ لِلطَهُورئة. 

وقوله: (والاستنجاءً يأني) جوابٌ عن سُوَالٍ مُقَدَّرِه كأنّ قائلا يقول له: كيف اتقول: 
إن النجاسة لا تُرَالُ إلا بالماء وَحُكْمْ النجاسة التي على المَخْرَجَيْنِ تُزَالُ بالحَجَر؟ 
فأجاب بأنه سيأتي'". 

وقوله: (وأما الحَدَثُ فبالماءٍ باتفاق) على اعتبار المُطْلَقٍ فيه» كما ذَكَرَ المصنف» 
والله أعلم. ْ 

(ص:: (وغير المَعْمُوْ إِنْ بَقِي طَعْمَه لّم يَطْهُن وإن بَقِي لون أو ريخة لِعْسْرٍ قَلْعِهِ 
بالماء فطاهرٌ) 

(ش): كلعجو فنذيه ما يدل عاق أن النعانة فسمان: فغدة عنهة وَغَيْرُ مَعْمُوَ عنه؛ 
فالمعفو لا كلام فيه» وأمّا ما لا يُعْمَى عنه فلا بد من تطهيره بالماء كما أشار إليه 
المصنف» فإذا غَسَلٌ وبقي طعمها لم يَطْهُر؛ لأن بقاء الطعم دليل على بقاء جُزءِ في 
المحل» وإن بقي اللونٌ أو الوب بح وَفَلْعْهُ مُتيسر فكذلك أيضّاء وإن د تَعَسْرَ قَلْعْهُ فْيِحْكَمْ 
بطهارةٍ المحل» وينبغي أن يكون بقاءُ اللون أشدٌ من بقاء الريح. 

(ص): (وَالشْسَالَةٌ المُتَعْيَرَُ لحي وغيرُ المتغيرة طَاهِرَةٌ ولا يَضٌٍ َلَلْهَاءِ لأنه جُرْءُ 
الممتفصل) 

رش قواقة بالكمالوسا غنيا بيه اليماب ثم إن كانت متغيرة فلا شَكّ في 
تَجَاسَبِهَاء كان د تَعْيُرُهَا باللونٍ أو بالطعم أو بالريح؛ ؛٠وإن‏ كانت غير متخيرة فطاهرة» ولا 
يضر ما بقي بعد نزول العْسَالة الذأهرة فإِنّ ما بقي بعض ما نَل والنّزِلُ بالفرض 


)١(‏ هو أبو الحسنء؛ على بن محمد بن خلف المعافري» شهر بابن القابيسى» الفقيه الأصولى» كان 
عالما بالحديث. صنف الممهد في الفقه؛ وأحكام الديانة؛ ومناسك الحجء توفي سنة *0٠4ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء: 198/117. 

.489/١ انظر: حاشية العدوي:‎ )١( 
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طاهرء وهو معنى قوله: (ولا يضر بللها؛ لأنه جزء المنفصل)؛ أي: جزؤه قبل الانفصال. 

وصرح ابن شَاسٍ بأنه لا يلزم عَضِرُ الثوب. لما ذكرناه» وهل يجوز رفع الحدث 
بهذه العْسَالة؟ أجراه ابن العربي على الماء القليل تَحُلّهُ نجاسةٌ ولم تُعْيزة. 

(ع) و(ه: وفيه نظرٌ؛ إذ لو كان كذلك لكانت الغسالة مختلقًا فيها؛ ولم يذكروا 
فيها خلاقًا فيما رأيناه. انتهى. وفيه نَظَ. 

ل ل ال 0 

(ش): وَجَبَ غسل الجميع؛ لآن غدل التجاسية واعنة رؤلاعد 8 
الجميع؛ إلا أن لا يجد من الماء ما يَعْمُ م الثوبت ويضيقٌ الوقتٌء فإنه يَتَحَدّى مَؤْضِعها". 
نض عليه في "الذخيرة" 

وأمّا الكْمَانٍ فَلْتَعْلَمْ أولا أنه إذا اشتبه عليك ثوبان: أحدهما نجسء والآخر طاهرء 
فالحكم أن يتحرى أحدهما على المذهب؛ لكون الأصل في كل منهما الطهارة ولا 
كذلك الثوب الواحد؛ لآن حكم الأصل قد بَطْلَ لتحقق حُصُولٍ النجاسة فيه» وعلى هذا 
فمنشأ الخلاف في الْمَيْنِ هَل هُمَا كَالنُوب الواحد أو كالثوبين؟ ولهذا قال ابن العربي: 
لو أفرد الكُمَينِ جَارَ لَهُ النّحري إجماعًا؛ يعني: على القول بالتحري في الثوبين". 

(ص): : (هْإِنْ شك في إصابتها نَضَحَ كَمَا لو شَك فِي بَعْضٍ النَّوبٍ يُجْنْبُ فيه أو 
تحيض فيه ونحوه.؛ قال : والنّضْحُ مِنْ آمرِ الناس» وهو طهور لِك مَا شَكَ فِيهء فإن شك 
في كونه نجاسة فقولانء فإن شَكّ فيهما فلا نَضْحَ) 

(ش»: لَما تكلم على حم النجاسة المُحَفَفة بها بحْكْم النجاسةٍ المشكوك فيها. 

وحاصل ما ذكره؛ أن مسائلٌ النضْح على ثلاثة ة أقسام: قِسْمٍ مُتَّمْقَ فيه على النُضحء 
وقِشم مُخْتَلَف فيه» وقسم ا فيه على سقوط النضح. 

أشار إلى الأول بقوله: (فإن شَكّ في إصابتها تَضَحَ)؛ أ ي: إذا تحقق النجاسة وشك 
في الإصابة وَمَكْلَ لهذا القسم بما إذا شك الجنْبُ أو الحَائِضُ هل أَصَابَ ثوبهما شية 
أو لا؟ وهذا إذا كان الثوب مصبوعًا يَخْمَى أَنّرْ الدّم فيه» فإن كان أبيض فلا أَنَّرَ 
للاخْتِمَالٍ فيه» وَهُو وَهْمْ. قال بمعناه في "الجلاب". 

قوله: (وهو مِنْ أمر الناس)» استدلال على إثباته؛ إذ مقتضى الدليل سقوطه؛ إذ 


.859/١ انظر: شرح خليلء للخرشي:‎ )١( 
.٠١4/١ انظر: فتح العلي:‎ )١( 
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الأصل الطهارة”". 

وأشار إلى القسم الثاني بقوله: (فإن شَكّ في كونه 076 فقولان)؛ أي: اذا تحقق 
الإصابة وَتنِكَ في النجاسة فقولان: 

أحدهما: لا شيء فيه؛ إذ الأصلُ الطهارة. قال ابنُ شاس: وهو المشهور. 

والثاني: أن فيه النضح» رواه ابن نافع عن مالكِ واستظهره بعضهم قياسًا على 
الشَّكَ في الإصابة بجامع حصول الشكء وأيضًا فهو ظاهر قوله: (طهور لكل ما شك 


فيه). 


4ه 


وأشار إلى القسم الثالث بقوله: (فإن شَكّ فيهما فلا نَضْح)؛ أي: شك في النجاسة 
والإصابة. 

وذكر الباجئُ في أقسام الشك قسمًا آخرء وهو إذا تَحَقَّقَ النجاسة وَشَّكّ في الإزالة 
قال: ولا خلافٌ في وجوب العَشَلٍ؛ لأنَّ النجاسة مُتََقََةٌ فلا يرتفعُ حكمها إلا بيقين. 

وَالفْضْحٌ: : هو الدَشُ على المعروف. 

ونقل الباجئ عن الدّاودِي أنه غَمْرُ المَحَلِ بالماءء وأنه نوع من العْسْلٍ؛ والمعروف 
أن النضحّ هو: الك اليك وتطن عله سكتون. 

ونقل أبو الحسن الصغير عن سحنون أنه الوَش بالفم. 

قال سَئَدٌ وصاحبُ " اللّبَاب ": وظاهرٌ المذهب وجوبٌ النضح. 

(ص:: (وفي النية في النضح قولان) ' 

(ش): فوجه القول بالوجوب ظهور التعبد؛ فإن الوّشّ يَنْشُرُ النجاسة. 

ووجه القول بسقوطها أنه من باب إزالة النجاسة. 

لانن تشيرء وابن شاش : والقولان لِلْمتَأَجَرِيه” 

قال في "اللباب ": وظاهر المذهب عدم افتقاره لِلبَية. 

(ص): (والجسدُ في النّضْحَ كَالُوْبٍ على الأصَح؛ وفيها: ولا يغسل أنْتَِئه 
المَذّي إلا أن يَحْشَى إِصَابَتَهُمَا. فَأَحَدَ منه العَسْل) 

(قن): أ أن الأصحّ في الجسد النضحٌ كالثوب على التفصيل المتقدم» ومقابل 
الأصح أن الجسدّ يُعْسَلُ لعدم قَسَادِهِ. 


.715/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 
.18/١ انظر: التاج والإكليل:‎ )5( 


حي كتاب الطهارة 


وَاستْفْرىَ من "المدونة" من قوله: (ولا يَغْسِلُ أَنَْيِيِ بن العذى ]لا أن يخشىئ 
إصابتهما)» فإن ظاهره أنه إذا حَشِيَ إصابتهما يغسلهما. وهذا الاستقراءً للباجي وغيره. 

زأحين: 2 0 ذأن يَكُونَ الاستثناءُ منقطعًا؛ 48 لكن إن خَشِيَ إصابتهما وَجَبَ 
النضحٌ؛ لقوله في "المدونة": طَهُورٌ لِكُلِ ما شك فيه. 

ومقتضى كلامه في "البيان": أنَّ المذهت وجوب غسل الجسد مع الشَّكَ؛ٍ لأنَّه قال 
بعد أن ذكر استقراء در من مسأل "المدونة" المذكورة: وأصل مالك أن ما شك في 
نجاسته من الأبدان فلا يُجْزِئُ فيه إلا العَسْلُء بخلاف الثياب» ومن الدليل عليه قوله 
عليه والصلاة والسلام: "ذا اشتبقَظ أخذك.. 01 اينات بغسل اليد للشك في 
نجاستهاء وفي " كتاب ابن شعبان " أنه ينضح فاشك قيهن التانه والأيدان لقي 0 

وقال صاحبٌُ ' النكت " وَسَئَدٌ: ظاهر "المدونة' 'الكشل في الجسد مع الشك. 
وذكرٌ ابن شّاس: أن ظاهر المذهب مساواة الجسد للثوب2. 

واعترض عليه صاحبُ " الذخيرة ' بما ذكرناه عن عبد الحق وَسَنَدِ وإنما قالا: 
ار "المدونة"؛ لأنه لَّمَا نْصّ على خصوص الجسد في الأنتَيِيْنِ أَمَرَ بالغسل» وإنما 

أَحَذَ النْضْعّ فيه من تعميمه بقوله: (هو طُهُورٌ لِكُلْ مَا شك فيه وهو مُخْتَمِلٌ 
الم 5 

تنبيه: اللفظ الذي ذكره المصنف عن "المدونة" هو الذي في الأََهَاتِء وقال 
فَّ "التهذيت ": إلا آن يصيبهما منه شيةٌ) واعترضه عبد الح" . ْ 

(ص): (ولو تَوَكَ النْضْحَ وَصَلَّى قَقَالَ ابْنُ القاسم وسحنونٌ: يُجِيدُ كالْمَسْلٍ؛ وقال 
أشهبُ وابنُ نافع وابنُ المَاجشُون: لا إِعَادَةً 

(ش): (ه): قوله: (ولو تَرَكَ النْضحَ)؛ يُرِيدُ: والعَشلء وأمّا لو تَرَكَهُ وعَسَلَ لجرى 
على الخلاف فيمن أُمِرَ بمسح رأسه أو حْمَيْهِ فَخَسَلَ ذلك؛ والأقيش الإجزاء» وسيأتي. 
انتهى. 


(1) أخرجه البخاري: برقم :)715١(‏ ومسلم: برقم (284) والنسائي: برقم (40)» وابن خزيمة: برقم 
)١59(‏ وأبو عوانة: ٠٠ ١٠54/١(‏ والبيهقي: .)45/١(‏ 

.817/١ انظر: حاشية الدسوقي:‎ )١( 

(") انظر: مواهب الجليل: 514/١‏ ؟. 

(5) انظر: حاشية العدوي: 01 

(5) انظر: منح الجليل: .١77/١‏ 


كتاب الطهارة ١١‏ 

وفي هذا النّخْرِيج نَظَرْ. 

وقوله: (كَالْخَسْلٍ)) يُريدُ: كَمَنْ تَوَكَ العَشْلّ مَعٌ تَحَقُقٍ النَّجَاسَةَ وظاهرةٌ يُعِيدُ العامدٌ 
أبدّاء والناسي في الوقتء ونحوه لابن حبيب» وألحقٌ الجاهل بالعاملِء وفي "المجموعة" 
عن ابن القاسم فيمن تَرَكَ النضح: 5-6 الوقت» وظاهره عمدًا أو سهوًا. 

وقال ابن الماجشون؛ وأشهبُ؛ وابنُ نافع : : لا إعادة عليه أصلا. 


وتعللة القاضي أبو محمدٍ بأنَّ النْضْحَّ عندهم مُسْتَحَبٌ وقد تََدَّمَ أن ظاهرَ المذهب 
خلافه. 

تنبيه: قول ابن حبيب المُتَقَدِمُ: يُجِيدُ الجاهلٌ والعامدٌ أبدًا بخلاف الناسيء مُمَيّدَ مُقَعَدٌ 

فى "الواذ ضحة" بما إذا شَكّ هل أصاب تَوبَهُ شَيءٌ من جَنَابَةٍ أو غيرها من النجاسة؛ قال: 
ونا زه وعد ان اعغلاة قافتمل وغ ماارات ى وَجهِلَ أن ينضح ما لم يَرَ وَصَلّى» فلا 
إعادةً عليه لِمَا صَلَّى؛ ولكن عليه أن ينضحه لما يُسْتَفْبلُ. 

قال: وقاله ابن الماجشون. 

قال: وليس هذا كالأول؛ لأن هذا لم يَدْخُلْهُ السَّك فيما لم يَر كما دَخَلَّ الأول 
وإنما أَمرَ بالئُضح فيما لم بر لتَطيبَ النفش عليه. 

هذا معنى كلامه» وعلى هذا فَيِقَيَدُ ما نقله المصنف عن ابن الماجشون بهذا. 

قال المازريٌ بعد حكايته الثلاثة الأقوال: وقد قَدَّمْا الاختلاف في الإعادة بترك 
النجاسة المُحَفّمَق وأن في المذهب قولا بالإعادة أبدًا مع النسيان» ولم يَقُلُ ذلك أحدٌ 
بن اصتوابناءي الصع. إنما ذلك لانخفاض رتبته عن الغَشلٍ"". 

(ص):: (وَيُغْسَلُ الإناء من وُلُوغ الكلبٍ سبعًا للحديثء فقيل: تَعَبُد. وقيل: لقذارته. 
وقيل: لنجاسته» والسبع تعبد. وقيل: لتشديد المنع. وقيل: لأنهم نُهُوا فَلّم يَنْتَهُوا) 

(ش): الحديث المشار إليه حديث صحيح؛ خَرَّجَهُ البخاريٌ ومسل وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم: "إذَا [وَلَعَ](" الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أحَدِكُم فَلْيَغْسِلَهُ سَبِعًا””". 

وكونُ العَسْلٍ تَعَمْدًا هو ظَاهِرُ المذهب". 


.415/١7 انظر: الذخيرة:‎ )١( 

(؟) في البخاري: (شرب). 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري» برقم (177) ومسلمء برقم (79؟) كلاهما من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

و انظره المشورة: /16ا. 


شن كتاب الطهارة 


وقوله: (والسّبِعْ تَعبُلٌ)» الواو للحال من تمام القولين. 

والفرق بين تشديد المنع؛ وبين كونهم ثُهُوا فلم ينتهواء أن الأوَلَ: تشديدٌ المنع 
ابتداءً. 

والثاني: تشديدٌ بعدّ تَسَهِيلٍ. 

واحتج مَنْ قال بالتعبد بطلب العددٍ المخصوص. 

وأجيب: بأنه لا بُعْدَ في أن يكونّ الغَسْلُ لِلنّجَاسَةِء ويكون التعبد في كيفية الغسل. 

وَاغْتُرضَ على مَنْ قال: إنهم نُهُوا فلم ينتهوا بأنه غير لاتق بالصحابة. 

وأجيب: بأنَّ المراد: بعضٌ الأعراب الذين لم يَتمكن الإسلامُ من قُلُوبهم ولم 
يفهموا معنى هذا النهي؛ وحملوه على الكراهة؛ وعلى هذا فكان الأولى أن يَُالَ: لذن 

فائدة: 

كثيرًا ما يذكر العلماءٌ التعبد ومعنى ذلك: الحكمٌ الذي لا تَظْهَرُ له حكمة بالنسبة 
إليناء مع أنَا نجزم أنه لا بد له من حِكْمَةِء وذلك لأنًا استقرينا عادة الله تعالى» فوجدناء 
جَالبَا للمصالح. دَارِئًا للمفاسد» ولهذا قال ابن عباس: إذا سمعت نداء الله فهو إِمّا أن 
يدعوك لخيرٍ أو يصرفك عن شر كإيجاب الزكاة والنفقات؛ لسدٍّ الخلات» وَأَرْشٍ 
الجنايات جَبِوًا لِلْمُتْلفَاتِء وتحريم القتلى والزّْنا والشكرٍ والسرقة والقَّذْفِهِ صَوْئًا 
للنفوسش والأنساب والعقول والأموال والأعراض عن المُفْسِدَات. 

ونضربُ لك ما أشرنا إليه مثالا في الخارجء إذا رأينا مَلِكَا عَادَنُه يُكْرِمُ العلماءً 
ويْهِينُ الجُهّال ثُمْ م أكرم شخصًا غَلَْبَ على ظَبّنا أنَّهُ عَالِمْ فالله تعالى إذا شَرَعَ حُكُْمًا 
علمنا أنه شرعه لحكمة» ثم إن ظهرت لنا فنقول هو معقول المعنى؛ ٠‏ وإن لم تظهر لنا 
فنقول هو تَعَيُّدٌّ والله أعلم'". 

(ص): (وفي وجوبه وندبه روايتان) 

«ش): مَنْشَّأْ الخلاف: الخلافُ في الأمر المطلق» هل يُحَمَلُ على الوجوبء أو 
على الندب؟ 

قال ابن بَشير: والذي في "المدونة" الندبُ» أخذه من قوله: يُضَعَفْهُ فإنه جَعَلٌ 
المعنى يُضَعِفُ الوجوب. 


.5١5/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 


كتاب الطهارة ع١‏ 


(ص): (ولا يؤمر به إلا عند قصد الاستعمال على المشهور) 

(ش): بنى ابن رشد وعياض الخلاف على أن الغسل تعبدء فيجب عند الولوغ؛ 
لأن العبادات لا تُوَّخَر أو للنجاسة فلا يَجِبُ إلا عند إرادة الاستعمال. 

وفيه نظد؛ لأن المشهور أنه تعبد» وأنه لا يجب إلا عند الاستعمال. 

والأحسن أن يُبنَى على الخلاف في الأمر هل هو على الفور أو على التراخي؟ 

(ص): (ولا يتعدد الغسل بتعدده على المشهورء وفي إلحاق الخنزير به روايتان) 

(«ش): الظاهر أن الضمير في (تعدده) عائدٌ على الوُوغ» ويَشْمَلُ ذلك صُورَتين: 

إحداهما: أن يكون التعدد من كَلْب وَاحِدِ. 

الثانية: أن يكون من كَلَْبَئْنِ فاكتره وذ ابنُ شا الخلاف في المَرْعَئْنِ» وقال (ع): 
الظاهر عَوْدُهُ على الكلبء وفيه نظرٌ لوجهين: 

اعدنياه أن ره يموعن النعات لفان اذك المتل: 

الثاني: أَنَّ الحملّ الذي ذكرناه أعمٌ فائدةً فكانَ أؤلى. 

(ه): وهكذا الخلاف أيضًا في تعدد حكاية المؤذنين”' 

وجح بَعْضُهُمْ عَدَمَ التّعَدّد وهو المشهور؛ لأن الأسباب إِذَا تَسَاوَتُ مُوحِبَائّها 
اكتف بأحدهاء كتعدد النّواقِضٍ في الطَّهَارَةِ والسهو في الصلاة» ومُوجِبَاتٍ الحُدُودٍ. 

والظّاهِرُ من المذهب عَدَّمْ إلحاق الخنزير به» والقول بالإلحاق مبني على أنَّ 
العَسْلّ لِلْقَذَارَةِ. 

قال ابن رُشْدِ: وإذا أَلْحِىٌ به الخنزيز فَيلْحَقٌ به سائرٌ السْبَاع؛ لاستعمالها النجاسة. 

(ص): (وفي تخصيصه بالمنهيّ عن اتخاذه قولان) 00 

(ش): بناءٌ على أنَّ الأَلِفٌ واللام في قوله صلى الله عليه وسلم: "الكَلْبُ " للجنين 

فَيَعْمُ» أو للعهد في المنهي عن اتخاذه'". 

(ص): (وروى ابن القاسم: في الماء خاصة» وروى ابن وَهْبِ: وفي الطعام؛ وفيها: 
إن كان يَعْسَلُ ففي الماء وحده وكان يُضَعَفْةُ فقيل: الحديثٌ» وقيل: الوجوبُء» وقال: 
جاءَ هذا الحديثٌ وما أدري ما حقيقته» وكان يرى الكلبَ كأنه من أهلٍ البيت لبن 
كغيره من السبَاع) 


.”71//١ انظر: الاستذكار:‎ )١( 
:45/١ انظر: الثمر الدانى:‎ )١( 


تفيل كتاب الطهارة 


(ش): بنى المازريٌ الخلاف على خلاف أهل الأصول في تخ تخصيصٍ العموم 
بالعادةٍ؛ إذ الغالبُ عندهم وجودٌ الماء لا الطعام'". 

(ه): ويحتمل أن يُبِنَى على أن الولوغ هل يختص بالماء أو يَعْمُ؟ 

وقوله: (إن كان يُغْسَلُ)» إشارةٌ إلى تضعيف الغّشل. 

واخثلف في الضمير في (ِيُضَعَفُ على ثلاثة أقوال: 

فقيل: أراد تضعيف الوجوب» وهو أظهرها. 

وقيل: أراد تضعيف الحديثء لظاهر السياق. 

وقيل: إنما ضعفه لمعارضته لقوله تعالى: طفَكُلُوا مِمًا أمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ4 [المائدة:؛]» 
وقيل: أراد تضعيف العدد, ولا يخفى ما فيهما من الضعف» يد 
والمعارضة منفية؛ لإمكان حمل الحديث على المنهى عن اتخاذه؛ والآية على المأذون 
في اتخاذه؛ أو المراد من الآية بعد غسل الصيدء أو الحديث مقيد بالماء فقط» إلى غير 
للع 

وقوله: (وكان يرى الكلبّ)» استدلٌ به بعضهم على أنَّ مذهب "المدونة" عدمٌ 
تعميم الغَسلٍ في المأذون وغيره؛ إذ المأذون فيه هو الذي يكون من أهل البيت. 

وَرَدَهُ عياض باحتمال أن يُرَادَ من أهل البيت فى عادة الناس فى اتخاذه لا أنه من 
أهل البيت في إباحة مُخَالطَيه. 1 1 

(ص): (وفي إراقتهما ثلائة» مشهورها: الماءُ لا الطعام؛ وكان يستعظم أن يعمد 
إلى رزق الله تعالى فَيْرَاقَ؛ لأنه وَلَعّ فيه كَلْبْ) 

(«ش): (في إراقتهما) حَبَدْ مُبتدأ محذوف؛ أ ثلاثة أقوال» والماء في كلامه مرتفعٌ 
على أنه تخي تدا على حذف مضاف؛ ع4 مشهورها إراقة الماء. 

ويجوز أن يكونّ التقديئ: يُرَاقُ الماء» وكيفيةٌ الأقوال هكذا: 

يُراقٌ الماءُ والطمام بناء على أن التعليل بالنجاسة”". 

لاثرافان للتعتل» ونست لابن القاسم. 

يُرَاقَ الماءٌ دون الطعَام؛ لاستجازة طرْجِهء وهو المشهور. 

وفي المذهب قول رَابِعٌ لمالك فَرّقَ بين المأذون فسؤره طاهرٌ؛ وغيره نجس 


.”٠ 5/١ انظر: الخلاصة:‎ )١( 
.ةا//١ انظر: الشرح الكبير:‎ )( 


وخامش لعبدٍ الملك: فرّق بين البدوي وغيره» فيحمل في البدوي على الطهارة 
وفي الحضري على النجاسة. 

(ص): (وفي غسله بالماء المولوغ فيه قولان) 

(ش): يمكن أن يكونّ منشأ الخلاف التعبدٌ والنجاسة. 

(خ): والصحيحٌ أنه لا يُْسَلُ به لِمَا في "مسلم': 'فَلْيْرِفَهُ وَلَيَخْسِلَهُ سَبِعًا”". 

(ص:: (وفيها: إن توضأ به وصلى فلا إعادة» وفيها: لا يُعجبني إن كان الماء قليلا) 

(ش): إن قلت: ظاهر قوله: (لا إعادة)» يَقْتَضِى التَعَبْدَه وهو خلاف مُقتَضَى قوله: 
(لا يُعجبني إن كان قليلا/؛ لأن التفرقة بين القلة والكثرة لا تناسب التعيد. 

فالجواب: أن الأول كما قُلْتَّ يَقْتَضِى التَّعَبْدَء ولا مُنَافَاةَ بَبِنَهُ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُ؛ لأن 
القليل قد ينغير من لزوجات فم الكلب؛ كما قالوا في أحد القولين لا يطهر بالماء بعد 
جعله في الفم. 

وما ذكره المصنف هو المشهور. 
رلا احاح ور الماطرح الماء المولوغ فيه ويتيمجُ» وقاله ابن الماجشون 

يُعِيدُ المتوضئ به في الوقت. 


في "الثمانية". ولابن وهب أنه يُعيدُ 

الأول: الغسل مُخْمَضٌ بالإناء» فلو وَلْعَّ في حوض لم يُغسل؛ لأنه تَعَدٌ. 

الثاني: الغسل مُخْتَضٌ بالولوغ» فلو أدْحَلٌ يَدَهُ أو رجْلَهُ لم يُْسَلْء خلافًا للشافعي. 

العالية »لا تشترط ازدية في الغشلة » قاله الباجيء وابنُ رشدء قالا: وإنمنا يقد 
التعبد إلى النية إذا فعله الشخص في نفسه. وأما هذا وغسل الميت وما شابههما فلا. 

قال في "الذخيرة ": ويحتمل أن د يشترط فيه النية قياسًا على ان شتراطها في النُضْحء 
قال: ويحتمل أن يُفَوَقَ بأنَّ المَشْلّ هُنَا يُزِيلُ اللَّابَ» والنضح لا يُيلٌ شيئّاء فكان تَعبدا 
بخلاف إناء الكلب. 

الرابع: هل يُشترط فيه الدَّلْكُ أو لا؟ ليس فيه نّصّء لشن كن خرن 
م ا حقيقيُةُ إلا به. 

(ص): (وإذا اشتبهتٍ الأواني قال سحنول: : يسيم وَيَمْرْكْهَاء وقالمعابن 
الماجشون: حرفا ويضلي فى تذرع. 4/51 : مَسْلَمَة: ويَغْسِلُ أغضَاءهُ مما قَبِلّهُ. 


.)١75( انظر: صحيح مسلم» رقم‎ )١( 


1 كتاب الطهارة 


ابن المَوّاذِ وابن سُحْنُون: يَتَحَرّى كالقبلة. 

ابن المَضَارٍ مثلهما إن كَثْرَتْء ومثل ابن مَسْلَمَةَ إن قَلَثْ) 

(ش): (اشتبهت)؛ أي: التبسّ الطاهئٌ بالنجس» وأمَا لو اشتبَة مُطَهَرٌ بطَاهِرٍ 
لاستعملهما وصلى صلاةً وَاحِدَةٌ. 

ومسألة المصنف يُمْكِنُ أَنْ تُفْرَضُ في الماء القليل تَحُلَّهُ نَجَاسَةٌ ولم تُعَيَرهه على 
القول بالنجاسة؛ ويمكن أن تُفرض في الماء الكثير تغيره نجاسة كثيرةٌ» ولكنها لم تظهر 
لكون الماء مُتَيَرَا بقَرَارِه ويمكن أن تفرض في البول الموافق لصفة الماء". 

أما الوجه الأول: فالظاهر أنه لم يرده؛ لأنه إنما يأتي على غير المشهورء وحكمه 
على المشهور ما قاله ابن الجلاب: إنه يتوضاً بأيهما شاءء إلا أنه يستحب له أن يتوضاً 
احدهنا ررمي 21م الانيريضتلي. 

وأما الثاني فحكى ابن شاس فيه الخلافٌء كما حكى المصنف. 

وأما الثالثُ فَخَرّجّ القاضي أبو محمدٍ جوازٌ الاجتهاد فيه على قول ابن المَوَّالِ 
واختاره ابن العربي. وأوجبتٍ الشافعية فيه التيمه”". 

ووجه تخريج القاضي أنه اشتباةُ طاهر بنجيس فجاز التحري فيه كالماء المتنجس. 

وحاصل ما ذكره المصنف من الخلاف هل يتيمم ويتركها أو يتطهر بها؟ 

قولان: والأول مذهب سحنون, وعلى الثاني هل يتحرى؟ وهو قول ابن المَوَّازِ 
وابن سحنون. 

ابن العربي: وهو الصحيحء وعليه فهل يتطهر بالجميع أو يفرق؟ 

والآأول مذهب ابن الماجشون وابن مسلمة» غير أن ابن مسلمة زاد يغسل أعضاءه 
بماء الإناء الثاني مما أصابه من ماء الإناء الأول. 

قال الأصحابُ: وقول ابن مسلمة هو الأشبه بقول مالك؛ واختاره القاضي أبو 
محمدك. 


والثاني: هو مذهب ابن القصار يُفَرَقُ بَئْنَ أن تَقِلّ الأواني فَيَقُولُ بقَوْلٍ ابن مسلمة» 
وبين أن تكثر فيقول بقول ابن المواز وابن سحنون. 
وعلى قول ابن مسلمة» لو ترك غسل أعضائه مما قبله لم يكّْنْ عليه شيء؛ لكون 


.77/١ انظر: الفواكه الدوانى:‎ )١( 
.”"٠0 /١ انظر: الخلاصة:‎ )١( 


كتاب الطهارة يفل 


النجاسة غير محققة محققة0". 
(ع)0: درس علب فلت قال كما جذة النحية وريادة إناءٍ مثل ما قيل في 
اكات 


(خ): وهذا هو الصحيح. بل لا ينبغي أن يُفهم الخلاف على الإطلاق؛ لأنه إذا كان 
معه عَشَّرَةٌ أَوَانِ فيها واحدٌ نَجِسٌ فما وَجْهُ التيمم ومعه ماءٌ محقق الطهارة» وهو قادر 
على استعماله» وما وجه من يقول: إنه يستعمل الجميع 0 إذا استعمل 
إناءين ببراءة ذمته» وإنما ينبغي أن يكون محل الأقوال إذا لم يتحقق عدد النجس من 
الطاهر أو تعدد النجس واتحد الطاهر. 

قال في "الجواهر ': ثُمْ من شَوْطٍ الاجْتِهَادٍ أن يعجز عن الوصول إلى اليقين» فإن 
كان معه ماءٌ يتحقق طهارته امتنع الاجتهاد. 

(ص:: (فإن تَغَيْرَ اجْتِهَادُهُ بعلم عَمِلَ عَلَيِه وبظن قولان» لد 

(ش): ف إذا فَدَعْنَا على القول بالاجتهاد فتحرى إناءً د ثم تَعْيِّرَ تَعْتَرَ اجتهاده. فإن كان 
إلى يقين» بطلت الأولى ولزمته إعادتهاء وهذا معنى قوله: (عَمِلَ عليه وإلى ظَنّ 
فقولان» مبنيان على أن الظن هل يُنقَضْ بالظن أو لا؟ ْ 

(ص): (ويتحرى في الثياب»؛ وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس وزيادة 
ثوب) 

(ش:: يَعْنِي: أنَّ المشهورٌ في الثياب إذا التبست عليه التحري. 

فإن قلت: فما الفرق بين الأوانى والثياب» قيل: لخفة الأمر فى النجاسة:» بدليل 
الاختلاف فيهاء ولا كذلك الماء؛ فإنه لم يُختلف في اشتراط المُطلق في رفع الحدث» 
وبهذا يندفع ما قاله (ع) هُنَا وانظره”". 

وظاهمر قوله: (وَيَتَحَرَّى في الشياب)» عدم اشتراط الضرورة: وكلامة 
في "الجواهر " قريبٌ منه وَنَصّ سَئَدٌ على أنه إنما يتحرى في الثوبين عند الضرورة 
وعدم وجود ماء يغسل به أَحَدَ الثوبين. ْ 

(ص): (فلو رأى نجاسةً في الصلاة ففيها: يَنْزِعْهُ ويَسْتََنِفُ و يَيْنيء ابْنُ 
الماجشون: يتمادى مُطْلَفَا ويعِيدُ في الوقت إن لم يمكن نَزْعْهُ م رَفْ: : إن أمكنّ 


.454/١ انظر: بلغة السالك:‎ )١( 
.١١١/١ انظر: حاشية الدسوقى:‎ )١( 


تمادي وإن لم يُمْكِنٍ استأئفق) 

(ش): أي: فلو رأى نَجَاسَةَ في الصَّلاةٍ غَيْرَ مَعْفُوَ عَنْهَا في نَوْبه. 

وحاصل ما قاله في "المدونة" البُطلان» ولو قال: ففيها تبطل لفهم المعنى» والقطع 
مشروط بسعة الوقتء وأما مع ضيقه فقال (ه): لا يختلفون في التمادي إذا خشي فواتَ 
الوقت؛ لأن المحافظة على الوقت أولى من النجاسة. 

وعلى هذا لو رآها وخشي فواتٌ الجُمْعَةٍ أو الجنازة أو العيدين لتمادى؛ لعدم 
قضاء هذه الصلوات» وفي الجمعة نَظرٌ إذا قلنا إنها بَدَل. 

وقوله: (ويستأنف»»؛ إنما هو في الفريضة:» وأمًا فى غيرها فليس عليه استثنافهاء قاله 
في "المدونة"؛ قال فيها: فد لبقا وهل ذلك مطلقًا؛ لأنها إنما كانت لتلك 
الصلاة وقد فسدت» أو مع الطول؟ تأويلان للشيوخ. 

0 (مطرف: إن أَفكّنَ تَمَادَى)؛ أي: إن أمكن نَرْعُْهُ نَرَعَهُ وَتَمَادَىء وإنذلم 

رْعْهُ قَطَّْ وَاسْتَأَئَفٌ 0 

0 (ابن الماجشون)؛ كقول (مطرف) إلا أنه إذا لم يمكنه النزع يتمادى؛ 
لاختلاف أهل العلم في هذه الصلاة» ويُعِيدُ احتياطًا. 

كال نرم) ورهن ظاهر قوله مطلقًا ولو أمكنه نزعه» ويكون قوله: إن لم يمكن نزعه 
شرطًا في الإعادة في في الوقتء لكن إذا كان الحكم على هذا أنه يعيد في الوقت مع عدم 
الإمكان؛ فكان المناسب مع الإمكان الإعادة أبدّا وذلك مناقضٌ لقوله: يتمادى مطلقاء 
والأظهر أن الإطلاق عائدٌ على غير مذكوره بل إلى ما يُفْهَمُ من السياقِء وهو على أي 
حالٍ كان المُصَلِي من قِيام أو غَيْرِهِ عَقَدَ ركعة أولا. 

(خ): والظاهر من جهة اللفظ أن ابن الماجدرد يقول بالتمادي مطلقًا سواء أمكن 
نزعه أم لاء غير أنه إن لم يُمْكِنَ نَرْ نَرْعْهُ يُعيدٌ يُعيدُ في الوقتء وإن أمكن تَرْعْهُ فإن نَرَعَهُ فلا 
شيءَ عليه وإن لم ينزعه أعاد أبدّاء وإليه أشار المازريٌ بقوله: وقيل: يتمادى. بعد 
نزعهاء وإن لم يمكنه النزِعٌ تمادى”” 

وكذلك قال ابن شاس ولفظه: وقال ابن الماجشون: ينزعه إن أمكنه ويتمادى» وإن 
لم يمكنه تمادى ثم نزعه وأعاد. انتهى. 


.”١/١ انظر: الخلاصة:‎ )١( 
.١؟5/١ (؟) انظر: حاشية الصاوي:‎ 


كتاب الطهارة خرل 


فروع: 

الأول: قال سحنون: من أَلْتِي عَلَيِهِ نَوبٌ نجس في الصّلاة ثُعْ سَقَط عَنْهُ مكانه 
أرى أن يبتدئ. 

قال الباجي: وهذا على رواية ابن القاسم. 

الثانى: إذا كانت النجاسة تحت قدميه فرآها فتحول عنهاء خُرّجَثْ على الخلاف 
في الثوب إذا أمكنه طَرْحَةُ ْ 

الثالث: قال أبو العباس الإبيانى: إذا كَانَتْ أَسْمَّلَ نَعْلِهِ نَجَاسَة فتزعه ووقف عليه 
جَازَء كظهر حصيرء نقله في "الذخيرة". 

(ص): (فلو رآها في الصلاة فنسي فتمادى فقولان) 

(ش): أي رآها في ثوبه أو في جسده. فَهَّمْ بالقطع فنسي وتمادى؛ فقال ابن حبيب: 
َبِطُل صَلدةض0, 

وهو الجاري على مذهب "المدونة". 

واختار ابن العربي عدم البطلان؛ بناءٌ على صِحّةٍ الصلاة إذا رع الثوبت النجس. 

(ص:: (وأما قَبِلَهَا فَكَمَنْ لَمْ يَرَها على المشهور) 

(ش): يعني: كمن لم يَرَهَا؛ أي: فيُعيد في الوقت. 

0 نذا لدي بات تي المذهبء وإنما اعتمد المؤلف فيه على ابن حاص 
وابنُ شا يس”" ذكره عن ابن العربي» وابنُ العربي لم يُسَمْ قائله» وشأنه في كتبه إِدْخَالُ 
أقَاوِيل خالا تر شر لوقت استتضيانا لها أو اتتخرايا أو تفتعيفا: 

(ص): : (ولو سَالَتْ قُرْحَيُهُ أو نَكَأَهَا تَمَادَى» إلا أن يكونّ كثيرًا إلا أن تَمْصْلَ بنفسها 
ول يكت قيدرَأَهَا ب بخزقة") 


)١(‏ انظر: الفواكه الدواني: حتفف 

(؟) هو أبو محمدء عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن شاس الجذامي السعدي المصري 
المالكي مصنف كتاب " الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة". 
سمع من عبد الله بن بري النحوي» ودرس بمصرء وأفتى» وتخرج به الأصحابء وكتابه المذكور 
وضعه على ترتيب " الوجيز " للغزالي. 
وجوده ونقحه» وسارت به الركبان» وكان مقبلا على الحديثء مدمنا للتفقه فيه» ذا ورع» وتحر» 
وإخلاص» وتألهء وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته» وكان من بيت 
حشمة وإمرة. انظر: سير أعلام النبلاء: 5؟/418. 

.4؟/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 


6 كتاب الطهارة 

(«ش): أي: إذا سالت أو نَكَأْهَا تَمَادَى» إن كان يَسيرًاء بدليل قوله: (إلا أن يكونَ 
كثيرًا)؛ أ: فلا يَتَمَادَى. 

وقوله: (إلا أن تَمْصْلَ بنفسها)» استثناءٌ من المستثنى؛ أي: فيتمادى؛ وكلامه يقتضي 
أنه يتمادى إذا مَصْلَّتُ بشرط أن لا تَكُفْء وأما لو رَجَا الكَفٌ لَقَطَّمَ» وَإِنْ سَالّتْ بتَفْسِهَاء 
وهذا كما قال في "المدونة": وكُل قَرْحَةٍ لو تركها صاحبها لم تسلء وإن نَكَأْهَا سَالَتْء 
فما خَرَجّ من هذه من دَمِ أو مِنْ غْيْرِهِ غْسَلَهُ وإن كان في الصلاة قَطَمْ» ولا يني إلا في 
الوّعَافِ إلا أن يخرج منها الشيءٌ اليسيرُ فليفتله ولا ينصرفء وإن كانت لا تَكُُف 
وا من غير أن يَنْكَأْهَا فَلْيِصَلّء وليدرأها بخرقة» ولا يقطع لذلك الصلاة. انتهى. 

الجوهري: نَكَأَتٌ القَّوْحَة أَنْكَأْهَا نَكَاءَ إذا قَسَرْتُهًا. 

بَابُ الوْعَافِ”" 

(ص): (ولو رَعَف وَعَلِمَ دَوَامَهُ أنَمّ الصَّلاة”'2 

(ش): الجوهريٌ: الوُعَاف الدَّمُ يَخْوْجُ من الأثفء وقد رَعَفٌ الوَّجُلُ وَيَرْعَفْ 
وَرَعْمَ بِالضَجٌ لُعَةٌ فيه ضعيفةٌ. انتهى. 

وقوله: (رَعَف)؛ أي: في الصلاة» بدليل قوله: (أنَمْ الصَّلامً)» ومراده بالعلم: الظْنٌء 
وهو أحَدُ التأويلين في قوله تعالى: طفَإِنْ عَلِمْئْمُوهُنَ مُؤْمِئَاتٍ4 [الممتحنة:١٠]»‏ وقيل: 
أطلقٌ الإيمانَ على الإسلام لما بينهما مِنَ الارتباطٍ غالبًاء ومُوجِبُ الظَّنَ هنا العادةٌ. 

(ع): والدوام إلى آخر الوقت الضروريء وفي الاختياريٌ نْظرٌ. 

(خ): يحتمل أن يكون النظر مبنيًا على أن غير أصحاب الأعذار إذا أوقعوا الصلاة 
بعد الوقت الاختياري هل يكونون مؤدين أو قاضين؟ فعلى الأداء من غير عصيان 


)١1(‏ الرعاف: سيلان الدم بن الأنف يقال: رعف يرعفء كنصر ينصرء ورعف يرعفء كنفع ينفع. 
ورُعف بضم الراء مبنيا للمجهول لغة. 
وأصل الرعف: السبق» ومنه قيل: فرس راعفه أي سابق» ثم ما ذكره المصنف من أحكام 
الرعاف» هو بالنسبة للإمام والمؤتم» وظاهر كلامه أن الفذ لا يبني في الرعاف؛ وهو قول ابن 
وروي عن مالك وهو المشهور بناء على أن البناء لحرمة الجماعة. 
وقال أصبغ وغيره يبني بناء على أن البناء لحرمة الصلاة» واختلاف في البناء للإمام والمأموم 
على أقوال المشهور منها أنه مستحب وأن القطع جائز. 
قال زروق: وقد رجح قوم القطع على البناء وهو أولى بالعامي ومن لا يحكم التصرف بالعلم 
لجهله. انظر: أشرف المسالك: .00/١‏ 

(؟) انظر: جامع الأمهات: .47/١‏ 


يَقُْطَعُ وعلى القضاءٍ لا يَقْطَمْ. 
وقد حكى ابن رُشْدٍ فيما إذا أصابه الدَّمُ قبل الدخول في الصلاة ة قولين: 
أحدهما: أنه ينتظر الوقتٌ الاختياريٌ» القَامَةَ في الظّفر والقامتين في العَضرٍ. 
والثاني: أنه يُوَّجَرْهَا مَا لم يَخَفْ فَوَاتَ الوَقْتِ جُمْلَة. 
وظاهر كلام ابن رشد أن الأول هو المذهب؛ لتصديره به وعطفه عليه بقيل. 
وأشار (ه) إلى أنه يمكن أن يُجْرَى هذان القولان اللذان حكاهما ابنُ رشد فيما إذا 
حدث له الرعاف بعد دخوله في الصلاة» والأصل في هذا ما روي أن عمر بن الخطاب 


رد لةد د 


رضي الله عنه صلَّى وجح يَنْعَبُ دَما. 

(ص): (وفي جواز إيمائه خشية تلطخه بالدم قولان) 

(ش): أي: إذا قُلْنَا يُتِمْ الصَّلاةَ ولا يَقْطَعْ لأجل الدّم» فَهَلُ يَجُورُ له أن يُومِىَ أو لا؟ 
قولان2". 

وفي كلامه إجمالٌ؛ لأن المسألة على ثلاثة أقسام: 

إن خشي ضررًا بجسمه أومأ اتفاقا. 

وإن خشي تلطيخ جسده لم يومئ اتفاقًا؛ إذ الجسد لا يفسد. 

وإن خشي تلطيخ ثوبه فللشيوخ طريقان: حكى ابن رشد جواز الإيماء باتفاق كما 
في القسم الأول» وحكى غيره قولين كالمصنف: الجواز عن ابن حبيب» وعدمه عن ابن 
مدلمة: 

وعلى الإيماء فقال في "تهذيب الطالب ": يومئ للركوع من قيام» وللسجود من 
جلوس. 

(ص): (فإن شَكٌ قكَلَهُ ومَضّىء فإن كَثّرَ بحيث سَالَ أو قَطَرَ وَتَلَطّحَ به قَطّعَ» وإن لم 
يتلطخ جَارَ أن يقطع أو يخرج فيغسله) 

(ش): حاصلٌ ما ذكره أن للوَاعِف - إذا لم يعلم أنه يتمادى به الدَّمُ - ثلاثة أحوال: 

الأولى: لا يَسِيلُ ولا يَفْطُر"» فلا يجوز له أن يَخْرْجُء وَإِنْ قَطَعْ أَفْسَدٌ عليه وعليهم 
إن كان إمامًا. 

قال مالك وابنٌ نافع في "المجموعة ': ويفتله بأنامله الأربع؛ أي: يفتله بإبهامه 


.57/١ انظر: أشرف المسالك:‎ )١( 
.577/١ (؟) انظر: التاج والإكليل:‎ 


١‏ كتاب الطهارة 


وأنامله الأربع؛ والمراد بالأنامل: الأنامل العلياء فإن زاد إلى الوسطى قَطَمْ هكذا حَكَى 
الباجئُ”". 

وحكى ابن رشد: أن الكثير هو الذي يسيل إلى الأنامل الوسطى بقدر الدرهم في 
قول ابن حبيب» وأكثر منه في رواية ابن زياد وحكى مجهول الجلاب في فتله باليد 
اليمنى أو اليسرى قولين. 

الحالة الثانية: أن يسيلٌء أو يَفْطُّرَ ويتلطخ به فلا يَجُورُ لَّهُ التمادي؛ وإليه أشار 
بقوله: (قَطْعٌَ). 

الثالثة: أن يسيل» أو يَقْط ولا يتلطخ به فيجوز له القطع والتمادي» وهل الأفضل 
البناء لعمل الصحابة؟ أو القطع لحصول المُنَافي؟ 

حكى ابن رشد الأول عن مالك والثاني عن ابن القاسم. 

وحكى الباجي عن مالك من رواية ابن نافع وعلي بن زياد ترجيحّ القطع. 

قال الباجيٌّ: وهذا إذا كان مَأمُومًاء وَأمَا إن كان فَذَا فَهَلْ لَهُ أن يبني أو لا؟ عن 
مالك في ذلكء روايتان: 

إحداهما: أنه ليس له ذلك» وهو المشهور من مذهبه2. 

والثانية: له ذلك» وبها قال محمد بن مسلمة. انتهى. 

(ص): (ثم يبني مطلقًا على "المدونة""» وقيل: إن كان في جماعة وعقد ركعة» 
وقيل: وَأَنَع ركعة وكذلك إن كان إمامًا ويستخلف. كَذَاكِرٍ الحَدَثْ) 

«ش): هذا فَوْعٌ على الحالة الثالثة؛ أي: إذا أجَرْنَا له البناء والقطع» فإن قطع فلا 
إشكال؛ وإن بَنَى حَرَج فَغَسَلَ الدّم. 

(ثم تبني )' أي على صلانه 20 | ' 'ْ 

(مطلقا على مذهب "المدونة")؛ أي: سواءٌ كان إمامًا أو مَأْمُومًا أو فذاء عَقَدَ ركعة 
م لا. وكأن المصنف اعتمد في هذا على ابن بَشير وابن شّاسء فإنهما قالا: فإن كان 
هَذَا أو لم يعقد ركعة فهنا قولان: 

أحدهما: يبني؛ وهو ظاهر الكتاب» وكذلك قال فى "المقدمات ': إن 
ظاهر "المدونة" بِنَاءُ مَنْ لم يعقد ركعة ورخاف الت على اهن لباب 


.71١54/١ انظر: الثمر الدانى:‎ )١( 
.194/١ 357/١ انظر: الخلاصة:‎ )١( 
.455/١ انظر: حاشية العدوي:‎ )*( 


كتاب الطهارة ١‏ 

وحكى ابن رشد بناء المَّذّْ عن ابن مسلمة وأصبعٌ ومالكِ من سماع ابن القاسم 
في "العتبية"» وكذلك قال ابن بَزِيرَة: إنَّ مذهب "المدونة" بِنَاءُ القَذِ. 

(خ): ولا شَكَ في أخذ بناء المأموم من "المدونة". وفي أخذ بناء القَذّ والإمام منها 
نَظرْء وفي كل منهما قولان منصوصان"". 

وقد تقدم أن الباجي حكى أن المشهور في الفذ عدم البناء» وقد حكى ابن رشد 
في البناء قبل عقد ركعة أربعة أقوال: عن سحنون يبني» وعن ابن القاسم لا يبني» وعن 
ابن وهب يبني إلا في الجمعة» قال: وهو ظاهر "المدونة"» وقيل: يبني المأموم دون 
الإمام والفذ. 

وقوله: (وقيل: إن كان فى جماعة وعقد ركعة)؛ أي: إنما يبني على هذا القول 
بشرط أن يكون في جماعة: فلا يبني الفذه وبشرط أن يعقد ركعة فلا يبني من كآن في 
جماعة قبل أن يعقد ركعة؛ وهذا القول لي سحنيت اوعفد الركية عنده برقع الرابن: 

وقوله: (وقيل: وأتم ركعة)؛ أي: يُرِيدُ هذا القَائْلُ على قول ابن حبيب أنه يُِمُ رَكْعَة 
بسجدتيهاء ولا يكتفي هذا القائل في البناء بمجرد العقد. 

وحكى ابن يونس أنَّ ابن القاسم روى عن مالك جوز بناء القَذٍ بِسَرْطٍ أن يَعْقِدَ 

(ومنشأ الخلاف): هل رُخْصَةٌ البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو 
لتحصيل فضل الجماعة؟ 

(ع): وظاهر قوله: (وكذلك إن كان إمامًا)» التكرار؛ لأن قوله قبل هذا: (مطلقًا) 
يغني عنه؛ فإن قيل: الإطلاق عائد على (عقد الركعة)» قيل: قوله: (وقيل: إن كان في 
جماعة) يدل على أنه أراد بالإطلاق ما هو أعم'". 

(خ): ويمكن أن يقال: إنما أعاده ليرتب عليه ما بعده من كيفية الاستخلاف. 

(ص): (وكيفيته: أن يخرج ممسكا لأنفه إلى أقرب المياه الممكنة غير متكلم ولا 
ماش على نجاسة» فلو تكلم أو مشي على نجاسة سهوًا فثالئها: تبطل في المضي لا في 
العودة» لإقباله إليهاء ورابعها: عكسه) 

(ش): أي: وصفة ما يَفْعَلُ الوَاعِفُ الَّذِي يجوز له البناء» أن يخرج إلى أقرب 


(1) انظر: شرح خليل؛ للخرشي: ١/5/ا.‏ 
(؟) انظر: فتح العلي: ”ا 


١55‏ ش كتاب الطهارة 
المياه» فإن تعداه إلى أبعد بطلت. 

قال في "المقدمات ': باتفاق؛ لأنه أتى بزيادة مستغئّى عنهاء ولم يفصلوا بين 
الزيادة القليلة والكثيرة» واشترط (ه) أن يمسك أنفه من أعلاه؛ لأنه إذا أمسكه من 
أسفله بقي الدم في داخل الأنف, وحُكْمّهُ حَُكْمْ الظّاهر على سطح الجسد. 

(ع): وفيه نظرء والمحل محل ضرورة: والله أعلم. 

وقوله: (إلى أقرب الميام؛ قالوا: ما لم يَتَفَاحَش بُعْدُ مَوْضِع لعل فيجب القطع؛ 
وقد يُفهم ذلك من قوله: (أقرب المياهم» وي يشترط في بنائه أن لا يَكَلُمَ ولا يمشي على 
نجاسةء فإن تكلم قال في "المقدمات ": ا أو عَامِدَاء بَطْلَتْ بايِّمَاقَء قال: واختلف 
إن تكلم ناسيّاء فقال ابن حبيب: لا يبني”") 

وحكى ابن سحنون عن أبيه أنه يبني على صلاته ويسجد لسهوه. إلا أن يكون 
الإمام لم يفرغ من صلاته فإنه يحمله عنه. ‏ 

وقال ابن الماجشون وابن حبيب: إن تكلم في ذهابه بطلت» وإن تكلم في رجوعه 
لم تبطل. 

قال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: لأنه إذا تكلم راجعًا فهو في عمل الصلاة» 
فأشبه كلامه سهوًا في أضعاف الصلاة» وإذا تكلم في انصرافه» فإنما هو مستقبل لغسل 
الدم. وهذا هو القول الثالث الذي ذكره المصنف. 

وحكى ابن بشير وابن شاس عكسه: إن تكلم في مسيره لم تبطل» وإن تكلم في 
عوده بطلت ولم يعزواه”" 

قال في "المقدمات ": واختلف إن وَطِىَ على قَشَّبٍ يابيس؛ فقال سحنون: تنتقض 
صلاته» وقال ابن عبدوس: لا تنتقض» ؛ ولم أرَ منصوصًا في مسألة النجاسة إلا هذين 
القولين. 

وكلام المصنف يَدُلَّ على أنَّ الكلام والمشي على النجاسة مستويان: وهو مُقْنَضَى 
كلام ابن شاس وابن عطاء الله. 

ولم يقع في بعض النسخ قوله: (أو مَشََّى على نجاسة). 

وهذا الخلاف إِنَّمَا هو في النجاسة اليابسة» وأما الطرية فتبطل ايّقَافّا قاله 


.5؟5/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 
(؟) انظر: الذخيرة: ؟/486.‎ 


كتاب الطهارة ١‏ 


فين "المقدمات". 
(ص:: (ثم يبتدئ القراءة ولو كان سجد واحدةً بخلاف السَّجْدَتَيْنِ وقيل: يَئِني 
عَلَى ما عَمِلَ فيها) 


(ش): : يطلق البِنَاءُ في باب الرعَافِ على معنيين؛ ل وقد تقدّم؛ 
وبناة في مقابلة عدم اعتداد» وهذا الثاني إنما يأني بعد حصول البناء الأول؛ أي: : إذا 
حكمنا بأنه لا يقطع فهل يَعْتَدُ بِكُلْ ما فعله أو لا يَعتَدُ إلا بِرَكْعَةٍ وقد تَمْتْ يِسَجْدَنَيِهَه 
المشهور الثاني؛ والأول قول ابن مسلمة» وهو أَظَهَّر وما ذكره إنما هو في حق الإمام 
والفذ والمأموم إذا وجد الإمام قد فَرَعٌ» وأما إن وجده في الصلاة فيتبعه على كل 
حالة2"0, 

(ص:: (فإن رجع في غير الجمعة فظن فراغ الإمام أتم مكانه إن أمكن؛ أصاب ظنه 
أو أخطأء فإن خالف ظنه بطلت» أصاب ظنه أو أخطأء فإن كانت الجمعة رَجَعَ على 
المشهورء وثالثها: إن أمكنه رجع وإلا أَنَعَ مكانه) 

(ش): قيل: يُرِيدُ إن أخذ في الرجوع أو قصده؛ إذ المراد ليس حقيقة الرجوع؛ 
لقوله: (أتم مكانه)» ويحتمل أن يريد رجع في بعض الطريق ثم علم» ويحتمل أن يُريد 
رجع إلى ما خرج منه وهو الصلاة؛ لأنه بخروجه كالمفارق له'". 

في يعفن لشو كإة خوج فين غير الجُمُعَةَ وصورةً في الجمعة» ففي غير 
الجمعة إِنْ ظَنّ فراغ الإمام أنَمْ مكانه إن أمكن, وإلا ففي أقرب المواضع إليه يما 
يصلح للصلاة» وهذا هو المشهور؛ وروي عن مالك - رحمه الله - أنه يرجع في مسجد 
مكة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الباجي: فجعل الرجوع لفضيلة المكان. 

وقوله: (أتم مكانه)» في الكلام حَذْف؛ أي: وَصَحَتْ صلائه أَصَاب ظنَهُ أو أخطأء 
وهذا هو المشهور. 

وحكى ابن رشد قولا إذا أخطأ بالبطلان» ويدل على الحذف قوله: (فإن خالف 
ظنه بطلت؛ أصاب ظنه أو أخطأ» ويتخرج قولٌ بالصحة فيما إذا خالف ظنه وأصابء 
مِمًا حَكَاهُ ابن رشد في مُقابله. 


(1) انظر: التاج والإكليل: ١//ا١٠.‏ 
)١(‏ انظر: الذخيرة: 7؟١/477.‏ 


١5‏ كتاب الطهارة 

هذا ما أَعِدَ من كلامه بالمطابقة؛ وفُّهِعَ من كلامه أنه لو ظَنٌّ بقاء الإمام لزمه 
الرجوع مطلقاء وهذا هو المشهورء قاله الباجي. 

وقال ابن شعبان: إن لم يَرْجٌ أن يُذرِكَ رَكْعَةَ أنَمّ مكانه» قال ابن يونس: وهو خخلاف 
مذهب 'المدونة"» وهذا التقسيم ظاهر في المأموم والإمام؛ لأنه إذا استخلف صار 
خْكمه كم المأموم؛ وأمًا لديم مكانه من غير رجوع: » وإن كانت الجمعة» فإن ظَنّ 
بقاء الإمام رجع؛ وإن لم يَظنَّ بقاءه فقال المصنف رجع على المشهور. 

(وثالثها: إن أمكنه رجع وإلا فمكانه)؛ أي: أن المشهور يرى أن رجوعه إلى 
الجامع شرط في صحة الجمعة ا ع اد 
من كلامه إنه يرجع مطلقًا أمكن أو لم يمكن؛ ؛ إذ لا يْمْكِنُ أن يُقَالَ بالجُوع مع 
الإمكان. 

والقول الثاني: لا يرجع؛ كغيرهاء ويتم بموضعه. وهذا القول حكاه الشوشاوي 
وابن شاس» وعزاه بعضهم لابن عبد الحكم, وَخَوّجَهُ ابن يونس من قول أشهب في 
هروب الناس عن الإمام بعد ركع أنه يُضِيفُ إليها أخرى وتجزئه جمعة:» قال: لأن 
الجماعة أحد شروطها كالمسجد. 

والقول الثالث: نقله اللخمي وابن يونس عن المغيرة؛ أنه إذا رعف بعد تمام ركعة 
من الجمعة فحال بينه وبين المسجد وادٍ فليضف إليها أخرىء ثم يصلي أربعًاء لكن لا 
يُوْحَدْ من كلام المصنف أنه يصلي أربعًا. 

قال في "البيان": ومن أصحابنا من قال: يتم صلاته في أقرب المساجد. 

وإذا قلنا: إِنّهُ لا بُدٌ د أن يرجع فهل لا بُدّ أن يرجع إلى نفس الجامع؛ وهو المشهورء 
أو إلى أقرب موضع تُصَلّى فيه الجمعة؟ وهو قول ابن شعبان. 

قال: وإن أتم في موضعه لم أَرَ عليه إعادةً. 

قال المازريٌ: فأشار إلى أن الرجوع إلى الجامع فضيلة. 

ويمكن أن يكون هذا مراد المصنف بالقول الثاني» وفيه بُعْدٌ. 

وإذا بنينا على المشهورء فإنه يكتفي بأول الجامع؛ فإن تَعَدَّاهُ بطلت» نص عليه 
الباجي؛ وهذا الخلاف كله إنما هو إذا حصل له ركعة قبل رُعَافِهِ وترك المصنف هذا 
القيد لما سيأتي» والله تعالى أعلم. 

(ص»: (وعلى المشهور لو رعف فسلم الإمام رجع فتشهد ثم سَلَّمَ؛ فإن سَلَمَ 


كتاب الطهارة / ١‏ 


الإمامُ فرعف سلم وأجزأه) 

(ش): أي: وعلى المشهور بإلزامه العَودَ إلى الجمعة مطلقًا لو رعف قبل أن يسلم 
الإعام رع برقع البلام في لامع 

وقوله: (فتشهد)؛ أي: إن لم يتقدم له التشهدء وأما لو تقدم فلا يعيله. 

وقوله: (فإن سَلّمَْ الإمامُ فرعف سَلَّمْ وأجزأه؛ لما في الخروج من كثرة المُنَافِي 
وخفة لفظ السلام ولا يُوْحَذْ منه عدم وجوب السلام كما قيل. 

وما ذكره المصنف من التفرقة بين أن يرعف قبل سلام الإمام أو بعده منصوص 
لمالك في "المدونة" و"العتبية"» وهو المشهورء ومنع سحنون أن يسلم حتى يغسل الدم 
وإن كان يسيرًا. 

(ص:: (فإن كان لم يُتِمْ رَكْعَةَ ابتدأ ظَهْرَاء وقال سحنون: بانيًا على إحرامه؛ وقال 
أشهبٌ: إن شاء قطع؛ أو بنى على إحرامه؛ أو على ما عمل فيها) 

(ش): أي: فإن حَصَلّ له الدْعَافُ في الجُمْعَةٍ قبل أن يتِمٌ ركعةً بسجدتيها؛ يُريدٌُ: 
ولم يلحق منها بعد ذلك ركعة» صَلَّى ظَهْرًا اتََاقَاه وهل يبني على إحرامه؟ المشهور لا 
بُدّ من الابتداء. 

وقال سحنون: بانيًا على إحرامه. 

وقال أشهبُ: إن شاء قطع وابتدأ كالمذهب؛ وإن شاء بنى على إحرامه» كقول 
سحنون. إِنْ شَاءَ بَنَى على إحرامه» وعلى ما تَقَدّمَ له من فعلها. 

وظاهر كلامه أن أشهب لا يستحب شيئًاء والذي حكى عنه ابن يونس وابن رشد 
وغيرهما استحبابُ القطع. 

وربما عورض المشهور هنا بمن دخل يوم خميس يظنه يوم جمعة؛ لكن مسألة 
الرعاف أخف من حيث إن الإمام قد انفصل فيها من الصلاة» فضَعْف رعي حرمته. 


(ص): (وإذا اجتمع البناء والقضاءء ففي البداية قولان لابن القاسم وسحنون» 
وذلك بأن يدرك الثانية والثالثة معًا أو إحداهما) 
(ش): أي: فابن القاسم يُقَدّمُ البئاة» وسُحْنُونَ يُقَدّمُ القَضَاءَ. 
(البناء): عِبَارَةٌ عَمّا فات بعد الدخول مع الإمام. 
و (القضاء): عبارةٌ عَمَا فَاتَ قبل الدَّحُولٍ مَعَْ الإمَام» هذا إن لم يدخل بعد ذلك مع 
الإمام» وأمًا إن دَخَلَ فلاء وذلك في ثلاث صُور: 
الأولى: إذا أذْرَكَ الأولى ثم رَعَف فَخَرَجّ) ثم أدرك الرابعة» فأطلق 


١14‏ كتاب الطهارة 
في "المدونة" على الثانية والثالثة القضاءء وبعض الأندلسيين البناء. 

(ع): وجعلهما بعض أشياخي قولين. 

الصورة الثانية: إذا أدرك الأولى؛ ورعف في الثانية» أو نعس ثم أدرك الثالثة» وفاتته 
الرابعة» فالأخيرة بناءٌ بلا شكء والثانية قضاءٌ على مذهب "المدونة"» وبناء على مذهب 
الأالنيية: 

الثالثة: عَكْسْهَاء وهاتان الصورتان تستدركان على المؤلف؛ لأنه اجتمع فيهما البناء 
والقضاء بخلاف الأولىء فإنها بناءٌ كلها أو قضاءً» والله أعلم. 

والأظهر تقدمة البناء؛ لأنه إذا قَدّمَ القضاءً وقع بين بنائين» وإذا قَدَّمَ البناءة وقع 
القضاء في طرف والبناء في طرف. 

وقوله: (وذلك)؛ أي: اجتماع البناء والقضاء » يُتَصَوَّرُ في ثلاث مسائل: 

الأولى: فاتته الأولى وأدرك الوسطيين؛ ؛ وفاتته الرابعة بخروجه لغسل الدم وما في 
معناه النعَاسُ والرَّحَامُ فعلى البناء يأتي بركعةٍ بالفاتحة فقط سرّاء وهل يجلس قبل 
نهوضه لركعة القضاء؟ قولان» المشهور الجلوس؛ لأنه يُحَاكِي بها فعل الإمام؛ ولأنَّ من 
سنة القضاء أن يكون عقيب جلوسء وقيل: لا يجلس؛ لأنهنا الغهه ثم يأتي بركغة بام 
العغزآن وسورة ويجهر إن كانت صلاته جهرًا ويجلس؛ لأنها آخر صلاته. وَتُلَفَتُ هذه 
المسألة بأم الجَتَاحَيْن؛ لقراءة السورة فى في الطرفين؛ وعلى قول سحنونء يأتي بركعة بأم 
القرآن وسورة» ولا يجلس» ٠‏ ثم بركعة بأم القرآن خاصة. 

الصورة الثانية: فاتته الأولى وأدرك الثانية وفاتته الأخريان؛ فعلى البناء يأتي بركعة 
بالفاتحة فقط ويجلس؛ لأنها ثانيته تغليبًا لِحُكْمِه ثم يأتي بثالثة بالفاتحة فقطء وهل 
يجلس؟ القولان» ثم بركعة القضاء بالفاتحة وسورة» وتكون هذه الصلاة على المشهور 
كلها جُلُوسَاء وهي أيضًا على هذا القول أَمُ جَنَاحَيْن» وعلى القضاء يأتي بركعة بالفاتحة 
وسورة ويجلس؛ لأنها ثانيته ثم بركعتي البناء من غير جلوس في وسطهما. 

الصورة الثالثة: فاتته الأوليان» وأدرك الثالثة» وفاتته الرابعة بخروجه للغْسَلٍ» » فعلى 
البناء يأتي بركعةٍ بالفاتحة فقطء ويجلس ايّقَافَاءِ لأنها ثانيته ورابعة إمامه» ولأن القضاء 
لا يْقَامُ له إلا من جلوسء ثم يأتي بركعتي القضاء بسورتين من غير جلوس في 
وسطهما؛ لعدم موجب الجلوسء فتكون السورتان متأخرتين عكس الأصلء وعلى 
القضاء يأتي بالفاتحة وسورة ويجلس؛ لأنها ثانيته» ثم بثالئته بالفاتحة وسورة ولا 
يجلسء ثم برععة البناء بالفاتحة» وتسمى على هذا الحُبلّى والمُجَوَفَةَ؛ِ لصيرورة 


كتاب الطهارة ١8‏ 


السورتين في وسطها. 

(ص): (وعلى البناء ففي جلوسه في الأخيرة إن لم تكن ثانية قولان). 

(ش): يعني: إن كانت ثانية لم يدخلها خلاف» بل يجلس فيها اتفاقاه كما ذكرنا في 
الصورة الثالثة» وإن كانت غير ثانية فقولان» كالصورة الأولى والثانية. 

وقوله: (الأخيرة)؛ أي: بالنسبة إلى صلاة الإمام. 

(إن لم تكن ثانية)؛ أ للمأموم؛ وهو ظاهرٌ مِمًا تقدم. 

(ص): (ويجتمع البناء والقضاء في حاضر أَدْرَكَ كَانيَة مُسَافِرِ وَفِيقن درك ثافية 
صلاة خؤف في حَضرِ) 

(ش): ا إذا صَلَى حَاضِرٌ خَلْفٌ مُسَافِرِ وفَاتَنْهُ الأولى؛ ان الأولى قضاءء 
والأخيرتين بناءٌ؛ لأن الحاضرّ إذا صلّى خلفٌ المسافر لا يَقْضْرْء وهذه كالصورة الثانية 


سوا 

وقوله: (فيمن أدرك انية صلاة خوف في حضر)؛ ظاهد. 

(ص:: (ولا يَئِني في قَرْحَةٍ ولا جُزح ولا قَيْءٍ ولا شَيِءٍ غير الوُعَاف'”) 

(ش): هذا ظاهِى ونئة على خلاف ارج المذهب”". 

وحكى المازري وابن العربي عن أشهب أنه يقول فيمن رأى نجاسة في ثوبه في 
الصلاة: إنه يغسلها ويبني. وهو بعيدٌ عَنْ أضل المذهب. 

(ر): فائدة: والقرحة بفتح القاف وسكون الراء: الجرحء وبغير الهاء بفتح القاف 
وضمها: الجرح أيضًا. 

وقيل بالضم: ألم الجُرح؛ قاله عياض”'”. 

باب في الوضوء 
فصل في فروض الوضوء 

(ص): (الوضوء فرائضه ست: النية على الأصح””') 

(ش): أي: الفريضة الأولى: النية على الأصح؛ لقوله تعالى: دوَمَا أَمُِوا إلا 
لِيَعْئِدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذَّينَ4 [البينة: 5]» وقوله عليه الصلاة والسلام: : "إِنَّمَا الأَغْمَال 


)١(‏ انظر: جامع الأمياكة ١1/ة.‏ (75) انظر: انظر: الذخيرة: ؟/47. 
(؟) انظر: الذخيرة: 7/؟16. 
(5) انظر: جامع الأمهات: 4/١‏ :. 


اليل كتاب الطهارة 
بالبيّاتِ”"» خَرّجَهُ البخاريُ ومسلم. 

ومقابل الأصحء رواية عن مالك بعدم الوجوبء حكاها المازري نضا عن مالكِ 
في الوضوء. قال: وَيَتَخَرَجُ في الغسل. ْ 

وكذلك ذكر ابن بشير أن ابن المنذر حكى عن مالك في كتابه " الأوسط " أن النية 
غير واجبة في الوضوء» قال: وَيَتَخَوَجُ في العغسل. 

(خ): وفي التخريج نَظَرٌ؛ لأن التعبدَ في الغسل أقوى؛ ولم يحفظ صاحب 
" المقدمات" في وجوب النية في الوضوء خلاقًاء بل حكى الاتفاقٌ عليها. 

وحكمة إيجاب النية: تَمبِيِرُ العبادات عن العادات؛ ليتميز ما لله عَمَا لَيْس لَه أو 
تَمْييزٌ مراتب العبادات في أنفسها؛ لتتميز مكافأة العبد على فعله» ويظهر قدر تعظيمه 
لربه. ْ 

فمثال الأول العُسل يكون عبادةً» ويكون تَبَدُدَاه وحضور المساجد يكون للصلاة 
ويكون للفُرْجَة والسجود لله وللصَّتم. 

ومثال الثاني: الصلاة؛ لانقسامها إلى فرضٍ وتَفْلِء والفرضٌ إلى فرضٍ على 
الأعيان» وفرضٍ على الكفاية» وفرض منذور وغير منذور. 

ومحل النية القلبُ» قال المازريٌ: أكثز أهل الشرع وأقلُ أهل الفلسفة على أن النية 
في القلبء وأقل المتشرعين وأكثر الفلاسفة على أنها في الدَّمَاغ. 

ورُوي عن عبد الملك في كتاب الجنايات أن العقل في الدَّمَاغ. 

(ص): (وَهِي القَضِدُ إليه؛ إِمَا بتخْصيصه بِبَعْضٍ أحْكَابِهء كَرَفْم الحدث أو استباحة 
شيءٍ مما لا يُستباح إلا بهِء وإما بِفَوْضِيْتِه) 

(ش): الضمير المجرور ب (إلى) عَائِدٌ على الوضوءء والباء الأولى للمصاحبة: 
والثانية للتعدية. 

وقوله: (سبَغض أَحَكامه)؛ أ ببَعْضٍ لَوَازِمِ الؤْضويٍء كرفع الحَدَّثء» وعبارته 
تقتضي أن للوضوء أحكامًاء وأنَّ منها رفع الحدث؛ وهو كذلك؛ لأن الوضوء له أحكام» 
منها رفع الحدث عن الأعضاءء؛ ومنها استباحة ما كان الحدث مَانِعًا مِنْهُه ومِنْهًا امتثال 
أمر الله تعالى بأداء ما افْتَرَض. 


)١(‏ أخرجه البخاري: برقم »)١(‏ ومسلم: برقم ١500‏ والترمذي: برقم 1١545‏ وأبو داود: برقم 
»)500١(‏ والنسائى: 571١‏ ")» وابن ماجه: برقم )47700١‏ وأحمد برقم (008). 


كتاب الطهارة ١٠6‏ 


وقوله: (أو استباحة شيءء مما لا يُسْتَبَاحُ إلا ب» الضمير المجرور يحتملُ عوده 
عا الوضوء؛ ويحتمل عوده على رفع الحدثء وَرَجحَهُ بَعْضُهُم؛ لأنه يلزم على الأول 
أن من تَُوَئْ اسْبَبَاحَةٍ الصلاة أو القراءة في الممصحف ونحوهما لا يُجرْئُه ذلك؛ لأنَّ 
ذلك يُسْتَبَاحُ بالغْسلٍ مِنَ الجنابة. 

وأجيب: بأن العُسل مستلزمٌ للوضوء. 

وعلى كلا الوجهين ينتقض كلامه بالتيمم؛ لأنَّ به تُستباح العبادة وليبس بوضوء. 

والأونّى أن لو قال: أو استباحة ما كان مَمْنُوعًا منه» أو كقول ابن شاس”': أو 
استباحةً ما لا يُستباحُ إلا بالطهارة؛ لعمومه. 

على أن لِقَائِلٍ أن يقول: في كلام ابن شاس نَظَرٌ؛ لأنه إن أراد بالطهارة الطهارة 
الأصلية؛ أعني الحدث الأصغر والأكبر دون بدلهماء ففيه إطلاقٌ العام وإرادةٌ الخاض؛ 
ويرد عليه التيمم؛ وإن أراد بالطهارة الطهارةً الكبرى والصغرىء وبدلهما فَيَرِدُ عليه لو 
نَوَى بوضوبهِ قِرَاءَةَ القرآن ظاهرّاء فإنه لا يُجزئه مع أنها لا تُستباح في حَقٍَ الجُنْبٍ إلا 
بالعُسلء والله أعلم. 

وقوله: (وإما بِقَرْضِيتِه)؛ أي: ينوي أداءً الوضوء الذي هو فرض عليه؛ وبه صَرَّحَّ 
ابن شاسء فإنه قال: أو أداء فرض الوضوءء وعلى هذا يخرج عنه الوضوء للتجديد» 
ويدخل فيه الوضوء للنوافل. 

وما قاله (ه): من أنه يحتمل أن يريد أداء ما افتُرض عليه من العبادات» وعلى هذا 
يخرج عنه الوضوء للنوافل» ليس بظاهر؛ لإعادة الضمير على غير مذكورء ولأن 
تخصيص وضوء الفرضية ليس بظاهر؛ إذ لا وجه للتخصيصء والله تعالى أعلم. 

قال بعضهم بناءً على أن حقيقة رفع الحدث مغايرة لاستباحة الصلاة: إن صاحبت 
السّلَِّيس والمستحاضة ينويان بوضوئهما الاستباحة لا رفع الحدث؛ لآن الحدث دائم؛ 


م ا ل الل لك 
المالكي مصنف كتاب " الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة" 
سمع من عبد الله بن بري النحوي» ودرس بمصرء وأفتى؛ 55000 وكتابه المذكور 
وضعه على ترتيب " الوجيز " للغزالي. 
وجوده ونقحه» وسارت به الركبان» وكان مقبلا على الحديث؛ مدمنا للتفقه فيه ذا ورع؛ وتحر» 
وإخلاص»ء وتأله. وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته» وكان من بيت 
حشمة وإمرة. . انظر: سير أعلام النبلاء: 4 


06 كتاب الطهارة 
وهذا يظهر على القول بأن بول صاحب السلس حَدَتٌء وسقط عنه الوضوء لكل صلاة 

وأما على رأي العراقيين الذين يجعلون بوله كالعدم؛ ود يشترطون في الحدث 
الصحة والاعتيادَ فلا يلزمُ. 

(ص): (ووقتها مع أَوَلٍ واجبه؛ وقيل: مع أَوَلِم 

(ش): يعني: أنه الف في وقت النية» فالمشهور أنها عند غَسْل الوجهء وقد قيل: 
إنها عند غسل اليدين» وجمع بعضهم بين القولين؛ فقال: يبدأ بالنية أَوْلَ الفعل 
ويستصحبها إلى أولٍ المفروض. 

(خ): والظاهر هو القول الثاني؛ لأنّا إذا قلنا: إنما ينوي عند غسل الوجه؛ يلزم منه 
أن يعرى غسل | ليدين والمضمضة والاستنشاق عن نية. 

فإن قالوا: ينوي له نية مفردةً. 

قيل: فيلزم منه أن يكون للوضوء نيتان» ولا قائلّ بذلك» وقاله (ر). 

(ص:: (وفي الفصل اليسير بينهما قولان) 

(ش): أي: بين النية ومحلها. 

(ع): الأشهر عدم التأثير» ومقتضى الدليل خلافه. 

وقال المازريٌ: الآصحٌ في النظر عدمٌ الإجزاء. 

ابنُ بَزِيرَة وهو المشهور. 

ومن هذا المعنى؛ ؛ اخختلافهم فيمن مَشّى إلى الحَمَامٍ أو إلى النمْرِ ناويا غُسْلٌ 
الجنابة فَلَمَا أَحَدَ في الطَفْرِ نَسِيهَا » قال عيسى عن ابن القاسم: يُجْرِئُةُ فيهماء وَشََة ابن 
القاسم ذلك بمن أمر أهله فوضعوا له ماءٌ يغتسل به من الجنابة. 

وقال سحنون: يجزئه في النهر لا في الحَمّام. 

قال في "البيان" : ووجهه أن النية بَعْدَتْ لاشتغاله بالتحميم قبل الغْشْلٍ؛ وكذلك إن 
ذَهَنِتَ إلى 'التهر لبغسل ويه قبل قبل الغسلء فَغَّسَلَ ثوبّه ثم اغتسلء لا يُجْزِئُهُ على مذهبه 
ولو لم يَتَحَمَّمْ في الحَمَّامٍ أجزأه العُشلء كالنهر سواءٌ. 

ووجه ما قاله ابن القاسم أنه لما خَرَجَ إلى الحَمّامِ بنية أن يَتَحَممَ ثم يغتسل لم 
ترتفض عنده البَيْة. انتهى. 

نقل القرافيُ قولان بعدم الإجزاءٍ في الحَمّام وَالنَفْرِ. 

وَفْهِمْ من التقييد باليسير أنه لو كان كثيرًا لم يَجُرْ بلا خلاف وقاله المازرئٌ. 


(ص:: (وَعْرُوبْهَا بَعْدَهُ مُخْتَمْرَ) 

«ش): العُرُوبُ: هو انقطاعٌ النية والذَّهُولُ عنها. 

وقوله: (بعده؛ أي: بعد وقتهاء ولفظه: (مُغْتَمَر» تقتضي أن الأصل الاستصحاب» 
وهو كذلكء وإنما أسقطه عنه للمشقة. ْ 

(ص): (وفي تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان) 

(ش): هذا الخلاف في الوضوء والحج والصوم والصلاة. 

وذكر القراف عن العبدي أنه قال: المشهور في الوضوء والحج عدم الارتفاض 
والمشهورٌ في الصوم والصلاة الارتفاضُ؛ ومقتضى كلامه أن الخلا جَارٍ بعدّ الفراغ 

من الفعل» ٠‏ فإنه قال: زفهئ اليه من المشكلات لا يبنا بعد تام العياده كما قله 
العبدي» فذكر الكلام السابقٌ» ثم قال: والقاعدةٌ العقلية أنَّ رفع الو اقع مُحَالُ. انتهى. 

وقَدْ أَشَرْنَا إلى القَرْقٍ بِينَ هذه الأربعة في باب الصلاةٍ ال 

(ع): وكان بعض من لقيته من الشيوخ يُنْكِرُ إطلاقٌ الخلاف في ذلك؛ ويقول: إن 
العبادة المشترط فيها النية؛ إما أن تنتقضي حِسًا وحكمًا؛ كالصلاة والصوم بعد خروج 
وقتهماء أو لا تنتقضي حِسًا وحُكمّاء كما في حال التَّلَبْس بهاء أو تنقضي حِسًا دُونَ 
حكيء كالوضوء بعد الفراغ منه فإنّه وإن انقضى جِسًا لكن حك - وهو هو رَفْمُ الحَدَثْ 
- باق» فالأول لا خلاف في عدم تأثير الرفض فيه؛ والثاني لا خلاف في تأثير الرفض 
فيه» ومحل |الخلوف هو لقانت وهو كي د قدية الفقه ل افيه الأنقال: انعين: 

(خ): : وقد نَضَ صاحبُ " النكت' ' في باب الصوم على خلافه؛ فَِنهِ نض على أنه لو 
لقن ارقي وهو لم يكبأة أن َقْضَه لا يي إذا أَكْمَلَ وُصُوءهُ بالقُْبء قال: وكذلك 
الحَج إذا رَفَضَ بعد الإحرام ثُمَّ عَادَ فلا شيء عليه قال: : وأمًا إن كان في حين الأفعالٍ 
التي تجب عليه؛ نوى الرفض وفعلها بغير نية» كالطواف ونحوه؛ فهذا الرافض, يُعَدٌ 


كَائَاركِ لذلك. 
(ص:: (ولو فَوَقٌ البْيّةَ عَلَى الأعضاء فقولانء بناءً على رفع الحدث عن كُل عُضْوِ 
أو بالإكمال) 


(ش): أي: خَصٌ كُل عضو يئيّة مع قطع النظر عما بعده. 

ومنشأ الخلاف كما قال المصنف: هل يرتفع حدث كل عضو حصلت الطهارة فيه 
بانفراده أو لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة؟ فإذا غُسَلَ العُضوَ كالوجه في قولٍ يرتفع عنه 
حَدَنْهُ وفي قولٍ لا يرتفع إلا بعد عسل الرجلين؛ ٠‏ قال في "البيان”" والاول فول اكن 


كل كتاب الطهارة 


ا موسى عنه من هذا الكتابء والثاني لسحنونء قال: الأول أظهرُء 
حتج له بقوله صلى الله عليه وسلم: 'إِذَا , تَوَضأ الع المسلِم فَعَسَلَ وَجْهَه حَرَجَتٍ 

00 ٍَ على شرج يرق تخي [أشغار حيني] 0م ٠‏ فخروج الخطايا دَلِيلُ على 
حُصُولٍ الطّهارةٍ. انتهى. 

اس عي اسن لأن العَسلٌ 
فغله» فبَجَارَى عليه» وأما َفُْ الحَدَثِ فليس من فغله 

سَنَدٌ: ظاهرُ المذهب عدم الصِحَة. 

قال ابن بَزِيرَة: المنصوصٌ أنها لا تُمَوَقُء نظرًا إلى أنها عبادةٌ واحدةٌ» فكأنَّ الأعضاء 
كلما عفد والعن انثا أنها تُمَّوُقُ واستقرأة القاضي أبو محمدٍ من "المدونة"© وفيه 

وفي كلامهما نظر مع كلام ابن رشدء فانظره. 

واستشكل القرافي في "قواعده ' القول بطهارة كل عضو بانفراده قال: لأنَّ المنعَ 
تبلق بالشكلك لا بالعضير ؛ فالمكلف هو الممنوع من الصلاة» لا أنَّ العضو هو 
الممنوع» والمنع في حق المكلف باقٍ ولو غسل جميع الأعضاء إلا لمعة واحدةٌ. 
وأطال في ذلك فانظره. 

(ص:: (وَمِنْهُ لابش أحد الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم) 

(«ش): أي: ومن هذا الأصلء اختُّلف فيمن عَسَلَ رجله اليمنى وأدخلها في الخف, 
ثم غسل اليسرى وأدخلهاء هل يمسح أو لا؟ فإن قُلْنَا: إنَّ الحدثٌ يرتفعٌ عن كل عضو 
بالفراغ منه مَسَحَّ م وإلا فلا. 

00 
إليهء وبنى الخلاف في هذه المسألة على أن الدّوام كالابتداء أو لاء وإلى هذا أشار 
المصنف بقوله: (عند قوم)» إذ يُمْهَمُ منه أنه عند قوم آخرين ليس كذلك. 

(ص): (وأما خلاف القابسي وابن أبي زيد فيمن أحدثٌ قبل تمام غسله» ثم غسل 
ما مَرٌ من أعضاء وضوئه؛ ولم يجدد نيّةَ فالمختاز: بنَاؤُهُ على أنَّ الدَّوَامَ كالابتداء أوٌلاء 


"اكناةعيي": تروف الأجتان الى بيت عليبا الشعن: 

(7) أخرجه النسائي: برقم .)20١(‏ وابن ماجه: برقم )١87(‏ ومالك: برقم (10): وأحمد: 
برقم ))١91091(‏ والحاكم: ١‏ ؟” وقال: صحيح. ٠‏ وقال الذهبي: لا. ٠‏ يعني غير صحيح. ٠‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان: على والنسائي في الكبرى: : برقم (084). 


كتاب الطهارة ه6١‏ 


(ش): يعني: ا 
هل يجب عليه تجديد النية إذا غسل أعضاءءه؟ فقال ابن أبي زيد: يجب عليه التجديد» 
وإن لم يجدد لم يجزه ذلك عن وضوئه؛ وقال القابسي"": 
على الأصلين المتقدمين» واختار المصنئف إجراءه على أن الدوام كالابتداء. 

ووجه إجرائه على الأصل الأول: أنك إذا قَدَّْتَ أن الطهارةً كانت حاصلة 
لأعضاء الوضوءء وجبت إعادة النية عند تجديد غسلها؛ لِذَّهَابِ طهارتهاء وإن قَدَّرْتَهَا 
غير حاصلة فالنية باقيةٌ فلا تحتاج إلى تجديد النية؛ لبقائها ضمئًا في نية الطهارة 
الكبرى. 

وأما إجراؤه على الأصل الثانى» فلأن نية الطهارة الكبرى منسحبة حُكمّاء فإن قَيَرَ 
الانسحاب كالابتداء» لم يُخنّج إل تجديدٍ النية وإلا احتيج. 

واختار العفية إجراءً هذا الفرع على الأصلٍ الثاني» ولم يفعل ذلك في الفسالة 
التي قبلها؛ لأن اعتبارٌ الاستدامةٍ في منالة الشف بيخالف لظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام: 'دَعْهُمَا فَإِني أَدْخَلْبُهُمَا طَاهِرَئَيد"20. 

وقوله: (وظاهرها للقابسي)؛ أي: ظاهد "المدونة' ' مع القابسي؛ أنه إنما ذكر إِمْرَارَ 
اليد من عَبِرِ تَعَوْضٍِ لني فلو كانت شرطا لذكرهاء ولأن لفظ " التهذيب ": : ومن مس 
ذَكَرَهُ في عُسْلِهِ من جنابته أَعَادَ وضوءه إذا فَرَعْ من عُسْلِهِ إلا أن يَمْه يَمُمَ بيديه على أعضاء 
الوضوء في غسله فيجزئه”". 

فأطلىٌ على الأول إعادةٌ» وعلى الثانى إمرارّاء وخالف بين اللفظين؛ وذلك دليل 


: يجزكه» وأجرى هذا الخلااف 


)١(‏ هو أبو الحسن» علي بن محمد بن خلف المعافري؛ شهر بابن القابسي» الفقيه الأصولي؛ » كان 
عالما بالحديث» صنف الممهد في الفقه» وأحكام الديانة» ومناسك الحج» توفي سنة ٠”‏ :ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 108/117. 

.)7075( ومسلمء برقم‎ )7١7( متفق عليه: أخرجه البخاري؛ برقم‎ )١( 

(*) قال محمد بن الحسن في الموطأ: ::0١‏ ومحل الخلاف يظهر في مسألتين: 
إحداهما: إذا أحدث ثم غسل رجليه ثم لبس الخفين ثم مسح عليهما ثم أكمل وضوءه. 
الثانية: إذا أحدث ثم توضاً فلما غسل إحدى رجليه لبس عليها الخف ثم غسل الأخرى 
ثم لبس الخف فإن هذا المسح جائز عندنا في الصورتين خلافا لهم وهم يطلقون النقل عن 
مذهبنا. 


على اختلاف الحقيقتين وليس إلا لاختلاف النية» وفيه ضعفٌ؛ إذ لا يلزم من عدم ذكر 
شيء عدم اشتراطه. 

فرع: إذا قيل بقول القابسي» فغسل أعضاء الوضوء بعد فراغ الطهارة الكبرى؛ فهل 
يلزم تجديد النية لانقضاء الطهارة أو لا؟ لأن الفصل يسيرٌء قولان للشيوخ المتأخرين» 
قاله المازريٌ. 

(ص:: (قَِنْ نَوَى حَدَنًا مخْصُوصًا نَاسِيًا غيره أَجْرَأَة) 

(ش): أي: إذا أَخْدَتَ أحدائًا فنوى حدنًا منها ناسيًا غيره أجزأه؛ لتنساويها في 
الحكم. وسيآتي ما إذا أخرج غيره. وأما لو كان ذاكرًا للغير ولم يخرجه فظاهر 
النصوص الإجزاءء وسواء كان الحدث الأول أم لاء وفوّق بعضٌ المخالفين لنا في 
المذهب بين أن ينوي الحدث الأول فيِجزئه» وبين أن ينوي غيره فلا يُجزئه إذ المؤثك 
في نقض الطهارة إنما هو الأولء ولو نوى حدنًا غير الذي صَدَرَ منه أولا غَلَطَاء فنص 
بعض المخالفين على الإجزاء؛ وهو أيضًا صحيحٌ على المذهب. قاله (ع). 

(ص): (وفي الجُنْب تَحِيضُء والحائض تجنبُ» فتنوي الجنابة قولان» فإن نَوَتِ 
الحيض فيهما فالمنصوص يجزئ لتأكده؛ وَخَرّجَ الباجي نَفْيَهُ لقراءة الحائض) 

(ش): قوله: (الجنْبُ تَجحيض» والحائض تجنب)؛ أي: لا فرق ين أن سم 
الجنابة على الحيض أو تتأخرء وفُّهم منه أنه يوافق مَن ذَّهَبَ إلى هذه الطريقة؛ لا 
ذَهَبَ إليه أبو بكر بن عبد الرحمن من أنه إذا تدم الحيض لم تُجْرٍ زهَا نية الجنابة اتفاقّاء 
قال: لأن الجنابة إذا طرأت لم تؤثر شيئًاء ثم لهذه المسألة ثلاث صور: 

الأولى: إن نوتهما معًا فلا إشكالٌ في الإجزاءء ولذلك لم يتعرض المصنف لها 
لوضوحها. 

الصورة الثانية: أن تنوي الجنابة ناسية للحيضء فهل يجزثها؟ وإليه ذهب أبو 
الفرج؛ وابن عبد الحكم؛ وابن يونسء وهو مذهب "المدونة". أو لا يُجِرْتُها؟ وإليه ذهب 
سحتون؟ لآن وان نع الحيض أكثز فلا تندرج تحت الجنابة. 

ورأى في القولٍ الأولٍ أنهما متساويان في أكثر الأشياء» وإنما يختلفان في الأقل» 
ومن القواعدٍ جعلٌ الأقل تابعًا للأكثر. 

الصورة الثالثة: أن تنوي الحيض ناسيةً الجتابة. 

قال المصنف: 0 أن المنقولٌ عن ابن القاسم بُجِزِىٌ) ولم يفصل ابن 
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وقوله: (لتأكده)؛ أي: لكثرة موانعه. 

وقوله: : (وَخَْرّجَ الباجئٌ نَفْيَةُ)؛ أي: نف الإجزاءء فإن ال ال والحيض 
لا يمنعها على المشهور. 

وَرْدَ بأن الحيضٌ يمنعٌ من القراءة إذا انقطعَ الدَّم نَصٌّ على ذلك عبد الحق 
في "لبه" زاد: وحكمها حكم الجُنْبٍ في أنها لا تنام حتى تَتَوَضْأء وعلى هذا فقد 
شتركا في منع القراءة فلا فرق. 

(خ): وللباجي أن يقول: لا يَضُدّْنِي ما ذَكَوْئُمُوهُ؛ لأني إنما ادَعَيِتُ أَنَّ الجنابة تمنع 
مالا يمنعه الحيضٌء وقد سلمتم لي ذلك قبل انقطاع الدم؛ وفيه نَظُرٌ؛ لأن فرض 
العيالة الجر وات كا وعدا داك | شتركا في المنع؛ والله أعلم. 

(ص): (فإن حَصَّهُ مُخْرِجًا غيره فْسَدَتُ للتّتَاقُضء كَمَا لو أخرج د الغلاثة) 

(ش): الضميدُ فى (خَصّه) عائدٌ على الحدث المخصوص من قوله: (فإن نوى 
حَدَنًا مَخْصُوصًا). والمرادُ بالثلاثة رفعٌ الحدث؛ واستباحةٌ الصلاق والفَرَضِيةُ أي: لو 
نَوَى رَفْعَ الحَدثِ وقال: لا أستَبيحُ» أو نوى الاستباحة وقال: لا أرفعٌ الحدتٌء أو نوى 
امتثال أمر الله تعالى وقال: لا أستبيح أو لا أرفع الحدثء لم تَصِح لِلتَضَادِ. 

وفاعلُ (فسدت) عائدٌ على الطهارة المفهومة من السياق. 

وقوله: (كما لو أخرج أحد الثلاثة)» إشارة إلى أن هذا الحكم ليس خاصضًا بهذه 
المسألة» بل وكذلك لو نوتٍ الحيضٌّ وأخرجت الجنابة» أو تَعَوْطَ وَبَالَ وَنْوَى رَفْعَ 
أحدهما وَأَخْرَجَ الآخر. 

(ص): (فإن أخرج بعض المستباح فثالثها: يستبيح ما نواه دونه) 

(ش): أي: دون ما لم يَنْو مئال ذلك: لو نوى أن يصلي به الظهرّ ولا يصلي به 
العصرّء أو مس المضحف دون الصلاةٍ فقيل: يستبيح ما نواه وما لم ينوه؛ لقصده رفع 
الحدث. 

قال الباجي: وهو المشهورء وقيل: لا يستبيح شيئًا؛ لأنه لما أخرج بعض المستباح 
فكأنه قصد رفع الوضوء. 

والثالث: يستبيح ما نواه دون ما لم ينوه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 'وَإِنّمَا لِكُلٍ 
اهْرِيٌ مَا ا 


)١(‏ مضى تخريجه. 


١4‏ كتاب الطهارة 

وَنَبِعَ المُصَبّف في حكايةٍ الثلاثة ابنَ شايس. 

ولم يذكر الباجي والمازري غير قولين: المشهورء والثاني: أَنّهُ يَسْتَبِيحُ مَا نَوَاهُ فَقَط 
وَذْكَوَا أنْ:ابق القضار حوجة حلى القول. يرففن الطهارة# قال لأنه لو بوى رقض طيارج» 
بَعْدَ مَا نَوَامَاه فليس له أن يصلي شيئًا بعده. لكن قال ابن زرقون: اختلف أصحابنا 
البغداديون فيمن توضأ ينوي صلاة واحدةً؛ فقال بعضهم: له أن يصلي به جميع 
الصلوات؛ وقال بعضهم: لا يصلي به إلا تلك الصلاة وحدهاء وقال بعضهم: لا يصلي 
به شينًا. والله أعلم. 

(ص): (ولو نوى ما يُسْتَحَبٌ له الوضوء. كالتلاوة لم يجزه على المشهور) 

«(ش): قاعدة هذا أن من نوى ما لا يصح إلا بطهارة» كالصلاة ومس المصحف» 
والطواف» فيجوز أن يفعل بذلك الطَهْرٍ غيره. وَمَنْ نَوَى شيئًا لا تُشترط فيه الطهارة 
كالنوم؛ وقراءة القرآن ظاهراء وتعليم العلم فلا يجوز له أن يفعل بذلك الوضوءٍ غيره 
على المشهورء وقيل: يستبيح؛ لأنه نوى أن يكون على أكمل الحالات» فنيته مستلزمة 
لرفع الحَدَثِ عنه. 


فرعان: 

الأول: لو قصد الطهارة المطلقة؛ فإِنّ ذلك لا يرفع الحدث؛ لأن الطهارة قسمان: 
طهارة نَجَسس؛ وطهارة حدث,ء فإذا قصد قصدًا مطلقّاء وأمكن انصرافه للنجس» لم 
يرتفع حدثه. قاله المازريٌ. 

الثاني: لا يلزم في الوضوء والغُسل أن يُعَيّنَ بيه الفعل المستباح» ويلزم ذلك في 
التيمم. 

وحكي ابن حبيب أن ذلك في التيمم مُشْئَْطُ على سبيل الوجوب؛ والمشهور أن 

(ص): (ولو شكٌ في الحدث وقلنا: لا يجبء فتوضاً أو توضأ مجدّدًا فَتََيْنَ حَدَنُّه 
ففي وجوب الإعادة قولان) 

(ش): أي: إذا بنينا على مقابل المشهور: أن الشّكُ لا يوجب الوضوء فتوضاء أو 
رحا لتنا حر حا جور عد لحار لخر ل بالصة بر بوه دخ 
الحدثء وإنما قَصَدّ به الفضيلة يلة» وقيل: يُجْزِئُهُ؛ لأن نيته أن يكونَ على أكمل الحالات؛ 
وذلك مُسَْلْزِمٌ رفع الحَدَثْ. 


كتاب الطهارة ١8‏ 


فرع: “لق اغتسل وقال: إن كانت عَلَّىَ جنابةٌ فهذا لهاء ثُمْ تب تين أَنّهُ كان جُناه فروى 
عيسى عن ابن القاسم لا يجزئه» وقال عيسى: يجزثئه. 

فائدة: اخْتُلِفٌ عندنا في مسائل» هل يجزئ فيها ما ليس بواجب عن الواجب؟ منها 
المسألة التي ذكرها المصنف؛ وهي ما إذا جَدّدَ ثم تبين حَدَنه ومنها إذا توك لمعة 
سه ل ع مسي الي ال 
ا 
سهوًا أو سجد للسهو والمشهورٌ في هذه عدم الإجزاءء ومنها مَنْ طَافَ للوداع ناسيًا 
للإفاضة؛ ومنها من سَاقٌ هَذْيًا نَطُوْعًا نُمَ تَمَنّع» ومنها من قام إلى نافلةٍ مِنْ غير تسليم أو 
يَظْنْ السَّلامَ» والمشهور في هذه الثلاثة الإجزاء» ومنها ما وقع لعبد الملك فيمن نسي 
جمرة العقبة ثم رَمَاهَا ساهيّاء أنه يُجْرِتُ. 

(ص:: (ولو تَرَكَ لمعة فانغسلت ثانيًا بنية الفضيلة» فقولان) 

(ش): هذا ظاهر مما نَقَدَّم. 

(ص:: (ولو نوى الجنابة والجمعة ففيها: يُجْزُِ عنهماء وفي " الجلاب ": ولو 
خلطهما بنيةِ واحدة لم يجزه بناءً على انتفاء التنافي أو حصوله) 

(ش): اغلَّم أن لهذه المسألة صورتين: 

إحداهما: أن ينوي به عُسْلَ الجنابة وينوي به النيابة عن عُسْل الجُمُعَةَء وهذه 
الصورة لا خلافٌ فيها أَنّهَا تُجْزِئُ لَهُمَا. 

والثانية: أن ينوي أنَّ هذا العُسْلَ للجنابة والجمعة» وهي المسألة التي ذكرها 
في "الجلاب"» ثم اختلف الشيوخ, هل ما فى "الجلاب " مخالف لما في "المدونة"؟ 
وإليه ذَهَبَ الأكثرُء وأن قوله في "المدونة": (يجزئ عنهما)؛ أي: سواءٌ خَلَطَهُمَا أم لا 

وَدَغَكَ اتن العزيى إلى أن سالة "التدونة" معمولة غلى الصورة الأولى» :ويكون 
في كل كتاب مسألةٌ غير التي في الكتاب الآخر. 

ويؤيده قول ابن الجلاب: وهذه المسألة مُخََجَةٌ غير منصوصة ذكرها الشيخ أبو 
بكر الأبهري» إذ لو كانت في "المدونة" لكانت منصوصة. 

ويضعف قول بعضهم: أنه لم يطلع على "المدونة"” أو أنه نسي المسألة؛ لأنه من 
الأئمة الحُفّاظ. 

وقوله: ركزها شيع أثر كر الأمرياقيل: : إن الأبهري حَدَّجَهَا على مسألة ما 


١>‏ كتاب الطهارة 


إذا نوى بِحَجّهٍ فَرْضَهُ وَنَذْرَهُه فعلى القول هناك بالإجزاء عن الفرض يُحِزِئُ هُنَا عن 
الجنابة» وعلى القول بالإجزاء عن النذر يجزئ هُنَا عن الجمعة. 

وكأن المصنف - رحمه الله - إنما لم يَحْكِ القولين مُجْمَلْيْنِ لاختلاف الشيوخ في 
المَهْم» لكن ذْكْرْهُ لسبب الخلاف مُرَجَحٌ لِمْحَالَمَةِ أحَدٍ الكتابين للآخر. 

ومعنى التنافي: أن نِيّة الفرض الذي هو عُسْلٌ الجنابة مُنَافيَةُ لنية عُسل الجُمُعة؛ إذ 
ل ل ا 
اين أو يقَالَ: 0 من الفرض؛ لأنَّ النفل ما يُمْدَ خ على فعله؛ والفرض 

لا 0000 75 
المنوي في الثانية؛ ولاعن المنسي فيهماء وقيل: يُجْزِئُ» وقيل: يُجزئْ في الأولى لا 

(«ش): يَنَضِحُ كلامه هُنَا بمعرفة الأولى والثانية» ومنوي الأولى ومنوي الثانية؛ 
فالأولى إذا نوى الجنابة ناسيًا للجمعة:؛ والثانية إذا نوى الجمعة ناسيّا للجنابة» ومنوي 
الأولى الجنابة ومنسيها الجمعة» ومنوي الثانية الجمعة» ومنسيها الجنابة. 

فقوله: (فعن ابن القاسم: لا يُجْزِىُْ عن المنوي في الثانية)» أي الجمعة (ولا عن 
المنسى فيهما)؛ أي: الجمعة فى الأولى» والجنابة فى الثانية. 

وحاصله أنه إذا نوى الجنابة ناسيًا الجمعة» أنه يجزئه عن الجنابة ولا يجزئه عن 
الجمعة» وإن نوى الجمعة ناسيًا للجنابة» لم يجزه عن جنابته ولا عن جمعته. 

وقوله: (وقيل: يجزئ)؛ أي: عن المنوي والمنسي في المسألتين» وهو منقول عن 
أشهبء حكاه ابن شاس"'"' عنه فيما إذا نسي الجنابة» والباجي في عكسها. 

وقوله: (وقيل: يجزئ في الأولى لا الثانية)؛ أي: بجر في الأولى عن المنسي» 


(1) هو أبو محمدء عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن شاس الجذامي السعدي المصري 
المالكي مصنف كتاب " الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة". 
سمع من عبد الله بن بري النحوي» ودرس بمصرء وأفتى» وتخرج به الأصحابء وكتابه المذكور 
وعد على تركيها ' الوججيز ” للدرالن: 
وجوده ونقحهء وسارت به الركبان» وكان مقبلا على الحديثء مدمنا للتفقه فيه» ذا ورع» وتحرء 
وإخلاصء وتأله. وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته وكان من بيت 
حشمة وإمرة. انظر: سير أعلام النبلاء: 1؟/18. 


كتاب الطهارة لحكدل 
ولا يجزئ عن منسي الثانية» وهو قول ابن عبد الحكمء وقال ابن حبيب بالعكس؛ أي: 
يُجْزِىَُ عن الجنابة في المسألة الثانية» ولا يُجْزِئُ عن الجمعة في المسألة الأولى. 

فوجه قول ابن القاسم: قوله صلى الله عليه وسلم: 'إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِاليَّيَاتِ”", 
وجب أن انحر عن الح ذا نيها. 

وأما المسألة الثانية: فَمِنْ ثَ شَوْطٍ عُسْلٍ الجُمْعَةٍ 0 حُضولُ عُسْلٍ الجنابة. ورأى أشهبُ 
الابجد افع التعرينة ذا توق الجناء باة يله هل أنقنسل العنيعة فتطنبوران 
الإجزاء عن الجنابة إذا نوى الجمعة؛ لأنه نوى أن يكون على أكملٍ الحالات. 

اورجه درل ابن عبد الحكي أنه إذا توق الجتاءة أجزأه عن الجمعة؛ بناءً على أنه 
للتّتظف» وإذا نوى الجمعة فَقَّدْ نَوَى مَا لَيْسَ بواجبء فلا ينوب عن الواجبء كما لو 
صَلَّى نافلة» فلا تنوب له عن الفريضة. 

ووجه قول ابن حبيب أنَّه إذا نَوَى الجنابة لم تجزه عن الجمعة: أن العُسل لها 
حو سي ا موسو ركه 

(ص): (ولا يصح وضوءٌ الكافر ولا عُسلَهُ بخلاف الذِمَيّة تُجْبَرُ للْحَيِْضٍِ لحق 
الزوج على المشهورء بخلاف الجنابة) 

(ش): إنما لم يصح وضوء الكافر ولا عله لتَعذَرِ الي في حَقَه. 

وقوله: (بخلاف الذَّمَيّة تُجْبَرُ)؛ أي: اعلى الخال ين التشيصن لحل ارو عدي 
المشهورء لِلنّضٍ وهو قوله تعالى: إوّلا تَفْرَبُوهُنَ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذًا نَطَهَرْنَ4 [البقرة: 
7 ومقابل المشهور لا تُجْبَرُء وهو قول مالكِ في "العتبية"» قال في "البيان": 
والخلاف جارٍ على اختلافهم في الكفار» هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ لأن 
المُسْلِمَ أمِرَ أن لا يَطَأْ من يجبُ عليها العُْسل من الحيضة حتى تغتسل؛ قال: فإن قيل: 
فما فائدة إجبارها على الغسل وهو لا يصح إلا بنية» وهي لاا تصح منها؟ 

وقيل: إنما تُشترط البِيَهُ في صحة العْسلٍ للصّلاة» وأما الوَطْءُ في حَيٍّ الزوج فلا؛ 
لأنه مُتَعَيْدٌ بذلك فيهاء وما كان كذلك من العبادات التي يفعلها المُتَعَبَدُ في غيره لم 
تفتقر إلى نية» كعْشْلٍ المَتِتِء وَعْسْلٍ الإناء من وُلْوغْ الكلب. 

الود قل إنما ل وريالك تي رزو اية ”لمعيه أن بها علي عتم الاين 
أجل أن العُسْلَ لا يصح إلا بنية» وهي لا نَصِحّ منهاء وإنما قال في "المدونة": يُجْبِرُهَا؛ 


)١(‏ مضى تخريجه. 


حول كتاب الطهارة 
مراعاة لمن يقولّ: إن العُسْلّ يُجِرَئٌ بغيرٍ نية. والتأويل الأول هو الصحيحٌ. انتهى 
باختصار. 

قوله: (بخلاف الجَنَابَةٌ بَةِ)؛ أي: فلا ُ تُجْبَرُ على الِعُّسْلٍ منها؛ لأن وَطْءَ الجُنْبٍ جاتر 
ورُوِيَ عن مالكِ في "الثمانية نية"» أنه يُجْبِرْهَا على الاغتسالٍ من الحيضة والجنابة. 

(ص): (الثانية: غَسْلُ جميع الوجه بنقل الماء إليه مع الدَّلْكِ على المشهور) 

(ش): قوله: (على المشهور)؛ عائدٌ على الدَّلْكُ فقطء أو على الدَّلْكِ وَالنَفْلِ وفي 
الأخير نَظَر؛ لأنَ النَْلَ غير مُشْتَرَطٍ خلافًا لأصبعَ وغيره» وسيأتي لذلك مزيدٌ بيانٍ. 

وفي الدَّلْكِ ثلاثة أقوالٍ: المشهور الوجوب» 

والثاني: الو عبد لحك ١‏ نفيُ الوجوب. والثالث: .أنه واجبٌ لا لنفسه بل لتحقق 
إيصالٍ الماء» فمتى د عق كني يعد ل الملا طول فقت اخ الور أى بمقيهه أذ عدا اوائخه 
إلى القبول بسقوط الدَّلْكِ. 

وأما النقل فقد قال سحنئون فى "العتبية ": أرأيتَ الرجلّ يكونُ فى السّمَّر ولا يجد 
الماء فيصيبه المطنء هل يجوز له أن ينصبّ يديه للمطر ويتوضاً به؟ قال لي: نعم. قلت 
يكن المطر غزيرًا؟ فقال لي: إذا وقع عليه من المطر ما يبل به جلده فعليه أن يتجرد 
ويتطهر. 

قال في "البيان": أمَا إذا نَصَبَ يديه للمطر فحصل فيهما من ماء المطر ما ينقُلُهُ إلى 
وجهه وسائر أعضائه غاسلا لَهَاء وَمِنْ بَلَتِهِ ما يمسح به رأسه فلا اختلافٌ في صحة 
وضوثئه. 

وذهب ابن حبيب إلى أنه لا يجوز له أن يمسح بيده على رأسه بماء أصابه من 
الْوَش فقطء وكذلك على مذهبه لا يجوز أن يغسل ذراعيه ورجليه بما أصابهما من ماءِ 
المطر دُون أن ينقل إليهما الماءَ بيديه من ماءٍ المطر وحكاه عن ابن الماجشون» وهو 
دليلُ قولٍ سحنون في هذه الرواية» وذلك كله جائز على مذهب ابن القاسم؛ ورواه 
عيسى عنه فيما حكاه عنه الفضل؛ وذلك قائم من "المدونة" في الذي توضأء وأبقى 
رجليه فَخَاض بهما نهرًا فغسلهما فيه» أن ذلك يجزئه إذا نوى به الوضوءً» وإن كان 
ذلك لم ينقل إليها الماءً بيده» ومثله في سماع موسى بن معاوية ومحمد بن خالد من 
هذا الكتاب. 


كتاب الطهارة ١‏ 


كان لم ينقل الماء بيده إليه ولا صَيّهُ عَلَيهِه وذلك يَدُل على ما اختلفوا فيه من الوضوء. 

وأما قوله: إذا وقع عليه من المطر ما يَْلُ به جلده فعليه أن يتجرد ويتطهر» فمعناه: 
إذا وقع عليه في أول وَهْلَةٍ من ماء المطر ما يبل به جلده؛ فعليه أن ب يَتَجَدَدَ ويتطهر؛ لأنه 
إذا مَكَتّ للمطر تَضَاعَفَ عليه البَلَلُ فَكَدْرَ الماك على جسده فأمكته التَدَلّكَ. 

وأما لو لم يقع عليه من ماء المطر إلا ما يَبلّ به جلده لا أكثلء لما كان ذلك عُسلا 
ولا أجزأه؛ لأنَّ الاغتسالّ لا يكون إلا بإفاضة الماء؛ ألا تَرَى إلى قوله في الحديث: "نَم 
اغْتَسَلَ وَأَقَاضٍ عَلَيْهِ المَاء"”"» وبالله التوفيق. انتهى. 

فأنت ترى ابن رشد كَِف حَكَى اشتراط النقل في الصورة المذكورة» وعلى هذا 
فالصور ثلاثٌ: مننهنا هنا انس فيه على عدم النقلء وهي مسألة النهر» كما ذكر ابن رشد؛ 
ومنها ما اختلف فيه وهي مسألة سحنون؛ ومنها ما انفْقّ فيه على وجوب التَّقل؛ وهي 
إذا أخذ الإنسانُ الماء» ثم نَقَضَهُ مِنْ يَدِهِ ومَرٌ بها بعد ذلك على العضو فلا يجزئه» نْص 
على ذلك مالك في "العتبية". 

ابنُ رشدٍ: ولا خلاف فيه؛ لأنه مَسْحٌ وَلَيْس بِغَسل. 

وفي " المنتقي ": ولو مَسَحٌ بِمَاءِ على رَأَسِهِ من بَكَلٍ مَطَرِ أو غيره لم يُجْزِِء قاله ابن 
القاسم. 

. وفيه أيضًا أن ابن القاسم وسحنونًا قالا بجواز الغَسْلٍ بماءِ المطرء كما نقله ابن 
رشدء وعلى هذا فاتَمَقَ نقل الباجي وابنٌ رُشْدٍ عن ابن القاسم في الوجْرَاء : في العْسل؛ 
واختلفا في القشح؛ والظَاهِر أن لَهُ فيه قولين؛ والله أعلم. 

وَالمَوْقٌ على هذا القول أن قوله تعالى: #وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُغْ4 [المائدة: 1] 
يقتضي وجوب النقل؛ إذ التقدير ألصقوا بلل أيديكم برءوسكم. والله تعالى أعلم. 

(ص): (والوجه من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن» فيدخل موضع الغمم 
ولا يدخل موضع الصلع»؛ ومن الأذن إلى الأذن » وقيل: من العِذَارٍ إلى العِذَارِء وقيل: 
بالأول في نقي الخدء وبالثاني في ذي الشعرء وانفرد عبد الوهاب بأنَّ ما بينهما سُنّةُ). 

(ش): أي: حَدٌ الوجه طولا مِنْ مَئَابتِ شَعْرٍ الأ المعتاد إلى منتهى الذقن؛ 
والذقن مجتمع اللحيين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. برقم (1147) وأحمد في مسنده؛ برقم (14850) كلاهما من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 


5 كتاب الطهارة 


وبسبب قوله: (الشعر المعتاد» يَغْسِلُ الأَغَمُ ما على جبهته من الشعرء ولا يَفْسلُ 
الأصلع ما انحسر عنه الشعر من الرأس» وحده عرضًا من الأذن إلى الأذن على 
المشهور. 

والقول بأنه من العِذَارٍ إلى العَذَارِِ رواه ابن وهب عن مالكِ في "المجموعة". 

والقول الثالث حكاه عبد الوهاب عن بعض المتأخرين والضمير في (ما بينهما)» 
عائدٌ على الأدن والعِذَاره واستٌضعفٌ قولُ القاضى؛ لأنه إن كان من الوجه وَجَبَ وإلا 
سقط ولا .+ ينبت كونه سه إلا دلي وَلَمْ يقب وكلامه ظاهر التْصَور. 

(ص): (ويجبُ تخليل خفيف الشعر دون كثيفه في اللحية وغيرها حَنَّى الهُذْبء 
وقيل: وكَتِيفُه) 

(ش): الخفيف ما تَظْهَرُ البَشَّرَهُ من نَحْتِه والكثيف ما لا تَظْهَنِ قاله في "التلقين". 

وقوله: (ويجب تخليل خفيف الشعر)؛ أي: بأن يُوصِلَ الماءً إلى البَشَرَةِ. 

وقوله: (دون كثيفه)؛ أي: فلا يجبء واختلف فى تخليل اللحية الكثيفة على ثلاثةٍ 
أقوال: ١‏ 

أحدها لمالك في "العتبية ": نفئ التخليلء وَعَابَ تخليلهاء فيحتملٌ ذلك الإباحة 
والكراعة. ْ ْ 

والثاني: الوجوبء قاله محمد بن عبد الحكم؛ قال في "البيان": وهو قول مالك في 
رواية ابن وهب وابن نافع؛ وهو القول الذي حكاه المصنف بقوله: (وقيل: وكثيفه). 

الثالث: الاستحبابُ لابن حبيب» قال في "البيان": وهو أظهرٌ الأقوال. 

فإن قيل: فما الفرقٌ بين المشهور هناء وبين المشهور ة في العْسْلِء فإنه يجب فيه 
تخليلٌ الكثيف؟ 

فجوابة: أن المطلوب في العْسَلٍ المبالغة؛ لقوله تعالى: لنَاطْهَرُوا4 [المائدة: ‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: "تخت كُلٍ شَعْرَةٍ جَتَابَة 0 
الترمذي” 0 والنسائي» وأبو داود”"» لكنه ضَعَمَهُ هُ أبو داود» بخلاف الوضوء فإنه إنما أَمَرَ 
فيه بالوجه» والوجة: دالغوذ من القؤاخية. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: برقم )1١5(‏ وقال: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديثه» وهو شيخ ليس بذاك. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: برقم )١1(‏ وقال: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. 


(”) انظر: مواهب الجليل: .559/١‏ 


كتاب الطهارة 6" 


(ص): (ويجب تَخْلِيلُ ما طَالَ من اللحية على الأظهرء كمسح الرّأيس) 

(ش): التشبيه هنا فى الخلاف» وفى الظهور؛ أي: أن الأظهرَ في غَسْل ما طال من 
اللحية عن الذقن الوجوب. 1 00 

قال في "البيان": وهو الأشهر المعلوم من قول مالك وأصحابة» وكذلك الخلاف 
في مسح ما طال من شعر الرأيس. 

(ص:: (الثالثة: غَسْلُ اليَدَيْنِ مع المرفقين» وقيل: دُونهماء فلو قُطع المرفقٌ سَقَطء 
وفي تخليل أصابعهما الوجوب والندب» وفي إجالة الخاتم ثالثها: تَجبُ في الضيق» 
ورابعها: يُنْرَعٌ) 

(ش:: المرفِق بفتح الميم وكسر الفاء» وبالعكس لغتان. 

وقوله: (سقط)»؛ أي: على القَوْلٍ الأول وَأَمَا على الثاني فلم يجب حتى يسقطء 
وحكى جماعة ثَالنًا عن أبي الفرج: أن إِدْخَالَهُمَا واجبٌ لا لنفسهء بل لتحققٍ الوجوب» 
كما تَقَدّمَ في الدّلْكِ. 

ولم يختلف في طلب تخليل أصابع اليدين» وإنما اخثُلفٌ في الطلبٍ هل هو 
واجبٌ أو مندوبٌ؟ 

(ر): والمشهورٌ الوجوبٌ. 

وقال في "الذخيرة ": ظاهرٌ المذهب عدمٌ الوجوب. 

والقول بإجالة الخاتم لابن شعبان» ويعدمها لمالكِ رواه عنه ابن القاسم 
في "العتبية" و"المجموعة". 

قال ابنُ المَوّازِ: وكذلك ليس عليه إجالتُهُ في العْسشل. 

والثالث: لابن حبيب. لم0 

والرايع : حكاه 2 تسعد 0 الجبالة لأن 


المسألة. 

(ص): (الرابعة: مسح جميع الرأس للرّجُلٍ والمرأةٍ وما استَؤخَى مِنْ شَعْرِهِمَا. ولا 
تنقض المرأه عِقَصَهَاء ولا تَمْسَحُ على جِنَاءِ ولا غيره. ومَبِدَؤُهُ من مبد! الوجهء وآخره 
ما تَحُورُهُ الجُمْجُمَةء وقيل: آخر منبت القفا المعتاده فإن مَسَحّ بعضّة لم يُجْزِهِ على 
المنصوضص. 

ابن مَسْلَمَة: يُجْزِحُ التْلنَانِء وَقَالُ أبو الفرج: يُجْرِئْ الثْلْثُ» وقال أشهبٌُ: النّاصِيّة. 
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ورُوي عن أشهبّ الإطلاقٌ» وقال: إن لم يَعْمَ رَأْسَهُ أجْرَأمُ ولم يُقَدَّرْ مَا لا يَصُرُهُ 


(ش): اللخميٌ 

و (ع): لا خلاف أَنَّهُ مَأمُورٌ بالجميع ابتداء» وإنما الخلافٌ إذا افْمَصَرَ عَلَى بَعْضِهِ. 

(ع): وكان بعض أشياخي يحكي عن بعض شيوخ الأندلسيين؛ أنَّ الخلاف ابتداءً 
في المذهب ولم أَرَهُ. انتهى. 

رار روما رجي حل تعرمعا لد علي الخلا 010 

وقوله: (ولا تَنْقُض عِقَصَهَا)؛ أي: لِلْمَشَّقَهَ وهو مَجَارٌُ؛ لأنَ عَفْصَ الشْعرِ ضَفْرْه 
وَلَيْهه والواحدة عَقْصَةٌ والجمع عِفَاضُء وَعِمَضٌء ويقال أيضًا للواحدة: عَقِيِصَةٌ 
والعَقْصَه التي يجوز المسح عليها ما تكون بخيط يَسِيرِ» وأمّا أو كَْرَ لم يَجُرْه لأنه حينئلٍ 
حَائِلٌ. 

الباجيّ: وكذلك لو كَثَْرَتْ شّعَرَهَا بصوفٍ أو شَّعَرٍ لم يجز أن تمسح عليه؛ لأنه 
مانعٌ من الاستيعاب. 

ابن يونس: وكذلك الرجل إذا قَتَلَ رأسه يجوز له أن يمسح عليه كالمرأة. 

وحكى عن البلنسي في "شرح الرسالة " أن الرجلّ لا يجورٌ له أن يفتلّ شَعَرَ رَأَسِه. 

ابنُ أبي زيد: : وتُدْخلُ يديها من تحت عِقَاضٍ شَّعَرِهَا في رُجُوع يَدَيِهَا في المشح. 

وقوله: رتس كلق لصا ميرد ليد ولا حَائِلَ غَيْرَهُ والأحسنٌ أن لو 
قا لأسوااعة #اختيتى الكمك» لأ كتفي قوله :ريا عحووه السححةة أن اكه 
حَائِرَة للرأس وليس كذلكء بل هي الرأس 

وقوله: (على المنصوص»» يحتمل أن يريد بمقابلة الأقوال التي ذكرهاء ويحتمل أن 
يريد ما ألزم مالكًا بعضهم من قوله: أن الأذنين من الرأس» ثمٌ قال: إن تركهما وصلى 
فلا بُعِيدُ. 

فقال: : يلزمُ من ذلك الإجزاء في حَقْ من لم يَعْمٌ م رَأْصَهُ. 

ولحي 1 نايع اران امنا الى ادم 

والناصية: هي رُبعْ الرأيس؛ ولا يُؤْحَذُ من قول أشهب: (إن لم يعم رأسه أجزأه) 
قولٌ في المذهب بإجزاء ثلاث شعراتٍ كمذهب الشافعي؛ لأنّ الذي يُفْهَمُ من قَوْلِه: إن 
لم يعم رأسّة عزفًا أذ جَزْءِ جَيدٍ مِنْه. 

تنبيه: ذَْكَرَ فى ي "النوادر" أن شَعرَ الصدْغَيْنَ م ال يدخل ذ في المسح؛ » قال 


الباجي: بريدنها قوق العظم: 

(ص): : (وَغَسْلَهُ ثالثها: يُكْرَهُ ويُجزئ في العُْسلٍ اتَعَافَاه وفيها: لو حل :راس أو 
قَلّمَ ظْمْرَهُ لم يُعِذْء قال عَبَدُ العزيز: هذا من لَّحَنْ الفِقْهِ والظّاهرُ: الصوابُ؛ فَتُقْتَحُ الحاء» 
وحُكي عن عبد العزيز أنه يُجِيدٌ) 

(ش): قال ابن عطاء الله: أشهرُ الثلاثة الإجزاء؛ لأن الغَسْلَ مَسْحٌ وزيادة وَنَككَاء 
ابنُ سابق عن ابن شعبان. 

الثاني: تَفْيْ الإجزاء؛ لأن حقيقة العَسْلٍ مُعَايرَةٌ لحقيقة المسح؛ فلا يجزئ أحدهما 

ووجه الكراهة مراعاة الخلاف. 

وقوله: (ويجزئ في الغسل اتفاقًا/؛ أي: أنَّ المغتسل من الجنابة إذا لم يمسح رأسه 
َحَسْلْهُ له من الجنابة يجزئه ععن الوضوء ايَّاقَا؛ لقولٍ عائشة رضي الله عنها: (وَأَيّ 
وُصُوءٍ أعَمْ مِنَ الْْسلِ). 

وقرره (ر) و(ه)» ولم يغترضًا عليه. 

وقال (ع): لا ينبغي أن يك تم عليه» فإنه احَدلِفٌ في المذهب هل تضمحل شروط 
الطّهارة الصُغْرَى في الطهارة الكُبْرَى؟ أو إنما يضمحل منها ما يُوافقٌ الطهارة الكبرى. 

وقوله: (والظاهد الصوابٌ)؛ أي: أنَّ لفظة (لحن) ُقَالُ: بفتح الحاء وسكونهاء 
فبالفتح معناها: الصوابُء وبالسكون معناها: الخطأ. 

واختلف الشيوخٌ في مراده؛ نَمَلَ ذلك صاحبٌ " التكت". 

قال المصنف: والظاهرٌ أنه أراة: الراك يفلم الوا والظاهر ما قاله سحنون 
وَصوَبَهُ عياضٌ أن مُرَادَهُ: الخطأ فتّسَكَّنُ الحاءٌ؛ لأنه إن كان مذهبه الإعادة فلا يُصَوّبُ 
غَيْرَ مَذْهَبهِ. 

وقوله: (لم يُعِذ)؛ أ : مسح رَأَسِ كذا قال في "المدونة"» وكذا قال في "المَعُونَّةِ ": 
إن زواله لا يُوجِبٌ إعادة تطهيره. 

عادر اجا عام انارو قاروا بسو 

وقال الشارقي: يُعِيد 

قيل: وكاس قلطنا ا بره داو يق مرق لقنل ضفرن 
تَعَدَّرَ غَسْلَهُ ورده سَئَدٌ بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُجْرَحُونَ ثم يُصَلُونَ بلا 
إعادة. 


8 
- 
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ر(رص): (الخامسة: عسل الرَجْلَيْنٍ مَعَ الكعبين» وقيل: دُوتَهُمَاء وهُمَا النّاتَتَان في 
الساقين» وقيل: عند مَعْقِدِ الشّرَاكُ. وفي تخليل أصابعهما: الوجوبُء والندبُء والإنكارُ) 

(ش): الخلاف في دخول الكعبين كالخلاف في دخول المرفقين. 

والمشهور عندنا وعند أهل اللغة أن الكعبين: هما الناتئان فى طَّرَفِ السَافَيْنَ 
وأنكرٌ الأصمعي الثانى. 

وإنما أتى في أصابع الرجلين قولٌ بالإنكار ولم يَأْتِ في اليدين لالتصاقٍ أصابع 
الرجلين؛ فأشبه ما بينهما الباطن. 

والقول بالندب لابن شعبان» وبالإنكار رواه أشهب عن مالكء وَرَجْحَ اللحمي 
وابنُ بَزِيرّة و(ع) الوجوب في تخليل أصابع اليدين والرجلينء لِمَا رُوي أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم: "كَانَ يُخَلْلُ أصَابع رِجْلَيِهِ بخِنْصَرو"”". 

وذكر ابن وهب: أنه سَمِعٌ مالكمًا بُنْكِرُ التَخْلِيلء قال: فأخيرته بالحديث فَرَجَعَ 
الو 

(ص): ا المُوالاة» وقيل: سُنَة» والتفريقٌ اليسيز مُعْتَمٌَ والكثيئ ثالثها 
ل "المدونة": يُفْسِدُ عَمْدُهُ لا نِسْيَائُ فإن أخرَهُ حينَ ذَكَرَهُ فَكَالْمْتَعَمَدٍ فإن اتَّمَنَ غَسْلّْهُ بغير 
تجديدٍ نيةٍ ةلم جز 

(ش): : منهم من يُعَبَرُ عن الموالاة بِالْمَوْرٍ. 

وبعض الما حا اعفد الأقوال التي ذَكَرَهَا ا ابتداءً» 
والسنية وَشَهُرَ فى "المقدمات " القولٌ 5-6 

وقوله: (والتفريقٌ اليسيرٌ مُعْتَعَوْ حكى عبد الوهاب فيه الاتّفاق» والعجرٌ مُلْحَقٌ 


(1) أخرجه الترمذي؛ برقم (1©) وقال: قال: وَفِي الَبَاب عَنْ ابْنِ عَباين وَالْمُسَتَورِدٍ وَهُوَ: ابْنُ شَدَّادٍ 
الْفِهَرِيُ» وَأبِي ي أيُوبَ الأنصَارِيَ قال أبو عيسى: : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ» وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِْدَ 
أل الِْلم أنه 4 يُخَبْلُ أصابع ِجِلَيِهِ في الْوضُوء وَبهِ يقُولُ أخمد وَإِسْحَاقء قَالَ إشحاق: يُخَلْلُ 
أَصابِع يَدَْهِ وَرِجْلَيهِ في الْوْضُوءء وَأَبُو هَاشِم اشمة: إِسْماعِيل بْنُ كَثير الْمَكِي. 
وأخرجه أحمد في مسنده» واللفظ له؛ برقم (17550) من حديث المستوردءو فيه ابن لهيعة وهو 
ضعيف الحديث. 


(5) انظر: مواهب الجليل: ل 2 و5١".‏ 


كتاب الطهارة جل 


عَلَى المَشْهُورٍ بالنسيان في عدم الإفسادء إلا أنه في النسيان يبني مُطلقًا طَالَ أو لم يَطُلُء 
وفي العجز ما لم يَطُّلْء والمشهورٌ أن الطولّ مُمَيْدٌ بِجَمَافِ الأعضاءء وقيل: في الزمانٍ 
المعتدل والجسم المعتدل» وقيل: بل هو مُحَدَّدُ بالغزف. 

وحكى ابن القَضّارٍ عن بعض أصحاب مالك: أن الموالاةً مُسْتَحَبّةّ ولعله القول 
بالسنية؛ لأن العراقيين يُطْلِقُونَ على السّئّةِ الاستحبات. 

وقوله: رفاك خرن هذا دن على المتهور»أي: إذا بََيِنَا على أنها لا تَجِبُ مع 
النسيان فلو ذَّكَرَهَا قَأَخْرَ صَارَ كما لو أَخُرَ مُتَعَمَدًا. 

ل ل 
كاك تك موه ادر 

وقوله: (فلو اتّمَقَ نّ غَشْلَة)؛ يعني: حيث قلنا بأنه يبني على ما تَقَدَّمَ» فلا بُدّ له من نية» 
فلو حَصَلَ غسلُ المنسي بلا نية لم بُجْزِهِ ذلك» كما لو تَرَكَ رِجْلَيْهِ وَحَاض بها نَهْرًا 
وَدَلَْكَهُمَا. 

(ص): (ولا يمسح رأسه ببلل لحيته بل بماء جديد؛ ولا يُعِيدُ غَسْلَ رجليه إن كان 
وضوءه قد جَفء ورابعها: يَْسْدُ إلا في الرأس» وخامسها: وفي الحُفْينِ) 

(ش): : نه بهذا على خلاف ابن الماجشون أَنّهُ إذا نسي شح رَأَهِ أنه يمسحه ببلل 
لحيته» وَنَّن مالك على أنه يُجَدَدٌ الماء: 

قال ابن القاسم في "العتبية ": فإن مَسَحَ رَأْسَهُ ببلل لحيته أَعَادَ أبدّاه وليس هذا 
بمشح» قال في "البيان" بعد كلام ابن القاسم وقول ابن الماجشون: وهذا الاختلاف جَاءَ 
على اختلافهم في إجازة الوضوء بالماء المستعمّل ضرورة» وظاهرٌ قول مالكِ 
في "المدونة" أن ذلك لا يجورء مثل المَعْلُوم من قولٍ أصبعٌ خلاف قول ابن القاسم؛ 
وبالله التوفيق. انتهى. 

ويمككن أن دقل «للتجديد نما كبك عنه عليه الميلاة والتلامة "أل ممح رأسة 


ِمَاءٍ جَدِيدِ”". 

1 5 7 1 ” ع ا 0 1 راع 4 
وقوله: (ولا يُعيد غسل رجليه)؛ أي: إذا تَوّضأ فغسل رجليه ونسي مسح رأسه فإنه 

يمسح رأسه. ولا يُعيدُ غَسْلَ رجليه'". 


.07( أخرجه الترمذي» برقم‎ )١( 


() انظر: الثمر الداني: 6/١‏ 


حل كتاب الطهارة 


(ر): وقيل: يُعِيدٌُ لأجل الترتيب”") 

(ه): وظاهرٌ كلام المصنف وإن كان بِالقّوْبء فلهذا قال: ولا يمسح رأسه ببلل 
العو 

ولواظلاك لم يكن باحيده باز وهو في بهذا القت لمدوو المذهب من القَوْقَ 

بين أن يكونَ بحضرة الوضوءء أو بعد الطولٍء ففي الحضرة يأتي بالمنسي وما بعده. 
وبعد الطول يأتي بالمنسي فقط. انتهى. 

(خ): وفيه نظرٌ؛ لأن قوله: إن كان وضوءه قد جف نّضَ في الطولء بل ويفهم منه أنه 
إذا لم تجف أعضاؤه أنه يُعيد غسلّ رجليه» فليس فيه مخالفة للمشهورء وأما ما احتج به 
من قوله: ولذلك قال: (ولا يمسح رأسَه ببلل لحيته)» فليس فيه دليلٌ؛ لأنهما مسألتان. 

وقوله: (ورابعها: يَفْسْدُ إلا في الرأيس. وخامسها: وفي الْحُمَيْنِ)» حاصله: أن هذين 
القولين أسقطا وجوب الموالاة في الممسوح؛ لكونه مبنيًا على التخفيفء واختلفا هل 
ذلك خاص بالممسوح بطريق الأصالة؟ أو هوعَامٌ في الممسوح» سواء أكان بطريق 
الأصالة أم بطريق النيابة؟ 

ومانقله المسضفة في القول الرابع والخامس موافقٌ لما نقله المازريٌ فإنه قال: 
وقيل يَفْسْدُ إلا في الممسوح فإنه لا يفسد بالنسيانء وَقَيَدَ بعضٌ هؤلاء الممسوح بأن 
يكون أصلا احترازًا من المسح على الخفين؛ لكنه مخالفٌ لما نقله ابن شا وابنٌ 
عطاءٍ الله فإنهما قالا: والرابع: أنها شرط في المغسول دون الممسوح الذي هو الرأس» 
رواه عبد الملك في "ثمانية أبي زيد". والخامس: أنها شرط في المغسول والممسوح 
الذي ليس بدلا عن غيره» وليست شرطًا في الممسوح الذي هو بَدَلُ فإن أَغْرَ مشحَ 
رأسه بَطَلَ وضوءه؛ وإن أَخَرَ مَشح حُفَيِهِ لم يَبِطّل. انتهى. 

(ع): واللفظ لابن عطاء الله. وينبغي أن يكون حكم الجبيرة حكم الخُفَينِ عند هذا 
القائل. نعم؛ ؛ يوافق كلام المصنف كلام ابنٍ شَاسٌ على ما وَقَعَ في بعض النُسخ: 
وخامسها: في الحَُيِنِ ؛ بإسقاطٍ الواو. 

(ص): (وفيها: إذا قَامَ لِعَجْزْ الماء» ولم يطل حتى 5 0 

(ش): قال عياض: ذهب بعضهم إلى أن معناه: أنه لم يعد من الماء ما يكفيه فكان 
)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي: .477/١‏ 
)١(‏ حاشية العدوي: 2077/7 وما بعدها. 
(*) انظر: جامع الأمهات: .491/١‏ 


كتاب الطهارة ١/١‏ 


كالمفرطء ولو أعد ما يكفيه فأهريق عليه أو غصب له لكان حكمه حكم الناسيء يبني 
وإن طال» وعلى هذا تحمل رواية ابن وهب أنه يبنى إذا عجز الماء وإن طال. وحملها 
الباجي على الخلاف. انتهى. ْ 

وذكر بعضهم في العاجز ثلاثة أقوال كالناسي وكالعامد. 

والفرق: فإن أعد ما يكفيه وأهريق عليه كان كالناسي» وإن أعد ما يعتقد أنه كاف 
فتبين أنه غير كاف فكالعامد» نقله (ع) عن بعض المتأخرين. 

وقال ابن بزيزة: ذكر المتأخرون في العاجز ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أنه يقطع أن الماء يكفيه. 

الصورة الثانية: أن يقطع أن الماء لا يكفيه. 

الصورة الثالثة: أن يشك في ابتداء وضوئه هل يكفيه أو لا؟ 

ففي كل صورة قولان؛ الابتداء والبناء» والمشهور في الأولى البناء» وفي الثانية 
والالئة الأعدات ووه ذللك ظاهر» التق 


فصل في سنن الوضوء'"' 

(ص): (السئن: ست: الأولى: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناى وفي كونه 
للعبادة أو للنظافة قولان لابن القاسم وأشهبء وعليهما من أحدث في أضعافه....9) 

(ش): المشهور - كما ذكر - أن غسل اليدين سنة» وقيل: مستحب”". 

ومذهب ابن القاسم أنه للعبادة» ومذهب أشهب أنه للنظافة» وعلى العبادة يغسلهما 
من أحدث في أضعاف غسله؛ أو كان نظيف الجسد ويحتاج إلى نية» ويغسلهما 
مفترقتين» وعلى التنظيف خلافه في الجميع؛ وهكذا قالوا". 

وفيه بحث على التنظيفء وذلك أنه لِم لا يجوز أن يسن لنظيف اليد الغسل؟ ولو 


)١(‏ قال خليل: وسننه: غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه 
مفترقتين ومضمضة واستنشاق وبالغ مفطرء يعني: أن المتوضي يبالغ في المضمضة والاستنشاق 
إلا أن يكون صائماً. وفعلهما بست أفضل يعني: أن المضمضه والإستنشاق بست غرف ثلاث 
غرف للمضمضه ومثلها للاستنشاق أفضل. وجازا أو إحداهما بغرفة واستنثار ومسح وجهي كل 
أذن وتجديد مائهما ورد مسح رأسه. انظر: مختصر خليل: .19/١‏ 

(؟) انظر: جامع الأمهات: .50/١‏ 

(") انظر: التاج والإكليل: .٠١9/١‏ 

(5) انظر: حاشية الصاوي: .589/١‏ 


فن كتاب الطهارة 


قلنا أنه تنظيف كما في غسل الجمعة؛ فإنه شرع أولا للنظافة مع أَنا تَأمُوْ به مَنْ كان 
نظيف الجسدء فانظر ما الفرق7")؟ 
(ص:: الثانية: المضمضة. الثالثة: الاستنشاق: وهو أن يجذب الماء بأنفه وينشره 
بنَفْسِهِ وإصبعيه» ويبالغ غير الصائمء والاستنشاق بغرفة ثلاثا كالمضمضة أو كلاهما 
بغرفة 
(ش): كون المضمضة والاستنشاق سنة هو المعروف”" 
قال المازري: وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما فضيلة”. 
(غ): حك الاسشحاف: بيجذب الماء مع نثره؛ وحقيقته: إنما هي في جذبه خاصة.» 
ولهذا عَدَّ غير واحد الاستنشاقٌ سنة أخرى. انتهى. 
وذكر الأصبعين لينبه على أنه بغيرهما لا ينبغي؛ فقد قال مالك 
في "المجموعة ' فيه من رواية ابن وهب: هكذا يفعل الحمار. 
وقوله: (والاستنشاق بغرفة ثلاثا كالمضمضة؛ أي: يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم 
30900 يمسق خرف ا 
وقوله: (أو كلاهما بغرفة)» مثله وقع في "الموطأ"؛ وَجَوَّرَّ فيه الباجي وجهين: 
أحدهما: أن يفعل كل مضمضة واستنشاقةٍ من غرفة فيكون المجموع في ثلاث 
اأكار يدل الم لي راك وا لخر ابا رت اويا 
أحدهما: أن يبدأ فيتمضمض بها أولا ثلاثا ثم يستنشق كذلك. 
والثاني: أن يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم كذلك. 
ولم يذكر المصنف الصفة الفاضلة عندهم؛ وهي أن يفعلهما من ست غرفات. 
تنبيه: وحكم ما ظهر من الشفتين الوجوبء وكذلك أيضا يجب عليه غسل الْوَثَرَةِ؛ 


وهي: الحاجرٌ بين ثقبوا الأنف. 


.8717/7 انظر: شرح خليل؛ للخرشي:‎ )١( 
.8515/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 
وفي الاستذكار قيل: كان بعض أصحاب مالك يقول من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة‎ )*( 
أعاد أبدا وهذا عند العلماء قول ضعيف وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظر ولو كان هذا لم‎ 
.70١/١ يعرف الفرض من السنة. انظر: الاستذكار:‎ 
.:58/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )4( 


كتاب الطهارة تفن 

فرع: قال في "النوادر": وليس عليه غسل ما غار من جرح بَرئّ على استغوارٍ كثير 
أو كان خلقا خَُلِقٌ به ولا غَسْلُ ما تحت ذقنه. 

(ص): (ومن تركهما وصلى أمِرَ يفعلهماء وَيْسْتَحَتُ للمتعمد إعادة الصلاة في 
الوقت) 

(ش): قوله: (بفعلهما)؛ أي: لِمَا يُستقبل. 

وقوله: (ويستحب للمتعمد أن يُعِيدَ الصلاة في الوقت). 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الإعادة في الوقت كما ذكرء وَتَفْيْهَا والثالثُ لغير ابن 
القاسم فى "العْتْبِيَةِ " بالإعادة أبدّاء نقله صاحب " الطْرَازْ " قال: وهذا إما لأنهما؛ أي: 
المضمظة والاستتشاق»غنده واجبتان» وإما لآن ترك الستن مدا لغت وَعَيَدة 


والذي رأيته في "البيان": وأما العامد فقال ابن القاسم: يعيد الصلاة في الوقت. 
وقال ابن حبيب: لا إعادة» ويتخرج في المسألة قول ثالث: أنه يعيد أبدّاء بالقياس على 
أن من ترك سنة من سنن الصلاة» فقيل: يستغفر الله ولا شيء عليه» وقيل: يُحِيدُ في 
الوقت» وعلى قياس هذا يأتي قول ابن القاسمء وقيل: إنه يُعِيدُ أبدّاه وهو المشهور في 
المذهب المعلوم من قول ابن القاسم؛ فيلزم على قياس هذا القول أن يعيد في هذه 
الصورة أبدًا. انتهى. 

(ص): (الرابعة أن يمسح أذنيه بماء جديد ظاهرهما بإبهامه» وباطنهما بإصبعيه؛ 
ويجعلهما في صِمَاخَئِهه وفي وجوب ظاهرهما قولان» وظاهرهما مما يلي الرأسء 
وقيل: ما يواجه) 

(ش): المشهور أن مسح الأذنين ظاهرا وباطنا سنة» قال في "المنتقى ": وذهب ابن 
مسلمة والأبهري إلى أن مسحهما فرض. وقال عبد الوهاب: داخلهما سنة»؛ وفي 
ظاهرهما خلاف. 

وقوله: (بماء جديد)» المشهور أنه لا بد من تجديد الماءء قال ابن حبيب: وإن لم 
يجدد فهو كمن ترك مسحهما. 

وقال ابن مسلمة: هو مُخَيِرٌ في التجديد وعدمه؛ وكلامه يحتمل أن التجديد مع 
المسح سنة واحدة. وإليه ذهب أكثر الشيوخ. 

وجعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة» ويحتمل أن يكون المسح هو السنة 
والتجديدد مستحبء وهو قول مالك في "المختصر". 


7ع كتاب الطهارة 


وقوله: (ظاهرهما بِإِبْهَامَئِه» يريد بالظاهر هنا ما يلي الرأس”". 

وقوله: (وباطنهما بإصبعيه)؛ أي: بِسَبَابَتيِهِ ويجعلهما في صِمَاحَئْهِه نَبَّهَ على ذلك 
لتلا بط سقوط الع اهما ” ْ 

قال ابن حبيب: ولا يَتَّبْعْ عُْضُونَهُمَا؛ أي: كالخفين. 

وقوله: (وظاهرهما) إلى آخره؛ قال ابن عطاء الله: إذا كان مسح الجميع سنة فلا 
معنى للتفريق؛ أي: وإنما يظهر على مقابل المشهور أن مسح ظاهرهما واجب. 

قفا الخلاف فيه: النظر إلى الحال أو الأصل؛ فإن أصل الأذن في الْجِلْمَةٍ كَالزِرَ 
ثم تَنْقَتِحُ) والقولان حكاهما ابن سابق عن المتأخرين؛ قال: والأظهر أن الظاهر مما يلي 
الرأس 

قال الجوهري: وَالصِمَاحُ: خَْقٌ الأذن» وبالسين لغةٌّ» ويقال: هو الأذن نفسها. 

(ص): (الخامسة: رَدِّ اليدين من مُوَّخَرٍ الرأس إلى مُقَدَّمِهِ) 

(ش): ظاهر كلامه أن الرد اعرد 0 كا عن الور إلى المُقَدَّم وليس 
كذلكء, فقد نقل اللّخْمِيُ وصاحب " تهذيب الطالب" عن ابن القَصَارِ أنه قال: لو بدأ 
رجل من مُوَّحَرِ رأسه إلى مُقَدّمِهِ لكان المسنون في حقه أن يرد من المُقَدَّم إلى المُوَّحْرٍ. 
ويلزم على قول المصنف أن يكون الابتداء بمقدم الرأس سنةً خلاف ما يأتي له”". 

(ص:: (السادسة: أن ا على الأشهرء وقال: ما أدري ما وجوبه» وثالثها: واجب 


مع الذكر) 
(ش): فَاعِلُ (قال) عائدٌ على الإمام» وفيه إيماء إلى إنكار وجوب الترتيب؛ لأن 
الآية جاءت بالواو وهي لا تقتضي ترتيبًاء وَفِْلهُ صلى الله عليه وسلم يحتمل الوجوب 


والندب» وقد قال علي رضي الله عنه: (ما أبَاِي إذا أتممتُ وضوئي بأيّ أعضائي 
بدأثُ» وقال ابن عباس: (لا بَأْصَ ِالْيِدَاءَةٍ ة بِالرَجْلَيْنِ قبل ا ليدين)»؛ خَرَّجَ ان 
الدارقطنئ» : مع صحْبَةِ عَلِيَ للنبي صلى الله عليه وسلم طول عْمْرِوه قلولا اطلاعه على 
عدم الوجوب ما قال ذلك©. 

وفي "المدونة" أيضًا عن علي وابن مسعود رضي الله عنه: (ما نُبَالِي بَدَأَنَا بأئِمَاتِنَا أو 


.41/١ والثمر الداني:‎ 2178/١ انظر: التاج والإكليل:‎ )١( 
.١6/١ انظر: الفواكه الدوانى:‎ )١( 

(") انظر: حاشية موف : 440 . 

(5) انظر: حاشية العدوي: 11 


كتاب الطهارة ١‏ 


بِأَنْسَارِئَ). والأقوال الثلاثة»ء المشهورٌ منها الشَييه. 

والثاني: الوجوب مطلقا. رواه علي عن مالك؛ وهو قول أبي مصعب. والتفرقة 
لابن حبيبء وَزِيدَ قولٌ رابع بالاستحباب. 

وَتأَوّلَ اللخميُ "المدونة" عليه؛ لقوله فيها: يعيد الوضوء وذلك أحب إِليٌّ. 

قال سَئَدٌ: وهو تأويل فاسد. والهاء فى وجوبه عائدة على الترتيب» ويحتمل أن 
يعود على إعادة الوضوء. ْ 

واقتصر ابن يونس على الأول» وهذا حكم الترتيب بين المفروض والمفروض. 

وأما ترتيب المفروض مع المسنون فقال في "المقدمات ": ظاهر "الموطأ " أنه 
مستحب؛ لأنه قال فيمن غسل وجهه قبل أن يتمضمض: إنه يتمضمض ولا يعيد غسل 
وجهه. 

وقال ابن حبيب: هو سنة» إلا أنه جعله أخف من ترتيب المفروض مع المفروض؛ 
فقال مَرَة: إنه يعيد الوضوءً إذا نَكّسَهُ متعمدّاء كالمفروض مع المفروض. 

وله في موضع آخر ما يدل على أنه لا شيء عليه إذا فارق وضوءه. انتهى 
الف 

وأما ترتيب المسنون مع المسنون فمستحب. 

(ص): (وعلى السنة لو نس متعمدًا فقولان» كمتعمد ترك السنة» ولو تَْس ناسيًا 
أعاد بِحَضْرَةٍ الماءء فإن بَعْدَ فقال ابن القاسم: يُعِيدُ المُتَكّش خاصةء وقيل: يُعِيدُهُ وما 
0 

(ش): فَرَعَ على السنة لكونه هو المشهور. 

وقوله: (فقولان)» قال ابن شّاس: إحداهما: أنه يعيد مع العمد قريبا كان أو بعيداء 
الثاني: أنه كالناسي فلا يعيد. وهما على الخلاف في تارك السنن متعمدًا؛ هل تجب 
عليه إعادة الصلاة أم لا؟ 

وقوله: (ولو تَمّسَ ناسيًا أَعَاة» يحتمل أعاد الوضوء كله؛ وهو ظاهر كلام ابن 
شاسء ولفظه: إن كان بحضرة الماء فإنه يبتدئ لِيَسَارَةٍ الأمر عليه؛ ويحتمل إعادة 
المنكس وما بعده. وهو الذي نص عليه ابن رُشْدٍ وابن بَشِيرٍ أنه إن كان بحضرة الوضوء 


.1948/١ انظر: حاشية الصاوي:‎ )١( 
.50/١ (؟) انظر: جامع الأمهات:‎ 


بحن كتاب الطهارة 


فإنما عليه إعادةٌ الْمُتَكْيس وما بعده. 

قال. فى "المقدمات'": تادهًا كان أوعامداء وإن كان قد اعد وجف وَصُوَءة وكان 
متعمدًا فثلائةٌ أقوال: يعيد الوضوء والصلاة» ولا يعيدهماء وهو قوله في "المدونة". 
ويعيد الوضوء فقط. وهو قول ابن حبيبء فالأولان مبنيان على الخلاف في ترك 
السنئن» وأما الثالث: فرأى أنه يعيد الوضوء؛ لبقاء حكمه بخلاف الصلاة لانقضاء أمرها. 

وقوله: (فإن بَعْدَ)؛ أي: وكان ناسيًا. 

فقال ابن القاسم: يُعِيدُ المُنَكَّيسن خاصة:» ظاهر التصور. 

وقيل: يعيده وما بعده» هو قول ابن حبيبء فلو بدأ بيديه» ثم وجهه؛ ثم رأسه؛ ثم 
رجليه» فعند ابن القاسم يعيد ما قَدَّمَ من غسل ذراعية ولا يعيد ما بعده؛ كما لو ترك 
غسلهما ناسيًا حتى طال. 

وعند ابن حبيب يغسل ذراعيه؛ ثم يمسح رأسه؛ ثم يغسل رجليه؛ لأنه إذا لم يُعِدْ 
مَسْحّ رأسِهِ وغسلٌ يَدَيْهِ وقع غُسْلُ يَدَيْهِ آخرّاء فلو بدأ بوجهه؛ ثم رأسه. ثم ذراعيه ثم 
رجليه؛ أعاد عند ابن القاسم رأسه فقط» فيرتفع الخلل» وعند غيره يمسح رأسه ثم يغسل 
رجليه؛ ولو بدأ بوجهه. ثم رأسه؛ ثم رجليه؛ ثم ذراعيه؛ فعند ابن القاسم يُعِيدُ مسح رأسه؛ 
لأنه لم يقع بعد يديه ويعيد غسل رجليه أيضًا لهذه العلة. ويتفق ابن القاسم وغيره هنا. 

(ه): واستشكل الشيوخ مذهب ابن القاسم؛ لأنه لم يتخلص به من التَنْكِيِيسء ومثاله: 
لو قَدْمَ رأسه على غسل يديه ثم تَذَكْرَ فإنه يعيد مسح رأسه؛ ليحصل له بعد اليدين؛ 
ولكنه يختل عليه الترتيب لمسحه إِيّاهُ بعد الَجْليِنَ”". 
قال ابن رشد: والجاري على أصله أنه لا شيء عليه كما لو أخل بِالقَوْرٍ ناسيًا. 


0 


و 


وَأَحِيتَ عنه بوجهين 

أحدهما: أن المُتَكّس عنده كالمَنْسِيَ فيأتي به بعد الطول. وَاغْترِض بأنه لو جعله 
كالمنسي لَلَزِمَ أن يعيد الوضوء في العمد ولم يقل به. 

والثاني: أن إعادة الرأس إنما هي لتحصيل الترتيب بينه وبين اليدين؛ لأن التدكيس 
إنما وقع بينهما لا بينه وبين الرجلين؛ لحصول الترتيب بينهما أولا. 

وهذا أيضا مُعْتَرَضُ؛ لأنه يلزم مثله بِالحَضْرَة. ثم قال: واستشكل قول ابن حبيب: 
على أصله؛ لأن فيه الإخلال بِالمَوِْ وهو عنده واجبٌ في العمد والنسيان. 


.19/١ انظر: مختصر خليل:‎ )7( .1١4/١ انظر: شرح خليل» للخرشي:‎ )١( 


كتاب الطهارة يفن 


وقوله: (وعلى السنة لو نكس متعمدًا/» يقتضي أنّا لو فَوَعْنَا على الوجوب» وخالف 
أنه يبتدئ» قال في "الجواهر ": وكذلك روى علي عن مالك» لكن حكى القاضي أبو 
الوليد خلافًا في الترتيب هل هو من شروط الصحة؛ وإن قيل بالوجوب أم لا؟ فعلى 
هذا يُخْتَلّف في الابتداء على قولين» وإن قلنا بالوجوب. انتهى. 

فصل في فضائل الوضوء"”' 

(ص): (الفضائل: التسمية؛ وَرُوِيَ: الإباحة والإنكان...'") 

(ش): استشكل بعضهم تصور الإباحة؛ لأن الذَّكْرَ راجحٌ الفعل. 

وَأَحِيبَ: بأن مراد من أباح إنما هو اقتران هذا الذكر بأول هذه العبادة الخاصة» لا 


حصول الذكر من حيث هو ذكرء وصيغة رواية الإنكار: أهو يَذْبَمُ؟ ما علمت أحدًا 
يفعل ذلك. 

(خ): فائدة: من الأفعال ما شرعت فيه التسميةٌ سواءً أكان قُرْبَةَ كالطهارة» أم مباحًا 
كالأكل. ومنها ما لم تُشْرَعْ فيه؛ كالأذان» والحجء والذكرء والدعاء. 

ومنها ما تَّكْرَهُ فيه؛ كالمحرمات والمكروهات؛ لأن المقصود بها البركةٌ» والحرام 
والمكروه لا ثُرَادُ الكثرةٌ منهما. 

ولا بأس بَعَدِّ المواضع التي يَُسْمِلُ فيها فنقول على ما حضرنا الآن: رُكُوبُ 
الفرس» ركوب السفينة» الأكل؛ الشرب»ء الطهارة سواء كانت وضوءًا أم عُسلا أم تيممّاء 
الذَّبْحُ الدخولٌ إلي الخلا الخروج منه؛ الدخول إلى المسجد؛ الخروج منه» الدخول 
إلى المنزل» الخروج منه؛ الوَطْءُ إطفاءٌ المصباح» إغلاقٌ البابء إذا لَبس ثوبًا جديدًا أو 
ليسا وعند نَرْعِهِه عند صعود الخطيب على المنبر» نَضُ عليه الشيخ أبو عبد الله بن 
الحاج؛ وعند وضع الميت في لَحْدِهء فققد استحب ابن حبيب حيتئد أن يُقَالَ: : يشم الله 
وعلى مِلَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نص على استحبابها عند إغماض 
الميت» وكذلك نص على استحبابها عند ابتداء الطَّوَاف؛ بأن يقول: بسم الله والله 
أكبر» اللهم إيمانًا بِكَ إلى آخره. 


(1) قال ابن يونس: من فضائل الوضوء أن يبدأ بالميامن وأن يضع الإناء عن يمينه لأنه أمكن لنقل 
الماء إلى الأعضاء عياض: اختار أهل العلم ما ضاق عن إدخال اليد فيه وضع على اليسار. انظر: 
التاج والإكليل: .١71//١‏ 

(؟) انظر: جامع الأمهات: .50/١‏ 
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(ص:: (وَالسِوَاكُ - ولو بإصبعه إن لم يجد - والأخضرٌ لغير الصائم أحسن) 

(ش): السواك فضيلة؛ لما ورد فيه من الأحاديث الصحاح. قال سَئَدٌ: يَسْعَاكَ قبل 
الوضوء ويتمضمض بعده؛ ليُخرج الماءُ ما حَصَل بِالسَوَاكِ وفي " اللخميّ ' ': هو مُحَيدِ 
ف أن فلدقاله عند وصور تعد القيا ا وا ذا بعد ماد الو شو لالضلا ان 
احم وراد روصع ل وياد جروا رح علي نهار تداك درج قزاك اااي 


وقوله: (ولو بإصبعه إن لم يجدم؛ أي: أنه بغير إصبعه أفضلء ولكنه يجزئ 
بالأصبع» وما ذْكَرَ من أرجحية غير الأصبع فالأمر عليه عند أهل المذهبء وظاهر كلام 
أبي محمد أن الأصبع كغيره؛ وفضل الأخضر لكونه أبلغ في الإنقاء. 

قال أبن حبيب: وَيكْرَهُ السواكُ بعُودٍ الرّمَانٍ والوئْحَانٍ. 

(ص): (وأن يبدأ بِمُقَدَّمِ رأسه» 

(ش): هذا هو المشهورء وحكى فيه ابن رشد قولا بالشَيْئة". 

وفي المذهب قول: أنه يبدأ من مُوَّخرٍ الرأس؛ وقول: من وسطه ثم يذهب إلى 
جهة وجهه إلى حد منابت شعره؛ ثم يرجع إلى قفاهء ثم يردهما إلى حيث بدأء وهو 
قول أحمد بن داود. 

(رص): : (وانفرد ابن الجلاب بصفته» وقال: الب وَرُدّ بأن 
لح الع 
الا ال ا لاع ل له 
بِفَؤدَيْهِ» ثم يردهما كذلك إلى مقدمه”". 

قال عبد الوهاب: كان - رحمه الله - يقول: إنما اخترتها لئلا يتكرر المسحٌ. 
وفضيلة التكرار تختص بالعْسْلٍ. 

ورده ابن القَضَّارٍ بأن ذلك ليس محفوظا عن مالك ولا عن أحد من أصحابه وإنما 
يكره التكرار إذا كان بماء حديك. 

(ش): المشهور أن الغسلة الثانية والثالثة فضيلة©. 


.159/١ انظر: التاج والإكليل:‎ )5( .178/١ انظر: التاج والإكليل:‎ )١( 
."854/١ انظر: الفواكه الدوانى:‎ )9( 


كتاب الطهارة احم 


وهو الذي يؤخذ من كلامه؛ لأنه جعل الثانية فضيلة بقوله: (أن يكرر المغسول). 

ثم نبه على أن الثلاث أفضل من الاثنين بقوله: (وثلاثا أفضل)» وقيل: كلاهما 
سنة» وقيل: الثانية سنة والثالثة فضيلة» والمشهور أن ذلك عام؛ وزعم بعض الشيوخ أنه 
لا فضيلة في تكرار غسل الرجلين؛ قال: لأن المقصود من غسلهما الإنْقَاءُ؛ لأنهما محل 
الأقذار غاليًاء ونحوه روى ابن حبيب عن مالكء نقله في "النوادر"» وما ذكرنا أنه 
المشهور هو الذي في "الرسالة " و"الجلاب". ْ 

وقال (ر): ذكر لي بعض أشياخي أن المشهور في الرجلين عدم التحديد. انتهى: 

وكذلك ذكر سَئَدٌ أن المشهور في الرجلين نفي التحديد. 

(ص:: (وَتْكْرَهُ الزيادة) 

(ش): نحوه في "المقدمات"؛ وقال عبدُ الوهابء واللّخْمِيُء وَالمَازِرِيُ: بل تُمتَغ» 
ولك[ سيك على المنع اتفاق المذهب. 

فوجه الكراهة أنه من ناحية السَّرَف في الماء. 

ووجه المنع قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الوضْوءٍِ فأراه 
ثلانًا: 'هَكَذًَا الْوْضُوءُء فَمَنْ زَادَ فَمَدْ تَعَدّى وَظَلَّمَ": رواه النسائي”"»؛ وروى أبو داود”” 
نحوه. 

ولو شك هل غسل اثنتين أو ثلاثا؟ فقولان للشيوخ. قيل: يأتي بأخرى قياسًا على 
الصلاة» وقيل: لا؛ خوفًا من الوقوع في المحذور. ولا فضيلة عند أهل المذهب في 
إطالة الغدة”". 

(ع): وينبغي أن يعدوها من الفضائل لما ثَبَتَ في ذلك”2. 

(ص:: (ولا بأس بمسح الأعضاء بالمِنْدِيل) 

(ش): نَبّةَ به على استحباب الشافعية ترك المسح؛ أو كراهتهم له على اختلاف 
قولهم فيه. 

(ص): (ولا تحديد فيما يُتَوَضَأ به ويغتسل على الأصح. وقيل: الأقل مُدْ وَصَاعٌء 
والواجبٌُ الإسْبَاغُء وأنكر مالكٌ التحديد بأن يَقْطْرَ أو يَسِيلَ» وقال: كان بعض مَنْ مضى 
يتوضا بثُلْثِ الْمُذَّ؛ يعني: هُدَّ هِشَام”) 


.)1١5( أخرجه النسائي في الصغرىء برقم (7١٠).؛ وفي الكبرى» برقم‎ )١( 
.7174/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )"( .)١١1( (؟) أخرجه أبو داود؛ برقم‎ 
.هل/١ انظر: حاشية العدوي: ا (5) انظر: جامع الأمهات:‎ ):( 
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(ش): لأن ذلك يختلف بحسب الْقَشَافَةِ وَالكُطُوبَةٍ وَالرَفْقٍ وَالْحَرَقِ0". 

الباجي: وَمَنِ اغْتَسَل بأقل من ضاع أو توضاً بأقل من مُدٍّ أَخْرََهُ على المشهور, 
وقال الشيخ أبو إسحاق: : لا يُجزئُ في الْمُسل أقل من صَاعء ولا في الوْصُوءٍ أقل من 
مل انتهى. 

ابن العربي: ومراده التقدير بهما في الكيل لا في الوزن» ورأى أن ما رواه البخاري 
ومسلم من وُضُوِهِ صلى الله عليه وسلم بُِدٍ وَتَطَهِِْ باع محمولٌ على الأقل. 

وقوله: «والواجب الإسباغ)؛ 6 : التعميم» وأنكر مالك التحديد» رُويَ عنه أنه قال: 
قَطْرَ إنكارًا لذلك» ثم الإنكار إنما هو لنفس التحديد؛ لأنه بغير دليل وإلا فهو مع عدم 
السَيَلانٍ مح بغيرٍ لق قاله فَضْلُ بْنُ مَسْلّمَة 

وقال ابن مُحْرِز: ظاهر قوله: أنه ليس من حَدِّ الوضوء أن يسيل أو يقطر. 

قال في "التنبيهات ": وهو خلاف الأؤْلّى7". 

وقوله: (كان بعض مَنْ مضى)»؛ قال عياض: هو عباس بن عبد الله بن سعيد بن 
العباس بن عبد المطلبء بباء موحدةء وسين مهملة؛ والشيوخ يقولون: عَيّاشّاء وهو 
خطأء والمشهور أن مُدّ هشاع مُذّ وَُلْنَانِ بِمُيَّهِ صلى الله عليه وسلم. 

باب الاستنجاء”” 

(ص): (الاستنجاء آدابه: الإِبْعَادُ وَالتّسَدُد) 

(ش): الإبعاد عن أعين الناس بحيث لا يُسمع له صوت. 

والسدزة اى: عن أعين الناسن. 

(ع): ولو استغنى بالتستر عن الإبعاد لكان كافيًا. 


.708/١ انظر: حاشية الصاوي:‎ )١( 

(؟) شرح خليل؛ للخرشي: ؟١//61١.‏ 

(*) الاستنجاء هو إزالة النجو أي الأذى من المخرج بالماء أو الأحجار 
وقال ابن القصار: يجوز أن نقول: إنه مأخوذ من الاستجمار (أو المراد بالاستجمار التبخر 
بالبخور الذي به يطيب الرائحة كما يكون في الأكفان وكان مالك يقوله أولا ثم رجع عنه. انظر 
هامش بذل المجهود: .865/١‏ وقد اختلف قول مالك في معنى الاستجمار المذكور في الحديث 
فقيل: الاستنجاء وقيل: المراد به في البخور أن يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ ثلاث مرات 
يستعمل واحدة بعد الأخرى. قال عياض: والأول أظهر وقال النووي: إنه الصحيح المعروف 
كذا فى التنوير. 

(5) انظر: جامع الأمهات: .07/١‏ 


كتاب الطهارة ل 

(خ): وفيه نظ؛ لأن الإنسان قد يستتر بجدار ولا يكون بعيدًا. 

(ص): (واتقاءٌُ الجحَرّة) 

(ش): الجِحَرَةٌ جمع جُحْر؛ ؛ لِمَا قد يخرج منها من الهَوَامَ فيؤذِيه. 

وقال ابن حبيب فى "النوادر": وَيُكرَهُ أن يَبُولَ فى المَهُوَاق وَلْيَبْلُ دُونّهَا ويجري 
إليهاء وذلك من ناحية الجن ومساكنها. ْ 

(ع): وكان ذلك سببُ موت سعدٍ بن عُبَادَةَ رضي الله عنه. 

وقال سيدي أبو عبد الله بن الحَاجٌ: وعلى التعليل الأول فاختلف إذا بَعْدَ عنهاء 
ا 

وقيل: يْبَا 43 بُعْدِهِ عن الحشرات. 

(ص): 07 

(ش): جَمْعٌ مَلْعََدِهِ وروى أبو داود”"»؛ وابنٌُ مَاجَها"» عن أبي سعيد 000 
المصري» عن معاذ بن جبل؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انقو "ا 
[الْمَلاعِنَ]” الَّلاتَ: البِرَاز ذ في الْمَوَارِدِ وَفَارِعَةٍ الطَّرِيق» وَالظِل" . بخراة وشميت 
بذلك؛ لأن الناس يأتون إليها عدون العَذِرَةَ هناك فَيَلْعَنُونَ فَاعِلَهًا. 

(ص): (وإعدادٌ المُزيلٍ) 

(ش): 1 من حَجَرِ أو ماع 

(ص:: (وَالذَّكْرُ قبل موضعه؛ وفيه إن كان غير مُعَبٍّ لهء وفي جوازه في المُعَدٍ 
قولان» كالاستنجاء بخاتم فيه ذِكْرٌ) 

(ش): مراده بالذكر ما في "الصحيحين ' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول عند الدخول إلى الخلاء: "اللهُمٌ إِنِي أَعُودُ بك مِنَ الْحُبْثِ وَالْخَبَائْثِ الرَجْين 
لّجس الشَّئِطَانٍ الوجيه"". 

وقوله: (قبل ترضدةة أي: قبل موضع الحَدَثْ. 

وقوله: (وفيه إن كان غير مُعَذّ)؛ اف ويذكر في المحل إن كان غير مُعَدٌ لقضاء 


.)758( أخرجه ابن ماجه» برقم‎ )١( .)755( أخرجه أبو داود» برقم‎ )١( 

(") "الملاعن": موضع اللعن؛ جمع مَلْعنة» وهى الفعلة التي يلعن عليها فاعلها وذلك لأن من فعلها 
شّتِم ولعن» يقعد أحدكم: : أي لقضاء حاجته. 

(:) أخرجه البخاري» برقم )١47(‏ ومسلمء برقم (77) كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله 


عنه. 
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الحاجة» وفي جوازه في المُعَدٍّ لقضاء الحاجة قولانء ثم شب الخلاف بمسألة 
الاستنجاء بالخاتم الذي فيه ذْكْرُ الله تعالى. . والمعروف في الخاتم المخ. والرواية 
بالجواز منكرة» ثم المنٌ في الخاتم أقوى من الذكر لِمُمَاسَة النَّجَاسَةَ 

(ص): (والجلوشء وإدامة السَثْرِ إليه» ولا بأ بالقيام إذا كان المكانُ رخوًا/ 

(«ش): أي الأفضلُ الجلوش, وبجحوز العيام؛ وقد ورد في الحديث أن النبي 
على العابه ردم : 'أَنَى سبَاطَةَ قَْع فَبَالَ قائما" ٠‏ رواه البخاري”"'» ومسلم''» وأبو 
داود' “اقرز 0. 

وأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنهاء وقالت: الزن عيشت أن سيول الله غيل الله 

عليه وسلم بَالَ قائمًا فُكَذَّبُو وكأنها - والله أعلم - أنتكرت ذلك للغالب من فِعْلِه. 

قال مجاهدٌ: ما بَالَ قائمًا قط إلا مَدَةً. 

قال الخَطَابِيُ: إنما فعل ذلك لعلةٍ به لم يقدر على الجلوس معهاء وكانت العربُ 
تستشفي به من وَجَعِ الضْلْبٍ. 

ولذلك قال بعضهم: : بَولَةَ في الحَمّامٍ خيرٌ مِنْ فِصَادٍ. 

وقيل: إنما فَعَلّهُ النبيُ صلى الله عليه وسلم لِقّرْبٍ الناس منه؛ والبولُ قائمًا يُؤْمَنُ 
معه خروجٌ الصوت. 

وقيل: إنما فَعلَهُ لأنَّهُ خَافٌ مَتَى جلس أن يكونّ في الشبَاطّة نَجَاسةٌ تُنَجَش نَؤيَه. 

وقوله: (وإدامة الستر إليه)؛ أي: يُستحبٌ أن يُدِيمَ السَيْرَ إلى الجلوس؛ لكونه أبلعُ 


في الصير: 
وقوله: (ولا بأس بالقيام إذا كان المكان رِحْوًا)» مُقَيَدٌ بالبول؛ لأن الغائط لا يجوز 
إلا جالسًا. 


وقد قَسّمْ بعضهم موضع الات بادا فقال: إن كان طاهرًا رِخْوًا جاز 
ا لأنه أ* ستل ل ل 
(ص): («ولا يَتَكَلّمْ) 


(ش): قالوا: إلا إذا حَشِيَ قَوَاتَ مَالٍ أو تُفين. 


.)5075( أخرجه مسلم؛ برقم‎ )١( .)١15( أخرجه البخاري؛ برقم‎ )١( 
.)1١( (؟) أخرجه أبو داود برقم (57). (؛) أخرجه الترمذي» برقم‎ 


كتاب الطهارة م1 


(ص): (ولا يستقبلٌ القبلة ولا يستدبرُهًا إلا لمرحاض مُلجئ بساترٍ أو غيرٍه) 

لش : لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تَسْتَقْبِنُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍِ أو 
بَوْلِء وَلَكِنْ شَرَهُوا أو غَرْبُوا" . أخرجه البخاري”"» ومسلم”» خُصٌ فول صلى الله عليه 
وسلم: "أو غْرَبُوا " بِمَنْ لم تكن قبلتهم في الشرق ولا في الغرب. 

قال في "التهذيب ": ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها لبولٍ أو غائطٍ أو 
لِمْجَامَعَةٍ إلا في الفَلَوَاتِء وأما في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا 
بأ به وإن كانت تلي القبلة. 

والإعزو عور الامتباك لي اكد وإتركم تكن 
ضرورةً فيهاء قاله اللخمئ» وابنُ رُشدٍِء وعياض؛ وَسََدٌ. 

وهذا كله يخالف مفهوم كلام المصنف». ' لأن مفهوم قوله: (مُلْجِينٌ)» أنه لو لم يكن 
مُلْجِئًا وأمكنه الانحراف أنه لا يجوز له حينئذ الاستقبال ولا الاستدبار. . نعم؛ يُوَافِقُ 
كلام المصنف على نَظَرٍ فيه ما في "الواضحة " و"المختصر ": إنما يجوز الاستقبال 
والاستدبار في الكنيف مع المشقة. 

وقد يقال: ليس مراد المصنف بذكر الملجئ أنه لا يجوز في غير الملجىء بل أراد 
التنبيه على علة الجواز في المراحيضء؛ وهي عُسْرُ النّحَوّلٍ. 

قال ع3 وطاهي قولة: فيها: واالمزاتمش الى فلن :لطر الجواة وز الع يكن 
ساترء وعلى ذلك حَمَلَّهُ في "تهذيب الطالب". 

ونقل أبو الحسن تأويلا آخَرَ: أن ما في "المدونة" محمول على الساتر. 

وقال ابن بشير الموضع إن كان لا مراحيض فيه ولا ساتر فلا يجوز فيه الاستقبال 
ولا الاستدبار» لخر ير يض واضار ماوعلا ا تقتضيه المراحيض» 
أو يكون ذا مراحيضٌ ولا ساترٌ فيجلس بحسب ما تقتضيه المراحيضٌ أيضًا للضرورة؛ 
أو يكون ذا ساترٍ ولا مراحيض ففي المذهب قولان. 

وسببُ الخلاف: هل العلةٌ المُصَلُونَ فيجورٌ بالساتر أو القبلةٌ فلا يجوز أصلا؟ 

قال اللخميٌ: وعلى من أَحَت بناءً ذلك أن يجعله إلى غير القبلة إلا أن لا يتْيَسَرَ له 
ذلك. 


2 
م4 


مَشَّقّةِ بدليل جواز المُجَامَعَةٍ ولا 


.)١55( أخرجه البخاريء برقم‎ )1١( 
.)517( (؟) أخرجه مسلم, برقم‎ 


ليل كتاب الطهارة 


وقوله: (بساتر)» متعلق بمحذوف؛ أي: كان بساترٍ أو غيره. 

(ص): (فإن كان ساتدٍ فقولان» وَتَحْعَِلَهُمَا باه على أن الحُزمَة ة للمُصَلَِينَ أو للقبلة) 

«ش): أي: إن كان ساترٌ في غير المرحاض كالصحراءء ففي الجواز وعدمه قولان؛ 
وتحتمل "المدونة" القولين» وقد قدمنا نص " التهذيب"» وهو محتمل للقولين كما ذكر 
المصنف القولين. 

205 فدهن ادع لسري ىدوم سق ع سان اله ذا 
حصل ساترٌ جار ِلأمْنٍ من علةٍ المنع» أو المنع لأجل حرمة القبلة» وهي حاصلة سواء 
كان ثَمْ حائلٌ أم لا. 

(ص): («والمشهورٌ والوط, بِنَاءَ على أنه للعورة أو للخارج) 

(ش): كذا في بعض النسخ.» وفي بعضها: (والوطء) بحذف المشهورء وعليهما 
معٌاء فالوطءٌ مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: والوطءٌ كقضاء الحاجة؛ ومقابلٌ المشهور 
جَوَارُهُ مطلقًاء كذا في "الجواهر". 

والمشهورٌ وَمُقَابِلُهُ تأويلان على "المدونة"» ويبين لك هذا ما وقع في بعض 
النسخ: (والمشهور أن الوطءً كذلك). 

وََأَهِنَا أن نذكرَ لفظ "المدو دف لآنّ أبَا سعيد لم ينقله على الوجه المُوْتَضى؛ فإنه 
حذف المحلّ الذي أَخَدَ منه الأشياح؛ ولم يَبْقّ للتأويل محلاء وقد قَدَّمْنَا لفظ أبي سعيد 
في المسألة التي قبل هذه. ثم نَذْكُرْ كلام الأشياخ؛ لِيتبَيّنَ لك ما شَّهُرَهُ المصنف وغيره؛ 
وتتضح المسألة. 

ولفظ "المدونة": قلت: أبْجَامِعْ الرجلُ امرأه مُستَفْيلَ الْقبلَة؟ قال: لا أحفظ في هذا 
عن مالك شيئًاء وأرى أنه لا بأ بذلك؛ لأنه لا يرى المراحيضٌ في المدائن والقرى 
بأماء 

ابن بشير: فقد تَعَلّقَ بعضٌ الأشياخ باللفظ الأول؛ فأجازوه مطلمّاء وتعلّقَ آخرون 
بالتشبيه فألحقوه بِالحَدّثْ. انتهى. 

وكذلك ذكرَ أبو الحسنة الصّعْيَرٍ هذا الكلامٌ بعينه» ونقل التأويلَ الثاني عن 


)١(‏ هو أبو الحسن» علي بن محمد بن خلف المعافري» شهر بابن القابسي» الفقيه الأصوليء؛ كان 
عالما بالحديث» صنف الممهد في الفقه» وأحكام الديانة» ومناسك الحجء توفي سنة 7 عه 
انظر: سير أعلام النبلاء: /1068/117. 
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وهو الذي شَّهرَهُ المصنفء وهو الظاهد؛ لأنَّ فيه اعتبار مجموع كلام ابن القاسم؛ 
وأما التأويل الأول فَنَظَرَ فيه إلى أول الكلام فقطء وهو لا ينبغي. 

وكان عبد الوهاب يذهب إلى حمل "المدونة" على الجواز مطلقًا فإنه قال: 
والجوارٌ مذهبُ ابن القاسمء قال: وَكَرِهَهُ ابنُ حبيب» وحكى ابن سابت عن ابن حبيب 
أنه قال: لا يجورُ في صحراءٍ ولا بُْيَانٍ. فَعيّرَ عنه بعدم الجواز وَعَمّمَ المنع» فيحتمل أن 
يكون أطلق المنع وأراد به الكراهة؛ ويحتمل أن يكون أرادَ المنع حقيقة؛ ويكون قول 
ابن حبيب اختلفٌ بالمنع والكراهة» والجمعٌ بين قَوْلَيِهِ أؤلى. 

وقوله: (بِنَاءَ على أنه للعورة أو للخارج» ب ك2 صحيح؛ أي: إِنْ قُلْنَا: إن المنع لأجل 
العورة اسْنَوَيَاء وَإِنْ قُلْنَا: للخارج؛ جاز الوطءٌ مطلقًا؛ إذ لا خارج. وهذا أحسنُ ما 
يُحمل عليه كلام المصنف هناء والله تعالى أعلم. 

«ه): وَجَعَلَ ابنُ عَاتِ محل الخلاف إذا كانا مُنْكَشْفَيْنَ. قال: وأما لو كانا مستورين 
جاز في البنيان وغيره» وفيه نَظر. انتهى. 1 

فرعان: 

الأول: قال صاحبٌ " الطْرَاز ": لا يَكْرَهُ استقبالُ بيت المقديس؛ لأنَّهُ ليس قِبْلَة. 

الثاني: يطرد فنيناتعتال السو :والتير لمم زود الشؤى عنه: . كذا قال (ه). 

وقال سيدي أبو عبد الله ابن الخاع'في ذكر آداب الاسْتَنْجَاء'": الثامنة منه: أن لا 
يستقبل الشستن والقمة؛ قله أنيفا يَلْعْتَانة: ونم كت أنه في المذهب؛ فإنه 
قال أولا: وقد ذكر علماؤنا - رحمهم الله - آداب التصَدُّفِ في ذلك. 

(ص:: (وَيُسْتَنْجَى مما عَذَا الريح....”” 

(ش): (خ): قوله: (مما عدا الريح)» لا يخلو إما أن يريدٌ مِنَّ النَاقِضٍ أو مِنّ 
الْخَارِجِ والأول لا يَصِحُ؛ الاين ا افر مالا تت لد وإن أراد الخارج فليس 
على عمومه؛ إذ منه ما لا يُستنجى منه؛ كالحصى والدُودٍ على ما سيأتيء فَيَجْعلَ الخارج 
صفةً لمحذوف؛ أي: مِنّ الْحَدَثِ الْخَارِج. 

والحاصل أنه يستنجى من جميع الأحداث إلا الريح» وزاد بعضهم في المستثنى 
الصوتٌ. 
(1) قال الرعيني في مواهب الجليل: :"80/١‏ تنقسم آداب الاستنجاء إلى: 

- قسم عام في الفضاء والكنيف. ؟ - وقسم خاص بالكنيف. ” - وقسم خاص بالفضاء. 
(5) انظر: جامع الأمهات: 0/١‏ 


كم١‏ كتاب الطهارة 


قال ابر نشي وما أظنه يَخْرْجُ بغَيْرٍ ريح. 

وقوله: : (مما عدا الريح)؛ أي: من الخارج من السَبِيلَيْنِ؛ ور 
بالاستتجاء من الريح» وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: القن يذا من ام 
الرّيح””؛ أي: على سُدَبَنَاه رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب "افق 
وَالْمفْثَِق" في ترجمة محمد بن زياد الكلبي. 

(ص:: (ويكفي الماءٌ باتفاق» والأحجارٌ وجواهرٌ الأرضء وقال ابن حبيب 
عُدِمَ الْمَاهُ 

(ش): لا خلافٌ في المذهب كما قال أنَّ الماء يَكُفِي؛ ٠‏ وهو أفضل من الأحجار. 

وقول ابن المسيب: إن ذلك وضوة النساء؛ أي: أَنَّ الماء يَخْتَضُ بالنساء لِتَعَذّر 
الاستجمارٍ في حَفَّهِنَّ عند البول. يُحْمَلُ على أنه قال ذلك في مقابلة من أنكر 
الاسعحاةء ء بالأحجار فبالغ في إنكاره بهذه الصيغة ليمنعه من لعلو ؛ وإن لم يُحمل على 
ما ذكرناه فهو مُشْكِلُ؛ لحديث الإِدَاوَةٍ خرجه ' الصحيحان" ؛ لَفْظُهُ: "كان وتشيول الله 
من اماه رطام حر الملا قأخيل أنّا وَعْلامْ نوي إِدَاَةَ مِنْ مَاءِوَعَنَرَ 
َيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ'ء وفي "المدونة" فيه: 'قَأحَدَ رَسُولُ اللو صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلّمْ الإداوة 
مِبّيء وَقَالَ: َع عِي. ففعْتُ داشتجى ِالْمَاءِ”". 

وروى النسائي” ' والترمذي” ؛ وصححه عن عائشة أنها قالت: ادن اواك أن 
يسَطِيئُوا الما َي سحي مِنْهمء إن رَسُولَ الله صَلَّى الله عله نه وَسَلّم كَانَ يَفْعَلّه". 

وقال المفسرون في قوله تعالى: لافِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يتَطَهّرُوا4 [التوبة:م 6 
أنها نزلت في أهل قُبَاءَء وأنه صلى الله عليه وسلم سألهم عن الطهارة فأخبروه أنهم 
يستنجون بالماء. 

وأما قوله: (والأأحجارٌ وجواهئُ الأرض)» فيعني: وتكفي الأحجار وجواهمر 
الأرض؛ أي: ما عليها من ثُراب وغيره. 

والجواهر عند الأصوليين: موضوعٌ لكل مُتَحَيرِ. 


ذا 6 
تسسحا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 41/57. بإسناد ضعيف فيه محمد بن زياد الكلبي وهو 
ضعيف الحديث,. والوليد بن حصين الشاعر وهو ضعيف الحديث أيضا. 

(؟) أخرجه البخاري» برقم (151) ومسلمء برقم (7077). 

(*) أخرجه النسائي في الصغرىء برقم (47). 

(5) أخرجه الترمذي» برقم .)١9(‏ 


كتاب الطهارة /ا14 


وقال ابن حبيب: لا تباح الأحجار إلا لمن عُدِمَ الماءً» وتأوله الباجيُ على 
الاستحبابء قال: وإلا فهو خلاف الإجماعء والمشهور أظهر؛ لعموم أحاديث 
الاستجمار. ا 

والأحجار عطف على الماء. ولا يلزم أن يكون متفقًا عليه؛ لأن الواو إنما تُشَّدَكُ 
في الإعراب ومطلق الحكم, لا في التقييد بالمجرور والحال والصفة. 

أو نجعل الأحجارَ مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: والاأعهاةكافة. وليس قوله: تكفي 
الأحجارٌ على عُمُومِهِ؛ إِذِ الأحجارُ غير كافية فى المَنِيَ وَالْمَذي. 

(ص): (والجمع بينهما أولى) 

(ش): لا خفاء في ذلك. 

(ص): (فإنٍ انْتَشَّرَ فالماءٌ وإن كان قريبًا جدًّا فقولان) 

(ش): أي: فإن انتشرت النجاسة على أحد المخرجين كثيرًا فلا يُجَرَئْ فيها 
الاستجمانء وإن كان قريبًا جدًا فقولان. 

ر: مبنيان على الخلاف فيما قارب الشيء هل يعطى حكمه أو لا؟ وهذه القاعدة 
كثيرًا ما يذكرها الفقهاءٌ ولم أجد دليلا يشهد لعينهاء فأما إعطاؤه حكم نفسه فهو 
الأصلء وأما إعطاؤه حكم مُقَارِبهِ فإن كان مما لا يتمُ الشيءٌ إلا به كإمساكٌ جز من 
الليل فهذا مُتَّجَةُ. وإن كان على خلاف ذلك فقد بُحتج له بحديث: 'مَوْلى القَوْم 
منْهغ ”2 وبقوله صلى الله عليه وسلم: "المَدِعُ مَعَ مَنْ اك في 

وقوله: (قريئا جدَّا/» أحسن من قول ابن الجلاب: وما قارب المَخْرَجَ مما لا بُذَّ منه 
ولا انفكاكَ عنه فحكمه عندي في العفو حكمٌ المَخْرَجَيْنِ. 

وقال ابن عبد الحكم: هو في العفو بخلافه؛ لأنه إذا لم يمكن الانفكاك عنه يلزم 
على قول ابن عبد الحكم ترك الاستجمار بالكُلية. 

(ص:: (وَالْمَنِيُ بِالْمَاء 

(ش): (ع): إن عنى به مني الصحة غير مني صاحب السلس فغير محتاج إليه هنا؛ 
)١(‏ أخرجه الدارمي» برقم (4؟107١)‏ وأحمد في مسنده؛ برقم )180١117(‏ وغيرهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري» برقم (0819) ومسلم» برقم (5789) وأبو داود» برقم (0177) والترمذي» برقم 
(5185) وغيرهم. 
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في حق من كان فرضه التيمم لمرض أو لعدم ماءء» ومعه ما يزيل به النجاسة فقط. 

(ه): وكذلك دم الحيض والنفاس. فلا معنى لتخصيص المني بذلك. 

وأشار القاضي عياض إلى أن البول من المرأة لا بُدَّ فيه أيضًا من الماء؛ لتعذر 
الاستجمار في 0 وكذلك قال سََدٌ: إن المرأة والخَصِيٌ لا يكفيهما الأحجارٌ في 
البول» ونقله في "الذخيرة". 

(ص): («والمذي مثله على المشهور) 

(ش): أي: فيتعين له الماءً؛ لأمره عليه الصلاة والسلام بغسل الذكر منه 
خَوَّجَهُ "الصحيحان”'» وعليه حمل العراقيون قول الإمام: والمذي أشد من البول» لا 
على ما حمله المغاربة» من أنه يجب منه غسل جميع الذكر. وَوَجَْهُ الشَّاذٍْ أنه خارج 
ينقض الوضوء فجاز الاستجمار منه كسائر اللأحداث. 

(ص): (وفي مغسوله قولان تحتملهما: جميع الذكر للمغاربة»؛ ففي النية قولان؛ 
وموضع الأذى لغيرهم فلا نيه 

(ش): الضمير في (مَعْسُولِه) يعود على صاحب المذيء وَدَلَّ عليه السياقُ» ويجوز 
أذايغوة على التذي؟ أي: تزف المول له ارهن اجله وني هذا الثاني تقو. 

ووجة احتمالٍ "المدونة" للقولين أنه قال فيها: وَالمَذْيُ عندنا أشدٌ من الوّذي؛ 
لأن المذيّ يجب منه الوضوءٌ مع غَسْلٍ الْمَْجء فقوله: (مع غسل الفرج» يحتمل أن 
يريد جميعٌ المُزج أو بَعْضَهُء وهو محل الأذى منه؛ فهذا وجه احتمالها للقولين. 

فإن قلت: على احتمال غسل محل الأذى فهو مُسَاوٍ لِلْوَدْي في ذلكء قَمَا وَجْهُ 
الأضَدَيَة؟ 

فجوابه: أن الودي يجزئ فيه الاستجمار بخلاف المذي» والاحتمال الأول أظهر؛ 
لحمل اللفظ على حقيقته؛ ولأنه وقع في بعض نسخ " التهذيب ": مع غسل الذكر كله 
وهي على هذا لا تحتمل إلا الاحتمال الأول» لكن قال أبو إبراهيم: ليس في الأمهات 
لفظة: (كله)» ونقلها بعض الشيوخء وأنكرها البغداديون”. 

وبنى ابن بشير القولين على اختلاف الأصوليين فى الأخذ بأوائل الأسماءء أو 
بأواخسرها؛ لأن " النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الفرج”"©» والفرجُ له 


.155/١ انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( .)05( انظر: صحيح مسلمء؛ رقم‎ )١( 
.١45/١؟ انظر: التاج والإكليل:‎ )”( 
.)15184( ومسند أحمدء رقم‎ )١17( انظر: سنن أبى داود» رقم‎ )5( 
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(ر): وَوَهِمْ؛ ؛ فإن الخلاف إنما هو في الاسم الذي له مراتب يطلق على كل واحد 

منها بطريق الحقيقة؛ كلفظة (الدراهم) في حق من أُقَرٌ لشخص بدراهم مثلاء وأما ماله 
حقيقة ويطلق على البعض بطريق المجاز فلا خلافٌ فيه لأنَّ الأصلّ الحقيقة» وإنما 
مستند العراقيين القياش على البولٍ» ثم الظاهرٌ على قول المغاربة وجوبٌ النية لظهور 
النَعَّدِه وهو قول أبي العباس الأبياني» قال: وإن ترك النية أعاد الصلاة. 

وقال ابن أبي زيد: لا يفتقرُ؛ لأن المقصود بغسل الجميع قطع مَاذَتَهِ. 

قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يكون غسل المَذِي مقارِنًا للوضوءء ورأى أن 
فمه الا كاذ سس امد يقن عضا الوضوة: ْ 

وَاخْتُلِفٌ في بطلان صلاة مَنْ تَرَكَ غسلّ جميع الذكر؛ فقال يحيى بن عمر: لا يُعِيدٌ 


ويغسل ذَكَرَهُ لِمَا يُسْتَقْبل. 
وقال الأبَيَانِئ: يُعِيدُ أبَدَاه وأجراه بعضٌ المتأخرين على أن عَسْلٌ الجميع واجبٌ أو 
6ن 


(ص): (والجامد: كالحجر على المشهور) 

شن ): عياض من عابط كل يابيي» اطلعر قاو غير لزولاولا محر 

فَاحْمَوَزْنَا باليابين مِنَ الْمَائِعَاتٍ وَالْخِرَقٍ الْمَِْلَة لأنّ الرطوبة تَنْشْرْ النّجَاسَةَ 
وبالطاهر مِنَ النّجِين» وَبِمُتَقٍ مِنَ الأفلس؛ كَالرّجَاج) وبغيرٍ مُؤْذِ مِنَ الزّجَاجٍ الْمْحَرْفٍ 
ونحووء وَبالْمُحْمَوَمٍ مِنْ جدَارٍ الْمَْحِدٍ وَالْبَعْرِ وَالوَوْثِ وَالْعَظم؛ ؛ لأنه مُخْتَرَمٌ لِحَقٌ الجن 
وَمِنَ الذَّهْبٍ وَالْفِضَّةٍ وَنَحْوِهِمَا لِحَيّ الله تَعَالَّى. 

وذكر فى "الإكمال" عن بعض شيوخه أنه زاد في الشروط أن يكون منفصلاء 
وار توريد لقسه» لكن ذكد في "الرميالة "اتير مقوا و لفظةة قم سبح قا في 
المَخْرَج مِنَ الأذى بِمَدَرٍ أو غَيْرِ أو بِيَدِهِ. 

وكذلك ذكر سبدي أبو عبد الله بن الحَاجٍ أنه إذا عُدِمَ الأحجار فلا يترك فضيلة 
الاستجمار بل يَسْتَجْمِرُ بأصبعه الوْسْطَى بعدّ عَسْلِهَا. 

وَقَامَ ف ا 0 لأن القصدّ الإِنْمَاءُ ورأى في القول 
الآخر أن ذلك رخصة فيقتضر بها على ما وَرَكُ والصحيح الأول؛ لآن الرخصة في نفس 


.740/١ انظر: الاستذكار:‎ )1١( 
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الفعل لا في المفعول به؛ وتعليله صلى الله عليه وسلم طرح الرَوْنّةِ لكونها رِجْسًا يقتضي 
اعتبارٌ غير الحجر وإلا لَعَلّلَ بأنها ليست بِحَجَرِ رواه البخاريٌ”'» وروى الدارقطنيُ'" أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: 'إذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَه فَلْمِسْتَنْجِ بغَلانة ة أَغوَايٍ أؤ ثَلاثَةِ 
أخجَارء أو ثَلاثِ حَتيَاتٍ مِنْ َُابٍ"؛ ولا دلي له بقوله عليه الصلاة والسلام: "ولايد 
أحَدُكُمْ ثَلانَة ةَ أخجَارِ؟"؛ لأن مفهوم اللَمَبِ مردودٌ ولم يَقُلْ به إلا الدّقَافُ. 

(ص): (ولا يجوز بنجس» ولا بنفيسء ولا بذي حُرْمَةِ كطعام أو جدار مسجدٍ أو 

شيءٍ مكتوب) 

(ش): لما كانت الأعيان ضربين منها ما يُسْتَجْمَرْ به» ومنها ما لا يُسْتَجْمَدْ به» وكان 
لي ا ص ل ات 
سَيْلَ عَم يَلْبَسْهُ الْمُحْرِمُ: "لا يَلْبَس الْقُمْصَ وَلا الْعَمَائِمَ ولا السّرَاوِيلاتٍ وَلا الْمَرَاسَ 
َلآ العا وَكَفِعْلٍ النّحْوِيَينَ في قَوْلِهِمْ: بَابْ ب ما لا يَنُصَرف. 

قال (ر): اودجي مضه الجا بس يها عل هد المي لأن استعمالها في ذلك 
تنجيش لهاء ولأنها أجسامٌ فيها مُلُوسَةٌ فتزيد المحلّ تَلْطِيخًا. . ثم قال: وقول المصنف: 
(بنجس»» ليس على إطلاقه؛ بل إذا بَاشَّرَ المحلّ؛ لأنه لو كان في أحد جنبي حجر 
نجاسة جار بِالْجَنْبٍ الطَاهِرٍ. 

وقوله: ركَطْعَامٍ)؛ يعني: وإن كان من الأدوية والعقاقير. 

قال في "الإكمال ": وقد تساهلّ الناش في المَسْح بالحيطان» وهو مِمّا لا يجب فعله 
لتنجُسهاء ولأن للناس ضرائرٌ في الانضمام إليها لا سيما عند نزول المطر وَبَكّلٍ الثياب. 

وهو كلامٌ ظاهرٌء وعلى هذا فلا يظهر لتخصيص جدار المسجد إلا الأولويّة. 

وقوله: (أو شَيْءٍ مَكْتُوبٍ)؛ يريد لِحُرْمَةٍ الحروف» وتختلف الحرمة بحسب ما كُيِبَ 
فيه» وفي معنى المكتوب الَْرَفُ غير المكتوب؛ لما فيه من الَشَاء 

(ص:: (وكذلك الوّؤْتُ وَالْعَظْمُ وَالْحْمَمَهُ عَلَى الأصحّ) 

(ش): (على الأصح) راجعٌ م إلى الثلاثة ئة؛ أما الروث والعظم فيحتمل أن يريد بهما 
إذا كانا طَاهِرَيْنِ ويحتمل أن يريد إذا كانا نَجِسَيْنِ يَابِسَئْنِء وَيُحْتَمَلُ المجموعٌ؛ وقد 


حكى اللخميُ في كل منهما قولين. 


.)١157( أخرجه البخاري» رقم (155). (5) أخرجه الدارقطني» برقم‎ )١( 
.)15179( وابن ن ماجه؛ برقم‎ )١547( أخرجه البخاريء برقم‎ )©( 


كتاب الطهارة باللا 


ويكون وجه المنع منها في الطَاهِرَيْنِ حديتٌ البخاريٍ عن أبي هريرة حيث قال 
له: 'ولا تَأتني بِعَظْم ولا رَوْثِ" وما رواه أبو داود'": ا 
صلى الله عليه وسلم فَمَانُوا: يا مُحَمَه؛ إِنْه أمَك أنْ يَسْتنْجوا بِعظم أؤ رَوْثِ أو حْمَمَةٍ 
إن الله تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِرْقًا. فَنَْى النّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ". 

قال أبن عبيك: والخيية الفيتمة: 

وقيل في تعليل العظم: لأنه لا يَُقّي لِمُلُوسَتِهِه وقيل: لأنه من المطعومات؛ إذ قد 
يؤكل في الشدائد» وقيل: لأنه لا يَعْرَى من دَسَم فَيَزِيدُ المحل تنجيسًا. 

ونقل ابن يونس أن ابن القاسم روى عن مالك أنه كَرهَ الاستنجاءً بالوَّوْثِ والعظم. 

قال فى "البيان": وأجمعوا على أنه لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة من الأطعمة 
وكل ما فيه رطوبة من النجاسات. 

وأما الحُمَمَةُ فقال المصنف: إن الأصح فيها عدم الجوازء وقال اليَّلْمِسَانِي: إن 
ظاهر المذهب الجوازهء والنقل يؤيده. 

قال أشهب في "العتبية ": سئل مالك عن الاستنجاء بالعظم والحُمَمَةِء فقال: ما 
سمعت فيه نهيًا عامّاء ولا أرى به بأسّا في علمي. 

وقال اللخمئ: اختلف في العود والخرق والفحمء وما أشبه ذلك مما هو طاهر 
ولا حرمة له؛ ولا يتعلق به حق الغير» وليس من أنواع الأرض. 

فروى ابن وهب عن مالك إجازته؛ ومنعه أصبغ» وقال: إن فعل أعاد في الوقت؛ 
يريد: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الأحجارء ولأن للأرض تعلقًا بالطهارة 
وهو التيمم. انتهى. 

قيل: وإنما منعت الحْمَمَةُ؛ لأنها تُسَوَدُ المحلّ ولا تزيل النجاسة. 

(ص): (فلو استجمر بنجس أو ما بعده ففي إعادته في الوقت قولان) 

(ش): أي: ما ذكر بعد النجس من ذي الحرمة والوَّوْثْء والقول بإعادته في الوقت 
لأصبغ» والقول بعدم الإعادة لابن حبيب» قاله صاحب "البيان". ْ 

ونقل عن ابن عبد الحكم أنه إن استجمر بما نُهِيَ عنه أو بحجر واحدٍ 
فصلاته باطلة. 

(ع): وهو الظاهر عندي؛ لأن الاستجمار رخصة» فإذا لم يأت بمحل الرخصة بقي 


ع. 


0 


)١(‏ انظر: سئن أبي داود» رقم (9*) من حديث عبد الله بن مسعود. 
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على أصل المنع كالمصلي بالنجاسة. انتهى. 

وفيه نظر؛ لأن الرخصة إنما هي في الإزالة لا فيما يزال به؛ لأن المقصود الإزالة: 
وقد حصلت. 

ا ا ل ل د 
القول بأن إزالة النجاسة مُسْتَحَبَةَ والله تعالى أعلم. 

(ص): (وصفته: لمم كك ركر كفيو ينسح تعر بد 
البول» ثم الآخرء ويوالي الصَّبٌ حتى يُتَقِّيه ولا تضر رائحة اليد إذا أَنْقَى) 

(ش): الضمير في (صفته) لا ينبغي أن يعود على الاستنجاء؛ لآن الاستبراء ليس 
صفة له؛ إذ هو استفراغ ما في المَخْرَجَيْنِ وهو واجبٌء وأما الاستنجاءٌ فهو من باب 
زوال النجاسة» ولا ينبغي أن يعود على الاستبراء؛ ل ا 
بِالسّلْتِ وَالئَّثْرِ الخفيفين صفة للاستبراء» وهو لا يصح إلا بَتَجَوْزِء وعلى هذا فالظاهر 
عَوْدُهُ على فعل الفاعل الجامع للاستبراء والاستنجاء معًا. 1 

وقوله: (بالسَّلْتِ وَالدَّْر)»ه مخصوصٌ بالذكر ولا تحديدّ في المرات؛ لأن أَمْرِجة 
الناس مختلفة. 

وفي " السليمانية ": إذا استبرأت المرأةٌ فليس عليها غسل ما بَطَنَ وإنما عليها 
غسل ما ظَهَرَء وَالْعَاتِلُ وَالَّيبُ في الوضوء واحد. 

وقوله: (وَيَعْسِلُ الْيِسْرَى)» يحتمل أن تنصب اللام من (يغسل) بالعطف على 
(يستبرئ)» ويحتمل أن تُرْفَعَ على الاستئناف. 

وإنما أمر بالغسل لثئلا تعلق بها الرائحة» وهذا أولى مما قاله ابن أبي زيد من غسل 
اليدين؛ إذ لا موجب لغسل اليمني وينبغي أيضًا أن يكتفي يبل اليسرى إذ المقصود من 
ذلك إننا هو حدم تعلق :الرائعة باليله اقم يشل ,تعك غضل يبد محل النول» نوفا من أن 
يصل إليه شيء من النجاسة: إذ لو بدأ بمحل الغائط» (ثم الآخر)؛ أي: الدبر. (وَيُوالِي 
الصَّبّ) أئ: مع استرخاءٍ. (ولا تضر رائحة اليد) أي : لِلْحَرَج. 

(ص): (وفي الأحجار الإنقاء» وفي تعبينٍ ثلاثةٍ لكل مَخْرَج قولان) 

(ش): أي: والمطلوب في الأحجار وما فى معناها الانقاء» أما الأثر فلا يمكن 
زواله؛ أي: والتقديرُ والواجبٌ أو المطلوبُ الإنقائً فَحُلِقَ المبتداً. 

وقوله: (وفي تعيين ثلاثة) إلى آخره؛ يعني: أنه اختلف في الواجب في الاستجمار» 
فالمشهور أنه الإنقاءٌ دونَ العدد. 


كتاب الطهارة ١04*‏ 


رداك اي التق ران عاد توتو او يا» واحا وايعطتي اللخراة صار لاد ؟ والصادم 
حين سيل عن الاسْتِطَابَةِ: "أوَلا يَجِدَ أَحَدُكُمْ ثَلائَهَ أخجَار؟" حَرّجَهُ في "الموطأ”". 

وهذا خرج بيانًا لأقل ما يجزئ» ولقوله عليه الصلاة والسلام: "من اسْتَجْمَرَ فَلْيُويَر"” 
خَدَجَهُ الصحيحان”". 

وَأْحِيبَ: بأن الأول إنما يدل من مفهوم العدد وَيُمْئَعُ ولو سُلّمَ فإنما ذلك ما لم 
تُعَارِضَهُ دَلالةٌ النْطقٍء وقد روى أبو داود: "من اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِِ مَنْ فَعَلَ فَمَّدُ أَخْسَنَ» 
وَمَنْ لا فلا حَوَج”"» وعن الثاني بأنه مخبر ل على توتسا ون لذلا وعلى 
المشهور فهل يُطْلَبُ الْوثْر؟ 

(ه): 00 لأصحابنا فيه نضّاء والذي سمعته قديمًا في المذاكرات الميطلت الوقة 
إلى السبع» فإن لم يُنَقَ بها طُلَّبَ الإنقاء فيما زاد من غير مراعاة وِثْرِء قياسًا على غسل 
الإناء من وُلْوغْ الكلب. 

وقوله: (لكل مَخْرَج)» (ه): يحتمل أن يكون المعنى: ففي تعيين ثلاثة أولا قولان» 
ويكون القول بعدم التعيين» يُكْتَمَُى فيه بالحجر الواحد» وهو المشهورء ويكون مقابل 
المشهور على هذا الاحتمال قول ابن شعبان» وهو ظاهر لفظه؛ ويحتمل أن يكون قصد 
ذكر الخلاف في تعيين ثلاثة لكل مَخْرَج» أو الاكتفاء بثلاثة لهما معّاء وقد ذكر ابن بشير 
هذين القولين. ١‏ 

(ص): (وعلى تعيينها ففي حجر ذي ثلاث شُعَبٍ قولان» وفي إمرارها على جميع 
الموضع أو لكل جهة واحدٌّء والثالث للوسط قولان) 

(ش): بناء على الوقوف مع ظاهر اللفظهء أو أن المقصود من الثلاث حاصل؛ 
والكجين أن لو قال: ونه ردوين 0511 الشقية ماميق الرزانة 

وقوله: (ففي إمرارها)» الخلاف في ذلك راجع 2 5 أنقى؛ 
وهذا إنما هو في الذَّبْرِ وأما القُبْلُ فلا بُدَّ من : تعميم المحل» «والقول: الأول أظية: 

ووجه الثاني: أن المسح مبنيٌ على التخفيف. 


)١(‏ أخرده مالك في الموطأء برقم (54) مرسلا عن عروة بن الزبير رضي الله عنه. 
وأخرجه أحمد فى مسئده؛ موصولاء برقم )1١7171(‏ من حديث خزيمة بن ابت رضي الله عنه. 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري؛ برقم (117011) ومسلمء برقم (140) كلاهما من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
(*) أخرجه أبو داود» برقم (75) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


لحلا كتاب الطهارة 


(ص»): (ولو تركهما ناسيًا وصلى ففي إعادته في الوقت قولان لابن القاسم 
وأشهب» قال ابن أبي زيد: يريد المَاسِح وَالْمْبِعْر وَخْرَّجَ م اللْخْمِيْ على وجوب إزالة 
النجاسة يُعِيدُ بدا 

(«ش): الضمير في (تركهما) عائد على الاستنجاء والاستجمار» والقول بالإعادة 
اين الفاسمة وهو الكاري على المشهور: وقول أنهي يان علي القولة يأ إزالة 
النجاسة مُسْتَحَبَة ل ا ال 
ل ا ا 1 
1 010000100100607 0111 5201710101 

نجس لمحل وتخريج اللّخْمِنْ صحيح. 
باب في نواقض الوضوء 

(ص): (نواقض الوضوء”": أَحْدَاتٌ» وَأسْيًا 2 

(ش): (النَّوَاقِض) جممٌ ناقضء وناقضٌ الشيء ونقيضه ما لا يمكن اجتماعه معه: 
وعبارة المصنف - رحمه الله - بالنواقض أولى ممن عَبَرَ ما يُوجب الوضوء؛ لأن 
الناقض لا يكون إلا متأخرًا عن الوضوءء بخلاف الموجب فإنه قد يَسَبقُ2. 

وَفَاعِلُ إذا لم يكن وصفا لمذكر عاقل يجوز جمعه على فَواعِل؛ كَجَارِحٍ تك 
وَطَالِقٍ وَطَوالِقَء نَضَ على ذلك سيبويه. 

قال ابن مالك في شرح " الكافية ": وقد غَلَّطّ فيه كثير من المتأخرين فعدوه 
مسموعًا وليس كذلك. انتهى. 

وقول (ع): في صحة هذا الجمع نَظَر ٠‏ وكذلك قال في موانع في باب الفرائض؛ إن 
أراد به أنه لا يصح فقد تَ َبيّنَ أن ذلك عَلَطّء وإن أراد أن فيه كلاما في العربية من حيث 


الجملة فقريب”". 
)١(‏ انظر: جامع الأمهات: .04/١‏ (1) انظر: أشرف المسالك: .١6/١‏ 
(*) انظر: جامع الأمهات: ١/05ه.‏ (:) انظر: لسان العرب: 57/07 7. 


(5) انظر: الذخيرة: ١١/١‏ . وقد اختصر القول فيهاء فقال: النواقض سبعة عشر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أحداث وهي ثمانية الريح والغائط والبول والمذي والودي والمني بغير لذة معتادة والهادي ودم 
الاستحاضة والستة الأولى مشتركة بين الذكر والأنثى والأخيران مختصان بالأنثشى وكلها من 
القبل إلا الريح والغائط. 


كتاب الطهارة ١16‏ 


(ص): (الأحداث: المعتاد من السبيلين جنسًا ووقبًاء وهو البولُ والمَذْيُ والوَذيُ 
والعَائِطُ والرِيحُ؛ بخلاف دُودٍ أو حَصَى أو دم أو مَاءِ بَوَاسِيَر 

(ش): احترز ب (المعتاد) من الحصى والدُودِء والمراد بالسَبِيلَين: القُيْل» والذّبُر. 
واحتُرِرٌ به مما لو خرج من جائفةٍ أو من الحَلْقَء وبالوقت من السَّلَيسء وسيأتي. 

وقول (وَهَُ لْمَوْلُ» تفسيد لِلْحَدَثْء وجعله خمسة: ثلاثة من القُبْلِء واثنان من 
لم وزاد , بعضهم الصوتء وإليه ذهب ابن رشدء والأول اختيار ابن بشير؛ قال: وما 
أظنه يَحْوْجُ بغير ريح» والدليل على حصول النقض بالخمسة ظاهر". 

وقوله: (بخلاف دود أو حَصّى)» زيادة في البيان وإلا فليست معتادة. 

(ص): (وقال ابن عبد الحكم: وغيرٌ الجنينس) 

(ش): قال في "البيان": في هذه ثلاثةٌ أقوالٍ: 


أحدها: لا وضوءً عليه خرجت الذَُودَةٌ نقيةَ أو غير نقية» وهو المشهور في المذهب 
ولا وضوء عليه إلا فيما يخرج من السَّبِيلين من المعتادٍ على العادة. 

والثاني: الوضوءٌ عليه إلا أن تخرج نَقِيْكَ وهذا على قول من يرى أن الوضوء فيما 
خرج من السّبِيلَيْن من المعتادات خرج على العادة أو على غير العادة. 

والثالث: أن عليه الوضوء وَإِنْ خَرَجَتُ نقية» وهو قول ابن عبد الحكم خاصة من 
0 ا لا لي ان 

(ص): روقال المازري: وإن 0 وَشَقّ) 

(ش): لما قدم أنه يشترط أن يكون معتادًا في الوقت ذَكَرَ هذا لمخالفته لما تَقَدَّمَ 
وظاهره أن المازريٌ هو المخالف وليس كذلكء وإنما قال في "شرح التلقين": وقد 
رُوي عن مالك ما ظاهره ترك الغذر بالتكرير. 

ودليل المشهور: أنْ إيجاب الوضوء مع التكرر حَرَجٌ؛ وهو مَنْفِيٌ من الذَّينِء وَلِمَا 
وَرَدَ عن عُمَرَ رضي الله عنه أنه قال: (إني لأجذة" كدر" بتي مكل الْخرة"؛ يعني 
فى الصلاة. حَدَجَهُ فى "امول" , 


)١(‏ انظر: الثمر الدانى: )١( .75/١‏ أي المذي. 

0ص الجتد ور كه الفيلكوة 

(؟) د تصغير الخرزة» وهو الجوهرة» وفي رواية عنه مثل الجمانة وهي اللؤلؤة. 
,20 أخرجه مالك فى الموطأء برقم (57). 


١155‏ كتاب الطهارة 


واختّلف على المشهور في سبب السقوط؛ فقال العراقيون: لكونه خَرَجّ على غير 
وجه الصحة: وقال غيرهم: لِلْحُوقٍ المَشَّقَّةَ وهو اختيار ابن مُحْرِز 

(ص): (وعلى المشهور إِنْ لازم أكثر الزمان اسْمُحِبٌ» وَإِنْ تَسَاوَيَا فقولان» وإلا 
وَجتعان المشهون ما إن إِنْ لم يفارق فلا فائدة فيه) 

(ش): اعلم أن لعلمائنا في السَّلْس طريقين: طريقٌ العراقيين يُسْتَحَبُ منه الوضوء 
مطلقًا ولا يُمَرَفُونَ وطريقٌ المَغَارَِةٍ يقسمونه على أربعة أقسام؛ وهي التي ذكرها 
المصنف؛ أي: وإذا فَرَّعْنَا على المشهور لا على رواية المازري» فله أرب أحوال: تارة 
تكون ملازمته أكثر» وتارة تستوي مفارقته وملازمته» وتارةً تكون مفارقته أكثرّ» وتارة 
يلازم ولا يفارق» فإن كانت ملازمته أكثر فالوضوء مُسْتَحَبٌء قال في "التهذيب" وغيره: 
ما لم يكن بَْدٌ أو ضرورةٌ» وإن تساويا فقولان: بالوجوب والاستحباب”". 

(ر): والمشهور لا يجب. 

(ه): والظاهر الوجوب؛ لأنه لا حرج عليه في النَّرَيْصِ حتى ينقطع فيتوضا حيتئذ؛ 
لأن الفرض انقطاعه في بعض وقت الصلاة. 

وقوله: (وإلا)؛ أي: وإن كانت مفارقته أكثرء وهو القسم الثالث» فالمشهور 
الوجوب خلافًا للعراقيين» فإنه عندهم مستحبٌء وأشار إلى الرابع بقوله: (أما إن لم 
يفارق فلا فائدة فيه)؛ أي: في الوضوء لا إيجابًا ولا استحبابًاء وهذا في السَّلَيسء وأما 
التعتاد :فل شكال فى ووب الوضوء من .وهدا التسيو لا يكن دنا كون عدت 
وقد قال الإجاني فسن يحترفه عله أو اهو ني يمتكخهها الريع. إنه كالبولٍ. 

وسئل اللخميْ عن رجل إِنْ توضأ انتقض وضوءه وإن تَيمُمَ لم ينتقض؟ فأجاب: 


م2 هه وو 


نه يَتَيَمّمْ. 
ورده ابن بشير بأنه قادر على استعمال الماء فهو مخاطب باستعماله» وما يرد عليه 
يمنع كونه اا , 
راسي اليلد ارهن د وال أخلم 2 أن اكه مقدار ثُلنَي ساعةٍ مثلا وَينْقَطِعَ 
عنه الثُلْتَ ثم يأتي تُلَمَي سَاعٍَ وكذلك يَعُم سائر نَهَارِهِ وَل كان بعض من لقيناه 
يقول: إنما تعتبر ملازمته ومفارقته في أوقات الصلاة خاصة؛ لأنه الزمان الذي يخاطب 


."8/8 2781//١ انظر: حاشية الدسوقى:‎ )١( 
.770/١ (؟) انظر: شرح خليل» للخرشي:‎ 


كتاب الطهارة /ا1 


فيه بالوضوءء وهذا وإن كان في نفسه مناسبًا لكنه من الفرض النادر» وأيضًا فإذا كان 
الأمر على ما قال» فلا يخلو وقتٌ من أوقات الصلاة من بولٍء سواءٌ لازم أكثر ذلك 
الوقت»ء أو نصفه أو أقله؛ فلا بُدَّ من وجود النقضء فتستوي مشقة الأقل والأكثر» فيلزم 
استواء الحكم. انتهى. 

(ه): وهذا هو الظاهر؛ لأن غير وقت الصلاة لا عِبْرَةَ بمفارقته وملازمته؛ إذ ليس 

وهذا الذي كان يميل إليه شيخنا - رحمه الله - وكان يقول ما معناه: إنه لا ينبغي 
أن توخة المسألة على عمومهاة بل »ينغى أن تُقيِدَبما إذا كان إنباة ذلك عليه مختلنا 
في الوقتء فيقدر بذهنه أيهما أكثر فيعمل عليه» وأما إذا كان وقت إتيانه منضبطًا لعمل 
عليه؛ إن كان أول الوقت أَخَرَهَاء وإن كان آخر الوقت قَدَّمَهَا. وهو كلامٌ حسنٌء فتأمله 
وما رد به (ع) من أنه فرضٌ نادرٌ ليس بظاهر؛ إذ هذه المسألة كلها من الفروض النادرة. 

(ص:: (وإن كَثْرَ المَذي لِلْعْرْبَةٍ أو للتَذَكْرِ فالمشهور: الوضوء» وفي قَابلٍ التّدَاِي 
قولان) 

(ش): (ع): الخلاف إنما هو في القادر لا كما يعطيه ظاهر كلام المصنف» وينبغي 
أن يكون في زَمَنِ تَطَلْبٍ النكاح وشراء السُرَيّةَ معذورًا. 

وجعل قوله: (وفي قابل التداوي قولان)» راجمًا إلى سَلَّيس البولل". 

(ع): وَعَيّنَ المشهورٌ في المذي دون البول؛ لحصول اللذَّةِ في الأول» فكان أقوى 
يها بالمتار 0 

(خ): وفي نَظَو) لأني لم أَرَ أحدًا ذكر هذا في البول؛ وإنما ذكروه في المَذي؛ 
والظاهر في هذا المحل أن يقال: المشهور وجوبُ الوضوء لطول العُرْبَةٍ أو التّذَكٍُ 
ومقابل المشهور لا تجب إلا بمجموعهاء وذلك لأن في "التهذيب ": وإن كثر عليه 
المذي لطول عُْبَهِ أو تَذَكُرِ لَِمَهُ الوضوءٌ لكل صلاة. 

وفي " كتاب ابن المُرَابِطٍ ": لِطُولٍ عُرْبَةٍ إذا تَذَكّر قاله أبو الحسن الصغير. 

وقال ابنُ الججّلاب: إن كان يستطيع دَفْعَهُ بتزويج أو تَسَرَ فإنه يتوضأ لكل صلاة. 
فخرج من هذا على رواية (أو تَذَكْرِ) ثلاثة أقوال وثالثها قول ابن الجلاب؛ قال: ولا 


.17/١ والخلاصة:‎ 2171/١ انظر: التاج والإكليل:‎ )١( 
.151/١ انظر: الكافى:‎ )١( 


لولحل كتاب الطهارة 
خلاف أنه إذا تَذَكّرَ أن عليه الوضوء. انتهى. 

وقد ذكر ابن شَاس القولين اللذين ذكرهما المصنف في القادر على رفع المذي؛ 
ولفظه: فإن قَدَرَ؛ِ أي: حعي المعالج اوالمدي ادم الول ع بتر عا رن فق 
اختلف فيه العراقيون على قولين» وَسَبَبْهُمَا: مَنْ مَلَكَ أن يَمْلِكَ هل يُعَذَّ مَالِكَا أم لا؟ 
وكذلك قال ابن بشير. 

(ر): وكان شيخنا القَرَافِيُ يُنْكِرُ هذه القاعدة؛ ويقول: أرأيتَ من كان عنده خمر 
وهو قادر على شربهاء وكذلك السرقة» ويقول: الذي ينبغى أن يقال: مَْ جرى له سبب 
يفتضق النظالبة بآن يمك عل قفد سالك لسريان السيبي أو 40 لفقدان: الشرط مفالهم 
واس ين الفسنة قبل تحسم في حليه وو زائنة وادما اواكورقاء قل لعل انا 
ل ل اناعد لعمييه كن بعلا يالك 

(ص): (والاستحاضة كالسَلَّيس يُستحب منها الوضوءٌ) 

قوق كسار (2 إلى أن معناه أن الاستحاضة كالسلين في ججميع الصوز المتقدمة. 


لمر ا لزلز ره لويس يستحب منه 
الوضوء»ء فقال: يريد إن لازمتٍ الاستحاضة أكثر الوقت. انتهى ”© 

وقال الباجي: إذا تَبَتَ أنه - أي: دَمّ الاستحاضة - لا يجب به عُسْلُ» فهل يجب به 
الوضوءٌ؟ المشهور من المذهب لا يجبُ به الوضوء» وقال القاضي أبو الحسن: إنه على 
ضربين: منه ما يكون مَدَةَ بعد مَدَةَ فهذا يجب منه الوضوءٌ؛ ومنه ما يَتَكَدَرُ بالساعات» 
فيستحب منه الوضوء ولا يجب. ودليلنا على نفي الوضوء أنه دم لا يجب به الغسل 
فلم يجب به الوضوءٌ كما لو خَرَجَ من سائر الجسدٍ. انتهى'". 

فَتَقْلُ الباجيَ مخالفٌ لكلام (ع) ومساعدٌ لقول المصنف: يُستحتُ منه الوضوءء 
وأنه بَاقٍ على إطلاقه؛ لكن يبقى على هذا في تشبيهه بالسلس نُظه". 

(ص): (وحيث سقط الوضوء ففي إمامته للصحيح قولان» وكذلك ذو القُوُوح) 

(ش): المشهور الكراهة» ولا يُفْهَمْ من كلامه إن أراد الاختلاف فيها. 

(ع): والأظهرُ الجوازٌ؛ لأن عُمَرَ رضي الله عنه لم يُنْقَلُ عنه تَوِكُ الإمامة حين وَجَدَ 
سَلسَ المَذي. انتهى. 


.١١8/١ (؟) انظر: حاشية الصاوي:‎ .157/١ انظر: شرح مختصر خليل:‎ )١( 
.715/١ انظر: الخيرة:‎ )"( 


كتاب الطهارة 11 


وفيه نَظَرْ؛ِ لجواز أن يكون ذلك لأجل الإمامة الكبرى؛ ومن " التنبيهات ": وفي 
قول عمر رضي الله عنه: (إِنْي لأجِدُهُ يَتَحَدّرُ مِبي كَالْحْرَيْرَ حجة لمن يجيز إمامة مَنْ به 
سَلْسء وهو قول سحنونء خلافًا لابن أبي سلمة» وذهب بعض شيوخنا إلى أن تركه 
أحسن؛ولسحئون مثله؛ لأن من به رخصة فلا تتعداه إلى غيره إلا أن يكون صالحًا 
فاضلا كَعْمَن فإن فَعَلَ أَخْرَأة. 

وظاهرٌ كلامه وكلام غيره أن هذا الخلاف لا يختصٌ بإمامته للصحيح؛ وهو 
خلاف تقييد المصنف فَانْظُرْهُ وفيه مجال للنظر؛ فإنهم أجازوا إمامة المُتَيَمَم 
للْمُتَيَمَمِينَ وَالعَريَان للعُرَاةٍ في ليل مُظلِمٍء واختلفوا في إمامة المريض الجالس 
للمرضى جُلُوسًا. 

(ه): وبالجملة فتقييد المصنف بالصحيح فيه نَظرٌء وقد خالفه ابن بشير وابن شاس 
في التقييد وأطلقاء وأجريا القولين على الرخصة في ترك الوضوءء هل هي مقصورة 
عليه» أو يصير الخارج كالظاهر؟ 

(ص): (ولو صار يتََيَأْ عادة بصفة المعتاد فللمتأخرين قولان) 

(ش): قوله: (عادة)» احترازًا مما لو خرج ذلك نادراء فلا يجب عليه الوضوء بلا 

وقوله: (بصفة المعتاد)؛ أي: بصفة من صفاته لا بكل الصفات. 

(ع): والأظهر أنه إن انقطعٌ خروج الحَدَثِ من محله وصار موضع القَيْءٍ محلا له 
وَجَبَ الوضوءٌ وإلا لم يَجِبْء وكذلك إن كان خروجه من محله أكثر لم يجب. 

وقال ابن بَزِيرَة: إذا الْمَئَقَ لخروج الحَدَثِ مَخْرَجٌ غيرُ السَّبيلَينِ فلا يخلو أن ينسد 
المخرجان المعلومان أو لاء فإن انْسَدّا وكان المنفتق تحت المعدة فهو كالمخرج 
المعتاد» وإن لم يَنْسَدَّا فهل يجري المنفتق مجرى المخرج المعتاد أم لا؟ فيه قولان في 
المذهبء وكذلك إذا كان فوق المعدة» وهذه حالة نادرة. انتهى. 

(ص): (الأسباب ثلاثة: وهو ما ينقض بما يؤدي إليه: 

الأول: زوال العقل بجنون أو إغماء أو سُكْرٍ) 

(ش): قوله: (وهو)» عائدٌ على بعض ما تقدم وهو السبب» والضمير المجرور 
ب«إلى) عائد على الحدثء وهذا التعريف وقع بحكم من أحكام المحدود وهو مجتنب 
في التعريفء ولو قال: وهو ما كان مؤديًا إلى خروج الحَدَثِ لكان أحسن. 

وحصرها في ثلاثة: زوال العقلء لَمْس مَنْ تُشْمَهَىء مس الذَّكَرٍ. 


ل كتاب الطهارة 

(ه): وَيَرِدُ عليه الرَدهُ ورفضٌ الوضوءٍ والشكُء فإنه لم يذكرها في الأحداث ولا 
الأسباب» ولعله قصد حصر المُتَّمَقَ عليه. انتهى. 

وقد يقال: لا نُسَلِّمْ أن هذه الأشياء نواقضٌ؛ لأنها ليست أحدائًا ولا تؤدي إلى 
خروج الحدثء وإنما يجب الوضوء عند من أوجبه بها لمعنى آخرء والله تعالى أعلم. 

وظاهر كلام المصنف أن الجنون بصَرّع أو غيره ليس ناقضًا للطهارة الكبرى» وهو 
المشهورء ورآه ابن حبيب من موجبات العُّسْلٍِ في حق المصروع وأن الغالب منه 
خروج المني» كذا نقل عنه ابن بشير» ونقل عنه ابن يونس إن أفاق بحدثان ذلك 
فالوضوء عليه؛ وإن أقام يومًا أو يومين فعليه العُسَلُ. 

فرع: إذا حصل له هَمٌ أَدْمَبَ عَقْلَهُ فقال مالك في "المجموعة ': عليه الوضوة» قبل 
له: فهو قاعدٌ؟ قال: أحبٌ إليّ أن يَتَوَضَأ. 

قال صاحب " الطِرَازِ ': يحتمل الاستحبابٌ أن يكون خاضًا بالقاعد بخلاف 
المضطجع.ء ويحتمل أن يكون عامًا فيهما. 

(ص): (وفي النوم ثلاث طرق: 

اللخمي: الطويل الثقيل يَنقْضُء مُقابلة لا ينقُضُء الطويل الخفيف ُشتحثء مقابلة 
قولان. 

الثانيةٌ: مِثْلْهَاء وفي الثالث قولان) 

(ش): كان حقه أن يعطف النوم على السّكْرِء ثم يذكر طرق الشيوخ فيه» وكأنه رأى 
أن حكاية طرقه تستلزم كونه من الأسباب» والمشهور أن النوم سَبَبٌ. 

وَنْقِلَ عن ابن القاسم أنه حَدَثْء ورواه أبو الفرج عن مالك. 

(واللخمي) يحتمل أن يرتفعٌ بالفاعلية» والتقدير: قَالَ اللّخْمِيُء أو على حَذفٍ 
مضاف؛ أي: قَوْلُ اللّخْمِيَء وهو أَؤْلّى. 

والطريق الثانية لابن بشير» وهو أولى؛ لأن في القسم الثالث مُوجِبًا وَمُسْقِطًا كما 
في الرابع. 

(ص): (الثالثة على هيئة يتيسر فيها الطول والحَدَتُء كالسَاجِدٍ ينقضء مقابله 
كالقائم والمُختّبي لا ينقضء وفي الثالث كالجالس مُسْتَنِدَاء والرابع كالراكع قولان) 

(ش): الطريقانٍ الأَولَيَانٍ رَاعَيَا النوم» وهذه راعت حال النَائِمه وهي طريقة 
عبدٍ الحميدٍ وغيره. 

قوله: (وعلى هيئة) يتعلق بمحذوف؛ أي: يكون النائم على هيئة؛ ويدخل في حكم 


كتاب الطهارة ١‏ 


الساجد المضطجع. 

قال اللخميٌ: والمحتبي على ثلاثة أقسام: إن استيقظ قبل انحلال الحَبْوَةٍ فلا 
وضوء» وإن استيقظ لالْحِلالِهَا نتقض على قول من قال: إن النوم حَدَتْ لا على 
المشهورء وكذلك إن انْحَلَْتْ ولم يَشْعْرْ ولم يَطُلْء وإن طال وكان مستندًا انتقض» 
وكذلك إذا كانت في يده مِرْوَحَة» فإن لم تسقط من يده فهو على طهارته» وإن استيقظ 
لسقوطها فعلى القولين إلا أن يطول. 

قال ابن عطاء الله: كونه جعل الخلاف في الحالة الثانية والثالثة دون الأولى لا 
وعنة نه لأ لأبلى انا عرس انها ال 

(خ): وينبغي أن بُقَيِدَ المُحتبي بما كان بيديه وَشِبْههمَاء أما الحَبْوَةٌ المصنوعة فلاء 
وهي كالمُسْئَنِدِ. 

والقولان في الثالث والرابع ؛ لِتَعارضٍ مُوجب وَمُسْقِطِ وَقَيَدَ بعضٌ الأشياخ المستند 
نهنا كان معزي وإلا فالمائل يُلحق بالمضطجع, ولو قيل بمراعاة الشخص قَبْفَوَقُ بين أن 
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(ص): (وفيها: «إإِذًا قُمتُمْ4 [المائدة: 7]؛ يعني: من النوم) 

(ش): هذا مَحْكِيٌ في "المدونة' 0 وهو يقتضي أن النوم حَدَثٌ 
بنفسه؛ وقيل معناها: إذا قمتم مُحْدِبينَ» وقيل: خطاب لكل قائم للصلاة؛ ثم نسح بفعله 
عليه الصلاة والسلام يوم الفتح» وقيل: خطاب لكل قائم على سبيل النَّذْبِء وهو أولى 
لسلامته من الإِضْمَارٍ والنّسخ. 

(ص): «الثاني: لمس المُلَْذٍ بلمسها عادةٌ فلا أَنّرَ لمَحْرَمٍ ولا صغيرةٍ لا 

(ش): ظاهر كلامه ولو التُذّ بِالمَحْرَمء وهو ظاهرٌ الجَلاب. 

ونصٌ القاضى عبد الوهاب وغيره. أنه إذا وَجَدَ اللذة على النّقضء وينبنى على 
الخلاف في الصُوَرٍ النادرة. ْ 

وقوله: (ولا صغيرة)» قال في "المجموعة ": ليس في قُبْلَةِ أحد الزوجين الآخرّ 
لغير شهوةٍ وضوءٌ في مَرَضٍ أوغيره» ولا في قبلة الصَّبيّةِ وَمَسَ فَرْجِهَا وضوة إلا أن 
يكون لِلَذَّةء وروى علي عن مالك: ليس في مس فرج الصبيّ والصبية وضوءٌ. 


(1) انظر: جامع الأمهات: .55/١‏ 


١‏ كتاب الطهارة 


قال في "النوادر": يريد لغير لَذَّة"". انتهى. 

لحنت يكاروقم اللسان يد يواء كاواقادزا أر نيزا أررونا وهر المتصر و 
راع بعض الشيوخ أن الظفرٌ والشعرٌ لا يُلحقان بما عداهما من الجسد؛ لأن اللذة 
ليست بلمسهماء » وإنما هي بالنظرء ولا أَثّرَ له في نقض الطهارة". 

(ص:: (فإن وجدها فالنقض باتفاق» قصدها أو لم يقصدهاء فإن قصد ولم يجد 
فكذلك على المنصوصء وَخرْجَ اللخميُ من الرفض لا ينتقضء فإن لم يقصد ولم يجد 
لم ينتقضء والمشهور: أن المُبلَةَ في الفم تَنْقُضُ للزوم اللَذَّ 

(ش): الضمير في (وجدها) عائد على اللذة؛ لأنها مفهومة من السياق. 

وقوله: (باتفاق قصدها أو لم يقصدها) كذا قال ابن شاسء ونقض عليه (ه) الاتفاق 
بما نقله ابن يونس عن سحنون في التي كَسَتْ زوجهاء أو نَرَعَتْ خُفهُ لا وضوء عليهما 
وإن الْتَذَا. . وفيه نَظرٌ؛ فإنه ليس فيه نص صريح على اللمس» بل الظاهر منه أنه من باب 
الالتذاذ بالنظرء » والأصح فيه عدمٌ النقض» كما سيأتي فانظره» ويؤيد هذا قوله في الرواية 
بإثر الكلام المتقدم: (وقد يلتذ بالكلام)» كذا في "النوادر"» وتخريج اللخمي ضعيف؛ 
لأن رفض النية قصد منفرد وهنا قصد وفعلء ولا يلزم من إلغاء الأخ ف إِلغاءٌ الأَسَدّ. 

ثم إن قول المصنف: (المنصوص مع تخريج اللخمي) ظاهر في أن مقابل 
المنصوص مُخرّجّ ليس بمنصوصء وليس كذلكء فقد حكى ابن رشد فيما إذا قصد 
ولم يجد قولين منصوصين: النقض لابن القاسم؛ وعدمه لأشهب. 

وينتقض الاتفاق الذي ذكره المصنف بما قاله التلمساني في "المع ' ': واختلف إذا 
قَصَدَ ولم يَجِدْ أو وَجَدَ ولم يَقْصِدْ. 

تنبيه: ما ذكرناه من أنه إذا لم يقصد ولم يجد لا ينتقض باتفاق إنما هو في غير 
ابل وأما القبلة فاختلف فيها على قولين: إيجابُ الوضوء؛ وهي رواية أشهب عن 
مالك» وقول أصبغ: قال في "المقدمات ": وهو دليل "المدونة"؛ وعلة ذلك أن القبلة لا 
تنفك عن اللذة؛ إلا أن تكون صبية صغيرة يُقَيَلْهَا على قصد الرحمة؛ أو ذات محرم 
يقبلها على سبيل الوُدِ أو الوداع أو نحو ذلك. 

والقول الثاني: أنه لا وضوءء كالملامسة والمُبَاشَرَة وهو قول ابن الماجشون. 

قوله: (وهو دليل "المدونة") يريد لقوله فيها: إذا مس أحَدٌ الزوجين صاحبه للذة 


.849/١ انظر: حاشية العدوي:‎ )١( .550/5 انظر: التاج والإكليل:‎ )١( 


كتاب الطهارة 0 
من فوق الثوب أو تحتهء أو فُبلَةُ على غير الفم؛ فعليه الوضوء أَنْعَظَ أم لا. 

قال في "التنبيهات ": اشتراط اللذة على غير الفم» دليل على أنه لا يُشترط وجودها 
في القُبلة في الفمء ولا قصدها منهما جميعًاء وهو قول مالك في "المجموعة". 

قال ابن رشد: وأما إذا قَصَدَ اللذةً بالقُبلة ولم يجدهاء فالوضوء واجبٌ عليه» ولا 
أعلم في ذلك خلافًا في المذهبء ولا يبعد دخول الخلاف فيها معنّى. 

وعلى هذا فئُحمل قوله: (والمشهور أن القُبلة في الفم تنقض للزوم اللذة على 
الوجه الأول). 

وذكر ابن بَزِيرَةَ في القُبلة ثلاثة أقوال في المذهب: النقض مطلقاء والثاني: اعتبارٌ 
اللذة» والثالث: إن كانت في الفم انتقض مطلقَاء » وإن كانت في غيره اعتُبرت اللذة. 

ولا فرق بين الطّوْعٍ والإكراه» فعن مالك في "المجموعة ": إن قََلَ امرأته مكرهة 
فعليها الوضوة» وكذلك روى ابن نافع عنه» أنها لو لبه مي مَل فعليه الوضوء ولو لم 

(ه): أما لو قَبَلَهَا على غير الفم لكان ذلك كالملامسة؛ ولا يُعلم في ذلك خلاف بين 
الشيوخ. إلا ما تَأوْلَُ ابن يونس في رواية ابن نافع المتقدمة في الذي استغفلته زَوْجُنه 
فَفَبلَنُْ أنه يتوضاً؛ فقال: مو يريد سواء لاني الدم أو في غبوة» وفيه تلز انتهى. 

قال صاحب "الإرشاد" في "العمدة": والقُبلة في الفم تنقضء وفي غيره من الوجه 
خلاف. 

(ص): (والحائل الخفيف لا يمنع؛ وفي غيره قولان....””) 

(ش): رواية ابن القاسم النتقض مطلقَاء وقيد ذلك ابنٌ زياد بما إذا كان الحائل خفيفاء 
وحمله المصنف على الخلاف» وحملها في "البيان" و"المقدمات " على التفسير”". 

قال في "التهذيب ": والملموش إن وَجَدَ اللذةً تَوَضّاً وإلا فلاء قالوا: ما لم يقصدها 
فكو لافنا 

(ص:: (واللذة بالنظر لا تَنْفُْضُ على الأصح) 

(ش): قال المازريٌ: أما مَنْ نَظَرَ فالتذ بِقَلْبِهِ دونَ لمسء فالمشهور عن أصحابنا أن 
وضوءه لا ينتقضة لأن إنبات الأاحذات طريقة الشرع: والذي ورد من الشترع في هذا 
ذكر اللمسء فأما مجرد اللذة دون اللمس فلم يوجد ظاهر لا في الكتاب ولا في السنة» 


(1) انظر: جامع الأمهات: )١( .05/١‏ انظر: الخلاصة: .١7/1١‏ 


” كتاب الطهارة 


'فلا يصح إثباته بالدعوى. انتهى. 

وذهب ابن بكير والإبياني إلى أن اللذة بالنظر نَاقِضْة. 

وظاهر نقل المازري مع المصنف. 

قال ابن شاس: وأما مَنْ نَظَرَ فالتذٌ بمداومة النظر, ولم يَنْشّرْ ذلك منه فلا يؤثر في 
نقض الطهارة. فقيد ذلك بمداومة النظرء وعدم الإِنْعَاظِءِ ويمكن أن يقال: إنما ذكر 
المداومة؛ لأن الغالب إنما تحصل اللذة بذلك. 

(ص): (وفي الإنعاظ الكامل قولان» بناء على لزوم المذي أو لا) 

(ش): هذا كلام واضحء وحكى ابن بشير أن الأشياخ رأوا أن يُنظر إلى الشخص 
في نفسه؛ فإن كانت عادته خروج المذي بذلك فعليه الوضوءء وإلا فلا. 

وقيد الباجي وابن شاس الإنعاظ بالكامل» كما فعل المصنف» وهو يؤذن بنفي 
الخلاف عمن لم يَكْمْلُ إِنْعَاظهُ. 

قال ابن عطاء الله: الصحيح لا وضوءً فيه بمجرّده؛ فإن انكسر عن مذي توضأ 
للمذي؛ وإلا فلاء وليس الإمذاءً من الأمور الخفية» أو غير منضبط حتى يُجعلّ له مَظِنة 

(ص): (الثالث: مَسٌ الذكر بتقييد على الأخيرة فيها بباطن الكف أو بباطن 
الأصابع» أشهبُ: بباطن الكفّء وفي " المجموعة ': العَمْدُء العراقيون: اللَّذَّهُ وبأصبع 
زائدة؛ قولان) 

(ش): يعني أنه كان أولا يقول بعدم النقض من مس الذكر لحديث " إِنْ هُوّ إلا 
تفلك ينك" رواه أبو داود”" والترمذي”'» وَضَعَفَهُ أبو حاتم" وأبو زرعة؛ وَحَسَّبَهُ 
الترمذيُ ثم رجع إلى النقض بتقييدٍ على ما ذُكِرَ. 

وقوله: (العراقيون: اللذة)؛ يعنى: سواء حصلت بأي عضو كانء هكذا نص عليه 
السّيُورِيُ وغيره؛ فقد قال ابن القَصَارِ: الذي عليه العمل إن مس ذَكَرَهُ بشهوة بباطن كفه 


.) ١859 أخرجه أبو داود. برقم‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي» برقم (60) قال: وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي أمَامة قَالَ أَبُو عِيسَى: : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غير 
وَاحِدٍ مِنْ أضحَاب النَِّقِ صلى الله عليه وسلم, وَبَضٍ التَابعِينَ» أنه لم يَرََا اْوْضُوءَ مِنْ مَسٍ 
اذك وَهُوَ قَوْلَ أل الُوقَةء وَائْنِ الْمْبَارَكِ وَهَذَا الْحَدِيتُ أَحَسَنْ شَيْءِ رُوِيَ في هَذَا الْبَاب» 
وَهَدْ وَوَى هَذًا الحَدِيتٌ أَبُوبُ بن عْبَهه ومُحَمْدُ بن جاب عَنْ قدي بْنِ طُلقِ» عَنْ أبيهء وَكَذ كلم 

حت أجل الك في لجنيا عليوا ولئوب بي طتياز رخزي خلايم ني تدرو اهن 
عند مدير بذوه اصح وأحين 

(*) قال أبو حاتم في العلل: : رقم )١1١1١(‏ قيس بْن طلق لَيِس ممن تقوم به الحجة ة ووهناه. 


كتاب الطهارة ان 


أو بسائر أعضائه من فوق ثوب أو من تحته أن طهارته تنتقض. 

قال الأَبْهَرِيُ: وعلى هذا كان يعمل شيوخنا كلهم. 

ولا فرق على هذه الأقوال بين أوله وآخرهء وحكى عن ابن نافع أن المعتبر في 
النقض الحَسَّفَةٌ دونَ سائره. 

وأما الأصبع الزائد فقال (ر): الخلا خلاف في حال هل فيها من الإحساس ما 
في غيرها أم لا؟ وينبغي أن يقال: إن ساوت الأصابع في التصرف والإحساس فالنقض» 
وإن لم تُسَاوِهَا فلاء وإن شَكّ فعلى الخلاف فيمن تَيَفَنَ الطهارة ود نّ في الْحَدَثْ. 

قال سَنَدّ: وينتقض على ظاهر قول ابن القاسم إذا مَسَّهُ ببين أَصْبْعَئِه أو بِحَرْفٍ كَفْه. 
وكلامه في "الأَحْوَذِيٌ ' يقتضي أنه لا ينتقض بجانب الإصبع. 

(ص): (ومن فوق حائل. ثالثها: إن كان خفيفًا نقض»؛ ولا أَئَرَ لمقطوع ولا من 
آخْرَء وقيل: ينتقض وضوءٌ المخنشوسس) 

(ش): حكى المازريُ» وصاحب " الأحوذي”» و(ر) في "مُذْهَبِهِ " الثلاثة. 

وفى "التقديات * اناق كول مالك ذا عه على حاقل رفيقه روك هته اتن 
وهب: لا وضوءً عليه» وهو الأشهرٌء وروى علي بن زياد أن عليه الوضوءً. 

وقال في "البيان": وأما الكثيف فلا وضوء قولا واحدًا. 

وهو خلاف طريقة المصنف والمازري في حكايتهما الخلاف مطلقاء والظاهر عدم 
النقض مطلقًا لما في "صحيح ابن حبان " عنه عليه الصلاة والسلام: "مَنْ أَقُضَى بيده 
إِلَى فَوْجِه لَيِس بَئنَّهُمَا سِثْرْ ولا حِجَابٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيِهِ الْوْضْوءٌ لِلصَلاةِ””. 

وقوله: (ولا أثر لمَقُطُوع) إلى آخره؛ يعني: إذا قُطع ذَكَرْهُ ثم مَسَه فلا أَثْرَ لذلك» 
وكئة ذلك على غلاف عض الناففية على أن ابن بَزِيرَة حَكَاهُ في المذهب؛ فقال: إذا 
مَسّ ذْكَرَ غيره من جنسه؛ أو من غير جنسه؛ أو ذكرًا مقطوغًاء أو ذَكَرَ صَبِيٍ؛ أو فَزْجَ 
صَبيّةِ» فهل عليه الوضوء أو لا؟ قولان في المذهب. انتهى. 

(ه): ولو مَسٌ موضعَ الجَبّ فلا نص عليه عندناء وحكى الغزالي أن عليه الوضوء؛ 
والجاري على أصلنا نفيه لعدم اللذة منه غالبًا. انتهى. 

وقوله: (ولا من آخَرَ)؛ أي: ولا من مس ذَكَرَ رجلٍ غيره. 


.)١١14( أخرجه ابن حبان» برقم‎ )١( 
.)44/1( وأخرجه أيضا: أحمد: برقم (4886))» والطبرانى فى الصغير:‎ 


امن كتاب الطهارة 


وحكى ابن العربي وابن ن شاس عن الأيلي البصري من أصحابنا أنه ينتقض وضوءة. 

وكلامه يقتضي أن المشهور أنه لا أَنْرَ لذلك في حقى الممسوس؛ وليس كذلك» 
والذي حَحَى ابن شاس و(ع) أن ذلك يجري على حكم الملامسة. 

فإن الزوجة لو مَسَثْ ذكر زوجها تَلَذَُذا لوجبّ عليها الوضوءًء وكذلك في 
الملمومى 4055 إن الكل عليه الوش مار | تقذ 

(ص): (وفي مَس المرأة فَرْجَهَا ثلاثُ روايات: لابن زياد» و"المدونة"؛ وابن أبي 
أيسء ثالثها: إن أَلْطَمْتِ انتقضء وقال: قلت لمالك: ما أَلْطَمّتْ؟ قال: أن يُدْخْلَ يَدَهَا 

بِينَ الشَفْرَْنِء فقيل: على ظَامِرِهَاء وقيل: بِايَمَاقَِ 

(ش): أ رواية ابن زياد: الوضوءٌ» و"المدونة": نَفْيْهُه واء بن أبي أويس: التفصيل. 

وحكى ابن رشد رواية رابعة بالاستحباب. 

والظاهر رواية ابن زياد إن كانت الروايات مختلفة» لما في "صحيح ابن حبان" عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: "من من فَرْجَهُ فَلْيتَوَضَأء وَالْمَوْآةٌ مِئْلُ ذَلِكَ"20. انتهى. 

ووجه مذهب "المدونة" بقوله عليه الصلاة والسلام: اس كد للكر ميا 
ومفهومه نفي الوضوء من مس غيره وَرُدٌ بأنه مفهومٌ لقَب”". 

زه الناجق شن رواية اين أن أزيسن أنه إن الطنك آى فيضة يدها علنة القت © 

وقوله: (قَرْجَهَا)» يريد القُبْلَ وأما الدّبْرَ فهي فيه كالرجل. 

ثم اختلف الأشياخ في الروايات؛ فمنهم مَنْ أجراها على ظاهرها من الخلاف. 

ومنهم من جعل الثالث تفسيرًا للقولين» وأن من قال بالنقض محمولٌ على ما إذا 
ألطفت»؛ ومن قال بعدمه محمولٌ على ما إذا لم تُلْطِفْ. 

ومنهم من يرى أن المذهب على قولين: السقوطء والتفصيل. 

ومنهم من يرى أن المذهب على قولين: الوجوبء والتفصيل. 

(ص): (ولا آكز تمي الذي وَخَرّجَهُ حَمْدِيس على فزج المرأة» وَرَدَهُ عبدُ الحق 
بِاللّدّة 

(«ش): تصوره ظاهر» وأجاب ابن سابق عن رد عبد الحق بأن قال: لايلرمُ هذا 
حَمْدِيسَا؛ لأنه لا يُعَلّلُ بِاللّذَةِ بل بمجرد اللمس. 


.77 4/١ انظر: الذخيرة:‎ )1( .)١١١4( أخرجه ابن حبان» برقم‎ )١( 
.741//١ انظر: الاستذكار:‎ )9( 


كتاب الطهارة ين 


ووقع في بعض النسخ بإثر الكلام المتقدم ما نصه: وابن بشير بأن ذلك ليس 
بقباس: 


ومعناه: أن ابن بشير رد إلحاق حمديس بأن الوضوء من الفرج خارج عن القياس؛ 
لأنه من الجسد والحكم إذا خرج على غير قياس لم يِف عليه. 

ويمكن أن يقال: لعل حمديسًا لم يَرَ ذلك قياسًاء وإنما ألحقه عملا بما عَلْلٍ به 
فرج المرأة من العمل بالرواية التي فيها ذِكْرُ الفرج» وهذا فَرِجٌ. وقاله (ر). 

وهذا الذي ذكره المصنف عن ابن بشير ليس هو في "تنبيهه". 

(ص:: (وَمَسٌ الخُتْنَى فَرْجَهُ مُخَوْجّ على مَنْ شَكّ في الحَدَّثْ) 

(«ش): التخريج المذكور للمازري؛ وهذا إنما هو في الخُنثى المُشْكِلٍ» وأما غير 
المُشّْكِل فبحسب ما تَبَتَ له. 

ابن العربي عن بعض شيوخه: إن مس فَرْجَيِهِ معَا وجب الوضوء.؛ وإن مس 
أحدهما ؤقلتا: إن المرأة يتفض وَضوكها كن فرجها فهو كمن تيقن الطهارة وَشَكُ 
في الحَدَّثْ. ْ 

(ص): (ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. ففيها: فَلْيْعِذُْ وضوءه كمن شك 
أصلى ثلانًا أم أربعًا يُعِيدُ فقيل: وجوبّاء وقيل: استحبابًا/ 

(«ش): أجرى القاضيان: أبو الفرج وأبو الحسنء والْأَبْمَرِيُء الرواية على ظاهرها 
من الوجوب. 

وحملها أبو يعقوب الرازي على الندب. 

والأول أظهر للأمر» ولتشبيهه بالصلاة. 

واستشكل الشيوخ القياس؛ لأن الشك في الحدث شك في المانع» والأصل في 
الشك الإلغاء؛ إذ الأصل في الوضوء دوامه؛ بخلاف الركعات فإن الشك فيها شك في 
الشرطء والأصل عِمَارَةٌ الذّمَةِ بالعدد حتى يتحقق حصوله. 

وحاصله أن الأصل إلغاء الشك» ويلزم منه البناء على الأقل في الركعات والبقاء 
على الطهارة. 

ويمكن أن يوجه الوجوب بالاحتياط للعبادة؛ إذ الأصل أن الصلاة في الذمة بيقين 
فلا تبرأً الذمة منها إلا بيقين. 

ويمكن أن يقال: منشأ الخلاف هل الشك في الشرط يثير الشكّ في المشروط أم 
لا؟ 


لين كتاب الطهارة 

قال صاحب " النّكَتِ": وإنما يجب الوضوء في غير المُسْتَتكِح» وأما المُسْتَنْكِمُ فلا 
شيء عليه. 

(ص): (وقال اللخميُ: خمسة: ثالثها: يُستحبٌ» ورابعها: يجب ما لم يكن في 
صلاة» وخامسها: : يجب ما لم يكن الشَّكْ في سبب نَاجِزِء كمن شَكّ في ريح ولم يُدْرِكُ 
صوئًا ولا ريحًا) 

ز(ش): الأقوال ظاهرة من كلامه» وتبع المصنف في حكايته الخمسة هكذا ابن 

وفيه نظر؛ لأن قوله: (ثالثها)» يقتضي أن القول الثاني لا يجب ولا يُسْتَحَبُء ولم 
يَمْكِهٍ اللخمي» ولفظه: واختُلف إذا كان ممن لم يتكرر ذلك منه على خمسة أقوال» 
فقال في "المدونة : يوضا. قال: وهو بمنزلة من شك في صلاته. وعلى هذا فيكون 
الرغتوم انه رجاه رجان انو الحميق دن لقف رك ررق ان لخي الاك لمان : 
أحتٌ إلى انريتوضا قال: ورُوي عنه أنه قال: إن شك في الحَدَثِ وهو في الصلاة بنى 

يقينه ولم يقطعء وإن كان في غير صلاة أَحَدَّ بالسَّلكَ » قال: ورُوي عنه أنه قال: 

يَْطَمُ وإن كان في صلاة. 

وقال ابن حبيب: إذا خيّل إليه أن ريحًا خرجت منه فلا يتوضاً إلا أن يُو قِنَ بهاء 
وإذا دخله الشك بالحِسٌ فلا شيء عليه. قال: بخلاف مَنْ شَكٌ هل بَالَّ أو أَحْدَتَ؟ فإنه 
يُعِيدُ الوضوء. انتهى. ْ 

وفيه نَظَرٌ؛ لأن القولٌ بالتفرقة بين أن يكون في صلاة فلا يقطع» وإن لم يكن في 
صلاة أحذ بالشك؛ راجمٌ إلى الاستحباب؛ والقول بالقطع مطلقًا راجمٌ إلى القول 
بالوجوب. كذا قال ابن عطاء الله. 

وعلى هذا فليس في المسألة إلا ثلاثة أقوال: الوجوبء والاستحباب» وقول ابن 

قال الباجيٌ: إذا قلنا بوجوب الوضوء بالشك. فَإِنْ شَّكّ خارج الصلاة فهذا حُكُْمْكُ 
وَإِنْ شَكُ في الصلاة فقد روى القاضي أبو الحسن عن مالك فى ذلك روايتين: 

إحداهما: يقطع الصلاة 00-6 ْ 

والثانية: إن شَكّ في نفس الصلاة فلا وضوء عليه» وإن شك خارج الصلاة فعليه 
الوضوء. انتهى. 

فَمَهِمَ - رحمه الله - أن الرواية بالفرق مبينة على الوجوبء فانظر ذلك. 


كتاب الطهارة 1 

فإن افتتح الصلاة مُتَيَقَئَا للطهار دلم فاك في الوخيوة بوتمادى على صادته قم تبين 
له أنه مُتَطْهَرٌ فقال مالك: صَلاثة تاه َه لحصول الشرط في نفس الأمرء وقال أشهب 
وسحنون: لا تصح؛ لأنه غير عامل على قصد الصحة. 

فحكى المَازِرِيٌ قولين: قال: وكذلك اتّلف إذا افتتح بتكبيرة الإحرام ثم شَك 
فيها وتمادى حتى أكمل؛ وتبين له بعد ذلك أنه أصاب في التماديء أو زاد في الصلاة 
شيئًا تعمدًا أو سهواء ثم ثبيْنَ أنه واجبٌء هل يجزئه عن الواجب أم لا؟ ومن ذلك 
الاختلاف فيمن سَلَّمَ شَاكًا في إكمال صلاته» ثم تَبَيّنَ بعد ذلك الكمال: انتهى. 

وعلى هذا فَتَخَرْجَ لنا من هاهنا قاعدةٌ؛ وهي: : إذا شَكَكْنَا في شيء لا تُجزئ الصلاة 
بدونه ثم تَبيّنَ الإتيانُ به هل تجزئ الصلاة ة أم لا؟ قولانء والله أعلم. 

(ص): (ولو شك على غير ذلك وجب الوضوء باتفاق) 

(ش): يدخل فيه خمس صور: 

الأولى: 2 تََنَّنَ الحَدّتَ وَسَكٌ في الطهارة» وحكى ابن بشير فيها الإجماع"". 

الثانية: تَيَقَنَهُمَا َيَقَنَهُمَا ولم يَذْرِ السابقٌ منهماء وحكى سَنَدٌ فيها الاتفاق. 

القالحةة شاك شتهناء فحكى ابن مُخْرز أن الوضوء يجب عليه؛ لأنه ليس عنده أمر 
يفضه يني عليه وذكر اين يشير في غلاء العتورة انه تطوح منااشك فيه ويي على بها 
ا دين » فإن كان مُحْدِئًا لَزِمَُ الوضوءٌ» وإن كان متوضنًا صار بمنزلة من 

َِفّنَ الطهارة وَشَّكَ في الحَدَثِ". 

الرابعة: بيقّنَ الوضوء وَشَكُ في الحدثء وَشَكٌ مع ذلك أَكَانَ قبله أو بعده. 

الخامسة: عَكْسُ هذه تَيَنَّنَ الحَدَتَ وَشَكّ في فعل الوضوء وَشَّكّ مع ذلك أكان 
قبله أو بعده؟ وحكى ابن مُحْرِزٍ الوجوب فيهما. 

(ص): (وأما المُسْتَنكِمُ فَالْمعتبر أَوْلُ خَاطِرَيه) 

(ش): يريد بالتستتكم من كرت به الشكرك وما ذكره من اعتبار أول خاطريه 
هو قول بعض القَرَوِيِينَ وتابعه عليه أكثر المتأخرين» قالوا: لأنه في الخاطر الأول 
سليم الذهن؛ وفيما بعده شبيه بغير العقلاء. 


)١(‏ انظر: الذخيرة: 2511/١‏ والفواكه الدواني: ؟/084. 
(؟) انظر: حاشية الدسوقي: ١/55؟1.‏ 


لمن كتاب الطهارة 


(ع): وظاهر "المدونة" وغيرها السقوط من غير نظر إلى خاطريه البتة» وهو الذي 
كان يرجحه بعض من لقيناه» ويقول به» ويذكر أنه راجع فيه بعض المشارقة» وكان 
يوجهه بأن المُستنكح وَمَنْ هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول مما بعده» والوجود 
يشهد لذلك. 

(ص): (وفي وجوب وضوء المُرْتَدٌ إذا نَابَ قبل نقض وضوثه قولان) 

(ش): هذه المسألة وقعت في ب بعض النسخ, والمشهور فيها الوجوب. 

ومنشأ الخلاف: هل الرَدةٌ بمجردها مُحْبِطَة للعمل أو بشرط الوفاة؟ 

والأول أبين؛ لقوله تعالى: لين أشْرَكْت لَيَحْبَطَنٌ عَمَنْكَ)4 [الزمر : 55]ء وأما قوله 
تعالى: ؛ (زتن ؤت مكُع عن دين يدث وخو كا ويك حبطث أختاهع في الدُنْيا 
وَالآخرَةٍ وَأُولَيِكٌ أَضحَابٌ النَارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ4 [البقرة 1317| فهو مد ياف الل 
وَالنّشْرِ؛ لأنه إذا ريّبَ شَيَانِ على شَيْئَينِ جُعِلَ الأول للأولٍ والثاني للثاني» وهنا رَنّبَ 
الإحباطً وَالخُلُودَ على الرَدَةِ وَالوَفَاةٍ عليها؛ ٠‏ قاله في "الخيرة". 

ويتى النخمق الخلا ق على الخلافت فى رفهن: النية وو ةا بألة اقل خياع رك الي هنا 

(ص): (ولا يجب بقيءٍ ولا حجامة ولا لحم إبلٍ بل» وفيها: أحبٌ إليّ أن يتمضمض 

من اللبنٍ واللحم» ويغسل الغَمَرَ إذا أرادَ الصلاةً) 

«ش): هذا ظاهِرٌ وَنَبَهَ المصنف به على خلاف خارج المذهب. والعَمَرُ بفتح 
الغين المعجمة والميم: الوّدَكُ» وبسكون الميم: الماءٌ الكثينء وبكسر الغين: الجِمّدُ 
وبضمها الجَهُْلُ. 

(ص:: (وَيُمْئَعُ المُحْدِثُ من الصلاة وَمَسَ المصحف وَجِلْدِهٍ ولو بِقَضِيبء ولا 
با بحملٍ صندوقٍ أو خُزْج هو فيه ما لم يكن المقصود حَمَلّ 

(ش): أما الصلاة انظاهرةيؤآها فشن التفيت انير نلامن الخمهوروة لاا قزانه 
صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حَرْمْ ' أَنْ لا يَمَس الْقَّوَْآنَ إلا طَاهِه ”0 حَوْجَهُ مالك 
وغيره. 

وفي حكم المصحف الجلد ولو بقضيبء وأجرى طَرَفَ المكتوب وما بين 
)١(‏ أخرجه ا 


ا في الكبير: 21/١7‏ وفي الصغير: ؟//1/1؟»: وقال الهيثمى: ١/775؟:‏ رجاله 
ثقون. والديلمى: 1 01 


كتاب الطهارة 51١‏ 


الأسطر من البياض. 

(ص:: (ولا بأس بالتفاسير والدَّرَاهِمِ والألواح للمُتَعَلّمِ والمُعَلَّم لِيُصَجَحَهَا. ابن 
غبية كر ينها التفلي والجزْءُ للصبيٍ كاللوح بخلاف المُكَمَلِء وقيل: 
وَالمُكَمَلُ”2 

(ش): ولو كان مثل " تفسير ابن عطية"؛ لأن المقصود منه ليس مس القرآن. 

وأجاز مالك للجنب أن يكتب الصحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم وآيات من 
القرآن. 

وقوله: (والألواح) حكى ابن يونس فيها ثلاثة أقوال: الجواز للمعلم والمتعلم من 
رجل أو صبي لابن القاسم لضرورة التعليم» والكراهة مطلقا لأشهب عن مالك لعموم 
الآية» والكراهة للرجال دون الصبيان لابن حبيب. 

وظاهر ما حكاه ابن يونس عن ابن حبيب أن الكراهة مطلقًا في حق الرجال. 

وحكى عنه ابن شاسء كما حكى عنه المصنفء أنه يكره مسها للمعلم» لإمكان أن 
يصححه غيره وهو يَنْظُر ولأنه يمكنه أن يصحح الألواح في وقت واحدء ونقله في 
"النوادر" يُرَجَحُ نقل ابن شاس.ء لأنه قال: قال ابن حبيب: ولا يَمَسٌ من ليس على 
وضوء مصحمًا ولا جزءًا ولا ورقة ولا لوحًاء يُكره ذلك للمعلم إلا على وضوء» 
وَيُسْتَخَفُ للصبيان مَسٌ الأجزاء للتعليم كالألواح والاكتاف» ويكره له مَسٌ المصحف 
الجامع إلا على وضوء. 

وبه تعلم أن قول المصنف: (بخلاف المُكَمّلِ)» هو قول ابن حبيب. 

وَرَخصَ مالك في "المختصر" في مس المُكَمّلٍ للصغير» وإليه أشار بقوله: وقيل: 
(والمكمل)» وحكى ابن بشير الاتفاق على جواز مس المصحف للمتعلم» وظاهره ولو 
كان بالعًا. 

ونقل في المُعَلّمِ قولين» وليس بجيدٍ. 

فرع: أجاز مالك في "العتبية " الجزرٌَ للصبي والحائض والحامل إذا كان عليه شيء 
نه قال: ولا يُعَلُنُ وليس عليه شية؛ وما رأيثٌ مَنْ فَعَلّه. 

وأجاز ابن القاسم في رواية أبي زيد مس الحائض اللوحً» وتقرأ فيه على وجه 


التعلم» نقله في "النوادر". 


.091/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 


3101 كتاب الطهارة 


باب الغسل”/ 

زضن)! والعسلمرهياته اريعة: الجنابة: وهو خروج المني المقارن لِلَّذَّةِ المعتادة 

من الرجل والمرأة أو مَغِيبُ الْحَسَفَقَ ' أو مثلها من مَقْطُوعٍ في فرج آدمي؛ أو غيره: تق 
0 

قوله: ا ا ولو راعى ما قبله لقال: وهي؛ وكلاهما 
جائز » حا م 0 

«ش): الخلاف إنما هوة في المراهق ونحوه على ما قاله عبد الوهاب» وأما ما دون 
ذلك فلا عُسْلَ عليها اتفاقًا. 

ومنشأً الخلاف: خلاف في شهادةٍ هل يحصل من وطء المراهق لَذّةْ كالبالغ أم لا؟ 

وقوله: (وَتؤْمَدْ الصغيرة)؛ ف إذا وطئها الكبيثف » بناء على أن الحُسل طهارةٌ 
كالوضوء؛ فتؤمر كما تؤمر به أَوٌلا؛ لعدم تكرره كالصوم؛ والأصح قول أشهب وابن 
سحئون. قالا: : وإن صَلْتْ بغير عُسَلٍ أَعَادَتٌ. 

قال سحنون: إنما تعيد بقرب ذلك لا أبدّاء ومقابل الأصح في "مختصر الوَقَار". 

فرع: فإن كانا غير بالغين؛ فقال ابن بشير: مقتضى المذهب أن لا عُسْلَء قال: وقد 
يؤمران به على جهة التدريب. 

(ص): (ولو أصاب ما دُونَ فرجها فَأنرَلَه فَالْنَدّتُْ ولم تُنْزِلُء فتأويل ابن القاسم: لا 


)١(‏ قال الجوهري: غسلت الشيء ولح براسم الغسل بالضم: ويقال: غسل: كعسر وعسر. 
قال الإمام أبو عبد الله بن مالك في " مثلثه": مثلئه": والغسل» ؛ يعني بالضم: الاغتسال» والماء الذي 
يغتسل به. 
وقال القاضي عياض: الغسل بالفتح: الماء» والغسل: الإسالة؛ الغسالة: ما غسلت به الشيء؛ 
والغسول: الماء الذي يغتسل به وكذلك المغتسل؛ والمغتسل أيضاً: الذي يغتسل فيه. والغسل 
بالكسر: ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره» ومنه الغسلين» » وهو ما انغسل من لحوم أهل النار 
ودمائهم. 
وفي "المغرب": غسل الشيء : إزالة الوسخ ونحوه عنه؛ بإجراء الماء عليه يه. والغسل بالضم: اسم 
من الاغتسال» وهو غسل تمام الجسدء واسم للماء الذي يغتسل به أيضاً. انظر: لسان العرب: 5 
لدت رديه 


(؟) انظر: جامع الأمهات: .50/١‏ 


كتاب الطهارة 1 


عُسْلٌ عليهاء بخلاف غيره» 

(ش): قال في "المدونة": وإن جامعها فيما دون الفرج» فوصل من مَائِهِ إلى داخل 
فرجها فلا عُسْلَ عليها إلا أن تَلْعذ". 

فمنهم من حمله على إطلاقه؛ وهو تأويل الباجي وغيره» واختيار التونسي؛ لأن 
التذاذها مَظِئهُ الإنزال» وَتَأَوٌلَ ابن القاسم ذلك على أنها أنزلت» وأما لو لم تلتذ فلا 
يجب عليها الغسل اتفاقّاء قاله (ه)» وفيه نظر؛ لأن أبا الحسن الصغير نقل قولا ثالثا 
بوجوب الغسل بمجرد وصول الماء إلى فرجها وإن لم تلتذ. 

(ص:: (فإن أمنى بغير لذة» أو بلذة غير معتادة» كمن حَكّ لجربء أو لدغته 
عقربء أو صَرِبَ فأمنى» فقولان) 

(ش): لما انتهى كلامه على ما يتعلق بخروج المني؛ ذكر ما يتعلق بقوله: («المقارِنٍ 
ِنَدّةِ المعتاد» وهذان القولان جاريان على الخلاف في الصور النادرة؛ لأن العادة 
خروج المني بلذة الجماع أو مقدماته؛ ولا فرق بين خروجه بغير لذة مطلقًا؛ كالملدوغ 
والمضروبء وبين خروجه بلذة غير معهودة؛ كَحَكّ الجرب؛ والنزول في الماء 
الساخن. 

قال ابن بشير: والمشهور السقوط. 

ولو أَخَّرَ قوله: (كمن حَكُ لِجَرَب)؛ عَما بعده ليعود الأول للأول» لكان أولى. 
تقار سيخترن دابو ]حاف القول#الوسدوي 00 

(ص): (وعلى النفيء ففي الوضوء قولان) 

(ش): ويقع في بعض النسخ القولان مُمْسرَيْنِ بالإيجاب والاستحباب» وهو 
أحسنء فوجة الوجوب: أن هذا الخارجٌ له تأثير في الكبرىء فإذا لم يؤثر فيها فلا أقل 
من الصغرىء ووجة العَدَّم: أن هذا خارج غير معتاد بالنسبة إلى الوضوء. 

(ص): (ولو التذ ثم خرج بعد ذَمَابهَا جملةً فثالئها: إن كان عن جمَاع وقد اغْتَسَلَ 
فلا يُعِيدُ) 

(ش): هل المسالة على وجهين: 


.7590/١ انظر: الذخيرة:‎ )١( 
.5414/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 
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والثاني: أن يلتذّ بغير جمَاع» ولأيزل م فرله: 

فقيل بالوجوب فيهما؛ لأنه مستند إلى لذة متقدمة» وقبل: لاء فيهما لعدم المقارنة؛ 
ولأن الجنابة في الأولى قد اغْتَسَلَ لها". 

والثالث: التفرقة» فيجب في الثاني دون الأول؛ لأنه فى الأول قد اغتسل لجنابته» 
والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل. - ْ 

وقد ذكر اللخمي والمازري وغيرهما الثلاثة الأقوال هكذاء وهكذا كان شيخنا - 
رحمه الله تعالى - يقرر هذا المحل» وكذلك قرره (ه). 

(ص): (وعلى وجوبه لو كان صَلَّى؛ ففي الإعادة قولان) 

(ش): القول بالإعادة لأصبغء وَمُقَابِلُهُ لابن المَوّاِ واختاره ابن رشد والمازري 
وغيرهماء لأنه إنما حُكِمَ له بالجنابة عند الخروج. 

(ص»): (وعلى النفي ففي الوضوء قولان) . 

(ش): أي: الويجاب والاستحباب؛ قال الباجيُ: قال القاضي أبو الحسن: والظاهر 
من مذهب مالك - رحمه الله - أن الوضوء واجبٌ. 

(ص): (ولو انتبه فوجد بللا لايدري أمَِيٌ أم مَذْي؛ فقال مالك: لا أدري ما هذاء 
ابن سابق: كمن شَكّ في الحَدَّثْ) 

(ش): هذه المسألة وقعت لمالك في "المجموعة"؛ يعني انالك توقت: 

وقال ابن نافع: يغتسل» وظاهره الوجوب» وقال علي بن زياد: لا يلزمه إلا الوضوء 
مع غسل الذكر. 

قال ابن الْقَاكِهَانِي”" في "شرح العٌمْدَةَ": والمشهور الوجوب؛ كالوضوء. 

وقوله: (ابن سابق)؛ أي: وأجرى ابن سابق واللخميُ وغيرهما هذا الفرعَ على مَنْ 
شَكّ في الحَدَثْء وَلَعَلّ الفرقٌ الذي أوجب تَوَقُمَ مالكِ مَسَقّةُ المُسل. 

فرعان: 1 

الأول: إذا قلنا بإثبات الغسل بالشك؛ فهل عليه أن يضيف إلى ذلك الوضوء؟ 

قال المازري: والمشهور أنه يَسْتَغْنِي بالغسل؛ لأن من أجنب يقيئًا سَقَط عنه 


.177/١ انظر: شرح مختصر خليل:‎ )١( 

() عمر بن أبي انين علي بن أبي النجا سالم بن صدقة؛ اللخمي المالكي الأسكندريء أبو حفص 
تاج الدين» عرف بابن الفاكهاني. ولد بالأسكندرية سنة أربع وخمسين وستمائة. ومات بها في 
جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وسبعمائة. انظر: طبقات الأولياء: .07/١‏ 


كتاب الطهارة 16؟ 


الوضنوء واستفتى بالغسل: قمن شك هل أت آءالآة يكشي بالغسل: 

قال: وقد رأيتٌ بعضّ المخالفين ذهب إلى أنه يضيف إلى عُسله الوضوء. 

بلا ريع أل يدوي انان على قل كن تفي عر اماد إلى رشوب 
الترتيب في الوضوء؛ لأن غسل الجنابة لا تر تيب فيه» والوضوءٌ يجب ترتيبه. انتهى. 

الثاني: لو استيقظٌ فذكر احتلاما ولم يجد بللاء فلا حُكْمْ له. عقاله المازوة: 

(ص:: (ولو رأى في ثوبه احتلامًا اغتسل؛ ٠‏ وفي إعادته من أول نوم أو مِنْ أَحْدَثِ 
نَوْم قولان) 

(ش): قوله: (احتلامًا)؛ أي: يابسّاء وأما الطَرِيُ فُعيد مِنْ أَحْدَتْ نَوْمِ اتفاقًا. 

مدقب "المرط) " و"المجيوعة "أنه يعدن احدث لوة. 

وَقَسّمْ الباجيُ المسألة على قسمين: : إن كان ينام فيه وقمًا دون وق أَعَادَ من 
أحدث نَوْمَةٍ اتفافّاه وهل يُعيد ما قبل ذلك؟ قولان» وإن كان لا ينزعه فَرَوَى ابن حبيب 
عن مالك أنه يعيد من أول نومة» قال الباجئ: ورأيتٌ أكثر الشيوخ يحملون هذا على أنه 
تفسير لمسألة "الموطأ"» وأن المسألتين مفترقتان» والصوابُ عندي أن يكون اختلف 
قوله في الجميع”". انتهى. 

وعلى هذا فإطلاق المصنف موافقٌ لطريق الباجيء لا لما حكاه عن الأكثر. 

وذكر (ر) في المسألة ثلاثة ئة أقوال: يُقَوَقُ في الثالث بين إن كان يَنْزِعْهُ فيعيد مِنْ 
أخدت :ةداز لاقو الل ريه 


وقوله: (ولو رأى في ثوبه احتلامًا)؛ أي: سواء رأى أنه يجامع أم 

(ص): (والمرأة كالرجلء وَمَنِيْ الرجلٍ أبيض ثخينٌ» 0 5 الطلّع 
والعجين وَمَنِيُ المرأة أَصْفَرُ رَقِيقٌ) 

(ش): أي في جميع ما تقدم؛ وهو كلام واضح. 

(ص): (الثاني: انقطاع دم الحيض والبْمَاسء بخلاف انقطاع دم الاستحاضة:؛ ثم 
قال: تَنَطَهرُ أَحَبُ إليّ) 

(ش): أي: الموجب الثاني لا إشكال في وجوب العُسل من دم الحيض 
لقا 


."01/1١ انظر: الذخيرة:‎ )١( 
.١860/١ انظر: الكافى:‎ )١( 
.500/١ (؟) انظر: التاج والإكليل:‎ 


ملحن كتاب الطهارة 


وَاعكلفن فقول مالالق إذا انقطع َمْ الاستحاضة؛ فقال أولا: لا يُشْمَحَتُ لها المُسلٌ؛ 
لأنها طاهرٌ؛ وليس ثَمّ موجبْء ولأنه دم عِلَةٍ وَفَسَاد فأشبه الخارج من الدَُبُر. ثم رجع 
فقال: يستحب لها الغسل؛ لأنه دم خارج من القُبْلِ فتؤمر بالغسل منه كالحيض»ء ولأنها 
لا تخلو من دم غالبًا!". 

(ص): (فإن ولدت بغير دم فروايتان» فإن حاضت الجنب أو تفبيك اغدنك 

«ش): الظاهر من القولين الوجوبء حَمْلا على الغالب. 

ومنشأ الخلاف: الخلاف في الصور النادرة» هل تُعطى حكم نفسها أو غالبها؟ 

وقال بعضهم: هل النفاش اسمٌ للدم ولم يوجدء أو اسمٌ لتنفيس الرحم وقد وُجِدَ؟ 

والروايتان بالوجوب والاستحباب؛ لا كما يُعطيه كلام المصنف من السقوط. 

وقوله: (فإن حاضت) إلى آخره؛ يعني: أن الجنب إذا حاضت أو نَفِسَتْء فإنها 
تُوَّجَرُ العُسْلّء وهذا هو المشهور؛ لأنَّ الحيضٌ والجنابة حَدَنَانِء فلا يتأتى رفع أحدهما 
مع بقاء الآخر كالغائط والبول» وقيل: إلا أن تريد القراءة فتغتسل لتقرأ؛ لأن الحائض 
يجوز لها القراءة» وكانت موانعهما مختلفة» فأشبها الجنابة والحدث الأصغر. 

(ص): «(الثالث: الموت. 

الراب بع: الإسلام؛ لأنه جنب على المشهورء وقيل: تَعَبْدٌ وعليهما لو لم تتقدم 
جنابة» وقال القاضي إسماعيل: يُستحبٌ وإن كان جنبًا لِجَبَ الإسلام» وأَلْزم الوضوءً) 

(ش): ما ذُكر في الموت مبنيٌ على القول بالوجوب» وسيأتي”". 

ولا يَحْسْنْ عَدُ الإسلام مُوجِبًا رابعًا إلا على الشَّافِ وأما على المشهور فقد دخل 
في الموجب الأول. 

وَالتَعَيّدُ حَكَاهُ المَازِرِيٌ واب بِنُ شاس وغيرهما عن القاضي إسماعيل. 

وينبني على الخلاف لو بلغ بغير احتلام لم يغتسل على المشهورء وعلى قول 
إسماعيل يُسْتَحَبُ» قاله المازريٌ» وابنُ شاسء وابنُ عطاء الله. 

وعلى هذا ففي قول المصنف: (وقال القاضي إسماعيل: يستحب وإن كان جئبًا 
ِجَبَ الإسلام وَأَلِْمَ الوضوء) نَظَْءِ لأن كلامه يقتضي أن القائلين بالوجوب اختلفواء 
فمنهم من قال: إنه للجنابة» ومنهم من قال: إنه تَعَيْدٌ وأن قول إسماعيل ثالث 


.18/١ انظر: أشرف المسالك:‎ )١( 
.78/١ انظر: الثمر الدانى:‎ )5( 


كتاب الطهارة ينس 

وكلام هؤلاء الشيوخ يقتضي أن مَنْ قال بالتعبد قال بالاستحباب» ولفظ المازري: 
اختلف أصحابنا في عُسْلٍ الكافرء هل هو للجنابة أو للإسلام؟ فمن رآه للجنابة جعله 
واجبًا؛ إذغسل الجنابة واجبٌ»ء ومن رآه للإسلام جعله مستحيّاء وهو قول إسماعيل 
القاضيء لكنّ المصنف تَبِعَ ابن بشير فإنه قال: ف الج اله الور يعوب 0ت 
اك و ا ؟وَعَللَ الأول بقوله تعالى: وإنما 
الْمُشْرِكُونَ نَجَش» [التوبة: ]1١4‏ قال: والنّحِس لا يَقْرَبُ الصلاةً إلا بعدّ غَسْلٍ نَجَاسَتِهِ'". 

واعلم أن التعليل بالجنابة لا يَطَرُِ؛ِ لأن المُسل قد يكون لانقطاع دم الحيض فيمن 
تلقكيه وامتلقثف:ويكن أن تجات عنا اتدل به إستعاعيل :أن المراد حت الآثام: 
وإلا لسقطت حقوق الخلقء وألزمه اللخميُ وغيره القول بسقوط الوضوء؛ لأن الإسلام 
إن كان يجب ما كان من حَدَّثْ في حالٍ الكفر جَبٌ فيهماء وإلا فلا. 

(ص): (فإن لم يجد ماء فالمنصوص يتيمم إلى أن يجد كالجنب؛ وعن ابن 
القاسم: ولو أجمع على الإسلام فاغتسل له أجزأه» وإن لم يَنْو الجنابة؛ لأنه نوى الطَّهْنٌ 
وهو مُشْكِل) 

(ش): قوله: (إلى أن يجد كالجنب) ظاهر التصورء ومقابل المنصوص يأتي على 
التعبد؛ لأنه يرى أن الغسل مُسْئَحَبٌ كما تَقَدَّمَ ولا يتيمم للمندوب”" 

وقوله: (وعن ابن القاسم) إلى آخره؛ يعني: أن ابن القاسم يقول: إذا اغتسل بعد أن 
عزم على الإسلام» وقبل أن يتلفظ بالشهادتين أجزاه ذلك للجنابة وإن لم يَنُوِهَا. 

ونقل صاحب " العمدة" في المسألة قولين» بالإجزاء وعدمه. 

وقول ابن القاسم مُشْكِلُ لوجهين: 

أحدهما: أن الغسل عنده للجنابة» وهو لم ينوهاء وليس للإنسان إلا ما نوى. 

والثاني: أنه قبل التلفظ على حكم الشرك» فلا يصح منه العمل؛ لآن التلفظ في 
حق القادر شرط على المشهورء والمشهور عدم اشتراطه مع العجزء نقله عياض. وهذا 
بخلاف الكفر فإنه لا يفتقر إلى لفظ؛ لأنه مقامُ خِسَّةء فينبغي حمل قول ابن القاسم على 
ما إذا كان خائمًا أن ينطق بالشهادة. 

(ه): وقد يجَاتُ عن الأول: بأنه وإن لم يَنُو الجنابة» فهو نوى أن يكون على طْهْرِ؛ 


.50/١ انظر: الثمر الدانى:‎ )١( 
.101١/١ انظر: التاج والإكليل:‎ )١( 


1 كتاب الطهارة 


رانك يسارم رفع الجدابة» وين الثاني: : بأنه إذا اعتقد الإسلام فهو ممن تصح منه 
فبك بخلاف مَنْ لم يعتقده؛ ؛ لما في "الصحيح' ' من اغتسال ثُمَامَةَ قبل أن يُسْلِم ثم 
أُسْلّم» ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادةٍ الخْسلٍ. 

(ص): (والجنابة كالحدثء وتمنع القراءة على الأصح؛ والآية ونحوٌها للتَّعَوُِ 

«ش): أي: أن الجنابة في الموانع كالحدث الأصغرء وتزيد عليه بمنع أشياء لا 
يمنع منها الحدثٌُ الأصِغْرٌ؛ منها: القراءة على المشهور”". 

قال ابن عطاء الله وغيره: وأجاز مالك للجنب في "المختصر " أن يقرأ القليلٌ 
والكثيزء وقال في سماع أشهب: يقرا البسيد. 

«ر): ولا وجه لما في "المختصر"؛ لأن الحديث في المنع صحيح:؛ ففي 
"النسائي”' عن علي رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من 
الغاكه ففرا القزات وياكل : ؛ ولم يكن يحجبه عن القرآن شيءٌ ليس الجََابَة". 

وعنه أيضًا قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قرأ القُْآنَ عَلَى كُلِ حَالٍ ما 
لغ تكن جنب "07 

وقوله: (ونحو الآية)؛ أي: الآبتين والثلاث؛ يعني: لا يباح ذلك على معنى القراءة» 
بل هو على معنى النَّعَوّذِ والوّقَى» أو الاستدلال ونحوه؛ للمشقة في المنع على 
الإطلاق. انتهى بالمعنى. 

(ص): (ودخول المسجد وإن كان عابرًا على الأشهر) 

«ش): الأشهر - كما قال - المنع من دخول الجنب المسجد مطلقًا. 

قال مالك: لا بأس أن يمر ويقعد فيه مَنْ كان على غير وضوء. 

وَنْقِلَ عن مالك الجوارٌ إذا كان عابر سبيل. 

ومنشأ الخلاف: قوله تعالى: ولا جُنْبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَنَّى تَغْتَسِلُوا4 [ [النساء: 
*5] هل المراد مواخ ضع الصلاة؟ فيكون في الآية إضمار؛ أي: ولا تقربوا مواضع الصلاة 
وأنتم سكارى: أو المراد: الصلاة نفسها؟ والتقدير: ولا تقربوا الصلاة جنبًا إلا عابري 
سبيل؛ أي: إلا وأنتم مسافرون بالتيمم» وهو مروي عن علي رضي الله عنه» وعليه 
)١(‏ انظر: القوانين الفقهية: .77/١‏ 


(1) أخرجه النسائي في الصغرى: برقم (10) وفي الكبرى» برقم (291). 
(؟) أخرجه الترمذي» برقم )١45(‏ والنسائي في الصغرى» برقم (555). 


كتاب الطهارة 11> 
فيكون في الآية دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث. 

وكا ارس يني اللعالضي اتدل يعوا لأنها لا تأمن أن يخرج 
منها ما َِرّهُ المسجدُ عنه» ويدخلٌ الجنبُ للأمن من ذلك. 

قال اللخميٌ: وعلى قول ابن مسلمة يجوز كون الجنب فيه» وكذلك الحائض إذا 
استَفْفْرث بثوب. 

(ودخول المسجد) من قول المصنف معطوف على القراءة. 

(ص): (ويُمنع الكافزء وإن أَذِنَ له مسلم) 

(ش): المنع لحرمة المسجدء وهو حق لله تعالى» فلا يسقطء ونبه بهذا على خلاف 
من أجاز ذلك إن أذن له مسلم. 

(ع): وهو ظاهر الأحاديثء وقد كان ثُمَامَةُ رضي الله عنه مربوطا في المسجد قبل 
أن يُسْلِم. انتهى. 

ووجه المنع قوله تعالى: 9إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس فلا يَقَْبُوا الْمَسْجِدٌ الْحَرَامَ بَعدَ 
عَامِهِمْ هَذَاكُ [التوبة: 4؟]» وإذا مُنعوا من المسجد الحرام للنجاسة» وجب أن يُمنعوا 

من سائر المساجدء للاتفاق على تنزيه سائرها كالمسجد الحرام؛ ولعموم الحديث: "لا 
أَجِلُ الْمشْجدّ لِحَائِضٍ ولا ُنْب" رواه أبو داود””» وقال النسائي: لا بأس به. ولأنه إذا 
مُنع الجنبُ والحائضٌ فالكافرٌ أؤلى. 

(ص): (وللجنب أن يجامع ويأكل ويشرب) 

(ش): هذا ظاهر. 

وقد روى البخاري” الس جرياك والحمات . عن أنسس قال: "كان 
وشول الله ضَلى الله عَلَيهِ و م يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ في السَّاعَةٍ الْوَاحدَة مِنَ اللِّلٍ وَالنَّار 
وَهُنَّ إِخدّى عَشَرَة"» قيل لأنس: أَكَانَ يُطِيقُه؟ قال: كُنَا نَتَحَدَّتُ أنه أغطِي قُوَة ل 

ولم يُذكر في الحديث أنه اغتسل قبل أن يأتي الأخرى؛ واستحسنوا له غسل فرجه 
قبل إعادة الجماع؛ وعليه خُمِلَ قوله صلى الله عليه وسم: 'إذَا أنَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمْ أرَاد 


(1) أخرجه أبو داود» برقم (77؟) من حديث عائشة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه النسائي» برقم (514). 
(9) أخرجه النسائي؛ برقم (84854). 


(4) انظر: شرح خليل للخرشي: ؟7١457/1.‏ 


حص كتاب الطهارة 
أنْ يَعُود فَلْيتَوَضَا”". 

وفي العُسل فوائد: تقوية العضوء وإزالة النجاسة؛ فإن رطوبة فرج المرأة عندنا 
نجسة؛ لاختلاطها بالبول وغيره””. 

(ص): (وفي وجوب الوضوء قبل النوم» واستحبابه قولان» بخلاف الحائض على 
المشهورء وفي تيمم العاجز قولان بنَاءَ على أنه للنشاط أو لتحصيل طهارة) 

(ش): قال القاضي عياض: ظاهر المذهب أنه مُستحَبٌء وقد ورد في "الصحيح " 
أنه صلى الله عليه وسلم أْمَرَ به. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها: "أنَّ لني صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّم كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جنُبُ» 
وَلايَمَسٌ مَاءَ". رواه أحمد”",. وأبو داود, والترمذي” »: والنسائي”» وابن ماجه””", 
وصححه البيهقي”” وغيره؛ وضعفه بعضهم» وقال الترمذي: حديث الأمر أصحٌ من هذا 
الحديث» وتأول الجمهور الأمر على الندب» وهذا يدل على بيان الجواز جمعًا بين 


الأدلة. 
والوجوب قول ابن حبيب» والمشهور في الحائض عدم الأمرء بناء على التعليل 
بالنشاط. 


قال في "النّكّتِ": ويستوي حكمها وحكم الجنب إذا انقطع الحيض. 

وأما التيمم فعلى النشاط لا يؤمر بهء وهو قول مالك في "الواضحة". وعلى أنه 
لتحصيل طهارة يؤمر به» وهو قول ابن حبيب. 

قال الباجي: ولا يُبطل هذا الوضوءً بول ولا غيره إلا الجماعً» قاله مالك في 
السو 

وقال اللخمئ: إن قلنا: إن الحُسل للنشاطء لا يُعيد الوضوء إن أَحْدَتَ» وإن قلنا: 
لينام على إحدى الطهارتين أَعَادَ الوضوء إن أَحدّتٌ. 

(ص): (وواجبه النية واستيعاب البدن بالغسل وبالدَّلَكِ على الأشهر) 

(ش): (ع) و(ه: انُفِقَ هنا على وجوب النية؛ وَخَرّجّ جماعة قولا بعدمه 


.)081( وابن ماجهء برقم‎ )١5١( والترمذيء برقم‎ )١1( أخرجه مسلمء برقم‎ )١( 


.)15195( أخرجه أحمدء برقم‎ )5( .800/١ انظر: الذخيرة:‎ )7١( 
.)١١8( أخرجه أبو داود. برقم (117). (0) أخرجه الترمذي؛ برقم‎ )5( 
.)0584( أخرجه النسائي في الصغرىء؛ برقم (150). (01) أخرجه ابن ماجه؛ برقم‎ )1( 


(8) انظر: السئن الكبرىء للبيهقي: .701/١‏ 


كتاب الطهارة حضف 


(ه): وقد يُفّق بأن الوضوء فيه معنى النظافة» لكونه متعلقا بالأعضاء التي يتعلق 
بها الوسخ غالبًا بخلاف العُسل. 


وقوله: (البدن)؛ أي: الظاهرء فلا تَرِدُ عليه المضمضةٌ والاستنشاقٌ كما زعم (ه). 
وَالدَّلْكُ هنا كالوضوء. 

(ص): (فلو كان مما لا يصل إليه بوجه سقطء وإن كان مما يصل باستنابة أو خرقةٍ 
قَتَالقُهُ: إن كان كثيرًا لَزْمَهُ) 

(ش): أي: إن كان بعض جسده لا يصل إليه بوجوء ولم يكن هناك من يستنيبه أو 
كان في موضع لا يَطّلِعُ عليه غيره لكونه عورةً سَقَطَّء وإن كان مما يصل إليه باستنابة أو 
بخرقةٍ فثلاثة أقوال» وهي ظاهرةً» والظاهر الوجوب؛ لأنه مما لا يُتوصل إلى الواجب 
إلا به» وهو لسحنونء والسقوط في "الواضحة"؛ والثالث للقاض أبي الحسن. 

(ص): (لو تَدَلْكَ عَقِيبَ الانغماس أو الصَّبّ أجزأه على الأصح) 

(ش): : الآأصح كما قال المصنف؛ لأن في |* شتراط المعية حَرَجاء وقد نَمَاهُ الله 
تعالى» وهو قول أ محمدء ومقابله للقابسيّ. 

(ص:: (ولا تَجبُ المضمضة ولا الاستنشاقٌء ولا باطن الأدنين» كالوضوءء 
ويجب ظاهرهماء والباطن هنا الصَمَاحٌ) 

(ش): نَبّهَ بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق على خلاف أبي حنيفة» فإنه يرى 
وجوبهما. 

وقوله: (ولا باطن الاذنين)؛ أي: الصِمَاحُ 5 

وقوله: (كالوضوء)؛ أي: أنهما سنة في الغسل كالوضوء» ومراده بظاهر الأذنين: 
ظاهر الأشراف مما يلي الرأس ومما يواجه» بخلاف داخل الأذنين ذ في الوضوءء ولذلك 
قال: (والباطن هنا الصماخ). 

(ص:: (وَتَضِْعَتُ المرأةٌ شَعَرَهَا مضفورًاء والأشهدُ وجوب تخليل اللِّحْيّة والرأس 
وغيرهما) 

(ش): تَضِعَتُ: بفتح التاء والغين المعجمة؛ وسكون الضاد المعجمة؛ وآخره ثاء 
مُكل ومعناه: تَضْهُّهُ وَتََجْمَعْهُ وَتُحَرْكُهُ وَنَعْصِرُهُ قاله عياض. 

وقوله: (مضفورًا» مبنيٌ على الغالبء وإلا فلا فرق بين المضيعوز والمربوط؛ وفي 
" الصحيح" عن أم سلمة قالت: 'جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
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قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله؛ إِنَي اموَأة شد ضَفْرَ رَأسِي فَكَيِفٌ أضلغ | إِذّا اغْمَسَلْتُ؟ 0 
الرويهله العاز الات خملات ذو امموير على الراكل عن رعنينا ٠‏ رواه مسلوه”", 
وأبو داود” والطي الاي » وابن ماجه' “» واللفظ المتقدم لأبي داوده ولفظ 
فمله: "إنساايكنيك أن : نَبِي عَلَى رَأَسِكِ نَلاتَ حَفَيَاتٍ نُمْ تُفِيضِينَ عَلَيِكِ الْمَاءً 
كطْهْرِينَ” وفي رواية:" أفَقُضُه للْحَيضَة وَالجنه بَهِ؟ قَال: لا". 

وما ذكره من الأشهر في الرأس واللحية تَبِعَ فيه ابن بشير. 

والذي في "العتبية ' ونقله الباجي وغيره من الخلاف» إنما هو في اللحية؛ ٠‏ ففي 
"العتبية" قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الجنب إذا اغتسل أَيُخَبَلُ لحيته؟ قال: ليس 
ذلك عليه. وقال أشهب عن مالك: إن عليه تخليل اللحية من الجنابة. 

ومقابل الأشهر من كلام المصنف نفي الوجوبء وهو أعم من الندب والسقوط» 
والذي حكى الباجي أنه السقوط. 

وحكى عياض وابن شاس أنه النَّذْبُ. 

وانظر كيف جعل الأشهر رواية أشهب إلا أن يكون الأشهر ما قوي دَلِيلُه ففي 
"الفوطأ " أنه على الله عليه وسلم: "كان كلل أطول قرز 

وأما الرأس فلم ينص أصحابنا فيه إلا على الوجوب. 

وقد حكى القاضي عياض أنه مُجْمَعٌ عليه. 

(ه): وإنما اعترض المصنف في نقل الخلاف فيه على ابن بشير» ولم أرَهُ لغيرهماء 
نعم خَرّجَّ عبد الوهاب الخلاف في الرأس من اللحية. 

(ص): (والأكمل أن يغسل يديه؛ ثم يُزيل الأذى عنه؛ ثم يغسل ذكره؛ ثم يتوضأ) 

(ش): ليقع الغسل في عضو طاهرء مقتضى كلامه: أنه لو غسل غسلة واحدة ينوي 
بذلك رفع الحدثء وزالت مع ذلك النجاسة أجزأه» ونحوه للخمي و(ع)» وغيرهما 
خلاف ما يعطيه كلام ابن الجلاب من وجوب الإزالة أو لا» كما يفهمه غير واحد من 
كلامه؛ وكان شيخنا - رحمه الله تعالى - يقول: كلام ابن الجلاب حَقٌ» ولا يمكن أن 
يُخَالِفَ فيه أحدٌ؛ إذ لا بد من انفصال الماء عن العضو مطلقاء ولو انفصل متغيرًا 


.)10١( أخرجه مسلمء برقم (085). (؟) أخرجه أبو داود» برقم‎ )١( 

() أخرجه الترمذيء برقم .)٠١١(‏ (5) أخرجه النسائي ة في الصغرىء برقم .)54١(‏ 
(0) أخرجه ابن ماجه؛ برقم (*50). 

(7) أخرجه مالك» برقم .)229٠١(‏ وأحمد في مسنده» برقم (1717+0). 


كتاب الطهارة يفف 


بالنجاسة لم يُمكن القول بحصول الطهارة لهذا المتطهر» وعلى هذا فلا بُدّ من إزالة 
النجاسة قبل طهارة الحدث. 

وقوله: (والأكمل إن يغسل يديه)؛ يعني: قبل إدخالهماء كما في الوضوء. 

وقوله: (ثم يغسل ذكره؛ أي: وإن لم تكن عليه نجاسة؛ فإنَ غَسْلَهُ للجنابة؛ وَقَدم 
غسله ليأمن من نقض الوضوء بمسه؛ وعلى هذا فينوي عند غسل الفرج. وإلا فلا بُدَ 
من غسله ثانيًا؛ لِيَعُمٌّ جميع جسده؛ ذكر ذلك المازريُ وغيره. 

وقوله: (ثم يتوضاً)؛ أي: بنية رفع الجنابة عن تلك الأعضاء؛ ولو نوى الفضيلة 
وجبت عليه إعادة غسلها. 

قال عياض: ولم يأت تكراره في الأحاديث؛ وذكر بعض شيوخنا أنه لا فضيلة في 
تكراره؛ يريد لأنه من الغسل» ولا فضيلة في تكراره. 

(ص): (وفي تأخير غسل الرجلينء ثالثها: يُوَخَرُ إن كان موضعه وَسِخًا) 

«ش): منشأ الخلاف: حديث عائشة فإن فيه تقديم غسلهماء رواه مالك؛ 
والبخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي. وحديث ميمونة فإن فيه تأخير 
غسلهماء رواه البخاري وغيره. 

والقول الثالث منهم من عده ثالثّاء كما فعل المصنفء ومنهم من جعله جمعًاء 
وزاد بعضهم التخيير. 

قال ابن الفاكهاني في "شرح العمدة": والمشهور التقديم. 

(ص): (وعلى تأخيرهماء ففي ترك المسح روايتان) 

(ش): وجه الترك أنه لا فائدة في المسح؛ لأنه يغسله حيتئذ» وأيضًا فإن المستحب 
تخليل شعر الرأس قبل الغسل؛ وذلك ينوب له عن المسح؛ ووجه مُمَابِلِهِ أن الأفضل 
تَقْدِمَةُ أعضاء الوضوء. وَحَرَجَتٍِ الرَجْلانٍ بدليله فبقي ما عداهما على الأصل. 

(ص): (ثم يفيض الماء على رأسه ثلانّاء والموالاة كالوضوء) 

(ش): اعلم أن الفرض في الغسل واحدة» وليس في الغسل شيء يُنْدَبُ فيه التكرار 
عو الرامن». 

وقوله: (والموالاة كالوضوء)؛ أي: فتجب على المشهور. 

(ص): (ويجزئ الغُسْلُ عن الوضوءء والوضوءٌ عن عَسْلٍ مَحَلَّه) 

(ش): أي: وَغَسْلُ الوضوء عن غَسْلٍ محله؛ لأن مَمْسُوحٌ الوضوءٍ لا يُجَزْئْ عن 
غَسْلٍ محله. واعلم أن الأصغر يدخل تحت الأكبر» كما ذكر» وهل يدخل الأكبر تحت 
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الأصغر؟ لم يختلف العلماء أنه لا يجزئ في الطهارة المائية؛ لاختلاف المُوجب 
وَالْمُوجَبٍ مَعًا. 

وفي التّرَابيُةٍ قولان: الإِجرَاءُ لاتفاق المُوجبء وَتَفْيْهُ لاختلاف المُوجب. حكاهما 
القاضي أبو محمد في "التلقين" والمازري وغيرهما. 

قال ابن بزيزة: وانظر لو لزمه رفع الحدث الأصغر فنوى الأكبرء هل يجزئه 
لاندراج الجزء تحت الكل أم لا؟ لخروجه عن سَئَنِ الشرع؛ وإفساده الأوضاع الشرعية 
بالقلب والتغيير» فكان كالعابث. 

فرع: قال الشيخ أبو إسحاق: من اغتسل ينوي الطهر ولم ينو الجنابة» فقال مرة 
مالك: يُجْزِتُةُ. وقال مرة: لا يُجْزِنَةُ. وعلى ذلك أكثر أصحابنا. 

وإذا تقرر ذلك فيدخل في قوله: (ويُجزئ العُسلُ عن الوضوء» لو اغتسل ثم تذكر 
أنه غير جنبء وقد نص اللخمئُ فيه على الإجزاء. 

ويدخل في قوله: (الوضوء عن غَسْلٍ محله) ما لو توضأ ثم تذكر أنه جنب أنه يجزئه 
أن يبني في عُسله على أعضاء الوضوء» وقد نص اللخمي على ذلك أيضًا. وَخََجَّ 
المازري فيها قولين؛ مَنْ نَوَى بتَيَممِهِ الحدثٌ الأصغرّء هل يجزئه عن الأكبر أم لا؟ 

ويدخل أيضًا في قوله: (بُجزئُ الوضوءٌ عن غَسلٍ محله) ما لو كانت جبيرة؛ مَسَحَ 
عليها في عسل الجنابة» ثم سقطتء وَتَوَضَّأْ بعد ذلك؛ وكانت في مغسول الوضوء؛ وقد 
نْصّ في "المدونة" في هذه على الإجزاء» وستأتي من كلام المصنف. 

وَدَخَلَ أيضًا لو ترك لَمِعَةَ في الجَنَابٍَ ثم غسلها في الوضوء؛ وظاهر كلامه 
الإجزاء» فانظره. 

(ص): (وفيها: ولا يغتسل في الماءٍ الرَاكِدٍ وإن غَسَلَ الأذى للحديث) 

(ش): هو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَْكَسِلُ أَحَدُكُمْ في الْمَاءٍ الدّائِ وَهُوَ 
جنْبُ". فقالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسله”, والنسائي”", 
وابن ماجه””. 

قال ابن القاسم في "العتبية": وسئل مالك عن اغتسال الجنب في الماء الراكد وقد 
غَسَلَ ما به من أذى» فقال: قد نُهِيَ الجنبُ عن الاغتسال في الماء الراكد» وجاء به 


.)017( أخرجه مسلمء برقم (184). (؟) أخرجه النسائي» رقم‎ )١( 
.)505( أخرجه ابن ماجه؛ برقم‎ )*( 
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الحديثُ» ولم يأتِ فيه إذا غَسَلَ الأذى عنه جاز الاغتسال فيه. 

قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسَا إن كان قد غَسَلَ ما به من الأذى؛ وإن كان 
الماء كثيرًا يحمل ما وَقَعَ فيه فلا أرى به بأسَا؛ غَسَلَ الأذى أو لم يَعْسِلْهُ. 

قال في "البيان": فجعل مالك العلة النهي من غير علة؛ وَحَمَلَّهُ ابن القاسم على أنه 
لانْتِجَاس الماءء فإذا ارتفعتٍ العلة ارتفعَ المعلول. 

واعلم أن بعضهم حكى الإجماع على إخراج الماء الكثير جدًا المُسْتَئْحِرِ وعلى 
هذا فتخرج هذه الصورة من الخلاف. 

(ص): (وفيها: في بئر قليلة الماء؛ ونلدة تجاسة: شكال يعني: بآنية أو بخرقةٍ أو 
7 بقيدة غلى القول بتظهيره» فإن لم يمكته فقال ابن القاسم: لا أدري. وأحويع هل 
الأقوال في ماء قليل تَحُلّهُ نجاسةٌ ولم يميه وقال: فإن اغتسل فيها أجزأه» ولم ينجسها 
إن كان مَعِيئًا”' 


«ش): : تصور هذه الجملة ظاهر» وأشار (ع) إلى بحث حسنٍ؛ وهو أن ظاهر المذهب 
إذا أزيلت التجاسة بغير المظلق أن محلها لا ينكين جَس ما لاقاه؛ فعلى هذا يأخذ الماء بفيه» 


فيغسل يديه» ثم يأحذ الماع بيذيه فيغسلهماء ولا يَضْدُهُ هُ إدخالهما فى الماء الراكل. 
تَاث و العم زف 
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.4/ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 
(؟) التيمم: القصد.‎ 
يقال: تيممت فلانا ويممته» وأممته» وتأممته, أي: قصدته.‎ 
والأولان منها مصدرهما: تيممأء ومصدر الثالث: تأميماً؛ ومصدر الربع: تأمما.‎ 
وأممته بوزن: قصدته.‎ 
وفي "المختار" أمه من باب رده وأممه تأميماً وتأممه إذا قصده.‎ 
وهو يفيد أنه بالتشديد وقال بعضهم أممته بتشديد الميم لا بتخفيفهاء كما في المختار والمصباح‎ 
وغيرهما. وأما أممته مخففاًء فمعناه ه: ضربت أم رأسه.‎ 
قال في " المقرب" أممته بالعصا أمما م نات طلت» إذا ضربت أم رأسه» وهي الجلدة ة التي‎ 
تع‎ 
للادني " القاموس : أمه: قصدهء كأمه أو أممه» وتأممه» ويممه؛ وتيممه والتيمم أصله: التأم؛‎ 
فمعناه: القصد قال الله تعالى: ليميا صعيداً طَتِباً» [المائدة: 5]؛ [النساء: «5] أي اقصدوه.‎ 
وقال: ظوّلا تَيَممُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُتْفِقُونَ4 [البقرة: 717؟] أي: لا تقصدوه.‎ 
وقال: امرؤ القيس امن الطزيل]:‎ 
تيممتها من أذرعاتء وأهلها بيشرب أعلى دارها نظر عالي‎ 


لف كتاب الطهارة 


(ص:: (وََتيَمُمْ المريض والمسافرٌ إذا تَعَذَّرَ عليهما استعمالٌ الماء باتفاقي”) 

(ش:: الَيمُمُ: 

لغة: القَضدُ. 

وشرعًا: : طهارة تَُابيةٌ تشتمل على مسح الوجه واليدين. 

وَتَعَذّرُ الاستعمال على المريض من جهة عدم الما أو عجنزة عن استعماله: 
ركلى المتانو ين جيه عنم المام 

وَالتُعَلَد: تحعى تقر الاسعمال: خرمضطح البدياة 

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون المرادٌ بالتُعَذّرٍ فيهما: التعذر من جهة العدم؛ لتكون 
لفظة التعذرٍ مستعملة في معنى واحدء ويكون فيه إشارة إلى قوله تعالى: لوَإِنْ كُنثُم 
نبا فاطَهُوُوا وَإنْ كنك مزضى أؤ عَلّى سَفَرٍ أو جَاء أَحَدَ مِنْكُم من الَْائِطِ أو لاقشثم 
الَسَاءَ فَلّمْ نَجِدُوا مَاءً فَتيَمّمُوا صَعِيدًا طَبَبَاك [المائدة: 5]؟ 

فجواية: أن الحمنت لما فك التعدر فقال: ويتعذر بعدمه أو ما يتنزل منزلة عَدَمِه 
وذكر في القسم الثاني عجز المريض من جهة الاستعمال مَنَعَ مِنْ حَمْلِهِ على ما ذكرت. 

فإن قلت: فإذا كان كذلكء؛ فلا يصح الاتفاقٌ؛ لأن المريض إذا عَجَرَّ عن 


أي قصدتها. 
وقال أيضاً: [من الطويل]: 

تيممت العين التي عند ضارج2 يفيء عليها اللشل عرمضها طامي 
أي: قصدت. 
وقال الشاعر: [من الوافر] 

فنا أدري إذا فحسفت ازفيهما” ,ريه الشكر أبياين] بلحي 
أي: قصدتها. 
وقال البوصيري: [من البسيط]: 

ياخير من تيمم العافون ساعته ‏ سعياً وفوق متون الأنيق الرسم 
أي: قصذه 
ويقال: تأمم العطف والعدالة من عالم» ولا تأممها من جاهل؛ أي: اقصد ولا تقصد. 
انظر: لسان العرب: 4455/56. 
أما اصطلاحا: فقالت المالكية: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. انظر: حاشية 
الدسوقى: ١//ا4١.‏ 

.56/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 


كتاب الطهارة يفص 
الاستعمال تارةً يخاف على نفسه» وتارةٌ على ما دونهاء فالأول لا خلاف فيه؛ والثاني 
فيه الخلاف» كما سيأتي”". 

فالجواب: أن المرادً به أنه مُتَمَقْ عليه في الجملة» والله أعلم. 

(ص): (وكذلك الحاضر الصحيح يخشى فواتٌ الوقت على المشهور ولا يُجِيدُ 
وقال ابنُ حبيب: رجع عنه إلى وجوب الإعادة) 

(ش): منشأ الخلاف: هل تتناول الآية الحاضر الصحيح أو هي مختصة بالمريض 
والمسافر؟ وذلك لأنه تعالى قال: هون كُنثُمْ جَْا َاطْهُُوا وَإِنْ كُنقُمْ مؤضى أو عَلَى 
سَمَْرٍ أؤ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُم مِنَ الَْائْطِ أو لامَسُْمُ البَسَاءَ قَلّمْ تَجِدُوا مَاءٌ فَيَمُمُوا صَعِيدَا 
[المائدة: 5] 

فإن حملنا (أو) على بابهاء فيكون قوله: لأ جَاءً أَحَدّ مِنْكُم مِنَ الْمَائِطٍ أو 
لامَسْئُمُ4 مطلقًا لا يختص بمريض ولا مسافرء وإن جعلناها بمعنى الواو خصت 
المريض والمسافرء لآن التقدير: وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ وجاء أحدٌ منكم. 

والمشهور أظهر؛ لحمل (أو) على حقيقتهاء ومقابل المشهور لمالك في "الموازية 
' قال: يطلب الماء وإن خرج الوقت. نقله (ر). 

(ع): وهذا يظهر إذا قيل: إن عَادِمَ الماء والصعيدٍ لا يصلي» وأما على القول بأنه 
يصلي فيحتمل أن يصلي هذا بغير تيمم» ويحتمل أن يقال: إنه يتيمم؛ لأن التيمم لا 
يزيده إلا خيرًاء والمشهور - كما قال المصنف - أنه لا إعادة عليه؛ وصرح به الباجي 
وابن شاس» ولفظ ابن شاسس: وإذا فَدَعْنَا على الأول؛ أي: التيمم» فهل يُعيد؟ المشهور 
أنه لا إعادةَ عليه» وقال ابن عبد الحكم وابن حبيب: يُعيد أبدّاء قال ابن حبيب: وإليه 
رجع مالك”". انتهى 

وعلى هذاء فقول المصنف: وقال ابن حبيب: رَجَعَ عنه؛ أي: عن عدم الإعادة. 

واعلم أن التيمم من خصائص هذه الأمة تكريمًا وتشريفًا لهاء وشرع لتحصيل 
مصالح أوقات الصلاة قبل فواتهاء وذلك يدل على اهتمام الشرع بمصالح الأوقات 
أكثر من اهتمامه بمصالح الطهارات» وعلى هذا يترجح المشهور. 

فإن قيل: فأي مصلحة في إيقاع الصلاة في وقتهاء مع أن العقل يحكم باستواء 
أفراد الأزمان؟ 


.1١460/١ انظر: المدونة:‎ )١( .185/١ انظر: الكافى:‎ )١( 
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فجوابه: أن ذلك تَعَبُدٌ. 

(ص): (وعلى المشهور لو حَشِيٍ فَوَاتَ الجُمْعَة فقولان) 

(«ش): القول بالمنع لأشهب قال: فإن فَعَلَ لم يُجْرِه. 

والقول بالجواز حكاه ابن المَضَانٍ وغيرو. 

قال ابن عطاء الله: ومنشأ الخلاف: عرعرت تقر مونو 1 ان لمر 
انتهى. 

وظاهر المذهب أنه لا يتيمم لها. 

قال ابن يونس: قال بعض المتأخرين: لو قيل: يتيمم ويدرك الجمعة ثم يتوضا 
ويعيد احتياطًا ما بَعُدَا". 

فرع: لو لم يجد الجنب الماء إلا في وسط المسجد فهل يجب عليه التيمم لدخول 
المسجد؟ ليتوصل إلى الماء ويصير في معنى من تَعَيّنَ عليه فِعْلُ؛ كالجنازة المُتَعَيَة أو 
يُنْهَى عن ذلك؟ لأنه لما كان للماء بدل وهو التيمم صار بذلك في معنى من لم يَتَعَيّنْ 
عليه؟ 

قال المازري: هذا مما لا أحفظ - الآن - فيه نضّا. انتهى. 

وقال الباجيئ: قد قال مالك: إن الجنب لا يمر فى المسجدء فعلى هذا إذا اضطر 
إليه وجب عليه التينم: انتهى. 1 

وقال في "النوادر": قال بعض أصحابنا: من نام في المسجد فاحتلم ينبغي أن يتيمم 
اتروع يي . 

قال سَنَّدٌ: وهو باطلٌ بالخبر والنظر: 
أما الخبر: 'كَإِنه عَلَيِهِ الصّلاهُ وَالِسَلامُ لَمَا أَحْرَمَ ثُمَ ذَكَرَ أنُّ جُْبٌ حَرَجَ وَلَمْ يَرَهُ 
وَأَمَا النظئٌ: فلأنه إذا اشتغل بالتيمم كان لَبْنّا في المسجد بالجنابة» فالخروج أَهْوَنُ 
2 
(ص:: (ولا يتيمم الحاضر للسّئَنِ على المشهور) 
(ش): قوله: (للسئن)؟ (ع): يقتضي الاتفاق على عدم التيمم للفضائل والنوافل» 


مئه 


)١(‏ انظر: حاشية الصاوي: .7٠07/١‏ (؟) انظر: حاشية العدوي: ؟/177. 
(؟) انظر: مواهب الجليل: ١//الا4.‏ (5) انظر: شرح خليل؛ للخرشي: 407/7. 
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وفيه نظرٌء والأظهر في الحاضر الصحيح التيمم للفرائض والنوافل؛ لأ إن تناولته 
كان كالمسافر والمريضء وإن لم تتناوله فلا يتيمم لها. انتهى. 

(خ): ويمكن أن يقال: وإن قلنا إن الآية تتناوله فلا تتناول إلا الفرائض عملا 
بالحمل على الغالب؛ إذ الصلاة إذا وردت في الشرع غير مقيدة إنما تحمل على 
الواجبة» وعلى هذا فاشتراط الوضوء للنافلة إنما هو للإجماع؛ ويُعترض على هذا بأنه 
لو صح للزم أن المسافر لا يتيمم للنوافل» وذلك باطل اتفاقا. 

ومقابل المشهور لابن سحنون”". 

(ص): (ويتيمم المريض والمسافر للكٌشوف) 

(«ش): الأحسن أن لو قال: (للنوافل) لِيَعْمٌ» ويمكن أن يريد بالكسوف كسوف 
الشمس والقمر فَيَعْم» ويكون كقوله في "المدونة": ويتيمم المريض والمسافر لخسوف 
القيين والقو 7 . 

(ص): (وصلاة الجنائز للحاضر إن لم تتعين فكالسنن:؛ وإلا فكالفرائض على 
الأصح) 

(ش): قوله: (الحاضر)»؛ 5 الصحيح؛ لأن المريض يتيمم لما هو أدون من هذا. 

وقوله: (فكالسئن)؛ أي: فلا يتيمم لها على المشهور. 

(وإلا؛ أي: وإن تعينت فكفرض العين على الأصح؛ فعلى الأصح يتيمم لها كالظهر» 
وغلى مقابله تذفن يغير صلا فإذا وَجَدَ الماء تَوْضًا وَصَلَى غلى القبرة مراعاةً لمزة أجاز 
الصلاة على القبر» وفي هذه التفرقة نظر؛ لأنه إذا كان مذهب أهل السنة في فرض الكفاية 
خطاب الجميع حتى يفعله طائفة منهم» فلا فرق بين تعبينه ولا عدم تعيينه””. 

(ص): (وفي تحديد سفره كَالقَضْرٍ قولان) 

(ش): هذا الفرع مرتب على القول الشاذ بمنع الحاضر من التيمم للفرائض. 

ومنشأ الخلاف فيه: هل المعتبر السفر الشرعيء أو يقال: الخروج عن الوطن مَظِنَّ 
عَم الماء؟ 

والأول: نقله ابن حبيب على ما نقله الباجيُ عنه» فقال: ومن يقصر التيمم على 
السفر فلا يجزئه من المسافات إلا فيما تقصر فيه الصلاة. 


.577/١ انظر: التاج والإكليل:‎ )١( 
.188/١ انظر: شرح مختصر خليل:‎ )١( 
.1501/١ انظر: حاشية الدسوقى:‎ )"( 
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والثاني: في "الإشراف " ولفظه: يجوز التيمم في كل سفر عُدِمَ الماءُ فيه» طَالَ أو 
قَصْرَ خلافًا لمن قال: لا يجوز إلا فى مسافة القصر؛ لقوله تعالى: #أؤ عَلَى سَفْرِ»4 
[المائدة: 5] فَعَم. انتهى؛ ١‏ 1 

وَجََوَّرَ فيه (ه) احتمالا ثانيّاء وهو أنه إذا بنينا على المشهور من منع الحاضر من 
التيمم للنوافل» فهل يشترط في سفره مسافة القصر أم لا؟ قال: وقد ذكر ابن بشير هذا 
الخلاف27". 

(خ): ولم آزة في تنبيهة: 

(ص): (ولا د يتَرَخُضُ بالعصيان على الأصح) 

(ش): اق لا ترخضن شفر العصياق؛ كَالإيَاق؛ وقطع الطريق» وعقوق الوالدين. 

وحور المظيات عن ال المداح إذا مص فيه هيه الترخصن ييكتمل جوم 

نفى التّرَخُْصِء ٠‏ ويحتمل أن يريد نفي الرخصة بالنسبة إلى التيمم خاصة: وهو الأظهرُ؛ 
أنه وا كوكم عور السمع الى ل الجدة ويستثنى على الأول جواز أكل الميتة فإنه جائز 
للعاصي على المشهورء ارتكابًا لأخف المفسدتين؛ لأنه لو لم يأكل لَرْمَ قَوَاتُ النفين. 

(ع): والحق أنه لا ينتفى من الدّخَصٍ بسبب العصيان بالسفرء إلا رخصة يظهر 
أثرها في السَّفَّرٍ دونَ الحَضَرِء كالمّضر وَالْفِطْرِء وأما رخصة يظهر أثرها في السفر 
والإقامة؛ كالتيمم ومسح الخفينء فلا يمنع العصيان منها. 

(ص): (ويتعذر يغدمه أو ما يعزّلُ مَنْلَة عَدَمِو) 

«ش): : لَمَا قَدّمَ أن شرط التيمم تعد الما أخذ يبين ذلك التعذر؛ أق: يتعذر 
استكمال الناء موجه 

أحدهما: عدمه جملة. 

والثاني: ما يتنزل منزلة عدمه””© 

(ع): ويقال لَغَة: تعذر عليه الأمر إذا عَسْرَ وبعض المتأخرين يستعمل التعذر فيما 
لا يتأتى وقوعه أصلاء والتَّعَسّرَ فيما يقع على مشقةء وربما قابل أحدهما بالآخر فيقول: 
تتغدة أومتفتة زهو قريت :تن استعمال الحضفى”: 

(ص): : والأؤل: : إن تَحَقَقَ عَدَمَهُ َعم من غير طَلَب) 

(ش): أي: القسم الأول من القسمين» وهو أيضًا منقسم إلى قسمين: 


.189/١ (؟) انظر: شرح مختصر خليل:‎ .١47/١ انظر: منح الجليل:‎ )١( 
.١87/١ انظر: الكافى:‎ )"( 
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«(ش): (ع): يدخل في هذا الظَّان وَالشَّاكُ وَالمُتَوَهَمْ. وينبغي أن يختلف في حكم 
الطلب في حقهم؛ فليس مَنْ ظَنّ العدم كَمَنْ شَّكَّه ولا الشّاكٌ كالمتوهم. انتهى. 

وقال ابنُ شاس وابن عطاء الله: لعادم الماء ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يتحقق عدم الماء حواليه فيتيمم من غير طلب. 

الحالة الثانية: أن يتوهم وجوده؛ فليتردد إلى حد لا يدخل عليه ضرر ولا مشقة؛ 
ولا يتحدد ذلك بحد؛ إذ الشاب ليس كالمرأة. 

وقال أبو حنيفة: لا يحتاج إلى طلبء فإذا كان عادما ولم يعلم ماء جاز له التيمم. 
ودليلنا الآية» كما سنذكره”". 

الحالة الثالثة: أن يعتقد وجود الماء في حد القربء فيلزمه السعي لقوله تعالى: 
طقَلَمْ نَجِدُوا) [المائدة: 5 فإنما يقال: لم يجد لمن طلبء وَحَدٌَ القرب ما لم ينته إلى 
المشقة أو خوف فوات الأصحاب. 

وروي عن مالك أن من الناس من يشق عليه نصف الميل. 

وقال سحئون: لا يعدو الميلين وإن كان آمنًا. انتهى. 

تنبيه: مقتضى كلام (ر) أن المتوهم لا يطلب؛ لآنه فس ر تحفق فق العدم بظنه؛ ولا 
شك أنه إذا ظن العدم كان وجوده متوهماء وهو خلاف كلام هؤلاء»؛ على هذا فالآولى 
أن يبقى التحقق أولا على بابه". 
(ص:: (وفي الطلب ممن يليه من الرُفْقَةِئالثها: إن كانوا نحو الثلاثة طلبء وإلا 
أَعَادَ أَبَدَا 

(ش): قال مالك: إذا كانت الرفقة يبخلون بالماء لقلته معهم» جاز له أن يتيمم بلا 
سؤالء وإن لم يكونوا كذلك؛ وكانت الرفقة كثيرة لم يكن عليه أن يسألهم. 


.١60/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.505/١ (؟) انظر: حاشية الصاوي:‎ 
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قال مالك: لم يكن عليه أن يسأل أربعين رجلا. 

وقال أصبغ: يطلب من الرفقة الكثيرة ممن حوله ممن قَوْبَء فإن لم يفعل فقد 
أساء ولا يعيدء وإن كانوا رفقة قليلة ولم يطلب أعاد في الوقت» وإن كانت مثل 
الرجلين والثلاثة أعاد أبدّاء وضعفه اللخميُ والمازريٌ» بأن توجه الخطاب بالطلب من 
النفر اليسير من الرفقة الكثيرة كتوجهه لو كانوا بانفرادهم. 

قال اللخمئ: ولا وجه أيضًا لإيجابه الإعادة بعد خحروج الوقت إذا كانوا مثل 
الرجلين والثلاثة» قال: وأرى إن كان الغالب عنده أنهم يعطونه إذا طلب أن يعيد أبدا 
في الموضعينء وإن أشكل الأمر ولم يطلب جاز أن يقال: يعيد في الوقت؛ لأن الأصل 
الطلب. 

وظاهر كلام المصنف أن في المسالة ثلاثة أقوال: 

الأول: وجوب الطلب وإن ترك أعاد أبدا. 

الثاني: نفي الواجوافي”. 

الثالث: أنه يجب في الرفقة اليسيرة وإن لم يطلب أعاد أبداء ولا يجب في الرفقة 
الكثيرة. 

(ر) و(ه): ولم نر أحدا نقل مثل ما نقله المصنف. وإنما هو ما تقدم. 

(ص:: (فإن وهب له لزمه قبوله على المشهورء بخلاف ثمنه) 

(ش): ما ذكره من الخلاف في لزوم هبة الماء» نحوه في "الجواهر"» ونسب الشاذ 
لابن العربي؛ ثم قال: وقال ابن سابق: لا خلاف في لزومه”". انتهى. 

والفرق للمشهور قوة المنة في الثمن» وهو كلام مُنَّجَةُ. 

(ص): (ولو بيع بغبن مجحفء أو بغير غبن» وهو محتاج لنفقة سفره لم يلزمه) 

(«ش): لا حد للزيادة الموجبة للتيمم؛ وما وقع في "الجلاب" من قوله: ويحتمل أن 
يحد بالثلث. مُشْكِلُ؛ لأنه إن عنى ثلث ماله فيلزم على قوله إذا كان للإنسان ثلاثة 
آلاف دينار أن يشتري الماء بألف دينار» وإن عنى ثلث الثمن فيلزم إذا كانت القربة تباع 
بفلسين» وصارت تباع بثلاثة أن يتيمم» ولا خفاء في بطلانهماء ثم كلامه يحتمل إذا بلغ 
الثلث تيمم أو إذا زاد عليه. 


.1١74/١ انظر: حاشية العدوي:‎ )١( 
انظر: شرح خليل؛ للخرشي: ؟/405.‎ )1( 
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وفي كلام المصنف نظرٌء وصوابه لو قال: بما خرج عن العادة» ولو لم يجحف به 
فقد سئل مالك عن رجل كثير الدراهم» أيشتري قربة بعشرة دراهم؟ فقال: ليس ذلك 
عليه» رواه ابن نافع في "المجموعة". 

وقال ابن القاسم نحوه؛ قاله في "النوادر". 

وقوله: (أو بغير غبن وهو محتاج لنفقة سفره لم يلزمه)» ظاهر ابن العربي لو بيع له 
بثمن فى الذمة لزنه شراؤه» لأنه قادر على ذلك» فأشبه ما لو كان بثمنه معه» وقد جرت 
العادة بانقسام البيع إلى المُعَجُلٍ والمُؤَّجْلِ: فلا معنى لحصره في أحدهما. 

(ص:: (الثاني ما يتنزل منزلة عدمه كعدم الآلة» فإن وجدها ولكن يذهب الوقت 
لها أو لاستعماله تيمم على المشهورء وعنه بُعِيدُ الحَضَرِيٌ) 

(ش): تقديره: فإن وجد الآلة ولكن يذهب الوقت لرفع الماء بهاء أو لاستعمال 
الماءء ويحتمل أن بُقَدّرَ: أو لاستعمال المكلّفء ويكون المفعول محذوقًا". 

وَقَسَمَ غير واحد الحاضر على أربعة أقسام: 

أحدها: أن يعدم الآلة التي يرفع بها الماءء وحكمه التيمم. 

والثاني: أن يخشى فوات الوقت إن اشتغل بالطلب. 

والثالث: أن يكون الماء في بئر يخشى إن تشاغل برفعه يذهب الوقت. 

والرابع: أن يكون في إناء» ويخشى فوات الوقت إن استعمله» وحكى اللخميٌُ 
والمازريٌ في القسم الثاني ثلاثة أقوال: 

أحدها: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. 

الثاني: يعيد إن وجد الماء في الوقت"". 

الثالث: يطلب الماء وإن خرج الوقتء وَصَوّبَ اللخميٌ إلحاقه بالمسافر لتحصيئل 
مصلحة الوقت. 

وذكر في "المدونة" في القسم الثالث أنه يتيمم. 

وحكى ابن شاس فيه وفي الرابع روايتين قال: واختيار المغاربة الاستعمال تمسكا 
بقوله: فلم تَجِدُوا» [المائدة: 1] 

(خ): واعلم أنه في "المدونة" لم ينص على التيمم إلا في القسم الثالث» وأما 


.580/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 
."80/١ انظر: التاج والإكليل:‎ )( 
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الرابع فلم ينص عليه» وما شَهّرَهُ المصنف فيه رواه الأبهرئٌ عن مالك على ما نقله 
المازريٌ وغيره» وهو مذهب ابن القصّار وعبد الوهاب» وغيرهما من العراقيين» وهو 
مقتضى الفقه واختيار التونسي وابن يونسء ولا أعلم من شَّهّرَهُ. 

وحكى في "النكت" عن بعض الشيوخ, أنه لا يختلف في استعمال الماء لمن هو 
بين يديه. 

وقوله: (وعنه يعيد الحَضَريٌ) تقدم. 

(ص): (وكالخوف على نفسه أو على ماله على الأصح) 

ا الأصحٌ راجمٌ إلا المال؛ لعدم الخلاف في النفسء وقاله (ع)» (ه). 

قال ابن بشير: والقول بأنه لا يتيمم إذا خاف على ماله بعيدٌء وأحسن ما يحمل 
عليه إذا لم يتيقن الخوف ولا غلب على ظنه. 

قال (ع): وينبغي أن يفصل في المال بين اليسير والكثير» وهو الذي أراد - والله 
تعالى أعلم - وفي الإعادة بعد ذلك في الوقت نظر؛ كالمصلي على الدابة خوفا من 
اللصوص والسباع. 

(ص): (وكظن عطشه أو عطش من معه من آدمي أو دابة) 

زفق ناكد حفظ النفوسء وفصل (ع) في الدابة فقال: وأما الدابة فإن كان لا يبلغ 
إلا عليها فكذلك. وإلا اعتبر قيمتها إن لم يؤكل لحمهاء أو ما بين قيمتها حية 
ومذبوحة؛ فإن كان ذلك لا يُجحف به ذَبَحَهَاء وإن أجحف أبيح له التيمم. 

(خ): وفيه نظرٌ؛ لأنه يقتتضي أن الحيوان الذي لا يؤكل وثمنه يسير يتركه يموت 
ويتوضأء ولا أظن أحدًا يقول بذلكء لأنه لا يجوز قتل الحيوان لغير ضرورة: والظاهر 
أنه إذا كان معه كلب أو خنزير أنه يقتلهماء ولا يدع الماء لأجلهماء وإن كان (ه) قد 
تردد في ذلك؛ لأن المذهب جواز قتل الكلب» صرح به غير واحدء وكذلك المذهب 
جواز قتل الخنزير» صرح به اللخميُ في باب الصيدء وإذا جاز قتلهما وكان الانتقال إلى 
التيمم مع القدرة على الماء غير جائز تَعَيّنَ قتلهماء والله أعله". 


نئسنة : 


م 


قول المصنف: (وكظن عطشه)» قريب منه في "الجواهر"؛ والذي فى كتب أصحابنا 
2 "المدونة" و"الجلاب ل و"التلق كل و"ابن شي 1 وغيرها إذا خاف 3 أو 9 من 


.1507/١ انظر: حاشية الدسوقى:‎ )١( 


كتاب الطهارة درف 
معه تيمم. وأنت إذا تأملت العبارتين وجدت بينهما فرقًا؛ لأن عبارة المصنف تقتضي 
أنه إذا شك في العطش أو توهم, أنه لا يجوز له التيمم» بخلاف عبارتهم. 

(ص): (وكخوف تلفء وكزيادة مرضء أو تأخر بُرْءِء أو تجد مرض»ء على الأصح) 

«(ش): الأصح راجع إلى ما بعد التلف؛ لعدم الخلاف في التلف» والظاهر الأصح؛ 
لأن فى إلزامه استعمال الماء حينئذ حرجًا. 

(ص): (وكالمجدور والمحصوب يخافان من الماء) 

«ش): أي: فيفصل بين أن يخاف التلف أو ما دونه» كما تقدم. 

(ر): وأفرده تنبيها على محل الدليل. 

وى ابن وهب في 'المدونة" أن رجلا في غزوة خيير أضابة جذري؛ وأضاته 
نجتابة) فمشْلة أضبخابه ف يهأ تسق هحات: فذُكر ذلك له عليه الصلاة والسلام فقال: 
'قَتلُوُ قَتَلَهُمْ اللك إِنّمَا كان يكفيهم أذ يُيَمَمُوهُ بالصَّعِيدٍ”". انتهى 

ورواه أبو داود والدارقطني” ؛ وفي " أبي داود. 0 'قتَلَهُمْ الل آلا سَأَنُوا إِذ 
َم يَعلَمُواء إِنْمَا شِقَاءُ ا ل لير أؤْ يَعْصبَ شلك 
مُوسَى - عَلَى جُزجه جزقة ثم تنح عَلَيِهَا وَيَخْسِلَ سَائِرَ جَسَدٍ 

(ص): (وَكَشِجَاجٍ غْمَرَتِ الجسدو وهو جُنْتٌ ل الوضوء وهو مُحَدث.» 
وكذلك لو لم يبق إلا يَدٌ أو رخل) 

(ش): الشجّة مخصوصة بالرأسء وَالْجَْحٌ يُطْلْقُ على الرّأيس وغيره من الْجَسَدِء 
فَاسْتِعْمَالُ المُصَيّْف الشَّجَّةَ في غَيْرٍ الوأ بطريق النَّجَوّزْء ومقتضى كلامه أنه لو بقي 
أقل جسده صحيحًا مما فوق اليد والرجل» لزم استعمال الماء لتقييده باليد والرجل. 

إحداهما: أن لا يَصِلَ إلى غَسْلٍ الصّجيح إلا بضررٍ يلحق الجريح فهذا يََيِمَمَ. 

الثانية: وإن كان الأقل متميرًا أو يمكنه غسله بدون ضرر يلحق الجريح عُسَلَهُ 
ومسح الجريح إلا أن يقل كاليد والرجل. 

وقول ابن الجلاب: ومن كانت به جراح في أكثر جسده وهو جنب» أو في أعضاء 
وضوئه وهو مُحْدِتٌ نَيَمَُ. 

إن عنى به أن الأكثر متفرق فى الجسد فهذا موافق لمذهب "المدونة" وإلا فهو 


.)0157( أخرجه أبو داودء برقم (77*» 71")» وابن ماجه» برقم‎ )١( 
.07١4( أخرجه الدارقطني» برقم‎ )١( 


هرف كتاب الطهارة 
مخالفء وقاله سَنَدٌ 

(خ): ويتحقق هذا بذكر لفظ "المدونة"» ونصها: قلت: أرأيت الذي قد كثرت 
جراحاته في جسدهء حتى أتت على أكثر جسده؛ كيف يصلي في قول مالك؟ 

قال: هو بمنزلة المجدور والمحصوبء إذا خافا على أنفسهما وقد أصابتهما جنابة 
أنهما يتيممان لكل صلاة. 

قلت: فإن كان بعض جسده صحيحًا ليس فيه جراح» وأكثر جسده فيه الجراح؟ 

قال: يغسل ما صح من جسدهء؛ ويمسح على موضع الجراح. 

قلت: هذا قول مالك؟ 

قال: نعم. 

وإنما عدلت عن لفظ " التهذيب " هنا؛ لأنه قال فيه: والذي أتت الجراح على أكثر 
جسده ولا يستطيع مسه بالماءء» ثم ذكر بعد هذا أنه يتيمم. 

فاعترض عليه بأن ما ذكره من قوله: ولا يستطيع مسه ليس في "المدونة"» وهذا 
من المواضع التي تعقبها عبد الحق عليه"". 

تنبيه : 

قال أبو الفرج» وابن عبد البرء وصاحب " الإرشاد": جريح أكثر الجسد فرضه 
التيمم. 

فرع: فإن غسل أَجْرَّأَه نض على ذلك المازريٌ في باب الصلاة؛ وَنَصٌّ عليه 
صاحب " الذخيرة"؛ ولفظه: ولو تحمل المشقة وغسل الجميع أجزأه؛ لأن التيمم حقه 
كما لو صلى قائما مع مب مبيح الجلوس» وكذلك نص اللخميُ على أن المريض الذي 
شقن ةط اه أو تَأَخْرَ بْرِءِ على أنه إن صام يجزئه. وكذلك قال المصنف 
في باب الظهار: ولو تكلف المُعْسِرُ العتق جاز. 

رص): (فلو غسل ما صح.ء ومسح على الجبائر لم يجزه؛ كصحيح وجد من الماء 
ما لا يكفيه فغسل ومسح على الباقي) 

(ش): يعني: إذا كان حكمه التيمم» كما لو لم يبق له إلا يد أو رجلء فغسل اليد أو 
الرجل» ومسح على الجبائر لم يُجْزِهِ ذلك؛ لعدم إتيانه بالأصل والبدل. 

والتشبيه الذي ذكره المصنف هو لأبي بكر بن عبد الرحمن» ونقضه ابن مُخْرِزٍ 


.191/١ انظر: شرح مختصر خليل:‎ )١( 


كتاب الطهارة ضف 


لمن كان بعض جسله جريحًاء بأنه يغسل ما صح؛ ويمسح على الجراح؛ ولو وجد 
الصحيح هذا القدر من الماء لم يلزمه استعماله» وفي هذا التشبيه تنبيه على مذهب 
الشافعي؛ لأنه يقول: لو وجد الماء لبعض أعضائه أنه يستعمله ثم يتيمم. 

ومنشأ الخلاف: قوله تعالى: ظفَلَّمْ تَجِدُوا مَاءَ4 [المائدة: 1] هل هو محمول على 
وجود الكفاية» أو على مطلق الوجود؟ 

فإن قلت: كيف اختلف مالك والشافعي في واجد ما لا يكفيه؛ واتفقا على أنه إن 


وجد بعض الرقبة لا يُعتق ويصوم؟ 

فالجواب: إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ لما قَدَّمَ ؤِكْرَ الرقبة في صدر آية الكفارة في قوله: 
طقَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ4 [المجادلة: ] ثم قال: ظقَمَنْ لَمْ يَجِذْ)ُ [المجادلة: 14 اتفقا على أن 
قوله: فَمَنْ لَّمْ يَجِذْ4؛ محمول على من لم يجد ما تقدم النص عليهء بخلاف آية 
الوضوءء فإنه لم يتقدم ذكر الماء في صدرهاء فلذلك جاء الاضطراب”". 

ومما يناسب هذاء ما نقله المازري عن بعض العلماءء أنه إذا وجد ماء يزيل به 
بعض ما عليه من النجاسة» أنه يجب عليه إزالة ذلك البعضء وكذا قال المازري: يجب 
عليه ستر ما قدر من عورته إذا لم يجد إلا ما يكفيه لبعضهاء وفرق بينهما وبين المتيمم 
الواجد دون كفايته: أن واجد الماء إنما لم يجب عليه استعمال ما لا يكفي؛ لأنه فعل 
بدلا يقوم مقامه وهو التيمم بخلافهما. قال: ومما ينخرط في هذا السلك المضطر 
للميتة» وعنده اليسير من الطعام الذي لا يسد رمقه؛ فإنه يجب عليه أكله؛ ثم بعد ذلك 
ينتقل إلى الميتة» ولا يكون هذا حجة لمن قال: إن الواجد من الماء ما لا يكفيه يجب 
عليه استعمال ما وجد؛ لأن اليسير من الطعام له أثر في إمساك الرمق؛ فلذلك وجب 
استعماله» والغرض من الطهارة رفع الحدث وهو لا يرتفع إلا بالفراغ من الطهارة. 

قال: وأما من قال: يرتفع حدث كل عضو بالفراغ منه؛ ففي انفصاله عن مذهب 
الشافعي وإلزامه كلام يغمض. انتهى. 

(ص): (وفيها: منع المسافر من الوطء وليس معهما من الماء ما يكفيهماء وقيل: 
إلا أن يطول. وكذلك منع المتوضئين من التقبيل» وأجازه في الشجة الناقلة إلى المسح؛ 
أو إليه لطول أمره) 

(ش): في كلام المصنف نظر؛ لأن قوله: (وقيل) لم يقل أحد إنه خلاف» وإنما هو 


. 100 انظر: منح الجليل:‎ )١( 


يرف كتاب الطهارة 


تقييد؛ قاله (ع) و(ه)» وعلى هذا ففي الطول يجوز اتفاقاء لا إن لم يطل على المشهور 
خلافا لابن وهب. 

وعلى ما نقله المصنف ينعكس النقل. 

والضمير في (أجازه) عائد على الوطء؛ وفي (إليه) عائد على التيمم. 

قال في "المدونة": وليس كمن به شجاج أو جراح لا يستطيع الغسل بالماءء» هذا له 
أن يطأ لطول أمره. انتهى. 

وأما التقبيل» فهما يشتركان في المنع؛ إذا كان على وضوء. 

(ص): (ووقته بعد دخول الوقتء لا قبله على الأصح) 

(«ش): ما ذكر أنه الأصحء قال غيره: هو المشهورء ووجهه: أنها طهارةٌ ضرورة: 
ولا ضرورة لفعلها قبل وقت الصلاة". 

ومقابله لابن شعبان» وبناه بعضهم على القول بأنه يرفع الحدثء وفيه نظوٌ؛ ولا 
يصح إلا في حق العاجز عن استعمال الماء؛ والعالم بعدمه» وأما الطامع والشاك فلا 
يمكن أن يأتي فيه. 

(ص): (والمشهور: أن الآيس أوله. والراجي آخره» وقيل: وقبله» والمتردد وسطه. 
وروي آخره في الجميع؛ وقيل: وسطه إلا الراجي فيؤخرء وقيل: آخره إلا الآيمس 
فيقدم) 

«ش): والمراد (بأوله) وما بعده: الوقت المختار» ولا فرق فى المتردد بين أن يكون 
تردده في إدراك الماء أو وجوده؛ وتصور كلامه واضح؛ء ولس بالمتردد الخائف من 
سباع ونحوهاء والمريض الذي لا يجد من يناوله. 

ومعنى يتيمم آخره؛ أ في آخر ما يقع عليه وقت. 

(ص): (وفيها: التأخير بعد الغروبء إن طمع في إدراك الماء قبل مغيب الشفق) 

(ش): ذكر هذه المسألة؛ لأنها كالنقض لما قَدَّمَ؛ لأن التأخير إنما يكون في الوقت 
المختار» والمغرب لاحظ لها في ذلك؛ إذ وقتها مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطهاء 
وهذه المسألة - والله أعلم - إنما هي مبنية على أن وقت الاختيار ممتد إلى مغيب 
الشفق» وهو الظاهرء وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ما في ذلك”". 


.185/١ انظر: الكافى:‎ )١( 
.١66/١ (؟) انظر: المدونة:‎ 


كتاب الطهارة أخيض 


(ص): (فإن قدم ذو التأخير فوجد الماء في الوقت أعاد أبدّاء وقيل: في الوقت» 
وتحتملهماء وقيل: وإن لم يجد الماء في الوقت فكذلك) 

«ش): ذو التأخير هو: الراجي. 

(وَقَدَّمَ) أي: في أول الوقت» وأشعر بذلك لفظه؛ إذ هو المتبادر إلى الذهن, 
ويدخل في كلامه المتيقن للماء؛ لأنه صاحب تأخير. 

وقد حكى ابن شاس”" فى الراجى والمتيقن - إذا قَدَّمَا أول الوقت - ثلاثة أقوالٍ: 
الإعادة في الوقت لابن القاسمء والإعادة أبدّاء والتفصيل: فيُعيد المتيقن أبدّاء والراجي 
في الوقت لابن حبيب. 

ومن ثم اعترض على المؤلف في تقديم قول غير ابن القاسم. 

ووجه احتمال "المدونة" للقولين أنه قال فيها: وإن كان على يقين من إدراك الماء 
في الوقت أَخَّرَ الصلاة إلى آخر الوقت» فإن تيمم أول الوقت وصلىء أعاد الصلاة إن 
وجد الماء في الوقت. 

فقوله: (في الوقت)» يحتمل أن يكون ظرفًا للوجود أو للإعادة» فإن كان للإعادة 
فلا احتمال» وإنما الاحتمال على جعله ظرفًا للوجود. 

قال ابن عطاء الله: ومنشأ الخلاف: هل التأخير من باب الأولى أو من باب 
الأوجب؟ إلا أن لفظ "المدونة" فى هذه المسألة بين فيه» وقال: أرى أن يعيد هذا في 
الوقتء إن وجد الماء في الوقت؛ فقد أساء أبو سعيد إذ نقل اللفظ الصريح بلفظ 
محتمل» ولم يذكر عبد الحق هذا المكان في تعقبه. انتهى. 

وعلى هذا ف "المدونة" لا احتمالٌ فيهاء والمسألة مقيدة بما إذا وجد الماء المَوْجُوٌ 
وأما إن وجد غيره فلا إعادة» قاله (ع). والله تعالى أعلم. 

(ص:: (وإن قَدَّمَ ذو التوسط لم يُعَدْ بعدّ الوقت باتفاق) 


(1) هو أبو محمدء عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن شاس الجذامي السعدي المصري 
المالكي مصنف كتاب " الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة". 
سمع من عبد الله بن بري النحوي؛ وفوش بمصرء وأفتى» وتخرج به الأصحابء وكتابه المذكور 
وضعه على تزئيت " الوسيد ” للغراا: 
وجوده ونقحه» وسارت به الركبان» وكان مقبلا على الحديثء مدمنا للتفقه فيه» ذا ورع» وتحرء 
وإخلاص» وتألهء وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته؛ وكان من بيت 
حشمة وإمرة. انظر: سير أعلام النبلاء: 14/17. 
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(ش): (ذو التوسط) هو المتردد» ومفهوم كلامه أنه يُعيد في الوقت» وفيه تفصيلٌ» 
فإن كان تردده في وجود الماء وعدمه فوجده بعد صلاته فلا إعادة عليه» فإن تردد هل 
يبلغ الماء المعلوم أو لا يبلغة؟ قبلغه بعد صلاته: فإنه يُعيدَ في الوقت: وكذلك اللخائف 
من اللصوصء وكذلك المريض العَادِمُ المناولٌ. 

ومفهوم كلام المصنف أن القسم الأول يُعيد وليس كذلك”". 

وما حكاه المصنف من الاتفاق» حكاه المازريٌ. 

(ص): (فإن وجد الماء قبل الصلاة بَطَّلَّ؛ وفي الصلاة لا يبطل» فإن ذكره في رَخْلِهِ 
قطَع) 

(ش)؟ أى: أن المتيمم إذا وَجَدَ الماءَ قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه» ووجب 
عليه استعماله؛ يريد إذا كان الوقت مُتّسِعَاء وإن كان ضيقًا إن توضأ به لم يدرك الصلاة» 
لم يجب عليه استعماله على الصحيح من المذهب. قاله اللخميُ. 

وقوله: (وفي الصلاة)؛ أي: وإن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة لم يبطل تيممه 
ويتمادى على صلاته. 

قال ابن العربي: ويحرم عليه القطع””. 

وخرج اللخمئٌ قولا بالقطع من الأمَةٍ تُعْتَقُ وهي في الصلاة مكشوفة الرأس» 
وَالْعَدَيَانَ بجنت كوا رعر في الضادة» ومن ذَكَرَ صلاةً في صلاةٍ) والمسافر ينوي الإقامة 
بعد ركعة؛ وَمَنْ صَلَّى بقوم ركعة من الجمعة فَقّم وَالٍ ْله فإن في الجميع قولين؛ 
بالقطع وعدمه؛ وفيه نظيء أما تخريجه على الأمّة والعُزيان فلآن المتيمم دخل ببدل 
بخلافهماء وأما تخريجه على من ذكر صلاةً في صلاةٍ فلآن مستند من قال هنا بالقطع 
قوله صلى الله عليه وسلم: 'فَإنّمَا ذَلِكَ وَفَتُهَااء والوقثٌ الواحدٌ لا يُتصَوّرُ إيقاع صلاتين 
فيه» بخلاف المتيمم؛ ولأن المَنْسِيّة تَقَدّمَ العلمُ بها بخلاف الماءء وأما تخريجه على 
المسافر؛ فلأن الإبطال من جهته بخلاف المتيمم؛ وأما تخريجه على الوالي؛ فلأن 
القولين فيه يُبنيان على الاستنابة» هل تبطل بنفس العزلء أو لا تبطل إلا بوصول الثاني 
إليه؟ وهو قصد المستنيب؛ إذ لا يقصد إهمال أمر الناس من وقت وقوع العزل بخلاف 
التيمم؛ فإنه إنما جُعل نائبًا عن الماء في القيام إلى الصلاة بدليل قوله تعالى: «طإِذَا قُمْتُمْ 


."١١/١ انظر: حاشية الصاوي:‎ )١( 
انظر: حاشية العدوي: ؟/178.‎ )١( 


كتاب الطهارة 51١‏ 


إلى الصّلاةِ4 [المائدة: 1]» ثم قال: طقلم تَجِدُوا؛ [المائدة: 1] والله أعلم. 

وقوله: (فإن ذكره في رَحْلِهِ قَطّعَ)؛ يعني: لتفريطه؛ كذكره الرقبة بعد أن صام ناسيّاء 
وحكى (ر) قولا في المتيمم بالتمادي”" 

(ص): (فإن كانوا جماعة فوجدوا ما يكفي أحدهم؛ فإن بادر إليه أحدهم لم يبطل 
تيمم الباقين» وإن سَلْمُوه اختيارًا فقولان) 

(«ش): : هذا راجع إلى قوله: (فإن وجده قبل الصلاة)» وإنما لم يبطل تيمم الباقين؛ 
لآن وجود الماء كا ب دروتسي لامتحال فإذا بادر إليه أحدهم فهو أحق 
به» فالباقون معذورون؛ إذ ليس لهم قدرة عليه» وأما إذا سلموه اختيارًا فقيل: يبطل تيمم 
كل منهم؛ لأن الماء شركة بينهم» فالحكم فيه القرعة» فإذا سلموه فكأن كل واحد منهم 
مُسَلّمْ لجميعه؛ لجواز ملكه له بالسهم؛ والثاني: لا يبطل» وهو الأظهر؛ لأن ما تركوه 
من هذا الماء غايته أن يكون مملوكا لهم» فكأن كل واحد منهم لم يملك ما تكمل به 
الطهارة» فلم يبطل التيمم؛ والقولان لسحنونء قاله في "البيان". 

في " العتبية": قيل لسحنون: لو أن رجلا معه ماء قال لرجلين قد تيمّمَا: وهبته 
لأحد كما ولم يُسَةْ واحدّاء فقال: قد وجب لأحدهماء وهو مجهول ولا يُعرف» وليس 
لهما رَدٌّ هذه العطية؛ لأنها من البر» فإن سلمه أحدهما لصاحبه فقد انتقض تيممه؛ 
وكذلك لو قال لثلاثة ثة أو لأربعة: هو لأحدكم؛ ؛ فأسلموه ه لواحد منهم انتقض تيممهم. 

قيل له: فلو أعطي ذلك لجماعة جيشٍ أو لقوم كثير فأعطوه ه واحدًا؟ قال: أما إذا 
كَثْرَ فأرى تيممهم تاماه قيل: فلو قال لثلاثة: هذا الماءُ لكم؛ فقال: ليس هذا مثل الأول؛ 
لأن هذا قد وجب لكل واحد نصيبه بلا شكء وليس في نصيبه ما يكفيه لوضوته؛ فإذا 

هو أعطى نصيبه لم ينتقض تيممه'". 

قال في "البيان” : تأول ابن لُبَابَةَ على سحنون في هذه المسألة أنه إذا قال: قد 
وهبتٌ هذا الماءَ لأحدكم» فسواء أكانوا ثلاثة أو اثنين أو عشرة آلاف ينتقض تيمم 
الجميع» وإن قال: وهبتٌ هذا الماء لكم؛ +فلة يعقهن إلا تند مين أ شك إليه تحاترا النين 
أو عشرة آلاف. 


.41١/١؟ انظر: شرح خليل» للخرشي:‎ )١( 
.581/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 


بحن كتاب الطهارة 

والظاهر من قوله خلاف ذلك» أنه إن كان عددهم كثيرا فسواء قال: : هذا الماء لكمء 
أو هو لأحدكم؛ لا يتفض إلا تيمم الذي أَسْلِمَ إليه الماء وحده وإن كان عددهم يسيرًا 
كال رجلين والثلاثة ونحو ذلك» فقال: هذا الماء لأحدكم انتقض تيممهم إن أسلموه 
لواحلٍ منهم؛ وإن قال: : هذا الماء لكمء ا انتهى. 

وكأنه إنما فَدَقّ في قوله: لأحدكم؛ بين الجماعة اليسيرة والكثيرة؛ لأجل عموم 
الحَرّجٍ في حق الجماعة الكثيرة. 
وحده. إنما يأنتي على أحد قوليه المتقدمين» يريد في مسألة المصنف؛ وهي قوله: (وإن 
أَسْلَمُوهُ اختيارًا فقولان). 

«(ص): (وَمَنْ تيمم في وقته وَصَلّىء ثم وَجَدَ الماء في الوقت فلا إعادة عليه ما لم 
يكن كَالْمْمَضِرٍ فُعيد في الوقت؛ ويحتمل أبدًا كَالَّاك هل يدركه مع العلم بوجوده؟ 
وَالمُطْلِع عليه بقربه» والخائف» والمريض العادم المُاول لتقصيره ه في الاستعداد) 

«ش): إنما قيد (بوقته)؛ ليُخرج ما تقدم في ذي التأخير وذي التوسط إذا قَدَّمَا. 

قال في "المدونة": ويتيمم المريض الذي يجد الماء ولا يجد من يناوله إياه, 
والخائف الذي يَعْلَمْ موضعهء ويخاف أن لا يبلغهء وكذلك الخائف من سباع أو 
لصوصضء في وسط وقت كل صلاة» ثم إن وَجَدَ الماء في الوقت أَعَادَ. 

فقوله: (أعاد» يحتمل أن يريد به في الوقتء ويحتمل أن يريد أبدّاء فهذا معنى 
قوله: (يحتمل أبدًا)» وما رأيت من ذهب إلى أن "المدونة" تحتمل الإعادة أبدّاء مع 
ضعفه من جهة النظر؛ لأن كلا منهم نَيَمّمَ في الوقت المأذون له فيه" 

ا ا ا 
لا إعادة عليه؛ لأنه استند إلى الأصل وهو العدم؛ ولا بتَصَوٌ " وّرْ التقصير في جميع الصور. 

وقوله: : (والمطلعٌ عليه شريو يعني: لتقصيره في الطلب. 

وقوله: (والخائف)؛ أع: : مع تَيَقْنِ الماءء ولو لم يتيقنه لم يُعِذْ فعبارة المصنف 
قاصرة. 

قال شيخنا: وإعادة الخائف مُشْكِلَّةٌ؛ إذ لا يجوز أن يُغَرَرَ بنفسه. 

وعادم المناول إن كان ممن يتكرر عليه الداخلون فليس بِمُقَضِرء وَزِيدَ ناسي الماء 


."*ه/١ انظر: التاج والإكليل:‎ )١( 


كتاب الطهارة 154 


في رَحْلِهِء يُعيد في الوقت على مذهب "المدونة"» وعلى هذا فالمعيدون في الوقت 
خمية على مذهك"المدولة". 

وأورد (ر) أن مسألة المُطّلِع عليه بقربه ليست في "المدونة", وإنما حكاها ابن 
يونس عن ابن القاسمء وكلام المصنف يوهم أنها فيهاء وقد يقال: لا دلالة في كلام 
المصنف على أن جميع المسائل في "المدونة". 

(ص): (وفي ناسي الماء في رَخْلِهء ثالثها لابن القاسم» يُعِيدٌ في الوقت) 

(ش): أي: وفي إعادة ناسي الماء؛ يريد: ولم يذكره إلا بعد الصلاة» ثلاثة أقوال: 
الأول: الإعادة أبدّاء وهو قول أصبغ. وَمُطَرَفِء وابنٍ الماجشون؛ لأنه مُفَرَطء وأيضًا فهو 
كمظاهر كَفْرَ بإطعام مع نسيان الرقبة» فإنه لا يُجْرِنُةُ. 

قال ابن عطاء الله: وهو المشهور؛ وفيه تلد لأنه خلاف رواية ابن القاسم في 
الو 

والثاني: تَفْيْ الإعادة» رواه ابن عبد الحكم عن مالكء زاد: وإن أَعَادَ فَحَسَنٌ؛ لأنه 
معذورٌ بالنسيان. 

والفرق بين ناسي الماء والرقبة أن الإعتاق غير مُوَّفّتِه والصلاة مؤقتة» فإذا ذَّمَبَ 
الوقتٌُ فَاتَ الثّلافي. 

والثالث: الإعادة في الوقت مراعاةً للدليلين» وهو رواية ابن القاسم في "المدونة"» 
وقاله ابن عطاء الله. 

أما لو ذكره قبل الدخول فى الصلاة بطل تيممه اتفاقًاء نقله ابن عطاء الله» قال: وإن 
ذَكَرَ ذلك في الصلاة» فمن يقول في المسألة المتقدمة بالإعادة يقول هنا: يَقْطَمْ؛ لأن 
صلاته عنده باطلة» ومن يقول بعدم الإعادة يقول هنا بالتمادي؛ لأنه عنده كالعادم'”". 

وقال ابن القاسم هنا: يَقْطْعُ مع أنه يقول: لولم يذكر حتى فَرَعٌ لْصَحَتْ 
فللمعترض أن يقول: إما أن يغلب عليه حكم العادم فيتمادى على صلاته» كما لو طلع 
عليه رجلٌ بماء» وإما أن يُغَلّتِ عليه حكمُ الواجد, فينبغي أن تجب عليه الإعادة أبدًا إذا 
ذكر بعد الفراغ من الصلاة. 

وطريق الجواب عنه أن يقال: إن هذا المُكَلَّفَ تعارضت فيه شائبتان: شائبة أنه 


.١680/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.١71//١ انظر: حاشية الدسوقى:‎ )١( 


34»> كتاب الطهارة 
واجدٌ في نفس الأمرء وشائبة أنه عادم في ظنه؛ والمرء مكلف بما غلب على ظنه؛ فإن 
ذَكَرَ قبل الفراغ عَلِبَتْ عليه شائبة الواجد؛ لشبهه بمن ذكر قبل الشروع في الصلاة؛ 
لاشتراكهما في عَدَّمٍ براءة الذمة» وإن ذكر بعد أن صَلُم علْيْتْ عليه شاتبة العادم؛ | ؛ إلا آنا 
نستحبٌ له الإعادةً فى الوقت؛ مراعاةً للخلاف. 

(ص): (فإن أَضَلَه فيرخل َأَوْلَى ألا يُعِينَ 

(ش): إنما كان أولى لِعَجْزِهِ عنه بعد الإمعانٍ في طلبه» حتى خشي قَوَاتَ الوقت. 

(ر): والظاهر دخول الخلاف في هذه الصورة؛ لأن معه بعض تفريط. انتهى. 

(خ): ويمكن تخريج قول بالإعادة فيها من المطلع عليه بقربه. والله أعلم. 

قال ابن شاس: : وظاهر رواية مطرف وابنٍ الماجشونٍ وأصبعٌ الإعادة؛ ب يعني: أبذا. 

(ص): (فإن أَصَلٌ رَحْلّهُ فلا إِعَادَةَ عليه) 

كن : إذا أَصَلْ رَحْلَهُ بين الرحالٍ وبالغ في طلبه لم يِذ في الوقت ولا غيره. 

«ر): ولم أرَ في هذه خلافًا. 

إن (وكل من أُمِرَ أن يُعِيدَ في الوقت فتسي بعد أن ذَكَر لم يُِدْ بَعدَهُ وقال ابن 
حبيب: يُعِيذٌ) 

(ش): في قول ابن حبيب نَظَرٌ؛ إذ الفرصٌ أن الصلاة مستوفاةٌ الشروطٍ والأركانٍء 
وإنما الخلل في بعض كمالهاء فأمرنا باسعدرا فيا فى ار فك فلو افر بالإعادة أبدًا 8 
انقلاب التّمْلٍ فوضاء وكاله يراه لمنا امد بالاحادة وَتَرَكَ صار كالمخالف لما أمِرَ به”". 

(ص): (وإذا مات صاحب الماء ومعه جُنْبٌ فَرَبُهُ أؤلّى به | إلا أن يخشى الج 
العطش» فيضمن قيمته للورثة لا مثله) 

(ش): (رَبّهُ أَؤلّى) لا لكونه ميتا بل لمُلْكِهِ ولو كان للحي لكان أولى؛ وانظر كيف 
ضَمِنَ قيمته هناء مع ما قاله أهل المذهب إذا استهلك طعامًا في غلاءٍ ثم حُكِمَ عليه في 
الرخاء» فإن المشهور لا يُقضى عليه إلا بالمثل» وما قاله المصنف في باب قضاء الدين: 
لو اسْتَلَفٌ فُلُوسَا ثم قُطِعَ التعاملٌ بهاء فإن المشهور المثلٌ. 

وما قاله في باب الغُضب: فإن فقد المثل صبر حتى يوجدء عند ابن القاسمء وله 
طلب القيمة الآن عند أشهب. إلا أن يقال: لو أخذ منه المثل لكان في موضع السلف. 
وذلك في غاية الحرج؛ إذ الغالب أن الاحتياج للماء إنما يكون بموضع يتعذر الوصول 


.701/١ انظر: شرح مختصر خليل:‎ )١( 


كتاب الطهارة 34> 
إليه كل وقتء ومكان السلف عندنا مُعْتَبَدٌ في ضمان المِثْلِيّات» عدا الدراهم والدنانير» 
وَيُرَاعَى في القيمة الزمانُ والحالُ من كثرة الؤفقة وقلتها وكثرة العّااب له. 

(ر): والحكم - عندنا في قَفْصَةَ - في المياه تُسْلَفُ في الصيفء أو وقتٍ الربيع؛ 
فإنها تكون حينئذ مطلوبة ولا كثير ثَّمَنِ في أوائل الشتاء بالقيمة. وأفتى بععض 
المعاصرين بالمثل. انتهى. 

وإنما كان الجُيُبُ أَوْلى إذا خِشّي العطشّ لإحياءٍ النفويس'' 

(ص:: (وإن كان بينهما ففي الأؤلى به قولان) 

(ش): قال ابن القاسم: الحيٌ أولى؛ ؛ ويضمن قيمة نصيب الآخر؛ لأن عسل الجنابة 
مُجْمَعٌ عليه» وقال ابن العربي: الميثُ أَؤْلّى؛ لأنها طهارة خَبَثِ وهي أولى؛ ولأنها 
طهارته من الدنيا. 

والجواب عن الأول: منع أن تكون طهارة الميت للخَبَثِْء وسنده أن التيمم يقوم 
مَقَامَ الماء. 

عن الثاني: بأن ما ذكره وصفٌ طَرْدِيُ ولأن تطهر الحي بالماء يعود صلاحه على 
الميت؛ وانظر على قول القاضي هلي يُقضى للحي على ورئة الميت بالقيمة» وإن 
زادت على الثُلْثء أؤ لا يُقْضَى بهاء وتكون في الثُلْثِ؟ 

وإذا اجتمع حائضٌ وَجُنُبُء فرأى ابن العربي تقديم الحائض؛ لأن موانع الحيض 
أكثر» واختلفتٍ الشافعية فيه. 

(ص): (وَيَْيَمُمْ بالصعيدٍء وهو وجه الأرض: الثْرَابُء وَالحَجَرُء وَالوَمْلُ» وَالصَّفَاء 
وَالسَبِخَة وَالشَّيُء والثُورَة وَالرَرْنِيخْ» وَغَيْرْهُ مِمَا لم يُطْبَخ) 

(«ش:: لما كان المذهبٌُ في تفسير الصعيد الطيب بالطاهرء لزم أن يْتَيَمّمَ بكل ما 
ذكر وإن كان قد وقع في تفسير الصعيد خلاف في اللغة» والظاهر مذهب مالك» 
رحمه الله تعالى؛ اقرل عياق له عه وا 'جُعِلَّتْ لِيٍ الأزض مَسجدًا وَطَهُورًا". 
أخرجه البخاريٌ ومسلة”"؛ والأرض لا تَخْتَضٌ بِالئرَابِ. 

واستدل من خَصّص بالتراب بما في الحديث الآخر: "وخيلت يها لا بو "0 
واعيّرِض بمنع كون التربة مرادفةً للتراب» وادعى أن تربة كل مكان ما فيه» ولو سُلِّمَ فهو 


(1) أنظر: منح الجليل: .159/١‏ 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاريء برقم (754) ومسلمء برقم (051). 
(*) أخرجه مسلم» برقم (؟265 والنسائي في الكبرى» برقم (؟5؟5١8).‏ 
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مفهوم لَقَبٍء ولم يقل به إلا الدَقَافُْء ولو سَلْمَ فإنما يُحْمَلُ بالمفهوم ما لم يُعارضه ما هو 
د ا 
وَاشْمُرِطً عدمٌ الطّبخ؛ لأنَّ الطبحَ يُخْرِ خْرجُهُ عن ماهية الصعيد. 
ومن ' المُنْتقى ' : ولا يجوز التيمم بالجير؛ ويجيئ على قول ابن حبيب أنه يجوز 
التيممُ بهء والأول أصحٌ؛ لأنه قل د تَعْيّرَ بالطبخ عن جنس أصله. انتهى. 
قيل: وأشار بقوله: يجيء على قول ابن حبيب إلى ما نص عليه ابن حبيب: إذا كان 
الحائط 0 0 0 0 إليه به المريش 07 1 عليه إعادة؛ لأنه مُضْطْرٌ. 


كَالتَ مَادِ؟ 
ومن قصره على التراب» جعل الطّْيِب: المُئْْتَ. وَالضّفًا: مقصور الحجارة الى لا 
تراب عليها. 


رص): (وظاهرها كابن حبيب بشرط عدم التراب» وقيل: بالتراب خاصة؛» وعلى 
الخْضْخَاضٍ مما ليس بماء إذا لم يجد غيره» وقيل: وإن وُجِدَ) 

(ش): أي: وظاهر "المدونة"» كقول ابن حبيبء أنه لا يتيمم بما عدا التراب إلا 
بشرط عدمه؛ لقول المُحْتَصِرِينَ: ويتيمم على الجبل والحَضْبَاءِ من لم يجد ترابًا. وأنكر 
هذا بعض المشارقة؛ أعني اختصارٌ "المدونة" على هذاء وقال: إنما وَقَعَ هذا الشرط في 
"المدونة" من كلام السائل؛ لا من كلام ابن القاسم» فيحتمل ما ذكره» ويحتملٌ الجوارٌ 
عمومًاء وهو مُنَّجَةُ قاله (ع). 

(خ): وما قاله من أن الشرط إنما هو السؤال صحيحٌ؛ وَنَصٌ " الأم": سئل مالك 
أيتيمم على الجبل مَنْ لم يجد ترابًا؟ قال: نعم. 

ولم ينقل المصنف قول ابن حبيب كما ينبغي» ونصه على نقل ابن يونس: قال ابن 
حبيب: من تيمم على الحصى أو الجبل ولا تراب عليه؛ وهو يَجِدُ ترابًا أساء ويُعيد في 
الوقت» وإن لم يجد ترابًا لم يُجَذْء وقال ابن سحنون عن أبيه: لا يُعيد وَاجِدَّا كان أو غير 
وَاحِدٍ. 

قال في "المُقَدَّمَاتِ": وظاهر "المدونة" عدمٌ الإعادةٍ. والقول بقصره على التراب» 
نقله ابن بشير وابن شاسس. 

وقوله: (وعلى الخَضْخَاضٍ)» قال في "المدونة": ويَُمّفُ وضع يديه عليه. 

القاضي عياض: يُحَفْفْ بالخاء» وروي بالجيم» وجمع في "المختصر " بينهما بأن 
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يُحَقْفٌ وَيُجَيْمَهُمَا قليلاء قال ابن حبيب: وَيُحَرَّكُ يديه بعضها ببعضٍ يسيرًاء إن كان 
فيهما ما يؤذيه» ثم يمسح. 

(ر): والقول بأن يتيمم به وإن وجد غيره لم أره. 

(ص): (وفيها قال يحيى بن سعيد: ما حال بينك وبين الأرض فهو منها) 

(ش): هو استشهاد للمشهور. 

وقوله: (ما حال)؛ يريد من جنسهاء من حجر أو رمل أو ملح أو نبات. 

وحكى اللخمئ عن ابن القصار جواز التيمم على الحشيش» وأجاز في اسختصر 
الْوَمَارٍ ' التيمم على الخشبء وذكر بعض البغداديين أن في التيمم على الزرع اختلافاء 
وظاهر كلام يحيى بن سعيد مساواة الجميع؛ فلا يقدم بعض أجزائها على بعض. 

(ص): (وفي الملح روايتان؛ لابن القاسم وأشهب) 

(ش): رواية ابن القاسم عن مالك في "المدونة" الجواز؛ وَقَيّدَ ذلك بما إذا لم يجد 
غيره؛ ولعلّ المصنف تركه لِمَا تَقَذَّم. 

ورواية أشهب عدمه ولو لم يجد. 

قال اللخمي: جعله كالعدم» ونقلها الباجي رواية لابن القاسم» وقيل: يتيمم بالملح 
المعدني دون المصنوع. 

(ص): (ولا يُكيَمُمْ على لَبْدٍ ونحوه) 

(ش): لأنه ليس بصعيدء إلا أن يكثر ما عليه من التراب حتى يتناوله اسم الصعيد. 

(ص:: (ولو نقل التراب فالمشهور: الجوازء بخلاف غيره) 

«ش): وجه المشهور قوله صلى الله عليه وسلم: "وَُْبَتُهَا طَهُورًا”"»: وظاهره 
العموم؛ ومقابله لابن بكير» والأظهر أن اسم الصعيد لا يبقى له مع النقل إلا باعتبار ما 
كان عليه؛ وهو مجازٌ”". 

وقوله: (بخلاف غيرمم؛ أي: من الحجر وما عطفه عليه. 

(ع) و(ه): وفي الفرق بينهما وبين التراب بُعْدٌ. 

وقد حكى ابن يونس عن ابن المَوَازٍ أن المريض إذا لم يجد من يناوله ترابًا تيمم 
بالجدار المبني بالحجارة إذا لم يكن مستورًا بالجير. 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(0) انظر: الاستذكار: .71١١/١‏ 
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ومن " النوادر": قال عيسى عن ابن القاسم: وللمريض أن يتيمم بالجدار إن كان 
طوبًا نيّا من ضرورة»؛ مثل أن لا يجد مَنْ يُوَضَئُّهُ ولا مَنْ يُيَمَمُةُ. 

وقال عنه ابن المواز: لا يتيمم عليه وهو طوب أو حجارة إلا من ضرورة: فإن 
كُسِيَ بجير أو جُبِْس فلا يتيمم عليه. 

وقال اللخمئُ بعد أن ذكر المشهور وقول ابن بكير في التراب المنقول: ومثله لو 
تي المريض بصخرةٍ على قول من أجاز التيمم بالصّفَاء ولم يجز على قول ابن بكير. 
قال: ولا يختلف المذهب أن البداءة بالتراب أولى. 

وقال مالك ففي " السليمانية": إذا تُقِلَ الكِبْرِيتُ والرّْرْنِيحُ والسَّبُ ونحو ذلك لا 
يتيمم به؛ لأنه لما صار في أيدي الناس مُعَدًّا لمنفعتهم أشبه العقاقير. وين على 
المَغْرَةِ لأنها ترابٌ. 

وبُحتمل أن يريد بقوله: (بخلاف غيره) أن فيه قولين ولا مشهورٌ فيهماء ويكون 
الفرق بين التراب وغيره قُوّنَهُ فانظر فى ذلك كله. 

(ص): (وفيها: والمتيمم على موضع نجس كالمتوضئ بماء غير طاهرء يُعيدان في 
الوقت واستّشكل» وقال أيضًا: يغسل ما أصابه ويُعيد في الوقت» واستشكل وحُمل 
على المشكوك) 

(ش): وجه الإشكال ظاهر؛ لأنه إذا انتفت الطهارة عن التراب كان صعيدًا غير 
طيب» وإذا انتفت عن الماء كان نجسًا. 

وقوله: (وقال أيضًا» هو كالأولء وفيه زيادة أن الأمر بالغسل مع الإعادة في 
الوقت كالمتناقض. 

وقوله: (وحمل على المشكوك)؛ أي: الماء الذي وقعت فيه نجاسة» ولم يتغير أحد 
أوصافه. والتراب المشكوك: هو الذي خالطته القحافية ولم تظهر فيه. وهذا الحمل 
لأبي الفرج. 

ولا يمكن حمل الشكٌ في التراب على بابه؛ لقوله في "المدونة": وَمَنْ تيمم على 
موضع نجس قد أصابه بول أو عَذِرَةً فَلْيْعِلُ ما كان فى الوقت. 

قال ابن يونس بعد كلام أبي الفرج: وإن لم يُرِدْ هذاء فَلَعَلّهُ َوَقّ بين الماء والأرض» 
أن الماء ينقل المُحْدِتٌ إلى كَمَالٍ الطهارة» والتيمم إنما ينقل به عن حكم الحدث إلى 
وجود الماء» وبُحتمل أن يكون الفرق بين المتيمم على الموضع النجس والمتوضئ بما 


كتاب الطهارة احا 
بالمشاهدة» والمتيمم إذا انتقل إلى تراب آخر أمكن أن يكون ذلك التراب نجسًا؛ لأنه لا 
يدرك مشاهدته كما في الماءء فلذلك لم يؤمر بالإعادة أبداء والله أعلم. انتهى. 

وَاسْتُضْعِفٌ هذا الأخيد؛ لأن القَّدْرَ الذي يُتَوَصَلُ إليه بالحواس في الماء ممكن في 
التراب. 

وقيل: إنما قال في "الكتاب": أعاد في الوقت؛ لأن الآرض تَسْفِي عليها الرياح 
التراب فيختلط الطاهرٌ بالنّجيس. 

وقال عياض: إنما قال: يُعيد في الوقت؛ مراعاةً لمن يقول: جُقُوفُ الأَرضٍ 
طَهُوَرْهَاء وهو مذهب الحسن ومحمد. 

(ص): (وصفته: أن ينوي استباحة الصلاة محدنًا أو جنبًا لا رَفْعَ الحدث. فإنه لا 
زفق على السهووه وعانهها درب التتبل لها ةل 

«ش): قَدَّمَ النيةَ وإن لم تكن من الصفة؛ لأن النية شرط لا يصح التيمم إلا بهاء 
وفهم من هنا أن الاستباحة لا تستلزم رفع الحدث بالأعم. نعم؛ يمكن أن يُذَّعى أن 
الاستباحة بالماء مساوية لرفع الحدث. 

وظن الشُّرَاحُ الثلاثة أن قوله: (وعليهما) يقتضي وجود قول بأنه لا يلزمه استعمال 
الماء إذا وجده» وهو غير موجود؛ حتى تَأَوّلٌ ذلك (ه) على أن الضمير عائد على 
الجنب والمحدث. 

ود بأد العُسْلَ إذا أطلق في الاصطلاح» إنما يراد منه الطهارة الكبرى لا الصغرى؛ 
والذي يظهر أن معناه: وعلى كل قول من القولين فيجب الغسل لما يُستقبل؛ لأنه وإن 
رَفْعَ فإلى غاية وجود الماء؛ وهكذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: 

ودليل المشهور قوله تعالى: ظوَلا جُنْبَا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ» [النساء: *4] على تأويل 
علي رضي الله عنه؛ وقد تَقَدّ ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاصء لما بعئه في 
غزوة ذات السلاسل واحتلم في ليلة باردة وأشفق إن اغتسل هلك فتيمم وصلى 
بأصحابه» وذكر ذلك له عليه الصلاة والسلام فقال: "أصَلَيِتَ بالئّاسس وَأَنْتَ جُيتْ؟ فَقَال: 
ينعت الله يثول: (ّلا ئلقُوا نيكم إِلَى التهلك» [البقرة:96١]‏ فَضَحِكٌ عَلَّيْهِ الصَّلاةٌ 
وَالسَلامُ". رواه أبو داود”"» والدارقطني”” » وابن وهب في "المدونة". 


)97 5( أخرجه أبو داودء برقم‎ )١( 
.)47١( أخرجه الدارقطني» برقم‎ )١( 
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قال القرافي: معنى قولهم: إن التيمم لا يرفع الحدث أنه لا يرفعه مطلقًاء وإنما يرفعه 
إلى غاية وجود الماء؛ قال: وهذه المقالة أَسَدٌ من المقالة بأنه لا يرفع الحدث البتة؛ إذ 
يلزم عليه اجتماع النقيضين؛ إذ الحدث هو المانع» والإباحة متحققة بإجماع؛ وعلى هذا 
فلا يبقى في المسألة خلاف؛ وكذا قال المازري: ولعلٌ الخلافٌ في اللفظ. 

(ر): ويمكن أن يقال: الجنابة سبب يترتب عليها مسببان: أحدهما: المنع من 
الصلاة» والآخر: وجوب الغسل بالماء» فأقام الشرع التيمم سبيًا لرفع المنع من الصلاة» 
ولم يُقمْهُ سببًا لرفع وجوب الغسلء فإذا وجد الماء أمر بإيقاع السبب الثاني؛ وهو 
وجوب الغسلء فلا مُنَاقَاةَ بين قولنا: التيمم يرفع الحدث. وأنه يؤمر بالغسل لما 
يُستقبل» وهو لَعَمْرِي مرادُ الأشياخ لقولهم: التيمم لا يرفعٌ الحدت؛ أي: لا يرفع 
موجبات الحدث كلهاء وإنما وقع الإشكال من قصور الفهم عنهم؛ فتأمله» فهو بحث 
حسن جدًا. انتهى. 

(خ): وعليه أيضًا فلا يكون في المسألة خلافء والأؤلّى هنا ما ذكره ابن دقيق 
العيد”''؛ فإنه قال بعد أن قرر أن الحدث يطلق على ثلاثة معان: 

الأول: الخارجُ من السبيلين. 

الثاني: الخروج. 

الثالث: المنمٌ الناشئٌ عن الخروج. 

واستشكل عدمٌ رفع التيمم للحدث بما ذكرناه؛ نعم هاهنا معنّى رابعٌ يدعيه كثير 
من الفقهاءء وهو أن الحدث وصف حكمي يُقَدَّرُ قيامه بالأعضاء على مقنتضى 
لاح ل ا ا و 
الحدث كالوضوء والغسلء؛ يزيل ذلك الأمر الحكميء فيزول المنعٌ المرتب على 
الأمر المقدر الحُكْمِيٍ؛ وما نقول إنه لا يرفع الحدث؛ فذلك المعنى 0 
بالأعضاء. » حكمه باق لم يَزُلْه والمنع المرتب عليه زائل؛ فبهذا الاعتبار نقول: إن 
التيمم لا يرف الحدت؛ بمعنى أنه لم يُزِلْ ذلك الوصف الحكمي المقدرء وإن كان 
المنع زائلا. 


وحاصل هذا أنهم أبدوا للحدث معنى رابعًا غير ما ذكرناه من الثلاثة» وهم 


(1) هو أبو الفتح» محمد بن علي بن وهب المالكي الشافعي؛ الفقيه الأصولي؛ سمع من ابن الجميزي 
وابن عبد الدائم» له شرح مختصر ابن الحاجبء ولد سنة 770 ه وتوفى سنة 7١7‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ: .١5481/4‏ 
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مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى. انتهى. 

قال القرافئ: نظائر خمسة: التيمه» والمسحٌ على الخفين» والمسمٌ على الجبيرة: 
والمسحٌُ على شعر الرأسء والغسلٌ على الأظفارء وفي الجميع قولان للعلماء. 
والمذهبُ في الثلاثة الأولى عدمُ الرفع. 

(ص): (فإن نسي الجنابة لم يج على المشهور فيعيد أبدًا) 

(ش): يعني: أن الجنب إذا تيمم فلا بد أن ينوي الجنابة» فإن نسيها لم يجزه تيممه 
على المشهورء إذ ليس لامرئ إلا ما نوى» وفي سماع ابن وهب: يعيد في الوقت. 

وقال ابن مسلمة: لا إعادة عليه؛ لآن التيمم للوضوء والغسل فرضان على صفةٍ 
واحدةٍ فناب أحدهما عن الآخرء كالحيض عن الجنابة» وحكاه في "التلقين" رواية. 

فرع: إذا تيمم الجنبُ ثم أَحْدَتَء فظاهرُ المذهب أنه يتيمم بنية الجنابة أيضًاء 
وَخَرّجّ اللخميُ على قول ابن شعبان: أنَّ له أن يصب الحائض إذا طَهْرَت بالتيمم؛ أن 
ينوي الحدثٌ الأصغر. 

(ص:: (ولو كان مع الجنب قدر الوضوء تيمم ولم يتوضأ به) 

(ش): كما لو وجد ما يكفي بعض أعضاء وضوتئه؛ ولا أعلم في المذهب في هذا 
خلافًا. 

(ص): (ويستوعب الوجة واليدين إلى المِرْفْقَيْنِ» وينزِعٌ الخاتع على المنصوض» 
قالوا: وَيُخَلَلُ أَصَابعَة) 

(«ش): أي: أن الاستيعات مطلوب ابتداءً» ولو ترك شيئًا من الوجه أو من اليدين 
إلى الكوعين لم يُجْزِهِ على المشهور. وقال ابن مسلمة: إذا كان يسيرًا أجزأه» وما ذكره 
المصنف هو المشهور. 

وقال ابن مسلمة: يتيمم إلى المنكبين ورُوي عن مالك إلى الكوعين؛ وقال ابن لُبَابَة: 
يتيمم الجنبُ على الكوعين» وغيره إلى المنكبين. قال ابن رشد: واعتمد على اثارٍ. 

وأما الخاتم لا خلاف أنه مطلوب بنزعه ابتداءً؛ لآن الترات لا يدخل تحته؛ فإن لم 
ينزعه فالمذهب لا يجزئه» واستقرأ اللخمئُ من قول ابن مسلمة الإجزاءً» وعلى هذا 
فكان الأولى أن يقول: فلو لم ينزعه لم يُجزه على المنصوص؛ لأن كلامه مُوَهِمْ أن 
الخلاف ابتداء. 

وأما تضعيفه تخليل الأصابع بقوله: (قالوا/» فلأحد وجهين: إما لأن التخليل لا 
يناسب المسح الذي هو مبني على التخفيفء وإما لأنه لمّا كان المذهب لا يشترط 
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النقل؛ إذ يجوز على الحجرء ناسب أن لا يلزم التخليل. 

وقوله: (قالوا» يُوهِمُ تَوَاطُوّ جماعة كثيرة من أهل المذهبء ولم يُنْقَلُ ذلك إلا عن 
ابن القَرْطِيَ. 

ونص مانقله أبو محمد عنه: ويخلل أصابعه في التيمم؛ وليس عليه متابعة 
الغضون. الشيخ أبو محمد: ولم أره لغيره. 

وأشار (ر) إلى هذا الاعتراض. 

(ص): (وفي مراعاة صفة اليدين قولان» وفي الصفة قولانء فيها: يبدأ بظاهر 
اليمنى باليسرى من فوق الكف إلى المرفق» ثم الباطن إلى الكوع؛ ثم يمسح اليسرى 
باليمنى كذلكء ولا بُدَّ من زيادة فقيل: أراد ثم يمسح الكفين» وقيل: أراد إلى منتهى 
الأصابع فيهما) 

رشن أي: وفي استحباب مراعاة؛ إذ لا خلاف أعلمه في عدم الوجوب» 
والمشهور المراعاة» لأنه ممسوح. فتراعى فيه الصفة؛ كالرأس والمسح على الخفين. 
والقول الآخر لابن عبد الحكمء قياسا على الوضوء. 

والباء في (بظاهر) للإلصاق» وفي (باليسرى) للاستعانة. 

وإلى (المرفقين)؛ في محل الحال؛ أي: يمسح ظاهر اليمنى باليسرى موصلا إلى 
المرفق. 

وقوله: (ولا بد من زيادة)» من لفظ "المدونة"؛: واختّلف - كما قال المصنف - في 
معناها؛ فقال ابن القاسم: يكمل اليمنى ثم يَشْرَعُ في اليسرى. 

واختاره الشيخان: ابن أبي زيد والقابسئك”"»: وعبدٌُ الحق؛ وهو الظاهر؛ لتحصيل 
فضيلة الترتيب بين الميامن والمياسر. 1 

وقال مطرف وابن الماجشون: بل يبلغ الكوع من اليمنى؛ ثم كذلك من اليسرى» 
م يسح كد 

قال الباجئ: والأول اختيار أكثر الأصحاب. 

(ص): (فلو اقتصر على الكوعين أو على ضربة للوجه واليدين» فثالثها: يعيد في 
الوقتء ورابعها: المشهور في الأولى خاصة) 
)١(‏ هو أبو الحسن» علي بن محمد بن خلف المعافري؛ شهر بابن القابسيء الفقيه الأصوليء كان 


عالما بالحديث» صنف الممهد في الفقه» وأحكام الديانة» ومناسك الحج؛ توفى سنة 97 5ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: /15/119. 
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(ش): المأمور به ابتداء ضربتان على المشهورء وقال ابن الجهم: التيمم بضربة 
واحدة؛ لقوله تعالى: فْتَيَمُمُوا؛ [المائدة: ؟]؛ معناه: فاقصدواء فكان القصد مرة 
واحدة؛ إذ لم يُذكر مرتين» وقال اللخمئ: وهو أَبْيَنُ لظاهر القرآن. 

ثم إذا فرعنا على المشهورء فاقتصر على الكوعين أو على ضربة واحدة» فأربعة 
أقوال: 

الأول: لابن نافع؛ الإعادة أبدًا فيهما. 

والثاني: لا إعادة فيهما. 

والثالث: الإعادة في الوقت فيهماء لابن حبيب. 

والرابع: وهو المشهور؛ إن اقتصر على الكوعين أعاد في الوقت» وإن اقتصر على 
ضربة واحدة فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. 

فمن رأى الإعادة أبدا رأى الثانية»؛ وكونه إلى المرفقين فرضًاء ومن قال بالإجزاء 
رأى أن ذلك فضيلة»؛ ومن أمر بالإعادة فى الوقتء فلترك الكمال أو مراعاة للخلاف. 

وقال بعض اللشيوع :من يجيز التيمم. على"الشخرة لا يوتجب الضرية الغانيةة إن لا 
معنى لهاء ومن اشترط التراب أوجبهاء وخالفه غيره؛ لأنه لا يلزم من عدم اشتراط 
التراب عدم الأمر بالثانية» وإلا لزم انتفاء الأولى. 

تنبيهان: 

الأول: ما ذكرناه من أن الإعادة فيهما أبدّا مبنية على وجوبه إلى المرفقين ووجوب 
الضربة الثانية» قاله جماعة من الأشياخ؛ ونقل المازري عن بعض أشياخه أنه أنكر 
ذلكء وقال: لعله بنى ذلك على أن تارك السئن متعمدا يعيد أبدّاء وأن يؤخذ من قول 
من قال بالإعادة في الوقت عدمٌ الوجوبء ولعله يقول بالوجوب», واقتصر على الإعادة 
في الوقت مراعاة للخلافء قال المازري: وهذا الذي قاله ممكنء لكن وقع لابن 
القصار فيمن لم يجد من التراب إلا ما يكفيه لضربة واحدة أنه لا يتيمم؛ إذ لا ينتفع 
بتيممه» وهو كالنص على أن الضربة الثانية فرض لا حيلة لأحد فى تأويله. 

القا: علا تذكره المط من الشهون بالغركة طاشن فين المسالة الأولين؟ لأنه نص 
في 'المدونة" فيمن تيمم إلى الكوعين على الإعادة في الوقت» وأما المسألة الثانية فلا 
يؤخذ منها عدم الإعادة» والذي ذكره فيها أنه يستأنف الضربء وفهم ابن عطاء الله منه 
أن الضربة الثانية سَئَّ وأن من تركها يعيد في الوقتء قال: وبه قال ابن حبيب» ونسب 


عدم الإعادة مطلقا لكتاب مميحمل» قال: وهو مروي عن ابن القاسم. 
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(ص): (ولو مسح بيديه على شيء قبل التيمم فللمتأخرين قولان» بخلاف النفض 
الخفيف» فإنه مشروع) 

(«ش): (ع): الأظهر أن ذلك لا يضره؛ إذ النقل غير مشترط. انتهى. 

وفيه نظرٌ؛ لأن تيممه لم يحصل للأعضاء بل للممسوح؛ وقد ذكر صاحب "تهذيب 
الطالب" القولين. 

وشرع النفضٌ الخفيف خشية أن يضره شيء في عينيه. 

(ص:: (والترتيب والموالاة كالوضوء) 

(ش): أي: على المشهور فيهماء على أنه يمكن إجراء الأقوال المتقدمة فى 
الترتيب هنا. ْ 

وأما الموالاة فلا يمكن إجراء كل تلك الأقوال؛ إذ لا يأتي قول بالفرق بين 
الممسوح والمغسول. 

(خ): ويمكن أن يقال بالبطلان إذا فَدَفٌ التيمم ناسيّاء من جهة اشتراط اتصاله 
بالصلاة لا من جهة الموالاه» فتأمله. 

(ع): وكذا ينبغي أن يفهم كلام المصنف إذا تقدم له على مسألةٍ كلامٌ ثم شَبَه 
مسألة أخرى بها في الحكم. فإنما يشبه في المشهور خاصة. 

(ص): (وفيها فيمن نخس تيممه وصلى يعيد لما يُستقبل» فحُمِلَ على النوافل؛ وإلا 
فهو وهم) 

ون أي؛ يعيده لما يريد فعله من النوافل وإلا فهو وهم لأنه اعتقد إجراءه على 
الوضوء وغفل عن كونه لا بد من استئنافه؛ إذ لا يجمع عنده بين صلاتين بتيمم واحدء 
والإعادة محمولة على الاستحباب» وليس الوهم بلازم كما قال المصنف؛ لاحتمال أن 
يكون مراده إذا تيمم مرة ثانية يفعله على سنته من الترتيب» ولا يعود إلى الخطأء وهذا 
أحد ما تُؤوَل على "المدونة"؛ ذكره في "التنبيهات". 

(ع): وهو يظهر إذا كان تنكيسه على وجه العمدء وأما النسيان فلا يحسن ورود 
مثل هذا الكلام. انتهى. 

والقياس يقتضي أنه إن كان بالحضرة يمسح يديه فقط»ء وإن طال أعاد التيمم» ولا 
يكون حكمه كالوضوء مراعاة المُتَكّْس خاصة على المشهور؛ إذ لا حكم له إلا أن يؤتى 
بجميعه لأجل اتصاله» وقد يقال: هو تام؛ وإنما أمِرَ أن يرتبه للكمال. والله أعلم. 

(ص): (ولو نوى فرضًا جاز النفلٌ بعده. وكذلك الطواف وركعتاه. ومس 
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المصحف وقراءته» وسجدتهاء» وروي وَقَبِلَهُ) 

(ش): قال بعضهم: لا خلاف في جواز النفل بعد الفرض؛ لأنه تَبَع. 

وقال بعض الشيوخ: إنما يجري هذا على القول بأنه يرفع الحدثء وفيه نظر. 

ومن شرط جواز إيقاع النفل بتيمم الفرضء أن يكون النفل متصلا بالفرضء فقد 
ثم عاد فلا يتنفل به» ولا يمس المصحفء وشرط فيه ابن رشد أن تكون النافلة منوية عند 
تيمم الفريضة. قال: وإن لم ينوها لم يُصَلَّهَاك ولا فرق بين النفل والسّنّةِ عند ابن حبيب. 

واستحب سحنون أن يتيمم للوتر. 

قال التونسي: وإنما له أن يتنفل بإثر الصلاة ما لم يطل كثيرا. انتهى. 

وقيدت ذلك الشافعية بأن لا يدخل وقت أخرىء فإذا دخل فلاء وهو ظاهر؛ لأن ما 
يفعله من النافلة تابع للفريضة» ولا معنى للتابع حال عدم المتبوع جِسّا وحكمًا. والله 
أعلم. 

والمشهور لا يجوز أن يتنفل قبل الفريضة. 

وروى يحيى بن عمر جواز صلاة ركعتي الفجر بتيممه للصبح» وهو معنى قوله: 
(وقيل وقبله). 

قوله: (وكذلك الطواف»» يريد أنه يصلي بتيمم الفريضة ما شاء من النفل» ويطوف 
به ويقرأ به» وينبغى أن يقيد الطواف بطواف النفل. 

وجوز فيه (ه) احتمالا ثانيا؛ وهو: أن يكون كلاما مستأنفا ويكون في كلامه ثلاث 

فرع: فإن تيمم لفريضة فتنفل قبلهاء أو صلى ركعتي الفجر ثم صلى المكتوبة» ففي 
" الموازية " أعاد أبداء ثم قال: هذا خفيفف» وأرى أن يعيد في الوقتء قال: وإن تيمم 
لنافلة» أو لقراءة مصحفء ثم صلى مكتوبة أعاد أبداء وكذلك قال ابن حبيب» وقال 
فصلى به الظهر: إنه يعيد فى الوقت. 

وقال البرقي عن أشهب: تجزته صلاة الصبح بتيممه لركعتي الفجر ولا يجزثه إذا 

(ص): (ولو نوى نفلا لم يجز الفرض به» وصلى من النفل ما شاءء وفعل ما تقدم 
كما يفعله» بما تقدم) 
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(«ش): أي: أنه لا يكون الأعلى تابعًا للأدنى» وقد تقدم حكم ما لو فعل. 

وقوله: (وصلى من النفل ما شاء)؛ يعني: مطلق النفل» وأما إذا نوى نافلة دون 
أخرى فيمكن أن يُجْرَى على الخلاف فيمن نوى صلاة بعينها دون غيرهاء وقد تقدم. 

وقوله: : (وفعل ما تقدم)؛ يعن يعني: الطواف وما عطف عليه في مسألة التيمم للفريضة. 

وقوله: (كما يفعله بما تقدم)؛ يعني: بتيمم الفريضة» وهذا ينفي ما جوزه (ه) في 
التي قبلها. والله أعلم. 

(ص): (بخلاف تيممه للنوم ونحوه) 

(ش): يعني: أن التيمم كالوضوء؛ فكما أن من توضأ للنوم لا يصلي بهء فكذلك 
من تيمم للنوم» وكذلك قال في "المدونة"» وذكر في "التنبيهات" عن" الواضحة " أنه 
يضيلي بالتيسم للنوم. 

(ص): (ولو نوى فرضين صَعٌّ؛ وصلى به فرضا على المشهورء لأنه لا يرفع 
الحدثء أو لا يتقدم على الوقتء أو لوجوب الطلب لكل صلاة على المشهور في 
الثلاثئة) 

(ش): لا يقال: إنه لما نوى فرضين ولا يستباح به إلا فرض واحد صار تيمما غير 
مشروع؛ لأن القصد الأهم من النية استباحة العبادة» وفعله فرضا أو فرضين من لواحق 
التيمم» وأحد الفرضين منفصل عن الآخرء والأول عبادة مستقلة بنفسهاء بخلاف من 
نوى في الذبيحة أن يجهز حتى يبين الرأسء فإنه اختلف في أكلهاء كما سيأتي. 

وما ذكره المصنف من تعليل ععدم الجمع بثلاث علل قد سبقه إلى ذلك 
عبد الوهابء وفيه نظر؛ أما الأولى فإنا وإن تَنَرلَنَا إلى أنه لا يرفع الحدث فما المانع أن 
يستبيح به ما نواه. 

وقوله: فلا يستباح به إلا أقل ما يمكن» دعوى لا دليل عليهاء وأما الثانية فمنقوضة 
بالفائتتين» والمشهور خلافه» وأما الثالثة فمنقوضة بالمريض الذي لا يقدر على 
استعمال الماءع أو كان غير مريض وهو يعلم عدمه. والمشهور خلافه. ويمكن أن يوجه 
المشهور بأن يقال: ظاهر 0 طإِذًا قُمْثّم4 [المائدة: ]» يقتضي أن لا يُجمع 
بين فرضين بوضوء ولا بتيمم؛ استثنت ستثنت السُنّهُ جواز الجمع بالوضوء؛ فيبقى ما عداه على 
الأصل. 

وقال ابن المسيب: مضت السّنّهٌ على أن لا يجمع المتيمم بين صلاتين. 

وقوله: (على المشهور في الثلاثة)؛ يعني: في عدم رفعه الحدث؛ وتقدمه على 
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الوقت» ووجوب الطلبء وليس الخلاف مخصصا بما إذا نوى فرضين بل الخلاف 
موجود سواء نوى فرضا أو فرضين. 

ر(رص): : (أبو الفرج: يجوز في الفوائت ت. أبو إسحاق: يجوز للمريض) 

(ش): قول أبي الفرج مبني على التعليل الثاني» وليس هو قوله» وإنما هو رواه عن 
مالك» ذكره صاحب " المقدمات " وغيره» وقول ابن شعبان على الثالث. 

(ص): (ولو صلى الفرضين» فعن ابن القاسم: إن كانتا مشتركتي الوقت أعاد الثانية 
فى الوقتء وإلا أعادها أبدًا) 

(ش): لم يصرح ابن القاسم بهذاء وإنما صرح به أصبغ» وقال: هو بمعنى قول ابن 
القاسم؛ ومن يحرر النقل يفرق بين ما هو نص أو استقراء أو إجراء؛ ويفهم منه أن في 
المسألة خلافاء وهو كذلكء ففى " كتاب محمد”: إن فعل ناسيًا أو جاهلا جمعهما أو 
َدَقَهُمَا أعادَ الأخيرة فى الوقت. وقال أيضًا: يعيدها وإن ذهب الوقتٌ 

وقد نقل اللخمي وابنُ يونس والمازري وغيرهم هذه الثلاثة الأقول» ونسب في 
00 0-0 باد أبدًا لابن القاسمء من رواية ابن الموازء مطلقا سواء أكانتا 

00 الباجي: وهو 1 يناظر عليه أصحابناء ولابن القاسم في "العتبية " أنه يعيد ما 
زاد على واحدة فى الوقت ولو أعاد أبدًا كان أحب إلى. 

وقال سحنون في "كتاب ابنه": يعيد فيه الثانية ما لم يطل» مثل اليومين وأكثر قليلا. 

قال فى "البيان": واختلف في الوقت الذي يعيد فيه الثانية من المشتركتي الوقت. 
فقيل: ما لم تَغْبِ الشمسشء وقيل: ما لم يذهب الوقت المختار. 

قال ابن سحنون: سبيل السنن في التيمم سبيل الفرائضء الوترء وركعتا الفجر 
والعيدان» والاستسقاء» والخسوف» يتيمم لكل سَنَّقَ كما فى الفرائض» نقله اللخميٌ. 

(ص:: (ولو نسي صلاة من الخمس تيمم خمسًا على المشهور» وصلى) 

(ش): قوله: (وصلى)؛ أي: خمسّاء وقد اختلف فى أصول الفقه فى هذه المسألة؛ 
هل الواجب عليه خمس أو واحدة؟ والبواقى لتحصيل المتروكه. 
واحدة» والتيمم لكل واحدة يتحقق على هذا القول؛ وأما مقابل المشهور فيتيمم تيممًا 
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ويحتمل أن يكون مبنيًا على المذهب الثاني؛ لأنه أشبه من اجتمع في حقه فرض ونفل» 
فيكون كمن تيمم للفريضة فتنفل قبلهاء بل هذا أخف لجواز أن يصادف الفريضة أولا. 

(ص): (ومن لم يجد ماء ولا تراباء فرابعها لابن القاسم: يصلي ويقضيء والثلاثة 
لمالك وأشهب وأصبغ) 

(ش): يتصور ذلك في المربوط والمريض إذا لم يجد مناولا. 

وقوله: (ترابًا)؛ أحسن منه صعيدّاء وعلى ما قدمناه من قاعدته فابن القاسم هو القائل 
بالآداء والقضاءء ومالك هو القائل بنفيهماء وأشهب قائل بالأداء دون القضاءء وأصبغ 
بالعكسء فدليل ابن القاسم قوله صلى الله عليه وسلم في "الصحيحين”: 'إِذَا أَمَرْنَكُمْ بأمْرٍ 
فََنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم ”": ورأى القضاء عليه احتياطاء وهو بعينة حجة لأشهب؛ لأن ظاهره 
الاقتصار على الأداءء واختاره الأكثر؛ لصلاة الصحابة عند عدم الماء قبل نزول آية 
التيمم؛ دس وه 1 اماد الح 1 وكستيه 

ودليل مالك: "لا يَفْمَلُ الله صَلاة أحَدِكُم | إِذَا أخخدّت حَنَّى ب وشا" أخرجه 
البخاري”'» وأبو داود'”"» والترمذي”"» وقال: حديث صحيح؛ والقضاء إنما هو بأمر 
جديد على المختار» وهو اختيار السّيُورِيَ وعياض وغيرهما. 

وقد نُظمَتْ هذه الأقوال فقيل: 
وَفِن لم يجيد كنا وَلا مُمَيَمُمَا فأرية الأتحوال تشكتوع تذهسنها 
يُصَبِي وَيَقْضِي عَكْسَ مَافَالَ مَالِكُ وَأَضبيمْ يَقُضِي وَالأدَاءُ لأهْهَبَا 

وجعل المازري سبب الخلاف كون الطهارة شرطا في الوجوب أو في الآداىء 
وأنكره ابن العربي؛ وقال: الطهارة شرطٌ في الأداء باتفاق» بدليل خطاب المحدث 
بالصلاة إجماعا. 

(ص:: (وفيها: ومن قال: تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي””) 

(ش): لعله أتى بها استشهادا لقول أصبغ؛ ويحتمل كلامه في "المدونة" أن يكون 
على طهارة يقدر على التحرك بشيء من جسده؛ وترك الصلاة على هذه الحالة فيقضي؛ 
ويحتمل أن يكون مذهبه في المريض الذي لا يستطيع الحركة القضاء إذا لم يقصد 


.)5759( أخرجه البخاري» برقم (788/) ومسلمء برقم‎ )١( 
.)10( (؟) أخرجه البخاري؛ برقم (1404). (7) أخرجه أبو داود» برقم‎ 
7١/١ 5ح أخر جه الترمذي» برقم (0757). (5) انظر: جامع الأمهات:‎ 


كتاب الطهارة 548 


الصلاة بقلبه» وستأتى إن شاء الله تعالى. 


ياب ال عَلَى الْحُفَينَ!" 
(ص): المبع تلن لحان وعم فنن لا للرجل والمرأة في السفر 


والحضرء ورجع إليه ثم قال: لا يمسح المقيم...”" 

(ش): الرخصة - بإسكان الخاء - : ما شُرعَ من الأحكام لعذر مع قيام المانع لولا 
العذر. 

ر 


(1) المسح في اللغة: إمرار اليد على الشيء تقول مسحت الشيء بالماء مسحاً إذا أمررت اليد عليه؛ 
والمسح على الخفين شرعاً إصابة البلة للخف الشرعي على وجه مخصوص فقولنا: "إصابة' 
يشمل ما لو كانت بيده بأن أمر بيده وهي مبتلة على الخفء أو قطر الماء عليه منهاء أو وضعها 
عليه من غير إمرار» وهي مبتلة» أو غيرها كأن أصاب المطر الخف فابتل مع نية لابسه المسح 
لذلك. 
وقولنا: "للخف الشرعي" يخرج إصابتها لغيره» سواء كان ذلك الغير خفأً غير شرعي؛ أو لم يكن 
خحفا: وقولنا: "على وجه مخصوص' إشازة إلى الكيفية والشررظ والمدة وإلى النية» ولواحكما 
بأن يقصد بمسحه رفع حدث الرجلين بدلا عن غسلهماء فخرج ما لم يكن كذلك. 
والمخفة لق معي فرتن ابيز والعراق للك كالخافر للعرس” وقل يكوة للتمام » يورا نيما 
للتشابه» وجمعه: : أخفاف كقفل وأقفال» والخف أيضاً واحد الخفاف التي تلبس» وجمعه: : خفاف 
ككتاب للفرق بينه وبين ما للبعير» وفي " اللسان" أنه د يجمع على خفاف وأخفاف أيضاًء ويقال: 
نخفف الرجل إذا لبس الخف في رجليه. ا ل د 
والخف أيضاً القطعة الغليظة من الأرض. 
وشرعاً: الساتر للقدمين إلى الكعبين من كل رجل من جلد ونحوه؛ المستوفي للشروط هذا وعبر 
النووي بالخف وعبر شيخ الإسلام بالخفين قال: هو أولى من تعبيره بالخفء لأنه يوهم جواز 
المسح على خف رجلء؛ وغسل الأخرى؛ وليس كذلك؛ فكان الأولى أن يعبر بالخفين» ويمكن 
أن يوجه تعبيره بالخف بأن " أل" فيه للجنسء» فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى» 
ونا لو كاه اعرد أ وكانت كلها أصلية» أو كان بعضها زائدأء أو أشتبه بالأصليء أو 
اننا إناتم ينج والزواقت» لاله رد بال مي درن 191ل فين لازنا عدا درن لانن 1 
إن توقف لبس الأصلي على الزائد» فيلبسه أيضاً. أو أنها للعهد الشرعيء أي الخف المعهود 
شرعاً وهو الاثنان. قال علي الشبرامسلي: وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ 
لأن الجنس كما يتحقق في ضمن الكل؛ كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما. . أما تعبير شيخ 
الإسلام بالخفين فإنه يرد عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه إلا 
أن يقال: إنه نظر للغالب. وقال القليوبي: ويطلق الخف على الفردتين؛ وعلى إحداهما. فعلى 
هذا استوت العبارتان. انظر: لسان العرب: 41531/5. 

(5) انظر: جامع الأمهات: ١/١ل.‏ 


لض كتاب الطهارة. 

والعزيمة: بخلافه. 

وأما بفتح الخاء؛ فهو الرجل المتبع للرخص. 

ومقابل الأصح ما وقع في "مختصر ابن الطَّلاع " أنه مطلوب» قيل: بالندب. وقيل: 
بالوجوب. 

وكان شيخنا - رحمه الله - يحمل الوجوب على ما إذا كان لابسًا فأراد خلعه لغير 
عذرء لا أنه يجب عليه أن يلبس ليمسح. ولا يريد كما قيل بمقابله أنه غير مشروع 
مطلقًا لمسافر ولا لمقيم» وإن كان بعض الأصحاب نقله عن مالكء وقال: لعله رأى 
المسح منسوحًا لوجهين: 

أحدهما: لو كان مراده ذلك لقال: مشروعٌ رخصة على الأصح؛ لأن مقابل 
الرخصة العزيمة”". 

ثانيها: أن هذا القول ليس بثابت في المذهب؛ أنكره الحفاظ. 

فقد قال المازريٌ: إنما الرواية الثابتة: لا أمسح في السفر ولا في الحضر. 

وكأنه كرهه» وإنما حكى عن نفسه ما يُؤْئِرُ فعلّهُ وقد يكون الشيء جائرًا ويؤثر 
تركه» وكيف يظن به إنكار المسح؛ وقد قال الحسن البصري: روى المسحّ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم سبعون صحابيًا. 

قال في "الإكمال": وكذا نقلها في "النوادر"؛ أي: لا أمسحْ. قال: وقد تأول 
أحمد بن حنبل قول مالك هذا على أنه آثَرَ العَسْلّ. قال: ويؤيد هذا التأويل قوله في 
"المبسوط " لابن نافع عند موته: المسح على الخفين في السفر والحضر صحيحٌ يقينٌ 
ابت لاشكٌ فيه؛ إلا أني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهورء فلا أرى من مسح 
مَُضِرًا فيما يجب عليه. انتهى'". 

وَنْضّ ابن القَصّار على أن إنكاره فسقٌ. 

ومن " النوادر" قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: لم يختلف فيه أهل 
السنَيَ ولا علمنا مالكًا ولا غيره من علمائنا أنكر ذلك في الحضر والسفر. 

ال ل نا 

والمعروف من المذهب قولان: قول بجوازه للمقيم والمسافر. والثاني: جوازه 


.5؟1/١ انظر: التاج والإكليل:‎ )١( .7117/١ انظر: الاستذكار:‎ )١( 
.85/١ (؟) انظر: التلقين:‎ 


كتاب الطهارة 35١‏ 
للمسافر فقط. 

وقوله: (للرجل والمرأة) زيادة بيانٍ؛ لاحتمال أن يتوهم قصِرٌ الرخصة على الرجل 
لكونه هو الذي يضطر غالبًا إلى الأسباب المقتضية لِلِئْسِهِ. 

وقوله: (ورجع إليه)؛ أي: عن قصره على السفرء ثم قال: لا يمسح المقيم؛ فيه 
نظوٌء فقد قال ابن وهب: آخر ما فارقته عليه المسحٌ مطلمًا. 

الباجئُ: وهذا هو الصحيح؛ وإليه رجع مالكُ. ويؤيده ما تقدم من رواية ابن نافع 
عنه فى "المبسوط". 
رجع إلى أن المسافر والمقيم يمسحان لقوله: (ورجع إليهم» ثم رجع فقال: (لا يمسح 
المقيم)؛ وإنما المنقول ما في "المدونة" أنه كان أولا يقول: يمسح المقيمُ والمسافن ثم 


والله أعلم. 
(ص:: (وشرطه: أن يكون خُفا ساتوًا لمحل الفرض صحيحًا بطهارةٍ بالماءِ كاملةٍ 


(ش): الضمير المضاف إليه (شرطه)؛ عالدافي الممفوع 

قال غير واحد: للمسح عشرةٌ شروطء خمسة في الماسح» وخمسة في الممسوح. 
فالتي في الماسح: أن يلبسهما على طهارةٍ بالماء كاملة» غير عَاضٍ ولا مُتَرَفْهِ. والتي في 
ود رطا ات طاهرًاء مَخُْرُوزًا ساتوًا لمحل الفرضء يمكن متابعة 
المَشي فيه 

(ص): (فلا يمسح على الجورب وشبهه؛ ولا على الجُرْمُوقٍ إلا أن يكون من فوقه 
ومن تحته جلدٌ مَحْرُوزٌ ثم قال: لا يمسح عليه؛ واختار ابن القاسم: الأول وهو 
جورب مُجَلدَه وقيل: حُفْ غليظٌ ذو سَاقَينِ وقيل: يمسح عليهما مطلقًا/ 

(ش): هذا راجمٌ إلى قوله: (خُمًا)". 

الور ما كان على شكل الحُف من كنا نِ أو صوفٍ أو غير ذلك. 

(وَشِبْهِهِ): الخِرَقُ تُلَفُ على الْرَّجْلٍ. 


.81/١ انظر: الثمر الدانى:‎ )١( 
.7701/١ انظر: الذخيرة:‎ )١( 


قض كتاب الطهارة 


(وَالْجُرْمُوقٌ): : بضم الجيم والميم بينهما راءً ساكنة» فَسَرَهُ مالك في رواية ابن 
القاسم بأنه جَوْرَبٌ مُجَلَّدٌ من تحته ومن فوقه جِلْدٌ مَخُرُورٌ وعلى هذا فإطلاق 
الجُرْمُوقٍ عليه قبل التَّجْلِيدٍ مَجَارٌ. 

قال في "النوادر": وقال ابن حبيب: الجُْمُوقَانِ: الحُفّانِ الغليظانٍ لا سَاقَيِنَ لَهُمَا. 

وهكذا قال الباجيء واللخميٌ» والمازريُ وهو عكس ما قاله المصنف: (ذو 
ساقين)» ولكنّ المصنف تَبِعَ ابن شاسس» ولا يعلم لهما موافقٌ» إلا أن ابن عطاء الله نقل 
في ذلك قولين فقال: قيل: هما خُمَانٍ غليظانٍ ذوا ساقين غليظين» يستعملهما 
المسافرون مشاة» وقيل: هما خفان غليظان لا سَاقٌ لهما. انتهى. 

على الدريمكن أن بكرن انن عطاء الااشيع ابن شاش أيضنا. 

وقيل: هو حُف على خُفْء وَضَعَفَهُ عياض بأنه ذكر المسألتين في "المدونة"؛ فلو 
كانا بمعنى واحدٍ لَمَا كَدَرَهَاء 

وفي جواز المسح عليه لمالك قولان: قال أولا: يمسح عليهما إذا كان من فوقه 
ومن تحته جلد مخروزء ثم رجع إلى أنه لا يمسح؛ لأن الرخصة لم ترد فيه. واختار ابن 
القاسم الأول» لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه. 

وقوله: (وقيل: : يمسح عليهما مطلقًا/ء الظاهر أنه راجع إلى الجُرْمُوق؛ ومعنى 
وتطلق» آم ميواةة قبل : [تشجخروت أو شم عليفل ؛ هكذا ظهر لي في هذا المحل؛ 
والله أعله”". 

وقال الشراح الثلاثة: هو يقتضي جواز المسح على الجورب وإن كان غير مجلد. 

(ر) و(ه) ولا نعلمه في المذهبء وهذا إنما يفهم إذا جعلنا الإطلاق عائدًا على 
الجورب”"". 

(ص): (ويمسح على الخف فوق الخف على المشهورء فلو نزع الأغلِيَيْنِ مسح 
على الأسفَلَيْنِء كالخفْ مع الرَجْلَينِ) 

(ش): زعم اللخميٌُ أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين قبل أن يمسحّ على 
الأسفلين» وأما لو مسح الأسفلين جاز له المسح على الأعليين اتفاقًا. 

ورأى غيره أن الخلاف عَامٌ. 


.١9/١ انظر: الفواكه الدوانى:‎ )١( 
."٠/١ (؟) انظر: القوانين:‎ 


كتاب الطهارة رض 

ومنشأ الخلاف؛ الخلاف في القياس على الدّخَصٍ. 

وقوله: (فلو نَرَّعَ الأعليين)؛ أي: على المشهوره ثُزّلَ الأسفلان منزلة الرَجْلَيْنِ مع 
الْحُفَيِنَء أما لو نزع أحد الأعليين فهل يؤمر بنزع الأعلى من الرَجْلِ الأخرى أم لا؟ 

قولان خكاهما المتازري: وسيهما مل الأعليان يدل ضن الأسفلين أو عبن 
الوَجْلَيْنَ؟ 

فإن قلنا بالأول ْرَّعَ الآخَرَ لظهور الأصل في أحدهماء وإلا فلا. 

(ص): (ولا يمسح على غير ساتر على الأصَحّ) 

(ش): أي لا يمسح على خف غير ساترء ومقابل الأصح رواية الوليد بن مسله”©: 
يمسحه ويغسل ما ظهر من الرجلين. 

وكلام المصنف يقتضي تصحيح هذا القول من جهة النقل» وتوهيم الباجي للوليدٍ 
بأن هذا إنما يُعْرَفُ للأؤرَاعِيَ» وهو كثير النقل عنه» ليس بظاهر؛ لأن الوليد مُخَرّجّ له 
في "الصحيحين". لم ينسبه أحدٌّ إلى الوهم. 

رص): (ولا يمسح على ذي الخرق الكبيرء وهو أن يظهر جَلُ القدم على 
المنصوص. العراقيون: أن يتعذر مداومة المشي عليه فلو شَكٌ في أمره لم يمسح) 

(ش): يعني: أنه يجوز المسح على ذي الخرق اليسير؛ إذ لو كان اليسير مانعًا مع 
عدم الانفكاك عنه غاليًا لأدى إلى الحرجء بخلاف الخرق الكبير فلا يمسح عليه. 

(والكبير أن يظهر جل القَدَمِ على المنصوص»؛ أي: لابن القاسم في "المدونة". 

ومقابله كلام العراقيين» وقول العراقيين مقيد بذوي المُرُوآتِء وأما غيرهم فيمكن 
أن يمشي بكل شيء. 

وقوله: (فلو شك في أمره لم يمسح)؛ يعني: هل هو من حَبّزِ اليسير أو الكبير لم 
يمسح؛ لأن الأصلّ الغسل» وقد شَكَ في محل الرخصة. 

قال في "البيان": لم يقع في الأمهات ما فيه شفاء وجلاء لحد الخرق الذي يجوز 


)١(‏ هو الوليد بن مسلم القرشيء أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية» وقيل: مولى العباس بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي. 
وقال المزي: :91/7١‏ ذكره محمد بن سعيد في "الصغير" في الطبقة الخامسة» وذكره في 
"اير" فى الظقة النتاسة وقال كان قعق كس الحدوية ا - 
وقال الحافظ في: تهذيب التهذيب: :105/1١‏ وقال الفسوي: سألت هشام بن عمار عن الوليد 
فأقبل يصف علمه وورعه وتواضعه. وقال ابن اليمان: ما رأيت مثله. 


”> كتاب الطهارة 


المسح عليه من الذي لا يجوز؛ لأنه في "المدونة": قال: إن كان كثيرًا فاحشًا يظهر منه 
القَدَمُ فلا يمسحء وإن كان يسيرًا لا يظهر منه القدمٌ فليمسح"". 

وقال في "الواضحة": إن كان فاحشًا لا يُعَنُ به الخ خمًا لِتَفَاحُشٍ خَوْقِهِء وقلة 
نفعه» فلا يمسحٌ» وإن لم يكن متفاحشًا مَسَحَء وإن أشكل عليه حَلَّعَ. 

وروى ابن غانم عن مالك أنه يمسح عليه ما لم تذهب عَامَئُُ وقال في آخر 
الرواية: إذا كان الخرق خفيمًا لم أرَ بالمسح بأسّا. فاستقرينا من مجموع هذه الروايات 
أنه يمسح على الخرق اليسير ولا يمسح على الخرق الكبير» وإذا كان كذلك بإجماع؛ 
وقامت الآدلة من الكتاب والسنة على أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير: 
وجب أن يمسح على ما كان الخرق فيه دون الثلث؛ ولا يمسح على ما كان الثلث 
فأكثر - أعني - ثلث القدم من الخف لا ثلث جميع الخفء وإنما يمسح على الخرق 
الذي يكون أقل من الثلث إذا كان ملتصمًا بعضه ببعض كالشقء وتحصيلها أنه إذا كان 
الخرق في الخف الثلث فأكثر فلا يمسح عليه» ظهرت منه القدم أو لم تظهرء وإن كان 
الخرق أقل من الثلث فأكثر فلا يمسح عليه؛ ما لم يتسع وينفتح حتى يظهر منه القدم 
فإن عَوْض الخَرْقُ حتى يظهر منه القدمُ فلا يمسح عليه إلا أن يكون يسيرًاء كالثقب 
اليسير الذي لا يمكنه أن يغسل منه ما ظهر من قدمه؛ لأنه إذا ظهر من ذلك ما يمكنه 
العَسْل لم يصح له المسح من أجل أنه لا يجتمع مسح وغَسل» فعلى هذا يجب أن 
تُخَرّجّ الروايات المشهورات”". انتهى. 

فرع: فإن مسح على خفيه ثم صلىء ثم انخرق خفه خرقا لا يُمْسَحُ على مثله؛ 
فلينزعه مكانه وليغسل رجليه؛ قاله ابن القاسم في "العتبية". 

وعليه فلو انخرق في الصلاة لقطع. والله أعلم. 

تنبيه: لم يتكلم المصنف - رحمه الله - على ما يتعلق بقوله: على طهارة» ولعله - 
والله أعلم - تركه لعدم الخلاف فيه» وهو كذلكء ولا يُعلم فيه خلاف إلا ما وقع في 
"العتبية " فيمن غسل رجليه خاصة ولبس خفيه ونام قبل أن يكمل طهارته أنه يُجْرِيهِ 
المسحُ عليهما. 

قال المازريٌ: وهذه إشارة إلى ترك الطهارة المعهودة» والاكتفاء بتطهير الرجلين 


.١77/١ انظر: الكافى:‎ )١( 
.50١/١ انظر: حاشية الصاوي:‎ )١( 


كتاب الطهارة 3350”ظ> 


خاصة: ألا ترى أنه قال: يمسح ولو نام؛ والنوم يُبِطِلُ الطهارة إن كان غَسَلَ رجليه بنية 
الوضوء المُنَكّيس» إلا أن قوله: قبل أن يُكْمِلَ وضوءَة» فيه إشارةٌ إلى قصد الوضوء 
لمكيو 

وقال ابن عطاء الله: لعله بنى في هذه المقالة على أن هذا المتوضئ لَمًا نكس وضوءَهُ 
فغّسل رجليه ارتفع الحدث عنهماء بناءً على ارتفاع حدث كل عضو بالفراغ منه. 

(ص): (ولا يمسح على لبس بتيمم» وقال أصبغ: يمسح) 

«ش): هذا راجعٌ إلى قوله: (بالماء). 

والخلاف على ما قاله الشيوخ إذا لبسه قبل الصلاة'". 

وأما إذا لبسه بعدها فلا يُخَالِفُ في ذلك أصبَغْ؛ لانقضاء الطهارة المشترطة حِسّا 
وَحُكْمًا. 
فإن قيل: يلزم على هذا صحة المسح بعد الصلاة لمن أراد أن يَتتَفُلَ". 

قيل: هذا صحيح لولا ما عارضه من مخالفة الأصلء» وهو أن الوضوء للنافلة يجوز 
به إيقاع الفريضة. 

وأجرى بعضهم الخلاف على أن التيمم هل يرفعٌ الحدتثٌ أم لا؟ 

ويمكن أن يقال بناءً على أن البدلٌ هل يقوم مقامَ المبدَلِ أم لا؟ 

فرع: قال في "المدونة": وتمسح المُسْتَحَاضَةٌ على خْفيهًا. 

قال ابن عطاء الله: مذهبنا أنها كغيرها. 

(ص): (ولا يمسح إذا لبس أحدهما ثم غسل الآخرى حتى يخلعَ الأول ويلبسه 
وقال مُطَرَفْ: يَمْسَحُ) 

(ش): هذا راجعٌ إلى قوله: (كاملة)» وتصورٌ كلامه واضحٌ» وقد تقدم الكلامٌ عليها 
في أول الوضوء. 

وقوله: (حتى يخلع الأول ثم يلبسه)؛ أي: ليكون لبسه للخفين بعد كمالٍ الطهارة. 

(ع): وهذا كاف في جواز المسح.ء لكن يفوت معه فضيلة الابتداء بالميامن» 
فالأحسن أن يخلعهما. انتهى. 

وفيه نظدٌ؛ لأنه قد لبس اليمين قبل اليسار أولاء وإنما هذا النزع لأجل الضرورة؛ 


)١(‏ انظر: حاشية العدوي: ؟/519. 
)١(‏ انظر: رسالة ابن أبي زيد القيرواني: .77/١‏ 


الحا كتاب الطهارة 


فأشبه ما لو نزع خحْفّهُ اليمنى لأجلٍ عود وَقّعْ فيه ونحوه. 

ومن هذا لو نكس فَقَدّمَ رجليه ثم أدخلهما ثم غسل بَقِيّةَ أعضاته. 

قال الباجئ: والمشهورٌ عن مالكِ المنغ"". 

(ص): (ولا يمسح لابش لمجردٍ المسح؛ كالجِناءِء أو لينام» وفيها: يُككْرَهُء وقال 
أصبعٌ : يُجِْثُهُ) ١‏ 

(ش): هذا راجمٌ إلى قوله: (للأمرٍ المعتاد). 

يعني: فباشتراط هذا الشرط لا يمسح من لبس الخفين ليمسح عليهماء أو لبسهما 
لينام. 

قال ابن عطاء الله: والمشهورٌ أن هؤلاء لا يمسحون”". 

قال (ر) و(ه): وإن مسحوا لم يُجْزِهِمْ على المشهور. 

وأصبعُ يحتمل أن يُجيز الإقدامَ على ذلك كما في بعض النسخ» وحكاه بتعض 
الشيوخ؛ ويحتمل أن يكونَ مذهبه الكراهة كما نقله عنه ابن شاسٍ» وما نقله المصنف 
عن "المدونة" من الكراهة هو كذلك في "التهذيب". 

قال في "البيان" في كتاب (الصلاة): وقد اخثُلِف في المرأةٍ إذا لبستٍ الخفينٍ 
تمسح على الخِضَابٍء فروى مُطَرَفُ عن مالكِ أنها لا يجوز لها أن تمسح عليهماء وقد 
قيل: إنه يجوز لها المسحٌ؛ وإلى هذا ذهب أبو إسحاق التونسي. وقال مالك في 
"المدونة": لا يعجبني. فهذه ثلاثة أقوال: المنع» والإباحة» والكراهة. انتهى. 

ومقتضى كلامه أن المشهور الكراهة خلافً ما شَّهرَهُ (ر) وغيره. 

(ص): (ولا يمسح المحرمٌ العاصي بأْبسه على الأصح؛ سحنون: ويمسح على 
المَهَامِيزِ) 

(ش): أخرج بالعاصي من لبسهما لضرورة» فإنه يجوز له المسحء والمرأة لأنها 
ليست بعاصيةٍء على أنها تخرج بلفظة (المحرم). 

وظاهر كلامه أن مقابل الأصح منصوصء وفي " المازريٍ": منع بعض أصحابنا 
المُحْرِمَ من المسح؛ لأنه منهيٌ عن اللبس فلا يرخص له في المسح عليه؛ وعندي أنه 
قد يَتَخَوَجُ على القولين في جواز القصر لمن سَفَرْهُ معصية. انتهى. 


)١(‏ انظر: شرح خليل» للخرشي: دة 
)١(‏ انظر: مواهب الجليل: .556/١‏ 


كتاب الطهارة ينض 


وهل يمسح على الخف المغصوب؟ قال ابن عطاء الله: واحترزنا بقولنا: أن يكون 
اللبس مباحًاء مما لو لبس المحرم الخفين من غير عُذْرِء أو لبس الإنسان خفين 
مغصوبين» لم يجز المسح في المسألتين؛ لأن المسح رخصة:» وحكمة الشرع تقتضي أن 
لا يوسع على العاصي. 

وقال في "الذخيرة" : سؤال: إن قيل: كيف صحت صلاة الغاصب ايت عو 
المحرم وكلاهما عاص؟ 

وجوابه: الغاصب مأذونٌ له في الصلاة بالمسح على الخفين في الجملة» وإنما 
أدركه التحريم من جهة الغصبء فأشبه المتوضئ بالماء المغصوبء والذابح بالسكين 
المغصوبة: فَيَأَنَمَانِ وتصح أفعالهماء وأما المحرم فلا يُشْرَعٌ له المسحٌ البتة وكذلك 
نْضّ في "قواعده " على أن الغاصب يمسحٌ عندنا”". 

وقوله: (سحنون: يمسح على المهاميز» نَصُهُ في "النوادر”: قال سحنون: ولا بس 
بالركوب بالمهاميز» وللمسافر أن يمسح عليهماء ولا ينزعهماء وهذا خفيف. 

ونقل الباجي وغيره عن مالك أنه قال: لا بأس بسرعة السير في الحج على 
الدواب» وأكره المهاميزء ولا يصلح الفسادء وإذا أكثر من ذلك خَرَّقَهَاء وقد قال: لا 
بأ أن يَنْحَّسَهَا حتى يُذْمِيهًا. 

(ص): (وصفته فيها أرانا مالكُ: فوضع يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابعه 
واليسرى تحتها من باطن خفه فَأْمَرَهُمَا إلى حَذُو الكعبين» فقال ابن شَبْلُون: بظاهره 
اليسرى كاليمنى؛ وقال غيره: اليسرى على العكسء وقيل: يبدأ من الكعبين فيهماء 
وقيل: اليمنى كالأولى» واليسرى كالثانية) 

(ش): حاصل ما ذكره ثلاث صفات: 

الأولى: ما نَسَبَهُ " للمدونة " على الوصف الذي ذكره. 

وقوله: (أصابعه) يريد أصابع رجله اليمنى» كذا في "التهذيب"؛ وأطلق المصنف 
َبَعَا لابن شاسء واختلف الشيوخُ على هذه في صفة اليسرى. 

فقال ابن شَبْلُونِ: يمسح اليسرى كاليمنى؛ فيضع يده اليمنى على ظاهر أطراف 
أصابع رجله اليسرى؛ ويده اليسرى من تحتهاء واخذ ذلك من اقتصار ابن القاسم على 
الرجل اليمنى» فظاهره أن اليسرى كذلك؛ إذ لو كانت مخالفة لنبه عليهاء وإلى هذا 


)١(‏ انظر: حاشية العدوي: ؟/717. 


38 كتاب الطهارة 


أشار بقوله: (فقال: ابن شبلون بظاهره). 

وقال ابن أبي زيد وغيره: بل يجعل اليد اليسرى على ظاهر الرجل اليسرى؛ لأنه 
أمكنُ» وهذا معنى قوله: (وقال غيره اليسرى على العكس»» ونقلها ابن حبيب عن 
مطرف وابن الماجشون؛ قال: وَذَكَرَا أن مالمًا أراهما المسح هكذاء وأن ابن شهاب 
وصف لهما المسح هكذاء وهذا مما يرجح هذه الطريقة 

الصفة الثانية: أن يبدأ بيديه من الكعبين مارًا إلى المُقَدَّم. والضمير المجرور ب (في) 
عائد على الرجلين. 

وانظر هل يأتي الخلاف المتقدم في كون اليمنى على الرجلين أو اليمنى على 
اليمنى واليسرى على اليسرى؟ 

الصفة الثالثة: أن يجعل اليد اليمنى كالصفة الأولى» واليد اليسرى من عند العقب 
كالصفة الثانية» وَيُمِوُّهُمَا مختلفين» وهذه الصفة لابن عبد الحكمء وهي منقولة هكذا 
كما ذكرت لكء وليس المراد ما يعطيه ظاهر اللفظ من أنه يمسح الرجل اليمنى كالصفة 
الأولى؛ واترجل البسرى اليلة اتانيه العندم وجرد وللك» وإن كان ابن عطاء الله 
أَحَدَهَا من ظاهر كلام اللّحْمِيِ؛ ولعله وَهِمَ. 

ومنشأ الخلاف؛ هل يُرَاعَى في الخفين ما يُرَاعَى في الرجلين من البَدَاءَةٍ بالمقدم 
مع تَكْرِمَةِ اليد اليمنى عن الوصول إلى محل الأقذار وهو أسفل الخفء أو تقدمة إزالة 
الأقذار فيبدأ بالعقب خوفا من أن ينعطف شيء من الأقذار إلى العقبء والتعليل الأول 
أولى؛ لما فيه من مشابهة الفرع للأصل. 

وما رُوعِيٍ في الثاني يمكن الاحترازٌ بالنظر إلى الحُفْ قبلَ المسحء وهذا الكلامُ 
كله إنما هو في الأفضلء وإلا فيكفي التعميم على أي صفة كانت. 

(ص): (ويزيل عنهما الطين» ولا يتَّبعُ العُضْونَ) 

(ش): لأنّ الطينَّ-حائلٌ. والغضون: الكسور التي في الجلد. 

ولم يؤمر باتباعه؛ لأن المسح مبني على التخفيف". 

قال سَئَدُ: وخالف ابن شعبانَ في غضون الخفين والجبهة ذ في التيمم. 

(ص): : (ولو خَصٌ أعلاه أَجْرَأهُ ويُعيد في الوقت» وأسفله لم بُجْزِهِ. أشهب: يجزئ 
فيهما. ابن نافع: لا يجزئ فيهما) 


.7 1١1/١ انظر: الاستذكار:‎ )١( 


كتاب الطهارة 4 


(ش): وجه المشهور: ما رواه أبو داود” 5 وصححه؛ عن علي رضي الله عليه: ل 
كَانَ الدَيدُ بن يؤْحَذ بالقاس لَكَانَ م* مشخ أَسفَلَ الف أزلى من أغلاة؛ وَقَدَرَانِتُ وَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم مَسَحَ عَلَى ظَاهِرٍ حُفَيِهِ'. وكلامه ظاهر””". 

(ص:: (والغّسل والتّكرار مكروة) 

(ش): (ه) و(ع): لا يبعد تخريج الخلاف الذي في الرأس في الوضوء بدلا من 

وفي كلامه حذف خبر؛ أي: والعّسل مكروة: والتكرار مكروه»ء على حد قوله: 
[المسيرخ! ش 

تخنْ بِمَاعِئدَئ وَألْسَْبِمَا عِددَكَ رَاضٍ وَالْرَأيْ مُخْتَلِف 

وقول (ه): الصواب أن يقول: مكروهان» ليس بجيد. 

(ص:: (ولا تحديد على المشهورء وروى ابن نافع للمقيم من الجمعة إلى 
الجمعة» وروى أشهب للمسافر ثلاثة أيام» واقتصرء وفي ' كتاب السر": وللمقيم يومٌ 
وليلة) 

(ش): رواية ابن نافع محمولة على الاستحباب» وهو وَفَاقٌ للمذهب؛ لأجل عُسَْلٍ 
الجمعة» قاله عبد الوهاب» والمازريٌ» وتوجيه الأقوال معلوم””. 

و " كتاب السر " يُنْسَبُ إلى مالك - رحمه الله - أنه كَتَبَ به إلى هارون الرشيد 
وَرَخْضق له في ا 

قال عبد الوهاب: وكان أبو بكر الأَبْهَرِيُ وغيره ينكره ويقول: كان مالك أتقى لله 
أن يَتَقَىَ بدينه أحدًا ويراعيه» وقد نظرتٌُ فى هذا الكتاب فوجلته ينقض بعضه بعضاء 
ولو سمع مالك من يتكلم يننا فيه لأوجيغه بريه زد شعل اين الفاشبعيه فقال# ما 
يغرفة المالك "كنات مير": 

(ص:: (ولو نزع الخفين فَأَخرَ العَشْلّ ابتدأ على المشهورء فلو نزع أحدهما وَجَبَ 
غَسْلُ الأخرى») ‏ | 

(ش): قوله: (قَأخَرَ العَسْلَ)؛ أي: قدر ما يجف فيه الوضوء» ومقابل المشهور يأتي 


.)١55؟( أخرجه أبو داود؛ برقم‎ )١( 

زه وأخرجه أيضا: الدارمي» برقم لك اكه والدارقطني» برقم (5). 
١‏ انظر: الكافى: .178/١‏ 

() انظر: التاج والإكليل: ١//ا؟؟.‏ 


حمق كتاب الطهارة 


على أن الموالاة ليست بواجبة". 

وقوله: (أَخُرَ عَامِدَا)» وأما الناسي فيبني طال أو لم يطل» وبالجملة فهذا من فروع 
الموالاة» ومفهومه أنه لو غسل في الحال أجزأه؛ وهو كذلكء وروي عن مالك في 
"مختصر ما ليس في المختصر " قولٌ بعدم الإجزاء؛ لبعد ما بين أول الطهارة وتمامهاء 
وهو بعيدٌ؛ إذ الطهارة قد تمت بدليل صحة ما وقع من العبادة بها قبلُ» وإنما غسل الآن 
جبرًا لما وَقَمَ فيها من الخَّلل بسب النَرْع. 

وأما وجوب غسل الرجلين إذا نَرَعَ إحداهما فلأنهما كعضو واحدٍء بدليل أن من 
أوجب الترتيب لم يوجبه بينهما. 

وأجاز أصبغ أن يغسل إحداهما ويمسح الأخرى. 

وأشار المازريٌ إلى أن هذا الخلاف يجري على الخلاف في المُكَمْرٍ إذا أطعمَ 
خبية داكين وكشى خسن 

وَحَصَّلٌ ابنُ رشد في هذه المسألة» وفي نزع أحد الأعليين ثلاثة أقوال: 

الأول: جوازٌ المسح على الرجل الواحدة» والخفٌ الأعلى الواحدء وهو قوله في 

الثاني: لابن حبيب: لا بُدّ له من خَلّع صاحبه في المسألتين جميعًا. 

الثالث: مذهب ابن القاسم الفرق فيجوز المسح على أحد الأعليين» ولا يجوز في 
قلع أحد الخفين إلا غسل الرجلين جميعًا”". والله أعلم. 

(ص»: (فإنْ عَسْرَ وَحَشِيِ الفوات فَكَالْجَبِيرَة وقيل: يتيمم» وقيل: يُمَرْقُه) 

(ش): يعني: : فإن عَسْرَ نَزِعٌ الخْف الآخر بعد أن نزع واحدًا أو خشي فواتٌ الوم 
فقيل: يغسل التي خلع منها الحُفٌء ويمسحٌ الأخرى, نامي الخير بجامع و 
المسح على ما تحت الحائل. قاله أبو العباس الإبِيَانِي” 

وقيل: يتيمم إعطاءً ال الأعضاء حكم ما تحت الخف؛ لأن الحقيقة المركبة إذا 
بَطَلَ جُرْؤُهَا بَطَلَ كلها. وقيل: يُمَرّفُ احتياطًا للعبادة©. 

ابن يونس: واستحسن بعض س فقهائنا إن كان قليل الثمن فيمزقه» لو كان لغيره 
ويغرم قيمته» وإن كان كثير الثمن» فيمسح عليه كالجبيرة. انتهى» وهو الأظهر©”. 


.76/١ انظر: الفواكه الدوانى:‎ )١( .85/١ انظر: القوانين:‎ )١( 
.877/١ انظر: الخيرة:‎ )5( .87/١ انظر: التلقين:‎ )"( 
.87/١ انظر: الثمر الداني:‎ )5( 
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فَضلٌ في الْمَشح عَلَى الْجَبَائِر" وَالْعَصَائِبِ 

(ص): (ويمسح على جراحه إن قدرء نإن عن نكن الماك حتلى الجافة وشبهها 
كالمرارة والقرطاس على الجبين للمرض» وعلى عصابة الجبائر إن احتاجت ولو 
انتشرت؛ وعلى عصابة الفِصَادَةٍ إن خافها في العُسل والوضوء» وإن شُدَّتْ بغير طهارة) 

(ش): يعني: - والله أعلم - إنما يخشى في هذا الباب مثل ما يخشى مِنّ الصُرَّرٍ 
الناقل إلى التيمم وفاقًا وخلاقًاء وقد تَقَدَّه؟". 

وقوله: (وعلى عصابة الجبائر)؛ لأنها لا تثبت الجبيرة إلا بها. 

ثم فسر شبه الجبائر: بالمرارة تُجْعَلُ على الظَفر. 

وَالقِرْطاش يُجْعَلُ على الصُذْخ. 

وقوله: (وَإِنْ شَدَّتْ بغير طهارة)؛ أي: لأن سببها ضروريء بخلاف الحُف. 

(ع): ومن هنا يؤخذ الحكم فيمن برأسه علة لا يستطيع معها غسله بالماء في 
الطهارة الكبرىء أنه ينتقل إلى المسح؛ ؛ خلاف ما في "أسئلة ابن رشد"” أنه ينتقل إلى 
التيمم» وبالأول كان يُفتي أكثر مَنْ لقيناه””". 

(ص): (فإن كان ينضرر بمسهاء أو لا تثبت» أو لا يمكن» وهي في أعضاء التيمم 
تركها وَغَسَلَ ما سواهاء وإن كانت في غيرها فثالثها: ينيمم إن كان كثيرًاء ورابعها: 
يجممٌ بين الماء والتيمم) 

(ش): الضمير في (مسها) عائد على الجراح» وفي (تثبت) عائد على الجبائر. 

وقوله: (أو لا تثبت)» صوابه: ولا تثبت» على الجمع؛ وإن كان الواقع فيما رأيت 
إئبات الألف لأنه إذا كان لا يقدر على مس الجراح لا يكفيه ذلك في ترك المسح" بل 
لا بد من ذلك من أحد أمرين: إما أن تكون الجبيرةٌ لا تثبت كما لو كانت تحت 


)١(‏ قال في الذخيرة: جمع جبيرة وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح وهي فعيلة بمعنى 
فاعلة وسميت جبيرة تفاؤلا كالقافلة والتفريق الحاصل في البدن إن كان في الرأس قيل شجة أو 
في الجلد قيل له خدش أو فيه وفي اللحم قيل له جرح والقريب العهد الذي لم يفتح يقال له 
خراج فإن فتح قيل له قرح أو في العظم قيل له كسر أو في العصب عرضا قيل له بترأ وطولا قيل 
له شق وإن كان عدده كثيرا سمى شدخا وفى الأوردة والشرايين قيل له انفجار. انظر: مواهمب 
الجليل: .57"0/١‏ 

.19/١ انظر: أشرف المسالك:‎ )١( 

() التاج والإكليل: ."٠0/١‏ 


المَارِنِء أو كانت لا تمكن أصلاء كما لو كانت في أَشْفَارٍ العيتين. 

فقوله: (لا يمكن)» عطف على قوله: (لا تثبت). 

وأحدهما لا يعينه قيدٌ في قوله: (يتضرر بمسها). 

وحاصل كلامه صورتان: 

إحداهما: أنه لا يمكنه مس الجراح» ولا تثبت عليها جبيرة. 

والثانية: لا يمكنه مسهاء ولا يمكن أن يكون فيه جبيرة أصلا". 

ويؤيد هذا كلام صاحب " الجواهر"؛ قال: لو كان الموضع لا يمكن وضع شيء 
عليه ولا ملاقاته بالماء» فإن كان في موضع التيمم ولم يمكن مسحه بالتراب» فليس إلا 
الوضوءء وتركه بلا مسح ولا غسل. انتهى. 

فإن قلت: فعلى هذا فقول ابن الحاجب: ولم يمكن؛ أي: المسح بالتراب ليكون 
موافقًا لصاحب " الجواهر". 

قيل: الظاهر أنه لا يريد هذا؛ إذ هو حذف ما لا دليلٌ عليه» وهو غير جائز» وعلى 
هذا فالظاهر أنه لم يتبع ابن شاسٍ هناء وأن الضميرٌ في (مسها) عائد على الجبائر لا 
على الجراح؛ ويكون كلامه باقيًا على ظاهره» ويكون كلامه محتويًا على ثلاث صورء 
والله أعلم. 

وقول ابن شاس: فليس إلا الوضوء»ء هو كقول ابن الحاجب: تركها وغسل ما 
سواها؛ يريد: لأنه لو تيمم تركها أيضًاء فالوضوء الناقض أولى من التيمم الناقص. وإن 
كانت في غير أعضاء التيمم؛ كالرأس والرجلين فأربعة أقوال: قيل: يتيمم؛ ليأتي بطهارة 
كاملة» وقيل: يغسل ما صحء ويسقّطْ موضعٌ الجبيرة؛ لأن التيمم إنما يكون مع عدم 
الماءء والقول بالتفرقة مبني على أن الأقل تابع للأكثر. 

والرابع: مبني على الاحتياط» ولم أرَ هذه الأقوال مَعْرُوَة ولم يَحْكِ ابنُ شايسش 
الثالتٌ. 

فإن قلت: قد تقدم في باب التيمم أنه لا يُنقل من الجراح أو الشَّجَاحٍ إليه إلا ما 
كَثْرَ مثل أن يبقى له يَدٌّ أو رجْلُ» والخلاف هنا مطلق» بدليل القول الثالث. 

فالجواب: أنه إنما قَيّدَ هناك المتألم بأن يكون أكثر؛ لأن المسحّ ممكنٌ وأطلق 
هنا؛ لأنه لا يمكن فيه فلا بُعْدَ في أن يكونَ اليسير هناك كالكثير هناك والله أعلم. 


.”117/١ انظر: الذخيرة:‎ )١( 


كتاب الطهارة نيفق 


(ص:: (فإذا صَمٌ غَسَلَ وَمَسَحَ الرأس في الوضوء) 

(ش): قوله: (غَسَلَ)؛ أي: ما مسحه مما هو في الأصل مغسول. 

وقوله: (ومسح الرأس في الوضوء» ينبغي أن تكون الأذنان كذلك؛ وكأنه إنما 
اقتصر على الرأس لكونه فرضًا. 

وحاصله أنه يبني كما في المسح على الخفين. 

(ع): ولا خلاف أعلمه فيه. 

(ص:: (وإن سقطت الجبيرة قَطَعَ الصلاةً وَرَدّهَا وَمَسَحَ) 

(ش): أما قطع الصلاة فلأن الجبيرة لَّمَا سقطت تعلق بذلك المحلٍ الحدث؛ فلم 
يَبْلّ شرط الصلاة بالنسبة إلى ما بقي من الصلاة. 

(ص:: (ولو صح ونسي غسلها وكان عن جنابة» ففيها: إن كانت في موضع لا 
يصيبه الوضوء أعاد كل ما صلى - يريد غسل الوضوء - ولو كانت في مغسول الوضوء 
أجزأه وأعاد ما قبله....9) 

(«ش): كان ينبغي أن يجعل هذا الفرع بإثر قوله: (فإذا صح عَسَلَ وَمَسَحَ)؛ لأنه 
مَُوَعٌ عليه» وإدخاله مسألة سقوط الجبيرة بينهما ليس بجيدء وكأنه تبع في ذلك صاحب 
":الجواهر". 

والضمير في (غسلها) عائد على الجراح؛ واسم كان يحتمل أن يكون عائدًا على 
الغسل ويحتمل أن يعود على الحدث المفهوم من السياق» وينتهي لفظ "المدونة" عند 
قولفة وكز ما )0 

وقوله: (يريد غسل الوضوء)؛ يعني أن مالكا يريد بقوله: لا يصيبه الوضوء؛ أي: لا 
يصيبه غسل الوضوء»؛ إذ لو كانت في الرأس ومسح عليها صدق أن الوضوء أصابهاء 
وليس هو المراد» وإنما أجزأ غَسل الوضوء عن عسل الجنابة» وإن كان موانع الجنابة 
أكثر؛ لأن الفعلَ فيهما واحدٌء وهما فرضانء فناب أحدهما عن الآخر. 

وانظر هل يجري في هذه المسألة خلاف» من مسألة ما إذا نوت الجنابة دون 
الحيض؟ وخالف الباجئ في هذه المسألة» ورآها كمسألة التيمم التي تأتي. 

ومما ينخرط في هذا السلك ما كي عن الشيخين الجليلين: أبي علي بن القَدّاح» 


.ال4/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )1١( 


وأبي الحسن المُنْتَصِرِء فيمن بقيت عليه لمعة فلما غسلها بنية الوضوء أحدث قبل كمال 
الطهارة» فقال أبو علي: إن قلنا: إن الحدث لا يرتفع إلا بالإكمال لم تطهر اللمعة» وقال 
أبو الحسن: تطهر لمعة الجنابة مطلقًا؛ِ لأنها عُسلت بنية الفرضء وكذلك أيضًا إذا لزمه 
مسح الرأس في العُسل لضرر به فنسيه ثم مسحه في الوضوء. فأفتى أبو الحسن بعدم 
الإجزاء؛ وأفتى أبو علي بالإجزاءء وبه قال (ع). 

(ش): يعني: إذا تيمم لاستباحة الصلاة من الحدث الأصغر ناسيا للحدث الأكبر» 
وقد تقدم أن المشهور عدم الإجزاءء» فيقال عليه: إن نية الحدث الأصغر إما أن تنوب 
عن الحدث الأكبر أو لاء والأول يوجب الاكتفاء بالتيمم في المسألة المذكورة» والثاني 

الأول: أن تَيْمُمَ الوضوءٍ كالوضوءء وهو لو توضاً ينوي الجنابة لم يجزه؛ فأحرى 
البدل» وأما مسألة الجبيرة» فالمطلوب في الوضوء والغُسل إنما هو غسل محلهاء 
والفرض غسلها بنية رفع الحدث؛ فصح الاكتفاء بغسلها في الوضوء عن غسلها في 
الجنابة. 
يوجه على معنيين: 

الأول: وهو الأظهر أن التيمم بدل والجنابة أصلٌ» فلا ينوب عن أصل بخلاف غسل 
الوضوءء فإنه أصل» فينوب عن أصل. 

والثاني: وهو الذي قاله (ع)» أن البدل لا بد أن يُذكر عند الإتيان بالأصل الذي هو 
بدل عنهء فشرط صحة التيمم في المسالة المفروضة أن ينوي أن هذا التيمم بدل عن 
الحدث الأكبر» وقد فاته» ولا بدلية في مسألة الجبائر» بل كل واحد من الغسلين أصل. 

ثم قال: وبقي هنا شيء» وهو إن صح هذا الفرق لزم طرده في كل بدل مع أصله 
فيلزم المكفر في الظهار بالصوم أن ينوي بدليته عن العتق» وفي الإطعام بدليته عن 
الصوم؛ وكذا سائر الكفارات المرتبة» والصوم مع الهديء إلا أن يقال: الموجب لهذا 
في التيمم كونه لا يرفع الحدث كما أشار إليه بعضهم» وفيه مع ذلك نظر؛ إذ لا مناسبة 
توجب هذا في هذا الموضع دون غيره. 

(خ): وقد يقال أيضًا في الفرق: إن غَسْلَ اللّمْعَةٍ في الجنابة انفلك إلى اش د 143 
بدليل صحة ما وقع من العبادة قبل النزع» فبقي معنا أصل متقدّم؛ ناسب أن يبني عليه 
بخلاف تيمم الوضوءء فإنه لم يتقدَّم قبله شيءٌ والله أعلم. 


كتاب الطهارة 7" 


بَاب في الْحَيضٍ”" 

(ص): (الحيض: الدم الخارج بنفسه من فرج الممكن حملها عادةً» غير زائد على 
خمسة عشر يومًا من غير ولادة...") 

(ش): الحيضٌ: لغة: السَيَلانُء قال عياض: قيل: أصله مأخوذ من قول العرب: 
حاضت السَمْرَةُ؛ إذا خَرَجَّ منها ماءً أحمرُء فكأنه من الحُهْرَة'". 

قال عياض: ولعل السمرة إنما شبهت بالمرأة. وقيل: الحَئْضُ والمجيض: اجتماعٌ 
الدم هناك ومنه سمي الحوض حوضًا لاجتماع الماء فيه. انتهى. 

وَرُدّ الأخيرُ بأن الحوض من ذوات الواوء والحيض من ذوات الياء؛ فهما متباينان؛ 
وقد جعلهما صاحب 1 الصحاح" في بابين. 

وَحَذَهُ شرعًا ما ذكرء فالدمُ الخارجٌ كالجنسء ويخرج به غيرٌ الدم. 

وأخرج بقوله: (بنفسه). الخارج في البّمّاس؛ لأنه سببُ الولادةٍ أو شيءٌ كدم 
الغلةة: 

ومن نَّمْ أجاب شيحُنا - رحمه الله تعالى - لما سشئل عن امرأةٍ عالجت دم الحيض 
هل تبرأ من العِدَّةِ؟ بأن قال: الطافين انها لا تسر »وتو فتك - رحمه الله تعالى - عن ترك 
الصلاة والصيام؛ والظاهمىُ على بحثه ألا يُنْرَكَاء وإنما قال: الظاهذ؛ لاحتمال أن 
استعجاله لا يُخرجه عن الحيض؛ كإسهالٍ البطن. 

وقوله: (من فرج)) يُخْرِجُ الخارجَ لا من الفرج» كَالدَبُرٍ ونحوه؛ لأن مراده القبل؛ 
والأحسن أن لو قال: مِنْ قبل لصدق الفرج على الدّبُر. 


)١(‏ الحيض: السيلان» قال الجوهري: جامية ]لير تعفن شنا ونحفا: فهي حائض وحائضة 
أيضاًء ذكره ابن الأثير وغيره. واستحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مستحاضة. 
وتحيضت» أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة. . وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه أساس 
البلاغة: ومن المجاز: جادت السمرة: إذا خرج منها شبه الدم. انظر: لسان العرب: .1١1/١/7‏ 
أما اصطلاحا: فقال المالكية: دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. انظر: 
حاشية الدسوقى .1510//١‏ 

)١(‏ انظر: جامع الأمهات: ل 

(”) والدماء التي "ترخيها" الرحم ثلاثة دم حيض ودم نفاس ودم علة وفساد وهو الاستحاضة. 
فأما دم الحيض فهو الخارج من الفرج على وجه الصحة بغير ولادة والنفاس ما كان عقيب 
الولادة والفساد ما خرج عن صفتيهما "ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئا". . انظر: 
التلقين: .81/١‏ 


0" كتاب الطهارة 


وقوله: (الممكن حملها عادة» يُخْرِجٌ اليائسة والصغيرة؛ لأن ما يخرج منهما لا 
ا 

وقوله: (غير زائد على خمسة عشر يومًا)؛ أي: على المشهورء يُخرج دم 
الاستحاضة؛ وهذا - والله أعلم - حَدٌ الغالب؛ وإلا فحيضٌ الحملٍ أكثرٌ كما سيأتي. 

وقوله: (من غير ولادة)» زيادةٌ بِيانِء وإلا فهو خارجٌ بقوله: (بنفسه). 

وأورة غليه أله غير ماع للاخول ترخ من هل الامععافةة وعر فنارزال ا عليذة 
العادة واللاستظهار. 

اجيف بأن ذلك نادرٌ فلا يَرِدُ. 

واعترض عليه في استعمال لفظة (بنفسه) فى غير محلها؛ لأن النفس والعينَ إنما 
يُستعملان في التأكيد أو حالا مؤكدة؛ كقوله: هذا وجدكم الصغار بعينه. 

وقد يُجَابُ عنه: بأن هذه النفس ليست المذكورة في التأكيد؛ لأن التي في التأكيد 
بمعنى الحقيقة؛ إذ أنها إنما يؤتى بها لرفع توهم المجازء بخلاف هذه. 

(ص): (فدم بنت سب ونحوهاء والآيسة كبنتٍ السبعين» وقيل: الخمسين ليس 
بحيض) 

(ش): لأن كلا منهما لا يمكن حملها في العادة. 

وقوله: (السبعين) قال ابن رشد: والستين. 

والقول بالخمسين لابن شعبان. 

ووجهه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ابنة الخمسين عجوز في الغابرين)؛ 
وقول عائشة رضي الله عنها: (قَلَّ امرأة تُجَاورُ الخمسينّ فُتَحِيضُ إلا أن تكونَّ قُرَشِيَةٌ). 

وما ذكره المصنف بقوله: (ليس بحيض»؛ متفقٌ عليه في الصغيرة. 

وأما الآيسة فكذلك أيضًا بالنسبة إلى العدة؛ لأن الله تعالى جعل عدتها ثلاثة أشهرء 
واختلف في العبادة» فالمشهور كما قال المصنف» وكذلك قال ابن القاسم: إذا انقطع 
هذا الدمُ لا عْسْل عليها. 

وروى ابن المواز عن مالك أنها تتركُ الصلاة والصومٌ» وعليه فيجب عليها العُشَلُ 
عند انقطاعه» وبذلك صَرَّحَ ابن حبيب. 


0 
٠ 


ر(رص): (وأقل مدته في العبادة غير محدود. فَالدَفْعَةُ حيض» والصّفْرَةٌ وَالكُذْرَةٌ 
حيضٌء وَحْدَهُ أو في أيام حَيْضِهَا) 
(ش:: الفاء في قوله: (فالدفعة) لِلسّبَبيَة؛ أي: فبسبب أن أقله غير محدودٍ كانت 


كتاب الطهارة يفف 


الدفعة حيضًاء ويحتملٌ أن يقال على بُعْدٍ لَّمَا كان قوله: غير زائدٍ على خمسة عشر يوماء 
يُوجب أن يكون ما قَصْرٌ عن ذلك حيضًاء ؛ فالدَّفعَُ داخلة في ذلك» ولا يقال: إذا كانت 
الدفعة حيضًاء ولا أقلّ من ذلك؛ فالدَّفْعَةٌ فْعَةٌ حل لله لأنًا نقول: إنها يريد أن أكلة لخد 
له بالزمان. 


واحترزٌ بالعبادة من العدد وسيأتي. 

وقوله: (وَالصُفْرَم إلى آخره؛ ظاهرٌ النَّصَوُرِء قال ابن بَزِيرّة: والمشهور أن الصُفرة 
والكدرةً حيض» ؛ اعتمادًا على حديث عائشة» الذي رواه مالك في "مُوَ وَطَيه "© وقد قيل: 
إنها لَعْوٌء اعتمادًا على حديث أم عطية في "ا : "؛ آقالت: "كما لا نقد الشهدة 
وَالكُدْرَةَ عَلَى عَهْدٍ رَ ا ل ل 

وقال (ر): امعد اتوت ا ا 0ك 0 
يا قطرة من دم َال لم يجب عاها شل انها سباصها عه قرام 
عطية: كنا لا نَعْدٌ الصُفرةً والكحُدرةً بعد الطَهْر شينًا. انتهى. فَانْظُرَهُ هُ مع كلام ابن بزيزة. 

وقوله: روخد اوني ايام حيصيها: أي: سواءٌ كانت الصفرة وحدها لم ندا 
دم أو كانت في أيام الدمء وَالكُذْرَةٌ كذلك» وعلى هذا فتذكير 1 » وإنما 
0 (وحدها)» وَلَعَلة أَعَادَهُ على المفهوم؛ أي: سواءٌ كان المذكور» 

حُذَهُ على حَدّ قوله تعالى: لوَمِنْ تَّمَرَاتٍ النَخِيلٍ وَالأَعْنَاب تَنَّخِذْ دون مئة مكدا» 
57 1 ]. 

(ص:: (وأكثره خمسة عشر يومًاء وَخْرَجَّ من قول ابن نافع ثمانية عَشَرَ يومًاء وأكثر 
الطّْرِ غير محدودء وأقله خمسة عَشَرَ يومًا على المشهورء ابن حبيب: : عَشَرَةٌ سحئون: 
ثمانية» ابن الماجشون: خمسة. وقيل: : يُشَأَلُ النساء) 

رش): : قوله: (أكثره) إلى آخره؛ أ من حيث الجملة؛ إلا فالمشهور التفرقة بين 
المُِتَدَأَة وَالْمُعتَادَةةِ كما سيأتي. وَيَرِدْ عليه الْحَامِلُ» وَسَيَنْضِحُ لَك التخريج على قول ابن 
نافع على أن في نقله ترددًا سيأتي» وأما الطَّهِرْ فلا حَد لأكثره؛ لجواز عدم الحيض؛ 
وأقله خمسة عشر يومّاء ونقل المصنف وغيره أنه المشهور. 


.)"07( أخرجه البخاري» برقم (07) وأبو داود برقم‎ )١( 


7 كتاب الطهارة 


وحكاه في الجلاب عن ابن مسلمة وأكثر أصحاب مالك المتأخرين. 
قال في "التلقين": وهو الظاهر من المذهب. 
(ع): وأكثر النصوص في الكتب المشهورة إنما هو القول الأخير» ورجحه ابن 


عطاء الله. 
ومنشأ الخلاف: اختلاف العوائد؛ فكلّ أفتى بما ثبت عنده من العادة. 
ثنبيه : 


اعلم أن باب العبادة وباب العدد إنما يختلفان في مقدار الحيض»ء وأما في الطهر 
فلاء ولذلك قال المصنف في أقل الحيض: (وأقل مدته في العبادة غير محدود)» ولم 
يفعل كذلك في الطهرء وقال في باب العِدَّدٍ بعد أن ذكر حد الحيضة بالنسبة إلى العِدَّدٍ 
والاستتراة: :زوفد تقدم الطهر فى الحيفن» تليها منت روه الله على ملسناواة الاين 
في الطهرء فمن يقول: إن أقل الطهر خمسة عشر يوماء أو عشرةٌ أو ثمانيةٌ لا يفرق فى 
اللك يوي لانن ١‏ 

فإن قلت: هذا لا يظهر له معنى» » بل الذي يظهر أن الطهر في باب العبادة لا حد 
ا 0 

فالجواب: أن فائدة ذلك تظهر في الم مُتَقَط نّم دَمُهَا إذا بلغت أكثر الحيض» فإنها 
حينئذ تصلي في يوم دَمِهَا وفي يوم طهرهاء ولو كان كما تَوَهْفْتَ من أنَّ أقل الطهر في 
العبادة غير محدودء لما كانت تصلي في يوم دمها؛ لأنه أتى بعد طهر على ما توهمت. 
ولا خفاءً في فساده. 

نعم أورد بعض الشيوخ سؤالا فقال: إذا قلتم: تصلي في يوم طهرهاء فلا يخلو أن 
تحكموا لها فيه بالطهر أو بالحيضء وَضِدَانٍ لا يجتمعان ولا جائرٌ إلى الأول؛ لآن أقل 
الطهر خمسة عشرّ يومًا على المشهورء ولا إلى الثاني» والألزمُ أن تَسْمْطً الصلاكُ وأن 

تقضي الصوم. 

ويجاب عنه باختيار القسم الأول» ويكون طهرا بانضمامه إلى ما بعده؛ إذ الجميع 
طْهْرٌ واحدٌ والله اعلم. 

(ص:: (والنساءً: مُبِتَدَأَة وَمُعْتَادَة وحاملٌ؛ فَالْمُبِتَدَأَةُ إن تمادى بها الدم ففيها: 
خمسة عشرء وروى ابن زياد: تطهر لعادة لِدَاتِهَه وروى ابن وهب: وثلاثة أيام 
استظهارًا) 

(ش): قَدَّمَ المبتدأةَ لتقدم أمرها على المعتادة؛ وَأَخَّرَ الحاملّ لندور أمرهاء 


كتاب الطهارة الح 


والمشهور مذهب "المدونة"؛ أن المبتدأة إذا تمادى بها الدمُ تمكث خمسة عشرٌ يوماء 
ورأى في رواية ابن زياد أن الطِبَاعَ دا سراير في النوم واليقظة والألم 
واللذة» فيغلب على الظن أن الدم الزائد دم عِلةٍ 

وَاللَّدَاتُ: هن الأنْرَابُ وَهْنّ ذواتٌ أسْانِها. 

وقال اللخمئ: لو قيل: يُنظر إلى ما كان عليه أمهاتها وأخواتها وعماتها كان حسئًا. 

والاستظهار: استفعال من الظّهِيرٍ وهو البرهانُ» فكأن أيام الاستظهار برهانٌ على 
تَمَامِ الحيض» وفي التنزيل: ظوَالْمَلايَكَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ4 [التحريم: ؛]» والاستظهار 
على رواية ابن وهب مشروطً بأن لا يزيد على خمسة عشر يومًا. 

(ص): (والمعتادة: إن تمادى فخمسة: فيها روايتان: خمسة عشرء ورجع إلى 
عادتها مع الاستظهار بثلاثة أيام ما لم تزد على خمسة عشر يومّاء فقيل: على أكثر 
عادتهاء وقيل: على أقلها. وأيام الاستظهار عند قائليه حيضٌء وما بينه وبين خمسة عشر 
قيل: طاهر وقيل: تحتاط فتصومٌ وتقضي وتصَلِي وتمنع الزوج ثم تغتسل ثانا 

(ش): يعني: أن المعتادة إذا تمادى بها الدم؛ أي: زاد على عادتهاء خمسة أقوال 
فيها؛ أي: في "المدونة" من الخمسة روايتان: 

الأولى: تمكث خمسة عشر يومًا كَالْمْئتَدَأَة. ٠‏ ثم رجع إلى الاستظهار على عادتها 
بثلائة ما لم تجاوز خمسة عشر يومًاء وهو المشهورء فتستظهر بثلاثة أيام إذا كانت 
العادة اثني عشر فأقل؛ وإن كانت ثلاثة عشر استظهرت بيومين؛ وإن كانت أربعة عشر 
فيوم واحدء وإلى هذا أشار بقوله: (والاستظهار بثلاثة ما لم تزد على خمسة عشر يومًا). 

واستضعف التونسى الاستظهار على أقل العادة؛ لأنه قد يكون بين الأقل والأكثر 
أكثر من مدة الاستظهارء فإذا بَنَيْتَ على القليل» احتمل أن يكون هذا الدم من العادة 
الكثيرة» فتفعل أفعال الطاهر وهي حائض. 

رواحي بأن معنى المسألة مَنْ 0 تختلف عادتها في الفصول؛ فتحيض مثلا في 
الصيف عشرةً» وفي الشتاء ثمانية» فإن تمادى بها الدم في الشتاء فاختلف على ما ذُكرء 
وأما إن تمادى بها الدم في فصل الأكثر فلا خلاف أنها تبني على الأكثرء وعلى هذا 
فقوله: (فقيل على أكثر عادتها/» وقيل: على أقلها. 

فرع: على المشهور؛ أي: إذا بنينا على المشهور من الاستظهار على عادتهاء 
فاختلف إذا اختلفت عادتها في الفصول على أي العادتين تبني؟ والقول بالأكثر مذهب 
"المدونة": وبالأقل لابن حبيب. 


38 كتاب الطهارة 


قال ابن رشد: وذهب ابن لبابة إلى أنها تغتسل عند أقل أيامها من غير استظهار, 
2 

(ه): 2 تَفِقّ على أن أيام الاستظهار حيضٌ عند من قال به. 

وقوله: (وما بينه) إلى آخره؛ يعني: أنه اختلف على المشهور إذا قلنا بالاستظهار 
على العادة فيما بين الاستظهارٍ وتمام خمسة عشرٌ يومّاء فقيل: حكمها حكم الطاهر في 
تَوَجُهِ الصلاة. والصومء وعدم القضاءء وإتيانٍ الرَّوْجء وهو مذهب "المد ونة" في 
الطهارة. وَنَصُ قولٍ ابن القاسم في "المَوَازِيَةِ'» وظاهر "المدونة' الى الج 0 إذا 
حاضت قبل طواف الإفاضة أن كَرِيَهًا يُحْبَسُ عليها قدر أيامها والاستظهار ثُمٌ د 

اقول اتتستاتة عيرم ساد السوارة: التي اسان اط وى ل 
لاحتمال الطهارة؛ ولا تقضي؛ لأنها إن كانت طاهرة فقد صلتء وإن كانت حائضا فلا 
أداء ولا قضاءء وتمنع الزوج لاحتمال الحيض» وتغتسل عند انقطاعه لاحتمال الحيض. 

وَفْهِمَ الأَبْمَرِيُ وان م الجَهْم واللخميُ وغيرهم رواية ابن وهب التي في "المدونة" 
على هذا القول. 

وعَبَرَ المازريُ عن هذين القولين بأنه اخْتُلِفٌ في الزائد هل هو استحاذ ضة قطعًا أو 
اخقياطا؟ وده شع كورته بانذكرة الممحت. 

قال: ومن ثمرته قضاء الصوم والصلاة» فإن منهم مَنْ أمر بقضائهما كما حكيناء 
ومنهم من عَدّهَا استحاضة قطعًّاء لا يأمرها بالقضاءء ومن ثمرته هل تغتسل؟ قال ابن 
الجهم: تغتسل عند الخمسة عشر يومًا عُسْلا هو الواجب عليهاء بناءً على أنها 
مُسْتَخَاضْة احتياطا. 

وقد عَبْرَ بعضهم عن هذه الطريقة بأن الحُسل عند انقضاء أيام اللَّدَاتِ مُسْتَحَتُ 
وعند انقضاء الخمسة عشر يومًا واجتٌ. 

قال المازريٌ: وهذه العبارة يجب عندي أن تُحَمّقَ؛ لئلا يَخْلّطَ مَنْ لا دِرَايَةَ له 
بالحقائق» فيتوهم أن الغُسل مستحبٌ فلا تأثم إن صلت بغير عُسل» وهي متى صلت 
بغير عسل أثمت بإجماع؛ لأنها حائضٌ صلت بغير عُسلء والصلاة وإن كانت عند 
هؤلاء غير واجبة؛ فالطهارة لها واجبة على من أراد الشروع فيهاء ولعل معنى قول 
كرام العُسل مُستحبٌ؛ أنها لو تركته لِتَرْكِهًا الصلاةً لم تأد ٠‏ فهذا الإطلاقٌ يجب أن 
بُحَقَقّ هكذا. وأما مَنْ حكم بأنها مُسْتَحَاضَةٌ قطعًا فلا ريب عنده في وجوب العُسل؛ 
رم د عليها. 


كتاب الطهارة >»”4١‏ 


ومن قفرة الخلافا أيضاء إذ وجيت غليهااعدة كان ميعدا الطوز الذى عوعدتها 
عند انقضاء ء أيام لِدَاتِهَا عند من رآها مستحاضة ضة قطعًاء وبعد ذَّهَابٍِ الخمسة عشر يومًا 
عند من رآها مستحاضة احتياطًا. 

قال: ومن ثمرته أيضًا عندي طلاقها حيئئذ هل يُجْبْرْ الزوجُ فيه على الرّجْعَةٍ؟ فعلى 
الاستحاضة المحققة لا يُجْبَرْ. وهذا كله وإن ذكره المازريٌ في المُبْتَدَأَ فلا فرق بينها 
وبين المعتادة في ذلكء والله أعلم. ْ 

(ص:): (الثالث: عادتها خاصة» وفيما بينها وبين خمسة عشر القولان» والرابع: 
خمسة عشر واستظهار يوم أو يومين» والخامس: قال ابن نافع: واستظهار ثلاثة أيام؛ 
وأنكره سحنون) 

(ش): نَسَبَ اللخميٌُ القول الثالتَ لاروعد الجكم. 

وقوله: (القولان)؛ أي: المُتَمَدَمَانِ الجزمٌ بالطّمْر والاحتياط: 

والضمير المجرور ب (بين) عائدٌ على العادة» والرابع قول مالك في كتاب الحج 
من "الموازية". 

وقوله: (يوم أو يومين)؛ أي: لا تزيد عليهما ولا تنقص من اليوم؛ وَتُحَيّرْ فيهماء 
وَدَلّتِ الواوٌ في قوله: (واستظهار يوم أو يومين) أن هذا الاستظهار بعد الخمسة عشر 
يومّاء وكذلك قول ابن نافع والله أعلم. 

والتخييد مُشْكِلٌ» ولعل ذلك بحسب رائحته» وخفته ونَّحَانَت وَرقته. 

والظاهر أن إنكار سحنون الخامس من حيث التَّقْلٍ. 

قال المازريٌ بعد أن حكى عن ابن نافع ما حكاه المصنف: : هكذا نقله عنه ابن 
حارث وبعض أشياخي. وأنكر بعضهم أن يكون ابن نافع حب الاستظهاز ييحن قال: 
وإنما ذُكر عنه أنه قال: تَسْتَظْهِنِ ذولغلة آزاة لوي لأن هن الناين عن قال: أكثز 
الحيض سبعة عشر يومًاء ولم يقل أحدٌ بالزيادة على ذلك؛ فلا معنى لإثبات الاستظهار 
في أمر اتُفِقَ قّ على أنه لا يبلغ أكثر الحيض إليه. انتهى. 

(ص:: (والحامل تحيضء فإن تمادى الدم ففيها قال مالك: تُمْسِكُ قدرّ ما يُجْتَهَدُ 
لهاء وليس في ذلك حَدَّء وليس أولُ الحملٍ كآخرهء وروى أشهبٌُ كالحائل) 

(ش): كَوْنُ ما تراه الحاملُ من الدم حيضًا هو المشهور. 

وقال الدَّاودِيُ: لو أخذ فيه بالاحتياط فتصوم وتصليء ولا يأتيها زَوْجْهَاء لكان 
حَسَنّاء هكذا نَمل الباجئ وغيره قولّه» وَجَرَّمَ بعضهم عنه بأنها تَحْتَاط. 


حي كتاب الطهارة 


وقال ابن لبابة: ليس حيضًا. واستقرئ لابن القاسم مما قاله في المطلقة إذا 
حاضت ثم أتت بولدٍ: لو أعلم أنه حيض مستقيمٌ لَرَجَمْتُهًا. 

فإن قيل: لو كان الحيض يحصل مع الحمل لم يكن الحيض دليلا على براءة 
الرحم. 

فجوابه: أنه يدل دَلالَةَ ظَبْيّةَ لا قَطعِيّة واكتفى الشارغ بالظن رفقًا بالنساء. 

وقوله: (فإن تمادى)؛ أي: فإن جاوز دَمُهَا عَادَتَهَا فقال مالك ما ذكره المصنف عنه؛ 
وقول أشهب ظاهر عملا بالاستصحاب. 

ومعنى (كالحائل)؛ أي: فتجلس أيام عادتها. 

ابن يونس: وتستظهرء وذلك عنه في "الموازية " و"الواضحة"؛ وسواءٌ اسْتَرَاتَتْ 
عنده على هذا القول أم لا. انتهى. 00 

ولا يُوْحَذْ هذا من كلام المصنف؛ لاحتمال أن يريد بقوله: «كالحائل)» أنها تجلس 
خمسة عشر يومًا. 

وقد حكى المازريٌ وابنُ رشدٍ ثلاثة أقوال: 

قيل: تجلس خمسة عشر يومًا كما قيل في الحائل» وقيل: قدر عادتها ولا تؤمر 
بالاستظهار» وأمر به أشهبء واختلف عنه رواةٌ "المدونة" هل تُؤمر بالاستظهار بشرط 
الاسْيِرَابَ أو بشرط ألا تَسَئَرِيبَ» وَالاسِْرَابَةٌ عند بعضهم أن يَتَأَخرَ عن وقته أو يزيدَ أو 
يَنْقُْضَ في علده وعند بعضهم أن يرتفع في أول الحمل. انتهى. 

وانظر ما يتعلق باختلاف الرواة عن أشهب في "التنبيهات". 

(ص): (وفيها قال ابن القاسم: تمكث بعد ثلاثة أشهر ونحوها خمسة عشر يومًا 
ونحوهاء وبعد ستة العشرين ونحوهاء وعنه: وآخر الحمل ثلاثين» ولا استظهارٌ فيها) 

(ش): هذا تفسيرُ لأول الحمل وآخره. واختلف الشيوخ في الشهر الأول والثاني؛ 
فقال الإبَيَانَِ: تجلس خمسة عشر بمنزلة الثلاثة. 

وقال ابن يونس: الذي ينبغي على قول مالك الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر 
والشهرين قدر أيامها والاستظهار. 

واخثلف أيضًا في الستة هل حكمها حكم الثلاثة» وهو قول ابن شِبِلُون أو حكم 
ما بعدها؟ وهو قول جماعة شيوخ إفريقية» وهو أظهرُ؛ لأن الحاملٌ إذا بلغت ستة أشهر 
صارت في أحكامها كالمريضة: وَنُقِلَ أنَّ ابنَ شبلون رَجَعَ إلى هذا. 

والضمير المجرور ب (عن) عائدٌ على ابن القاسم» وظاهره أنه وافق في هذا القول 
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قال في "النوادر": وقال ابن حبيب: مذهب ابن القاسم إن رَأَنّهُ في أول الحمل 
جلست خمسة عشرء وفي اخره ثلاثين. 

وقال ابن يونس: قال سليمان بن سالمء عن ابن القاسم: إنها تجلس في أول 
الحمل خمسة عشرء وفي آخره خمسة وعشرين, ولا أَحِبٌُ أن أبلغ بها الثلاثين. 

ونقل ابن الجلاب عن ابن القاسم أنها إن رأته بعد شهرين أو ثلاثة من حملها 
تركت الصلاة» ما بين خمسة عشر يومًا وعشرين؛ وإن رأته بعد ستة أشهرء أو في آخر 
حملهاء تركت الصلاةً ما بين عشرين إلى ثلاثين. 

قتَحَصْلٌ لابن القاسم أربعة أقوالٍ. 

(رص): : (وروى مُطَوَفُ: في أَوَلِهِ العادةَ والاستظهارء وفي الثاني مِثْلَي الَْادَةء وفي 
الثالث ثلاثة ة أمثالهاء وكذلك إلى ستين فلا تزيدء وقال ابن وَهْبٍ: ضِعْفٌ عَادَتِهَا خَاصَّةَ) 

(ش): تَصَوٌرٌ هذا الكلام ظاهرٌ. 

وَمُرَادُهُ بالثانى: الشْهْرُ الثانى» وكذلك بالثّالث. 

وقوله: (إلى ستين)؛ أي: لا تزال تُضَعِفْ العادة إلى أن يَبِلُمَ دَمُهَا ستينَ يومّاء فلا 
تَزِيدُ بعد ذلك. 

ونقل المازري قولا آخر بِالنَّضْعِيف إلى آخر شهور الحمل» وإن زاد على الستين 
يومًا. 

(ص): (ومتى تَقَطْعَ الطَهْرْ غير تام على تفصيله كُيَلَتْ أيامُ الدّم على تفصيلها ثم 
هي مُسْتَحَاضَة كن أ030023||||||| 00000101 إن كان 
0 ل ا ا حقيقة) 
لأن الدم لا كل له 

فقوله: ركب كام ازوات عام إذ لا يكون الطهر متقطعًا إلا إذا لم يمض منه ما 
يَضْدُقُ عليه اسم طَفْرِ. 

وقوله: (على تفصيله)؛ يعني من الخلاف في أَقَلّه. 

(كُمَلَتْ أيامُ الدّم على تَمْصِيلِهَا)؛ أي: على الخلاف في أكثر الحيض. 

وقوله: (وتغتسل) إلى آخره؛ أي: ا 

واخُلف إذا طَلَََْهَا في يوم طَهْرِمَاء فقال أبو بكر بن عبد الرحمن: يُجْبَرُ على 
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المَجْعَةِ للتطويل. 

وقيل: لا يُجْبرُ؛ لأنه إنما طَلْقَ في طْفرٍ. 

| ولا نجلاف في إلغاء أيم ال إن كانت أيام دمها أكثر من أيام طهرها؛ إذ لا يكو 
الطور آفل شن الدن أضلة:.حكذا ع1] مراحت “"الذخيرة "هده السألة: 

والمشهور أن الحكم كذلك إن كانت أيام الطهر أكثر أو مُسَاوِيَُ. 

وقال ابن مَسْلَمَة وعبد الملك: تكون حائضًا يوم الحيضء وطاهرًا يوم الطَّْرِ 
حقيقة» ولو بقيت على ذلك عُمْرَهَاء هي امرأةً حاضت من الشهر نصفه. وَطْهُرَتْ 
نِضْفَهُ فقد حاضت أكثر الحيضء وَطَهْرَتْ أقل الطهرء وإن كان الطهر أكثر فهو أوضح 
على قولهما. 

قال التونسي: 'ويجب على قول ابن مسلمة أن تكون عِدَّتُهَا إذا كانت تحيض يومًا 
زتطفز بوتا ثلانة أشهر؛ إذ فيها تَسْئَتمٌ ثّلانّة أَطْهَارٍ. قال: وانظر هل يُطَبْقُهَا في يوم 
الطّفْرِ؟ لأنها نُحْتَسَبُ 

داه ل ا لمحي الوزن قل رسن الال اواو ا اران 
ابن مسلمة؟ ولا يَبِعْدُ ذلك عندي. انتهى. 

تنبيه: قولنا: حاضت يومًا وطهرت يومّاء لا تُريد به استيعات جميع اليوم بالحيض؛ 
فقد نَقَلَ في "النوادر" عن ابن القاسم ف في التي لا ترى الدم إلا في كل يوم مرة؛ فإن رأته 
لا الت كر فَلْتَحْسِبَهُ يَوْءَ م دم وَتَتَطَهُرْ 

ي الظهرَ والعصرٌ. 

(ص): (ومتى مَيَرْتِ المستحاضة بعد طَهْرٍ نَاةِ كم بابتداء حيض في العبادة 
اتفاقًاء وفي العِدَّةِ على المشهورء واليِّسَاءُ يَرْعْمْنَ معرفته برائحته ولونه» فإن تمادى فكما 
تَقَدَّم» وفي الاستظهار عند قائليه قولان) 

(ش): ما ذكره ظاهرٌ. 

وقوله: (فإن تمادى)؛ أي: هذا الدم المُمَيَرُ فهل تقتصر على عادتها وتستظهرء أو 
ترفع إلى خمسة عشر يومًا؟ ثلاثةٌ أقوالء كما تََدََ. 

واختلف القائلون بالاستظهار في الحائض؛ فابن الماجشون طَرَدَ أصله في ذلك 
وروي عن مالك لا تستظهرء ٠‏ وهو قول ابن القاسم في "المجموعة عة". 

ورواه عن مالك في "العتبية"» وبه قال أصبغء لأن المستحاضة قد تَقَوّرَ لها حكم 
الاستحاضة: فالأصل أن دَمَهَا إذا زاد على حيضها استحاضة. 
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وجعل اللخمئ محل الخلاف إذا أشكل عليها الدم وأما لو تحققت أنه حيض 
عملت على ذلكء ولا يحكم بانتقالها من عادتها ما لم تُجَاوِرْ أقصى الحيض» وكذلك 
إذا تحققت أنها استحاضة عَمِلَتْ عليه. 

(ص): (ومتى انقطعٌ دَمُهَا استأنفت طْهْرًا تامًا ما لم ثُمَيَز) 

(ش): قوله: (انقطع)» حْكِمَ بانقطاع دم الحيض المُمَبِنٍ وليتن المراذ بالانتقطاع 
انقطاعه جِسا؛ بدليل قوله: (ما لم تُمَيْرْ). 

وقوله: (طْهُوًا تَامًّا) احترازٌ مما لو مَيَرّتْ قبل كماله فإنه لا اعتبار بذلك التمييز» ثم 
الدم المُميّرُ المحكومُ بأنه حيض: إما أن يكون حيضة كاملة أو لاء أَجْرِهِ على ما تَقَدََّ. 

ومعنى قوله: (ما لم تميز» أنها لا تزال محكوما لها بالطهارة بعد أقل الطهر ولو 
استمر الدم بها شهورًا متوالية على أن تميز. 

فقوله: (ما لم تميز)» مُخَرّجٌ من غير كلام مذكورء كما ذكرناء والله أعلم. 

(ع): وظاهر هذا أنه إن عاودها الدمُ بعد انقطاع الاستحاضة أنه لا يكون حيضا إلا 
بشرط التمييز» وظاهر كلام أهل المذهب أنه إنما يُرجع إلى التمييزء إذا كان دمٌ 
الاستحاضة مُتّصِلا. 

وفيه نظرٌ؛ لأن كلام المصنف إنما هو مفرض فيما إذا كان الدم متصلاء والله أعلم. 

(ص:: (وللطهر علامتان: الجُمُوفُ: وهو خروجٌ الخرقة جافة» والقّصّة البيضاءً 
وهو ماءٌ أبيض كالقّصّة وهو الجيرٌ. ابنُ القاسم: القَصّهُ أبلغ» ابنُ عبد الحكم: الجُمُوفُ 
أبلغٌ؛ وغيرهما: هُمَا سواءً) 

(ش): (جَافَة؛ أي: ليس عليها شيءٌ من الدم. 

والقّصّهُ: ماءً أبيض» قيل: شِبْهُ ماء الجيرء وقيل: شبه ماءٍ العجين؛ وقيل: كالخيطٍ 
الأبيض. 

وروى ابن القاسم: شِبْهُ البَوْلِء وروى علي: شِبهُ الْمَبِيَ. 

وجه قول ابن القإسم: أن القَصّةَ لا يوجد بعدها دم؛ والجُقُوفُ قد يوجد بعده دَمْ. 

ووجه قول ابن عبد الحكم وهو قول ابن حبيب أيضاء أن القّصَّة من بقايا ما يُرْحِيهِ 
الوَّجِمُ وَالجُقُوف بَعْدَهُ. 

وقوله: (وغيرهما: هما سواء)؛ هو قول الداودي وعبد الوهاب. 

(ص:: (وفائدته أن مُعَْادَةَ الأقوى تنتطره ما لم يخرج الوقتٌ المُختارُء وقيل: 
الضروري) 
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(ش): الضمير عائذٌ على الخلاف المفهوم من الأقوال المذكورة» والانتظار إنما 
يأتي على القولين الأولين» وأما الثالث فأي العلامتين وجدت اغتسلت. 

وجعل (ر) الخلافٌ في الانتظار للوقت الاختياري أو الضروري مبنيًا على أنَّ 
طَلَْبَ الأقوى هل هو من باب الأوْلَّى أو بَابٍ الأؤجَب؟ 

(ع): والأظهر الاختياريٌ» ولا حاجة إلى إيقاع الصلاة في الوقت المكروه» مع أن 
كلا منهما علامة. 

(ص:: (وأما المُبِتَدَةُ فقال ابن القاسم وَمُطَرَفُ وابنُ الماجشون: تنتظرُ الجُقُوفَء 
وغيرهم: هما سواءً. قال الباجيٌ: َرَعَ أبن القاسم إلى قول ابن عبد الحكم) 

(ش): ظاهرٌء وكذلك صَرَّحَ ابن شا أنها إن رأت القَصّة تنتظر الجُقُوفَ. 

وفي " المنتقى " نحوه؛ فإنه قال: وأما المُبْتَدَأَةٌ فقال ابنُ القاسم وابنُ الماجشون: 
لا تَطْهُرْ إلا بِالجُمُوفِء وهذا نُرُوِعٌ إلى قول ابن عبد الحكم. 


وفن " الكت “ندر 
وقال المازريٌ: وافق ابن القاسم على أن المُبْتَدَأَةَ إذا رأتِ الجُقُوف طَهُرَتْ. 
ولم يقل إذا رأتٍ القَّصَّةَ تنتظر الجُفوفء فَتَأمّلْهُ. 


ثم حكى تَعَقّبَ الباجي» وَرَدَهُ بأن خروج المعتادة عن عادتها ريبة» بخلاف 
المبتدأة فإنها لم تَتَقَوَرْ في حقها عادةٌ فإذا رأتٍ الجفوفٌ أولا فهو علامةٌ» والأصل 
عدمُ المَصَّةٍ في حَيَّهَاه فلا معنى للتأخير؛ لأجل أمر مشكوكٌ فيه. 

وما قاله المازري واضمٌ» إن كانت صورة المسألة كما ذكر أنها رأتِ الجفوفٌ ولم 
ئَرَ القَصّةء وأما إن كان الأمرُ على ما نقله الباجيُ والمصنفء من أنها رَأَتِ المَّصَّدَّ 
وتننظر الجَقُوفء فإيراُ الباجي صحيخ فَتَمَله. 

وََقْلُ ابْنِ حبيب كَتَقّلٍ الْبَاجِيٍ؛ فإنه قال: لات رار لقي والتي كما بَلَعَتْ 
فلا تطهر حتى ترى الجُقُوفَء ثم تُجْرِي بعد ذلك على ما ينكشف لها من عَلامَةِ. 

وكل عل الرهاب شن اج الفاسع كيجا قال المازدي. 

قال في "المقدمات": وَنَقْلُهُ أَصَحٌ : في المعنى وأبِينُ في النّظرِ مما نقله ابنُ حبيب 
عنهما؛ ا 

فرع: 

قال في "النوادر" : قال ابن القاسم عن مالك: : وليس على المرأة أن تقوم فَدَنْظْرَ 
طَهْرَهَا قبل الفجرء وليس مِنْ عَمَلٍ الناي. 
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قال عنه على في "المجموعة": وإنما عليها أن تَنْظرَ عند النوم وعند صلاة الصُبْح. 

قال ابن حبيب: إذا رأتٍ الطَهْرَ عُدوةً فلم تَدْرٍ أكان قبل الفجر أو بعده فلا تقضي 
صلاة الليل» حتى تُوقِنَ أنه قبل الفجرء ولكن تصوم يومها إن كان رمضان» وتقضيه 
احتياطا. 

(ص): (ويمنع الحيض الصلاةً مطلقًا ولا قَضَاءَ والصومَ وَتَقْضيه) 

(ش): أراد بالإطلاق سواءً كان فرضًا أو تَفْلا أداءً أو قضاءً. 

واعلم أن ممنوعات الحيض قسمان: مُتَّقَلّ عليهاء وَمُخْتَلَفٌ فيها. 

فالأأول» تتسغة: وجوب الصلاة» وصحة فعلهاء وصحة فعل الصومء ومس 
المصحف,. والطلاقء وابتداء العدة» والوطء في الفرج» ورفع الحدث؛ ودخول 
المسجدء ويندرج فيه الطواف والاعتكاف إذ لا يوقعان في غيره. 

والقسم الثاني: سبعة: وهو ينقسم إلى قسمين: قسم المشهور فيه المنع» وقسم 
المشهور فيه الجواز. 

فالأول: خمسة: الوطء بعد الطَهْر وقبل التَّطَّهّ والوطهٌ بَطّْهْرِ التيمم» والوطءٌ فيما 
دونَ الإرَّاِ ووجوبُ الصومء ورفعٌ حَدَثِ جَنَابَتَهَا. 

وفائدة الخلاف فى الأخير: إباحة القراءة بالغسل» ؤثالئها فيه: إن طرأت الجنابة لم 
يَجُرْ وإن طرأ الحيض جاز. 

والثاني: شيئان: قراءةٌ القرآنٍ ظاهرّاء والتطهر بِمَضْل مَائِهَاء والله أعلم. 

(ص): (ودخول المسجد» ومس المصحف» والطواف» والطلاق» ومنع الوطء في 
الفرج اتفاقا ما لم نَطْهْرْ وتغتسل على المشهورء وقيل: أو تتيمم بشرطه؛ وقال أبن يكير: 
يُكْرَهُ قبل الاغتسال» وما فوق الإزار جائرٌ» لا ما تحته على المشهورء وفي قراءتها 
قولان) 

(ش): أكثر هذا مفهوم مما تَقَدَّم» وإنما بَقِى شية ما يُتَبْهُ عليه» وهو أن الشَّاذْ قول 

وَحَدَّ ابنُ القَضَّارٍ وابنُ الجَهُمِ ما فوقٌ الإزار بما فوق السُّرَّةِ وما تحته بما بين 
الشُرًة وَالوْكْبةِ وَمُنِعَ ما تحت الإزار سَدَّا للذَّريعةِ. 

ومقابل المشهور فيما تحت الإزار لأصبغٌ؛ قال المازريٌ: وَاسْتَخَفُهُ أصبغ. 

والخلاف فى قراءةٍ الحائض إنما هو قبل أن تطهرء وإلا فهي بعد النقاء من 
الدم كالجُئُب. 
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(ص): (النفاس الدم الخارج للولادة» وفي تحديد أكثره بستين أو بما يرى النساءء 
وإليه رجع روايتان» ثم هي مُسْتَخَاضَة”2 

(ش): قوله: (للولادة» فصل مُخْرِجٌّ عن الحيض والاستحاضة. 

ولم يقل في حَذٍّ البَمَاس: غيرٌ زائدٍ على الستين»كما قال في الحيض: غيرٌ زائدٍ 
على خمسة عشرّ يومًا؛ لأن الخمسة عَشّرَ في الحيض هي الأكثر على المشهورء والذي 
رجع إليه مالك في النفاس سُوَالُ النساءء لكن نص ابن بَزِيرَةَ على أن المشهورٌ هنا 
السَُونَه وعليه عَوٌلَ ابن أبي زيد» وقال ابن الماجشون: لا يُلتفثُ إلى قول النساء؛ 
لِقِصرٍ عُقُولِهنٌ وقلةٍ مَعْرِفْتِهنّ» وقد سَيْلْنَ قديمًا فَقُلْنَ: من الستين إلى السبعين. حكاه 
ابن رشد؛ وحكى الباجىٌ عنه أن أقصاه ستون أو سبعون. 

(ص): (وفي كون الدم بين التوأمين إلى شهرين نفاساء فَيُضَمُ مع ما بعد أو 
حيضًا قولان) 

(«ش): قال: (إلى شهرين)؛ لأنه إن كان بين الولادتين شهران فأكثر حُكِمْ لكل من 
الولادتين بحكم مُسْتَقِلْء لكنه ينبني على أن أكثر النفاس مُعْتَبَرُ بالشهرين لا بقول 
النساء؛ والقولان في "المدونة", ولفظها: وإن وَلَدَتْ ولدّاء وبقي في بطنها آخرء ولم 
تضعه إلا بعد شهرين؛ والدم مُتَمَادِء فحالها حال النقّسَاء ولزوجها عليها الوَّجْعَة مالم 
تضع الولدَ الآخرّء وقيل: حالها حال الحامل ما لم تضع الثاني. انتهى. 

قال ابن يونس: قوله: حالها كحال النفساءء يريد في الجلوس عن الصلةة إذا 
تمادى بها الدم» فتجلس على قوله الأول شهرين؛ وقوله: كحال الحامل؛ أي: فتجلس 
عشرين يومًا على قول ابن القاسم؛ لأنها قد جاوزت ستة أشهر. انتهى. 

وقال في "التنبيهات": لا خلاف أنها إن جلست للأول أقصى ما يُمسِكٌ النساءٌ 
للنفاس؛ على اختلاف قول مالكء ثم وَلَدَتِ الثاني؛ أنها تجلس له ابتداءً مثل ذلك؛ 
واخثُلف إذا ولدتٍ الثاني قبل استيفاء أكثر التّقَايس» فقيل: تَسْتَأَنِفُه وهو الأظهن وإليه 
ذقك أبو إستحاقة وقيل: مني على :ها ننم الأول" وإلية اقب أب و محمدبوالبر ادع 
انتهى. ْ ْ 

فرع: والنفساء لا تَسْتَظْهِرُ إذا جاوز دَمُهَا الستين» رواه ابن حبيب عن مالكء نقله 


(1) انظر: جامع الأمهات: ١/9ولا.‏ 
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ابن يونس وغيره. 

وَلَعَل هذا إنما هو مبنقٌ على التحديد بالستين. 

وقوله: (قَيِضَمٌُ مع ما بعده» ثمرةٌ القول بأنه نِمَاسء وأما إن حكمنا عليه بحكم 
الحيضء فتستأنف النفاس من وضع الثاني. 

ومنشأ الخلاف: تَعَارْضٍ شَائِبئّي الْحَمْلٍ وَالْيَّمَان؛ فإنها بالنظر إلى ما وضعته 
تفضا وبالنظر إلى ما في بطنها حَامِلٌ. 

فرعان: 

الأول: الدمُ الخارجُ قبل الولادة لأجلهاء حكى عياض فيه قولين للشيوخ: 
أحدهما: أنه حيض» والثاني: أنه نِقَاسٌ. 

قال ابن القاسم في "العتبية": يجب منه الوضوء. 

قال الْأَبْهَرِيُ في "شر ح المختصر" #الآنهسيمفزلة البول: 

وفي " العتبية' ' عن مالك في موضع آخر: ليس هو بشيء؛ وأرى أن تصلي به. 

قال صاحب "البيان": وهو الأحسن لكونه ل معتادا2"0, 

(ص): (وما يجيء بعد طهر تام حيض؛ وإلا ضع وَصْنِعَ فيه كالحيض» فإذا كَمُلَ 
فاستحاضة» وحكمه كالحيض» ولا تقر م 

«(ش): قوله: (كالحيض)؛ أعن: فى الموانع المتقدمة» إلا فى القراءة» وهذا مما انفرد 


وقد صرح في "المقدمات " بتساوي حكم الحائض والنفساء في القراءة'”. 

وكأنه - والله أعلم - نَظَرَ إلى أنه لما كانت العلةٌ في قراءةٍ الحائضٍ خوف النسيانٍ 
بسبب تَكَوْرِِه فلا ينبغي أن يُلْحَقٌّ بها اللسَاءُ لِْدُورِه وفيه نَظَر فإن طُولَهُ يَقُومُمَقَامَ 
التَكْرَار”© 

٠ رِ‎ 


.6614/١ انظر: مواهب الجليل:‎ )١( 
.لو/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١١ 

() انظر: التاج والإكليل: ١/05؟".‏ 
(5) انظر: الفواكه الدواني: ."04/١‏ 


كتَابُْالصّلاة” 
بَابٌ في أَوْقَاتِ الصَلاةٍ 
(ص:): (الأوقات: أداءٌ وقضاء...") 
(ش): (الأوقات) جمعٌ وقتٍء وهو جمع قلت والوقتٌ مأخودٌ من التوقيت» وهو 
التحديدُ» والوقت أخصٌّ مِنّ الزَّمَانِ؛ لأن الزمان مُدَّةٌ حركة المَلَْكء والوقتٌ هو ما قاله 
المازريٌ: إذا اقترنَ خفيٌ بِجَلِيَء سمي الجَلِيُ وقنًا؛ نحو: جَاءً رَئْد طُلُوعَ الشَّمْين 
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فطلوع || شمسر وقت المجيء إذا كان الطلوع معلومّاء والمجيء خمباء ولو خفي طلوع 
آله بالنسبة إلى أعمى أو مسجون مثلا لقلت له: طَلَّعَتِ الشّمْش عِنْدَ مَجِىءٍ زَيْدِ 


)١(‏ الصلاة في اللغة: الدعاء. قال الله تعالى: «وَصَلٍ عَلَيْهِمْ4 [التوبة: ]٠١‏ أي: ادع لهم. 
وقال الأعشى [من المتقارب]: 
وقابلهاالريح في دنها وصلى على دنها وارتسم 
أي: دعا وكّرء وهى مشتقة من الصلوين» قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف. 
وقبل: هي من الرحمة. 
والصلوات» واحدها: صلا كعصاء وهى عرقان من جانبي الذنب» وقيل: عظمان ينحنيان في 
الركوع والسجود. 
وقال ابن سيده: الصلاء وسط الظهر من الإنسان» ومن كل ذي أربع. 
وقيل: هو ما انحدر من الوركين. 
وقيل: الفرجة التى بين الجاعر والذنب» وقيل: هو ما عن يمين الذنب وشماله. 
وقيل في اشتقاق الصلاة غير ذلك. انظر: لسان العرب: 410/4 1؛ وما بعدها. 
أما اصطلاحا: عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فرضت ليلة الإسراء 
والمعراج فوق السموات إيذانا بفضلها وعظم قدرها. والوقت هو الزمان المقدر للباعدة شرعا 
وهو نوعان: موسع كوقت الصلاة فإنه يسعها وغيرها. ومضيق كأيام رمضان فانها لا تسع غير 
الصوم. وما ذكره المصنف في وقت المغرب هو المشهور. وقال ابن مسلمة يمتد وقتها إلى 
العشاء واستخرجه ابن عبد البر وابن رشد واللخمي والمازري من كلام الإمام في الموطأ. ابن 
العربي: هو القول المنصور إذ قاله مالك في كتابه الذي ألفه بيده وقرئْ عليه طول عمره ورواه 
الآلاف من الخلق وهذا هو الراجح وقولهم: المغرب جوهرة فالتقطوها. ليس بحديث. انظر: 
أشرف المسالك: .80/١‏ 

(1) انظر: جامع الأمهات: .80/١‏ 
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كِتَابُ الصَّلاة 51١‏ 


فيكونَ المجيء وقتّ الطلوع. 

وَجَمَعَ المصنف «الأؤقَاتَ)؛ إما لأنه جعل الأداء ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة» 
والقضاءً واحدّاء وإما لأن كل صلاة لها وقتان: أداءٌ وقضاءً. 

ولا يقال: إن زمن القضاء ليس بوقتٍ للصلاة؛ فلا ينبغي أن يُجْعَلَ قِسشْمًا منه 
ولذلك حَدّ بعضهم القضاءً: بأنه إيقاعٌ العبادة خا وَقَتَهًا؛ لي نقول: المراد بالوقت: 
الوقثُ الذي تُفْعَلُ فيه الصلاة» ولا شَكَ أن المُكَلَّ قد يوقعها خارجًا عن وقتها المُمَدَّرِ 
لها شرعًاء إما عَمْدَّا أو سَهُوَا"". 

(ص): (فوقت الأداء: ما قُيدَ الفعل كاقل والققياء ما ود 

(ش): تَكَلّم هنا بالحقيقة وَتَكَلّمَ فيما قبل بِالمَجَازِ لأن الوقت إنما ينقسمٌ إلى: 
وقت أداءء ووقتٍ قضاي لا إلى الأداء أو القضاءء فوقع الاختصارٌ في التقسيم» والمان 
في التعريف» وهو حَسَنٌ”" 

وقوله: رك ند لت يل ولوقت د القد ل احتررٌ به من النوافل المطلقة» 
فإن الشَّارِعَ لم يُقَدّرْ لها وقنًا ولا ثُو م صَف بالأآداءٍ ولا بالقضاء. 

وقوله: (أولا)؛ أع: بخطاب أولٍ؛ احترز به من القضاءء فإنه بخطاب ثانٍء بناءً على 
رأى الأصوليين أن القضاء أن كدي كرت الذّكْرِ للناسي» وققاة ومقنان) ويحتمل 
أن يزيد فقلا أؤلا: ليْخْرِجَ الإعادة» كما قال الأصفهاني في "شرح المختصر": وقد 
حكى المصنف أنه قال: (احترزتثٌ بقولي: ل لأنه على هذا 
تكون الإعادة خارجة عن الأداء» وليس كذلكء؛ بل هي قسم منه» ولا بُدَّ من زيادة 
(شرعًا/» كما فعل المصنف في الأصول؛ ليُخرِج بذلك ما قُتِدَ الفعل به لا شرعًاء كما 
إذا قيد السيد لعبده خياطة ثوب بوقت» وكتعيين الإمام لأخذ الزكاة شهرًاء لكن 
المصنفّ إنما حَدّ هنا وقتّ الصلاة» فلا يَردُ عليه ما ذُكِرَ بخلاف ما فى "المختصر " 
فإنه إنما تكلم على الأداء من حيث هو. ْ ْ 

(ر): سؤال: الجمعة توصف بالأداءِء ولا توصف بالقضاءء والقاعدة العقلية» أنه لا 
يوصف بأحد الوصفين إلا ما كان قابلا للضد الآخرء فلا يقال: هذا الحائط لا يُنْصِرٌ 
وهذا الجِمَارُ لا يَعْقِلُء لعدم القَابِلئَة. 


)١(‏ انظر: الذخيرة: ؟/ه. 
(0) انظر: أشرف المسالك: 2717/١‏ 74. 
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ِل على هذه القاعدة أيضًاء سَلْبٌ النقائض عنه تعالى؛ فإنه لا يقبلهاء قَلَنِتَ 

ل ل لا إله إلا هوء ولولا أن الشرعَ أمة بذللف 
لوقفٌ العقلٌ عنه. 

(خ): وفيه نظرٌ؛ فنا لا نُسَلَمْ لزوم وصف الشيء بشيء قبوله لضده؛ كما في 

صفات الباري جل جلاله؛ وكقولنا: النَارُ حَارَّة مع أنها لا تقبل البرودة» وكقولنا: 

الحجرٌ جامدٌ» وإن سَلِّمَ فالجمعة في حد ذاتها قابلة؛ لأن تُوصف بالقضاء وَقُرَفٌ بين 


القبولٍ وعدم الوجود. 

(ص:: (والأداء: اختيال» وفضيلة» وضرورةٌ؛ وقيل: وَمَكْرُوة) 

«(ش): الى وقت الأداء ينقسم إلى ها ذ كرو ازا «الاعضان :مايق الفقياء : وفت 
الإباحة والتوسعة. 


وَكَأن الصف لعا را أن هذه العبارة ثُوهم أن العبادة إذا وقعت في ذلك الوقت 
تكون مباحة عَدَلَ عن ذلك؛ ولا يُتَوَهُمُ على المصنف أَنَّ الاختيار عبارة عن الأفضل 
كما فعل ابن الجلابء لأن جعله الفضيلة قسمًا للاختيار ينفي ذلك. 

ولما كان وقت الأداء عبارةة عن زمان ممتد صَعّ وصف المجموع بالأداء» وَصَحَّ 
وصف كل جزء من أجزائه بوصفٍ. وتلك الأجزاء؛ هي: الاختيار» والفضيلة 
والضرورة؛ والمكروه. 

وانظر كيف جعل الفضيلة قسيما للاختيار وهي جزء منه» وذلك لا ينبغي» والله 
أعلم. 

(ص): (الأول الموسع) 

(ش): أراد بالموسع وقت الاختيار؛ لأنه الأول في تقسيمه. 

(ص:: (فالظهر أوله زوال الشمسء ويُعرف بأخذ الظل في الزيادة» وآخرُة: أن 
تصير زيادة ظل القامة مثلها) 

(ش): أي: الو الظهر الموسع أوله زوال الشمس. 

ويُعرف الزوال» بأن يُقام عود مستقيمٌ) فإذا تناهى الظل في النقصان وشرع في 
الزيادة» فذلك وقت الزوالء» وذلك الظل الذي زالت عليه الشمس لا يُعتد به لا في 
الظهر ولا في العصرء فإذا صار بعد ذلك الظل قدرّ القائم فهو آخر وقت الظهر 
الاختياري. 

وجرت عبارة الفقهاء بالقامة؛ لأنها لا تَتَعَذَّرُ وإلا فكل قائم يشاركها في هذا. 
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(ص): (وهو أول وقت العصر فيكون مشتركاء وروى أشهبُ الاشتراك فيما قبل 
القامةٍ بما يَسَعُ إحداهماء واختاره التونسي» وقال ابن حبيب: لا اشتراك» وأنكره ابن أبي 
زيد) 

(ش): يعني: إذا كان آخر الأولى هو بعينه أول وقت الثانية» لزم قطعًا حصول 
الاشتراك بين الأولى والثانية» فيحصل بنيهما الاشتراك على هذا القول في أول الثانية؛ 
بمقدار ما يَسَعُ إحداهماء فلو أن مُصَلَّييْنِ صَلَّى أحدهما الظهرّ والآخرُ العصرّ كَانَا 

وقوله: (وروى أشهب الاشتراك فيما قبل القامة بما يسع إحداهما)؛ أي: في آخر 
القامة الأولى. 

ومقتضى كلام المصنف أن الأول هو المشهورء وكذلك شَهرَهُ سَنَدٌ. 

وقال ابن عطاء الله و(ر): المشهور الثاني. 

ومنشأ الخلاف: قوله في حديث جبريل: مُصلَى الظَهر من الغ جين صارَ ِل كل 
شَيْءٍ مِئْلَه”"» هل معناه شَرْعَ أو فَرَعْ؟ وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ» واستظهرٌ في 
"المقدمات ' الثاني ولفظه: والمشهور من المذهب أن ممح 6ن 3 الور فى ولت 
الاختيار. واختلف الذين ذهبوا إلى هذا المذهب» هل العصر مشاركة للظهر في آخر 
القامة» أو الظهر هي المشاركة للعصر في أول القامة الثانية؟ والأظهر أن العصر هي 
المشاركة للظهر في آخر القامة الأولى. انتهى. 

(ر): وما حكاه في الأصل من رواية أشهب من أن الاشتراك فيما قبل القامة» لم 
أقف عليه في الأمهات» والمنقول عن أشهب أنه قال في "مدونته": إن الظهر تشارك 
العصرٌ في القامة الثانية» في مقدار أربع ركعاتء نعم يُؤْحَذُ مِنْ قوله في "المجموعة " 
إذا صلى العصر قبل القامة أجزأه. انتهى. 

وكلام ابن شاس يخالف ما قررناه ولفظه: ويتمادى وقت الاختيار إلى أن تصير 
زيادة ظل الشخص مثله» ويدخل وقت العصرء فيكون الوقت مشتركا بينهما إلى أن 
تجاوز زيادة الظل المثل» فيختص العصر بالوقت. ثم ذكر قول أشهب. 

وذكر بعضهم ما ذكره ابن عناين ")شن ابن القامت وما قذنتة أزلنه لأن هذا 
(1) أخرجه أحمد في مسنده؛ برقم (1/ ١‏ ") وابن حبان؛ 0 


المالكى وسقت كانه " الجواهر الشميثة ف فى فقه أهل ا 
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القول يقتضي أنه إنما يكون الاشتراك بينهما في جزءٍ لطيف جدَّاء وذلك لا يمكن ترتب 
شيء من الأحكام عليهء بخلاف ما قدمناه» والله أعلم. 

وفي المسألة قولٌ آخن ذكره ابن يونس وغيره عن ابن القَّضَّارِ: أن أول وقت 
العصر بعد مُضِيَ قدر أربع ركعات من الزوال» فيشترك في ذلك الوقتٍ الظهرٌ والعصرٌ 
إلى أن يبقى قدرٌ أربع ركعاتٍ قبل الغروب فيختص بالعصرء قال: وكذلك العشاء 
تشارك المغرب بعد مُضِيَ قدر ثلاث ركعاتء ثم لا تزال إلى أن يبقى قدر أربع ركعات 
قبل الفجرء فيختص ذلك بالعشاء. 

وقال ابن حبيب: لا اشتراك؛ لِمَا في "مسلم'؛ قال عليه الصلاة والسلام: "إِذ ْ! 
صَلَيثُمْ الظهرَ فَإِنّهُ وَقْتْ إِلَى أَنْ يَحْضْرَ الْعَضْد'؛ وفي رواية: سروم 
مذهب ابن المواز واختيار اللخمي. 

فإن قلت: فإذاكان هذا الحديكة يدل لانن عتبيميا مااوجة إتكار ابن ابى يل؟ 

فالجواب: أن أحاديث الاشتراك صريحة في الا: شتراك فمن ذلك ما رواه الترمذيٌ 
ععن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 مني جبريل عِنْدَ الْبِِتِ مَرْئينِ؛ 
فَصَلَى الظهْرَ في الأول مِنْهُمَا حتى كانَ الْمَيء همل الََاكِ م صلَى اضر جين كان ظِلُ 
كُلِ شَيْءِ مذله ذ نُمْ صَلَى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْس وَأَْطَرَ الصَائمْ؛ نم صَلَى الْعِشَاءَ 
حِينَ غَابَ الشَّمُقُ؛ م صَلَى الْمَجْرَ جين بََقَ الْمَجْوْوَحَْمَ العام عَلَى الصّائِم؛ وَصَلَّى 
الْمَدَةَ ة اَن الظهِرَ جين كَانَ ظِلُ كل شَيْءٍ ْله لوهْتِ القضر بالأفي؛ تم صَلَّى العضر 
حِينَ كَانَ ِل كُل شَيْءٍ مِْلئِهه نُمْ صَلَى الْمَهْرِبِ لِوَِْ الأؤلي» ؛ م صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَة 
حِينَ ذَهَبَ ثُلْتُ الل نم صَلَى الصْبِحَ - حِينَ أشفَرَتٍ الأضء نَع الْتَقَتَ إِليِ جبريل؛ 
فَقَالَ: يا مُحَمَدُ؛ هَذَا وَقْتُ الأثيياء من بلك وَالْوَقْتُ فِيمَا ببْنَ هَذَيْنِ الْوَفْتين'”". 

قال الترمذيٌ: وفي هذا الباب عن بُرَيْدَة وأبي هريرة؛ وابن مسعودء وجابرء 
وعمرو بن حَزْم؛ والبراء» وأنيس. 


سمع من عبد الله بن بري النحوي» ودرس بمصرء وأفتى» وتخرج به الأصحابء وكتابه المذكور 
وضعه على ترتيب " الوجيز " للغزالي. 
وجوده ونقحه» وسارت به الركبان» وكان مقبلا على الحديثء مدمنا للتفقه فيه» ذا ورع» وتحرء 
وإخلاصء وتأله؛ وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته» وكان من بيت 
حشمة وإمرة. انظر: سير أعلام النبلاء: 48/75. 

.)١144( أخرجه الترمذيء برقم‎ )١( 
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وقد رواه النسائئ”"» وأبو داود''» والدارقطني””, وَحَسَنَهُ الترمذيٌ”'» وَصَححَ 
طريقه ابنُ العربق» فلما كان هذا صريحًا في المشاركة وأمكن حمل قوله صلى الله عليه 
وسلم: : "ما لم يضر الْعضر أذ إلى أن يَخْضْر العضرا” »على أن المراد: وقتٌ العصر 
المختضٌ تَوَجََة الإنكان والله أعلم. 

(ص): (وآخره إلى الاصفرارء وروي إلى قَامَئَيْنِ) 

(ش): الأول قوله في "المدونة"”؛ والثاني قوله في "المختصر”» ودليل 00 ما 00 
حديث ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وَفتٌ الْعَضْرٍ ما لَّمْ تَضْمَّرٌ 

جَهُ مُسَْلِه””. 

(ص): (والمغرب بغروب قرص الشمس دون أثرهاء ورواية الاتحاد أشهر» وفيها: 
ولا بأس أن يَمُدَّ المسافرٌ الميلّ ونحوه؛ ورواية الامتداد حتى مغيبَ الشفق وهو الحُمْرَةٌ 
دونَ البياضٍ من "الموطأ". وهو أول وقت العشاء فيكون مشتركاء وقال أشهِبٌُ: 
الاشتراكُ فيما قبل مغيب الشفق وآخره ثُلْتُ الليل» وقال ابن حبيب: النصف) 

(ش): ما ذكره المصنفٌ أنه الأشهزء قال في "الاستذكار": هو المشهور» وعلى 
الاتحاد قال صاحب "التلقين" وابن شاس: مقدار آخره بالفراغ منهاء وكذلك قال (ر): 
ظاهر المذهب أنه قَدْرَ ما تُوقَمٌ فيه بعد الأذان والإقامة. ولبعض الشافعية يُرَاعَى مقدارٍ 


الطهارة والسَبْر. 

واقتصر مصنف " الإرشاد " على هذا الذي نُسِبَ لبعض الشافعية» فقال: مُمَدَّرٌ 
بفعلها بعد تحصيل شروطها. : 

وقال ابن عطاء الله: معنى الاتحاد - والله أعلم - : بعد قدر ما يَكَوَضَأْ فيه وَيُوَذْنُ 


(خ): وقول من قال باعتبار الطهارة هو الظاهر؛ لقولهم: إن المغرب تقديمها 
أفضل» مع أنهم يقولون: إن وقت المغرب واحدء ولا يمكن فهمه إلا على معنى أن 
تقديم الشروط قبل دخول الوقت أفضل من تأخيرها بعده؛ والله أعلم. 

وقوله: (من "الموطأ ")» متعلق برواية الامتداد» ولفظ "الموطأ": فإذا ذهبتٍ الحُمْرَةٌ 


.)710( أخرجه النسائي في الصغرىء برقم (554). (؟) أخرجه أبو داودء برقم‎ )١( 
أخرجه الدارقطني» برقم (4484). (4) أخرجه الترمذي» برقم (؟15).‎ )"( 
.)517( أخرجه مسلمء» برقم‎ )0( 
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فقد وجبت صلاةً العشاءٍ وَخَرَحّ وقثُ المغرب. 

واستقرأه بعضهم مما ذكره المصنف عن "المدونة"” أن المسافر له أن يَمُدّ الميل 
ونحوه. 

وَرُدٌّ بأن التأخير للمسافر من باب الأعذار والرخصء كالقصر والفطرء وهو خارج 
عن هذا البابء قاله في "التلقين". 

واستقرأها أيضًا ابن عطاء الله من قوله في "المدونة": إذا طّمِعَ المسافرٌ في الماء قبل 
مغيب الشفق فإنه يؤخر المغرب إليه» وتأخيرٌ الرّاجي إنما هو في الوقت المختار» ومن 
قوله: فيها - في الجمع بين المغرب والعشاء للمسافر - : ويجمع بين العشاءين مقدارَ ما 
يكون المغربُ في آخر وقتها قبل مغيب الشفقٍ» والعشاءٌ في أول وقتها بعد الشفق. 

يذل للامادنا تقذعني التحديك اله عبلى المخرسي فى البوسين لوقك زاعذه لكن 
جاء في "سنن أبي داود”" أنه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في حديث 
السائل عن وقت الصلاة في اليوم الأول حين غابتٍ الشمسشء وفي الثاني قبل أن يغيبَ 
الشفقٌ» وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وَفْتُ المغرب ما لم يسقط فَوْرْ 
ا 

وقوله: (وهو الحمرة) دُونَ البياض؛ هو المعروف من المذهبء وعليه أكثر أهل 
اللغة. 

وأخذ اللخميُ قولا لمالك أنه البياض من قول ابن شعبان: أكثر قوله أنَّ الشفقّ 
الجُمْرَةٌ. ْ 

قال المازريٌ: ويمكن عندي أن يكونّ ابن شعبان أشار بهذا لما وقع في سماع ابن 
القاسم عن مالك: أرجو أن يكون الحمرة» والبياض أبِينُ» فيمكن أن يكون ابن شعبان 


)١(‏ قال أبو داود» رقم (97): حَدَّثََا عُبَئِدُ الل بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنا أبي؛ حَدَّئَنَا شُعْيَة عَنْ قاد سَمِع أبَا 
أبُوبَ» عَنْ عَبِد الله بْنِ عَمْرِوء عَنٍ الي صلى الله عليه وسلمء أَنَّهُ قَالَ: "وَفْتُ الظَهِرِ ما لَم تَحْضْرٍ 
الْعَضْرُ وَوَفْتُ الْعَضْر مَا لم تَضفَرٌ الشَّمْسء وَوَفْتُ الْمَغْرِبٍ ما لَم يَسْقُط فَوْرُ الشّمَقِ؛ وَوَقَتٌ 
الْعْشَاءِ إِلَى نِضف اللَيِلِ ؛ وَوَقْتُ صَلاةٍ الْمَجْر ما لَم تَطلَعٍ الشمش". 

(1) أخرجه مسلم؛ برقم (171) حَدَّننَا أبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِي؛ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمْتَنَى قالا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ 
ائْنُ حِمَامٍ حَدََنِي أبي» عَنْ قَتَادَه عَنْ أبي أَيُوبَ» عَنْ عَبِد الله بْنٍ عَمْرِوء أَنَّ ني اللو صلى الله 

عليه وسلم؛ فَالَ: "ذا صَلَكُم الفَخَِ نه وَفْتٌ إِلَى أن يَطْلع قَرنُ المي الأول م إِذَا صَلَيتم 
الظَهَِ فَِنهُ وَقْتٌ إِلَى أنْ يَحْضْرَالْعَضْرُ ا إن وَقْتٌ إِلى أَنْ تَضِفْرٌ اسمس فَإِذَا 
صَلَيْتُمْ الْمَغْرتَه فإِنّهُ وَفْتٌ إِلَى أَنْ يَشْقْطَ السّمَقُ 2006 2 الْعِشَاء نه وَفْتٌ إِلَى نِضف اللَيلٍ'. 
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لَمَا رأى هذا فيه تَرَدُدٌ وما سواه لا تَدَدُدَ فيهه أشار إلى أن أكثر أقواله: إنه الحمرةٌ دون 
َرَدُده فلا يُقطع بصحة ما قَّهمَ اللَّخْمِيْ. 

والذي تَقَلَ اللخمي والباجيُ عن أشهبَ أن الاشتراكَ بعد الشفقٍ بقدر ثلاث 
ركعات؛ والمصنف نقل عنه أن الاشتراك قبل المغيبء فَلَّعَل له قولين؛ والله أعلم. 

وله يبي المصسف يماذا بفغ"الادعراك عبد أشهت: 

(ه): والظاهر بأربع ركعات قبل الشفق؛ كقوله في الظهر والعصر. 

واختلفتٍ الأحاديثُ في تحديد وقتها؛ أي: العشاءء بالثلثِ والنصفف. 

(ص): (والفجر بالفجر المستطير لا المستطيل»ء وهي الوسطىء وآخره إلى طلوع 
الشمسء وقيل: الإسفارٌ الأعلى. وتفسير ابن أبي زيد الإسفار يرجع بهما إلى وفاقٍ) 

(ش): يعني: وقت صلاة الفجرء على حذف مُضَاقَيْن أو تكون هذه الألفاظ منقولة 
أسماء لهذه الصلوات» فيكو فى كلانه حدق مضاق:واخان. 

والمستطير: المنتشرٌ الشائعٌ؛ قال الله تعالى: ظوَيَحَافُونَ يَوْمّا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرً 4 
[الإنسان: 7] لا المستطيل» الذي هو كَدَنَبِ السَرَحَانِء وهو الذَّنْبُ. 

وكون الصبح هي الوسطى هو المذهب؛ وهو مذهب ابن عباس. 

وَعل عن اهل الحدحة ومنا معنن اسياذة من التقمين إلا وقة فيل "إنهنا الوسطن؛ 
وقيل: هي صلاتان العصر والصبح؛ وقيل: الجمعة» وقيل: الوتر» وقيل: الخمس 
صلوات» وقيل: أخفيت ليجتهد في الجميع؛ كما قيل في ليلةٍ القدرٍ والساعة التي في 
يوم الجمعة. 

ومقتضى كلام المصنف؛ أن المشهور أن الصبح لا ضروريٌ لهاء وأن وقتها من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وقت اختيار لتصديره وعطفه عليه بقيل» وليس كذلك» 
بل ما صَدَّرَ به هو قول ابن حبيب» ومذهب "المدونة" الإسفار. 

قال ابن عطاء الله: أي: الأعلى» وهو قوله في "المختصر". 

(ع): وهو المشهورء نعم يوافق كلام المصنف ما قاله ابن العربي: الصحيح عن 
مالك أن وقتها الاختياري ممتد إلى طلوع الشمسء ولا وقتّ لها ضروريء قال: وما 
روي عنه خلافه لا يصح. 

قال ابن عطاء الله بعد كلامه: إن كان نَّمْ وجه يُلجئ إلى تأويل لفظ "المدونة" 
و"المختصر " أن آخر وقتها إذا أسفرء يُحمل على أنه الأفضل من الوقت المختارء وما 
بعد ذلك حكمه أنه يجوز التأخير إليه بلا كَرَاهَتَ وإلا فلا يُمكن في نقل "المدونة" أن 
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يقال: إنه لا يصح. 

وفي جعل كلام ابن أبي زيد مُحَضِلا للاتفاق بين القولين نظو لأنَّ الذي جعله 
ابن أبي زيد آخر الوقت إسفارٌ مُقَيَنٌ وهو الإسفارٌ البَيِنُ والإسفارٌ المذكورٌ في القول 
الثاني نى مُقَيْدُ بالأعلى» كما قال المصنف. 

قال عبد الحق: قال بعض المتأخرين: قوله في "المدونة": آخرُ وقتها إذا أسفر 
يريد بذلك تَرَائٍ بِي الوجوهء لا على ما قال ابن حبيب أنه الذي إذا سَلَّمَ منها بَدَا حاجبُ 
فصي 

واعلم أن في مذهبنا قولا بأن أول وقت الاختيار وآخره سواءً في الفضيلة مطلقًا؛ 
تعلمًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بَيْنَ هَذَيْنِ وَفْتّ”". 

(ص): «الثاني: ما كان أَوْلَى؛ وهو للمنفرد أول الوقت» وقيل: كالجماعة) 

(ش): يعني: القسم الثاني؛ وهو وقت الفضيلة» وألحق اللخميٌ بالمنفردٍ الجماعة 
التي لا تنتظرٌُ غيرها؛ أي: كَأْهْل الزَّوَايَا. 

قال ابن العربي في "القَبِيس': والأفضل للمنفرد تقديم الفرض على النَّفْلِء ثم يَتَتَمَلُ 
بعد الصلاة» قال: وقد غَلِطً في بعض المتأخرين. انتهى. 

ويضي أن تتقد هذا نا إذا كانت التفبلدة يجوز اقمل لعفا واماها اعرد 
كالعصر والصبح فلاء وهو يؤخذ من قوله: وَيَتَنَقُلُ بَعْدَهَا. 

وقوله: (وقيل: كالجماعة)» هو قول عبد الوهاب. 

(ص): (والأفضل للجماعة تأخير الظهر إلى ذراع وبعده في الحَرَ بخلاف الجمعة) 

(ش): قوله: (للجماعة)» يُحْرِجُ القد4 فإن الأفضلٌ شٍِ حَقّه ؛ التقديمٌ كما ََدّم. 

قال صاحب " الاستذكار": حَكَى ابن القاسم عن مالكء أن الظهر يُصَلَّى إذا فَاءَ 
المَيْءُ ذراعًا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد؛ لِمَا كتبهُ عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه لِعْمَّالِه: أن صَلُوا الظهْرَ وَالْمَيءْ ذِرَاعٌ)؛ أي: ولم يُنْكَر عليه فيكون إجماعًا. 

قال: وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا: إن معنى ما في كتاب عمر في 
مساجد الجماعات. وأما المنفرد فأول الوقت له أولى» وإلى هذا مال فقهاء المالكية من 
البغداديين» ولم يلتفتوا إلى رواية ابن القاسم. انتهى. 

وفيما نسبه لرواية ابن القاسم نظرٌ سيأتي. 


.)044( أخرجه النسائي» برقم‎ )١( 
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وقوله: والئدراع)؛: أي: بعد الظل الذي زالت عليه الشمس» »وهو مُقَيَدٌ بما إذا 
فيس بالقامة؛ لأن قامة كل إنسان أربعة أذرع بذراعه» والمراد إلى أن يزيد كل قائم 
ربعه» وإنما يعبرون بالقامة والذراع لتيسرهماء بخلاف غيرهما. 

وقوله: (وبعده في الحَرّ)؛ أي: ويُرَادُ على الذراع في شِدَّةٍ الحَن كذا صَرَّحَ به غير 
واحدٍء وليس المراد مطلقٌ الحَرّ. 

وَنَضٌ على استحباب التأخير للإبراد عبدُ الوهاب»ء والتونسئء واللخميٌ؛ 
والمازريٌء وابنُ بشيرء وابنٌ بَزِيرّة. 

قال الباجيٌ: مغن التأخير الذي حكاه ابنُ القاسم؛ ؛ أي: قوله في "المدونة 
إلى أن يصلي في الشتاءٍ والصيفء والفيءٌ ذراعٌ: ليس من معنى الإبرادٍ في شيءء وإنما 
هو لأجل اجتماع النايش» قال: فيحصل للظهر تأخيران: 

أحدهما: لأجلٍ الجماعة» وذلك يكون في الشتاءٍ والصيف في المساجد ومواضع 
الجماعاتء دون الَجُلٍ في خَاصَةٍ نفسه؛ فالمستحبٌ له تقديمُ الصلاة. 

والثاني: للإِبْرَادِ؛ وهو يختص بالحَرٌ دون غيره» ويستوي فيه الجماعة وَالقْد انتهى. 

وما قلناه من استحباب التأخير إلى الذراع في الشتاء والصيف هو المشهور. 

وقال ابن حبيب: ُوَخُرْ في الصيف إلى نصف الوقت وما بعده قليلاء ويُستحبٌ 
تعجيلّهَا في الشتاءء كذا نقل عنه الباجيُ وغيره. 

ونقل التونسئ عن ابن حبيب أنه قال: وسط الوقت هو بلوغ الظل إلى ربع القامة» 
قال التونسي: وإنما يجب أن يكون وسط الوقت نصف ظل القائم» إلا أن يكون ذلك 
لبطاء حركة الشمس عند الزوال. انتهى. 

ونقل عن ابن أبي زيد مثل ما قاله التونسيي أن وسط الوقت نصف القامة» وعن 
عون أنه لتك فاط و مدرجة التسى شف الروال وهر عنها بعك ذللك: 

وإذا قلنا بالتأخير للإبراد فما حَدَّهُ؟ 

نقل المازريُ عن بعض الأشياخ إلى نحو الذراعين؛ قال: وقال محمد بن 
عبد الحكم: يُوْمَرُ بالتأخير» ولكن لا يخرج عن الوقت. فأشار إلى أن الإبراد لا ينتهي 
إلى آخر الوقت. 

قال المازريٌ: والأصح عندي مراعاةٌ قوة حَرَ اليوم وَحَرَ البلدٍ. ٠‏ انتهى. 

َقَهمَ المازرئٌ أن قولٌ ابن عبد الحكم مُخَالِفٌ للذراعين: وكذلك فَهم شَيِحُة 


1 


حَتٌ 


وو“ كِتَاتُ الصَّلاة 


وَفَهِمَ الباجئ أنه مثله؛ فإنه قال: وق التأخير للابراد ب يصح أن يكون إلى نحو 
الذراعين» وقد فَسَّرَ ذلك أشهبٌُ في "المجموعة 5" وذلك أنه قال: وَيُبْرِدُ في الحَن ٠‏ ولا 
يُوّجْرُ إلى آخر وَقُتِهَا. انتهى بالمعنى. 

تنبيهان: 

الأول: ما ذكره المصنف من اختصاص التأخير إلى ذراع بالجماعة» خلافُ رواية 
ابن القاسم» على ما قاله ابنُ عبد البر» لكن قال صاحب "البيان" في الجامع السابع: إن 
ما ذكره ابن عبد البر حَمَلّهُ على "المدونة"؛ قال: وليس حَمْلَُهُ بصحيح. 

وَخَصّصٌ صاحب "البيان" الخلاف الذي في إبراد المفرد بالصيف؛ قال: ولا يُبِردُ 
المنفردُ فى الشتاءٍ اتفافًا. 

الثاني: إذا تقرر ما قاله الباجئ: من أنه إنما َكَل في "المدونة" على التأخير لأجل 
الجماعة ولم يتكلم على الإبراد» وتقرر عندك ما نص عليه الشيوخٌ الذين ذكرتهم من 
استحباب الإبرادٍ عَلِمْتَ أنَّ قولّ (ر) و(ه): ظاهر "المدونة" أنه لا يُرَادُ على الذراع» 
ليس بجيدٍ؛ لأنه في "المدونة" لم يتكلم على الإبراد بشيء. 

(ص): (والعصر تقديمها أفضلء وقال أشهب: إلى ذراع بعده لا سيما في شدة 
الح , 

(ش»: أي: أن تقديم العصر أفضل في حق الجماعة كالمنفرد؛ لأنها تأتي والناس 

مُتأَمْبُونَ بالطهارة. 

وقوله: (بعده)؛ أي: بعد أول الوقت» ولو أسقط لفظة (بعده) لكان أولى. 

وقوله: (لا سيما في شدة الحرّ)» كذا نقله صاحب " النوادر". والباجيٌ؛ والمازريٌ» 
ابن :شاسن» 

وزعم (ع) أن قوله: (لا سيما)» مراده يُرَادُ على الذراع؛ وهو خلاف الظاهر. 

(ص): («والمغرب والصبح تقديمهما أفضلء والعشاءً ثالثها: تأخيرها إن تأخرواء 
ورابعها: في الشتاء وفي رمضان) 

«ش): أما المغرب فلا خلاف فيهاء وأما الصبحٌ فما ذكره هو قولُ جمهور أهلٍ 
المذهبء وعن ابن حبيب أنها تُوَّحَوْ على نصف الوقت في زمن الصيف؛ لِقِصَرٍ اللَيل. 

ورواية ابن القاسم عن مالك في العشاء أن تقديمها عند مغيب الشفق أو بعذه 
بقليلٍ أفضلٌ» قال في ددن إليّ للقبائل تأخيرُهًا بعدّ مَغِيبٍ الشفق قليلاء 
وو مذهنيب " الرسيالة": 


كِتَابُ الصَّلاة ام 


قال المازري: وفي "المدونة" إنكارٌ التأخيرء قال: وَمَحْمَلُهُ على أن ذلك مما يَضُرُ 
ادي وزدوالة اندرا نيو نعو الك د تاشيرها مد 

والقول الثالث اختيار اللخمي. 

والرابعٌ لابن حبيب. 00 

وقول (ع): أكثر نصوص المذهب هو الثالث» ليس بظاهر؛ لأن المازريٌ وابنّ 
عطاء الله وغيرهما لم ينقلوه إلا عن اللخميّ؛ » وكذلك أشار إلى ذلك ابن شاسء فإنه 
نقله عن بعض المتأخرين. 1 

(ص:: «الثالث الضروريء وهو ما يكون فيه ذو العذر مُوَّدَّيّاه وقيل: من غير كراهة؛ 
لِيَتَحَقّقَ المكروة) 

(ش): هذا هو القسم الثالث من أقسام الأداء؛ يعني: أن معنى كونه ضروريًا أن 
الأداء فيه يختص به صاحب العُذْرٍ دون غيره» وهذا الحَدُ يقتضي أن غير أهل الأعذار 
إذا صَلَى في هذا الوقت لا يكون مؤديّاء وهذا هو القول الذي نقله بعد هذا في قوله: 
(وأما غيرهم فقيل: قاض). 

وقوله: (وقيل: من غير كراهة)؛ يعني: أنه يُزَادُ على هذا القول في الحَبّ من غير 
كراهة؛ لأن هذا القائل يرى أن غير صاحب العُذْرِ كصاحبه في أَنَّ كلا منهما مُوَدّ وإنما 
يمتاز صاحبٌ العُذْرٍ ينفي الكراهةٍء وهذا هو القول الذي يأتي في قوله: (وقيل: مُوَدَ 
وفيه كراهةٌ). ْ 0 

(ر): ويرد عليه أن اللام ظاهرة ذ فى التعليل» فيكون زيادة ذلك القيد سببًا في تحقق 
المكروه. وليس كذلك؛ لأنه إنما يتحقق المكروه بالدليل. 

(ص): (وهو من حين يضيق وقت الاختيار عن صلاته إلى مقدار تمام ركعة؛ 
وقيل: إلى الركوع قبل طلوع الشمس في الصبح.ء وقبل الغروب في العصرء وقبل الفجر 
في العشاء» وفي الظهر والعصرء ؛ وفي المغرب والعشاء قولان سيأتيان) 

«ش): : جعل بعضهم الضمير في (صلاته) يعود على الوقت؛ أي: أن ذلك الوقت 
ضاق عن إيقاع صلاته فيه؛ ويحتمل أن يعود على الفكلف. 

وقوله: (من حين) إلى آخره؛ يعني: أن أول الوقت الضروري من حين يضيقٌ وقتُ 
الاختيار عن إدراك صلاته في الوقت المُخْتَارِ بأن لم يَبْقّ له من الوقت المختار مقدار 
ركعة وأما إن أوقع ركعة في وقت الاختيار فقد أَدرَكَ وقت الاختيارء قياسا على الوقت 
الضروري وَفْضْلٍ الجماعة» هكذا ظَهَرَ لي» وقاله (ه). 
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بل نقل صاحب " تهذيب الطالب" عن غير واحدٍ من شيوخه أن وقت الاختيار 
يذْرَكُ بالإحرام فيها. 

وفهم (ر) و(ع) من قوله: (صلاته) أن وقت الاختيار لا يُدرك إلا بمقدار صلاته 
كلها لا بركعة» حتى أن المصلي لو أتى بثلاث ركعات من الظهر في القامة الأولى؛ 
وبالركعة الرابعة في القامة الثانية لم يكن مدركًا لوقت الاختيار. 

وقوله: (إلى مقدار تمام ركعة)؛ يعني: أن الوقت الضروري يمتد من المبدأ 
المذكور إلى أن يضيق قبل طلوع الشمس عن ركعة من الصبح» وكلامه ظاهر التصور. 

(خ): لكن مقتضاه: أنه إذا ضاق وقت الضرورة عن ركعة يخرج حينئذ وقت 
الضرورة» وليس بظاهرء بل وقت الضرورة يمتد إلى الغروب» ولو كان كما قال 
المصنف للزم أن لا يُدرك وقت الضرورة إلا بمقدار ركعة زائدة على ذلك» وليس 
كذلك؛ بل لو أدرك ركعة ليس إلاء فهو مُدرك لوقت الضرورة؛ ولا يلزم من كون 
الصلاة لا درك فيه أن يكون وقت الضرورة قد خرج؛ لأن الصلاة لا تُدرك إلا بركعة» 
وقد صرّحّ غير واحد بأن وقت العصر الضروري إلى الغروب» والله أعلم. 

واعلم أن قوله هنا: (قبل طلوع الشمس) يقتضي أن للصبح وقئًا ضروريًا خلاف ما 
قدمه» لكن تقدم أنه إنما صدَّر بغير المشهور. 

وقوله: (وقيل: إلى الركوع) إشارة على الخلاف الواقع بين ابن القاسم وأشهب 
بماذا يُدْرِكُ أصحاب الأعذار الصلاة» هَل بالركعة كلهاء أو بالركوع فقط؟ 

والخلاف مبني على فَهُمٍ قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَذْرَكَ ركعةً مِنَ الصلاة 
فقد أذْرَكَ الصلاة””'» وقول ابن القاسم أؤلّى؛ لحمل اللفظ على الحقيقة» وصرّح ابن 
بشير بمشهوريته. 

قال اللخمي: يُعتبِرُ قدر الإحرامء وقراءة الفاتحة قراءة معتدلة والركوع والسجود 
ويُختلف هل تقدر الطمأنينة أم لا؟ على الخلاف في وجوبهاء وتردد على القول بأن 
القراءة إنما تجب في الجُلُء هل يُرَاعَى قدرها في الإدراك؛ لأن له تقديمها في الركعة 
الأولى أؤ لا يُرَاعى؟ إذ ا 

(خ): وينبغي على هذا أنه يؤخر القراءة؛ لأن ما لا يُتوصل إلى الواجب إلا به فهو 


واجب. 


)١(‏ أخرجه البخاريء برقم (280) ومسلمء برقم )11١(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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(ص:: (والأعذار: الحيضء والنفاسء والكفر أصلا وارتدادّاء والصباء والجنون» 
والإغماء» والنوم؛ والنسيان» بخلاف الشكر) 

(ش): هذا بيان للعذر المذكور في قوله: (وهو ما يكون فيه ذو العذر مؤديًا). 

(ص:): (وفائدته في الجميع: الأداء عند زواله؛ وفي غير الناسي والنائم: السقوط 
عند حصوله) 

«ش): الضمير فى قوله: (وفاتدته) عائد على العذر في قوله: (ما يكون فيه ذو 
العذر مؤديّ)» وهذه الفائدة ظاهر في السقوطء وأما في الأداء فلا تظهر إلا على القول 
بأن غير أهل الأعذار إذا صلوا في الوقت الضروري لا يكونون مُؤدين» نعم تظهر 
الفائدة أيضًا على الأداء بانتفاء العضياة والكراهة. 

والحصول يُتصوّر في الحيض والجنون والإغماءء بخلاف الصبا والكفر, كذا قاله 
عبد الوهاب» وتبعه ابن بَشِيرِ» وفيما قالاه نظرء » والصحيح أن الكفر مما يحصل لنفي 
القضاء قن حرق عند نا فد اركذ عمسن ركعاف قل العروب: ولو يكو صلى الظهر: 
والعصر ثم أسلم لسقصطتا عنه. 

(ص):: (قلتٌ: واعتبار قدر الركعة للأداء» وأما السقوط فبأقل لحظة.ء وإن بع 
المْتَعَمَدُ) 

(ش): حاصله: أنه وافق المذهب في الطَّهرِ دون الحيضء وكأنه تَحْوِيمٌ منه على 
أن الماهيّة إنما تتحقق عند حصول أجزائهاء وتبطلٌ عند ذهاب بعضهاء كما تبطل عن 
ذهاب الجميع؛ فَمِنْ أجل ذلك إذا حاضت وقد بَقِي قبل الغروب قدرٌ ما تُوقِعُ فيه مثل 
تكبيرة الإحرام أن العصر يَسْقُطُ عنها؛ لأن الحيض مانع لذلك الجزء #المتوكت حضيول 
الماهيّةِ عليه ويلزم منه أن الإدراك إنما يكون بجميع الركعة. 

وعلى هذا فَيَتَحَصَّلُ في المسألة ثلاثة أقوال: المشهور: اعتبار ركعة كاملة في 
الطهر والحيضء والشاذ: اعتبار الركوع فيهماء وتفرقة المصنفء. وما تؤول على 
المصنف من أن مراده إذا كانت فى الصلاة فحاضت قبل الغروب بعيد؛ لأن كلام 
المطي له ين عن للك ؤلاة دف الصورة بيد المصتف واكلانا بين اصع 
وغيره. 

(ر): ورأيت في "الاستذكار": قال ابن وهب: وسألت مالكا عن المرأة تَنْسَى أو 
تغمُلُ عن صلاة الظهرء فتغشاها الحيضة قبل الغروب؟ 

قال ةلا أئ عليها قضاء لآ لللين ولا للعضر إلا آن فعض بعد الحروب» فإطلاقد 
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في هذه الرواية يؤيد ما نقله المصنف. 

وقال (ع): سمعت من يقول: ما ذكره المصنف في "الاستذكار " ولم أره. 

(ص):: (وعن تحقق الأداء قال أصبغ: لو صلت ركعة فغربت فحاضت فلا قضاءء 
ولمخالفته قال بعضهم: بعضها بَعْدَهُ قضاء) 

(«ش): اعلم أن عن موضوعة في اللغة للتجاوزء ويصح أن تبقى هنا على بابها؛ أي: 
نشأ قول أصبغ عن تحقق الأداءء ويجوز أن تكون بمعنى: (على)؛ كقوله: [البسيط] 
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني 

ويكون المعنى: ويتفرع على تحقق الأداء قول أصبغ» ويؤيد هذا أنه وقع في بعض 
النسخ (على)» ويحتمل أن تكون (عن) هنا للتعليل؛ كقوله تعالى: «وَمَا نَحْنُ بتَاركي 
آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ4 [هود: *15» وكقوله تعالى: إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ4 [التوبة: 
8| ويكون التقدير: ولأجلء أو: من أجل تحقق الأداء. 

وقوله: (لو صلت ركعة فغربت...إلى آخره»» حكى التونسي» والمازري في هذه 
المسألة قولين لأصحاب مالك: 

أحدهما: أنها إذا صلت ركعة من العصر قبل الغروب ثم حاضت لا يجب قضاؤها؛ 
لأن من حاضت في وقت صلاة لا تقضيهاء وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مدرك 
ركعة من العصر قبل الغروب مدركًا للعصرء وإذا كانت مدركة لم يجب القضاء. 

والثاني: أن القضاء عليها واجبء قال المازري: ووجهه ما تيهنا عليه من أن تعيّد 
التأخير على هذا المقدار يحصل به الإثم؛ وأن الثلاث ركعات في حكم ما يُقضى 
لفواته» ومن حاضت بعد الفوات وجب عليها القضاءء انتهى. 

قال ابن بشير بعد ذكره القولين: ويُثمر هذا الاختلاف اختلاقًا في مُدرك ركعة من 
الوقت هل يكون مؤديًا لجميع الصلاة؟ وهو مقتضى سقوط القضاء عنهاء وهذا هو 
الذي نسبه المصنف لأصبغ» أو مؤديًا للركعة» قاضيًا للثلاث» وهو مقتضى وجوب 
القضاءء وهذا الذي نسبه المصنف لبعضهم؛ وهو سحنونء لكن اعترض عليه في قوله: 
ولمخالفته؛ فإنه يقتضي أن هذا القائل قال بهذا لأجل مخالفة أصبغ» أو مخالفة تحقق 
الأداء» وليس كذلك؛ بل إنما قال ذلك لأجل الدليل لا للمخالفة. 

وقوله: (بعضها)؛ أي: بعض الصلاة» (بعده)؛ أي: بعد الوقت. 

(ع): وليس عندنا خلاف في الركعة المأتي بها في الوقت أنها أداءء وإنما الخلاف 
في المذهب في الركعة المأتي بها خارج الوقت؛ والخلاف في الركعة الأولى إنما هو 


كِمَاثُ الصّلاةٍ م 


لبعض الشافعية. 

(ص): (وأما غيرهم فقيل: قاضء وقال ابن القصار: مؤد عاص»ء وهو بعيد وقيل: 
مؤد وقت كراهة» ورده اللخمي ينقل الإجماع على التأثيم؛ ورد بأن المنصوص أن 
يركع الوتر وإن فاتت ركعة من الصبح. ويلزم ألا تسقط عمن تحيض بعد وقت 
الاختيار إلا مع مُسقِطٍ الإثم كالنسيان. والجمهور على خلافه» وألا يقصر المسافرء ولا 
يتم القادم إلا مع ذلك» وفيه خلاف) 

(ش): يعني: وأما غير أهل الأعذار إذا أوقع الصلاة في الوقت الضروري فاخثلف 
فيه على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه قاضء ولا أعلم قائليه» لكن قال ابن بشير: إليه مال اللخمي» وهو 
مقتضى ما حكاه اللخمي» وغيره عن مالك أن قوله عليه الصلاة والسلام: "من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر””"'» مختصر بأرباب الأعذار. 

(ر): وهو الأصل. 

والثاني: نسبه المصنف لابن القصارء ونقله غيره عن ابن القاسم» بل نقل التونسي 
الاتفاق عليه؛ فإنه قال: من أخر الظهر والعصر إلى اصفرار الشمس فإنه يأثم؛ لآن ظاهر 
قوله عليه الصلاة والسلام: "تنك ضصلاة المنافقية"') وتكرير ذلك يذل على تأكيد 
النهي؛ فإن قيل: فقد قال عليه الصلاة والسلام: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر " قيل: هذا وقت لأصحاب الضرورات. 

واحتج به من خالفنا بأنه إذا لم يكن قاضيًا لم يكن عاصيًا. 

قيل: قد اتّفِنَ على أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أنه مؤد لها 
وليس بقاضء ولا خلاف أنه عاص؛ فقد صمّ عصيانه مع كونه مؤديّاء انتهى. 

وظاهر كلام التونسي يُنْفِي وجود القول الذي حكاه المصنف بالقضاء. 

وقال في "المقدمات": اتفق أصحاب مالك أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت 
المختار» ثم قال: فإن فعل فهو مُضيّعٌ لصلاته آثمٌ وإن كان مؤديًا. 

ونقل المصنف عن ابن القصار: أنه مؤد عاصء والذي نقله سندء» وصاحب 
"اللباب" عنه: أنه مؤد غير آثم؛ وكذا نقل عبد الحق» وابن يونسء عن ابن القصارء أنه 


(؟) أخرجه أبو داود» برقم (417) وأحمد في مسنده؛ برقم .)١51١١١(‏ 


١‏ كِتَابُ الصَّلاةٍ 


قال: من أخر الظهر حتى صار ظل كل شيء مثله لا نقول فيه: إنه مفرط لخفة الوعيد بل 
نقول: إنه مسيء لتركه الاختيار» وإن أخرها حتى لم يبق إلا أربع قبل الغروب إنه آثم. 

قال ابن عطاء الله: فهذا تصريح بأن إيقاع الظهر بعد دخول وقت العصر الخاص 
بها من غير عُذْرٍ مكروه» وليس بمحرم. 

وقوله: (لتركه الاختيار) إشارة إلى أنه أخف وجوه الكراهة؛ لأنه ترك الأولى؛ 
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واستبعد المصنف القول بأنه مؤد عاص؛ لأن الأداء إنما كان لإيقاع العبادة في وقتها 
المقدر لها شرعًاء وقد أوقع الصلاة فيهء فقد حصلت الموافقة للأمرء فينتفي العصيان. 

ووجهه ابن عطاء الله» والقرافي باعتبار الجهتين؛ فالآداء لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: "من أدرك"”» والتأثيم لتفريطه؛ ولا بعد في اجتماع الإثم والأداء مع اختلاف 
موجبهماء كالصلاة في الدار المغصوبة؛ وفيه نظر. 

قوله: (ورده اللخمي)؛ أي: رد في "التبصرة " القول بأنه مؤد في وقت كراهة» بأن 
الإجماع منعقد في تأثيم غير ذي العذرء إذا أوقع الصلاة في الوقت الضروري» ولو كان 
مكرومًا لم يأثم» ولفظه: ولا أعلم خلافًا بين الأمة أنها مأمورة أن تأتي بجميع الأربع 
في العصر قبل الغروبء وبجميع الركعتين في الصبح قبل طلوع الشمسء وأنها إذا 
أخْرَتْ إحدى هاتين الصلاتين حتى بَقِي لطلوع الشمس أو غروبها مقدار ركعة أنها 
آثمة» انتهى. 

وقريب منه ما تَمَدَّمَ للتونسي: لا خلاف أنه عاص وإن كان مؤديًا؛ فإن ظاهره أنه 
أراد نفي الخلاف في المذهب وغيره» وعلى ذلك فهمه. 

(ع): وَكِلا النّقَلِينِ لا يصحء لأن ابن عبد البر نقل في "الاستذكار" عن إسحاق ابن 
راهويه: أن آخر وقت العصر أن يدرك المُصَلِّي منها ركعة قبل غروب الشمس» قال: 
وهو قول داود لكل الناس» معذور وغير معذور» صاحب ضرورة وصاحب رفاهية» إلا 
أن الأفضل عنده؛ وعند إسحاق أول الوقتء انتهى. 

وهذا الرد أَؤْلَى مما قاله المصنف؛ لأن نقض الإجماع بالنقل أَوْلَى من نقَضِه 
بالاستقراء. 

وقوله: (ورُدَ بأن المنصوص...إلى آخمرم؛ أي: رُد الإجماع بأن المنقول في 
المذهب أنه إذا لم يبق قبل طلوع الشمس إلا ركعتان» ولم يكن صلى الوترء أنه يصلي 
الوتر» ثم يصلي الصبح ركعة في الوقت»؛ وركعة خارجه ولو كان الإجماع كما قاله 


كِتَابُ الصَّلاة ين 


اللخمي للزم تقديم الصبح حتى لا يحصل الإثم؛ ويترك الوتر الذي لا إثم فيه. 

والعجب منه كيف قال هناء وفي باب الوتر: المنصوصء وفي "المدونة" تقديم 
الصبح؛ وإنما الذي ذكره قول أصبغ. 

وقوله: (والجمهور على خلافه) لا يريد جمهور أهل المذهب؛ فإنا لا نعلم في 
المذهب خلاقًاء بل كلهم قالوا: إذا حاضت قبل الغروب بركعة أن العصر يسقط مطلقاء 
وكذلك قوله: (وفيه خلاف) لا نعلمه في المذهب. 

(ص): (والمشتركان الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا يدركان معا إلا بزيادة 
ركعة على مقدار الأولى عند ابن القاسم» وأصبغ» وعلى مقدار الثانية عند ابن 
عبد الحكم, وابن الماجشون؛ وابن مسلمة» وسحئونء وعليهما اختلفوا إذا طهرت 
الحائض لأربع قبل الفجر؛ قال أصبغ: سألت ابن القاسم آخر مسألة فقال: أصبت 
وأخطأ ابن عبد الحكم؛ وسيل سحنون فعكس) 

(«ش): أي: الاشتراك الضروري» ولا يظهر للخلاف أثر فى الظهر والعصر لاتحاد 
ركعاتهماء وإنما يظهر في المغرب والعشاء»ء وتصوؤر القولين ظاهر. 

وتقل المازري ما تسبه المصنف لابن القاسم عن مالك» وأكثر أصحابه. 

فوجه قول ابن القاسم: أن أول الصلاتين لما وجب تقديمهما على الأخرى فعلا 
وجب التقدير بها. 

ووجه الثاني: أن الوقت إذا ضاق حتى لم يسع إلا إحدى الصلاتين فالواجب عليه 
إنما هي الأخيرة اتفاقا؛ بدليل أن من أدرك أربع ركعات قبل الغروب إنما يجب عليه 
العصر فقط اتفاقَاء ل نه 
الأولى؛ دل على أن آخر الوقت مستحق لآخر الصلاتين 

(ص): (ولو طهرت المسافرة لثلاث فقولان على العكس؛ فلو حاضتا فكل قائل 
بسقوط ما أدرك) 

(ش): يعنى: فإن قدرنا بالأولى فلا يفضل للعشاء شيء» فيكون الوقت مختصًا 
بالعشاء فيسقط المغرب» وعلى قول ابن عبد الحكم: إذا قدرنا بالثانية أدركتهما لأنها 
ركعتان. 

والضمير في: (حاضتا) عائد على المسافرة والحاضرة اللتين طهرتا لأربع وثلاث 
قبل الفجر. 

وقوله: (فكل)؛ أي: فكل واحد من القاتلين والقولين؛ فعلى قول ابن القاسم تسقط 


لا كِتَابٌ الصَّلاة 


الصلاتان إذا حاضت الحاضرة لأربع قبل الفجرء لوجوبهما عليها إذا طهرت» وتسقط 
العشاء عن المسافرة إذا حاضت لثلاث. 

وعلى قول ابن عبد الحكم تسقط العشاء عن الحاضرة دون المغرب» وتسقط 
الصلاتان عن المسافرة عكس الوجوب. 

وعن سحنون ما معناه: الأخذ بالأحوط من مذهبي ابن القاسم؛ وابن عبد الحكم. 

(ص): (فلو كانت الأولى لخمس أو ثلاث. والثانية لأربع أو اثنتين لحصل الاتفاق 
في الطهر والحيض) 

(ش): الأولى هي الحاضرة؛ يعنى: فإن طهرت لخمس أدركتهماء ولثلاث أدركت 
الأخيرة فقط اتفافّاء والثانية المسافرة؛ يعني: فإن طهرت لأربع أدركتهما ولاثنتين 
أدركت الأخيرة فقط اتفاقاء هذا واضح. 

ر(ص:: (ولو سافر لثلاث قبل الغروب فسفريتان» ولما دونها فالعصر سفرية» ولو 
قَدِمَ لخمس فحضريتان. ولِمَا دونها فالعصر حضرية) 

(ش): مسائل النهار لا صعوبة في فهمهاء ولهذا استغنى المصنف في فصل الطهر 
الحيض عن ذكرهما. 

وضابط هذا الفصل: أنه إن أدرك وقت صلاة في سفر صلاها سفرية» وإن أدرك 
وقتها في حضر صَلاهًا حضرية. 

(ص): (ولو سافر لأربع قبل الفجر فالعشاء سفرية ولما دونها فالرواية أيضا: 
سفرية؛ وفي ' الجلاب " رواية: حضرية» ولو قد لأربع فالعشاء حضرية؛ ولما دونها 
كذلكء وخرجها فيه سفرية) 

(ش): أما إذا سافر لأربع فلا خلاف أنه يصلي العشاء سفرية؛ لأن التقدير إن كان 
بالأولى فضل ركعة» وإن كان بالثانية فصل ركعتان» وكذلك لما دونها. 

ولا وجه لما في "الجلاب"؛ وكثيرًا ما يقال: إذا أريد إدخال هذا القول هل آخر 
الوقت لآخر الصلاتين أو لأولهما؟ 

والمعلوم أن الوقت إما أن يختص به الأخيرة أو تشاركها الأولى» أما أن يكون 
للأولى وليس فيه للأخيرة حظ فلاء ويلزم عليه في السقوط والإدراك أشياء لا قائل بها. 

(ص): (وفي اعتبار مقدار التطهيرء ثالثها لابن القاسمء إلا الكافر لانتفاء عذره. 
ورابعها لابن حبيب, والمُعْمَى عليه» ولم يُختلّف في الصبيّ) 

(ش): يعني: أنه اختُّلِف هل يُعتبر مقدار التطهير في حق الحائض وما ذكر 


معهاء أو لا؟ 

على أربعة أقوال: 

الآول: اعتباره في الجميع؛ وحُكِيَ عن سحنون وأصبغ؛ قال عبد الوهاب: وهو 
القيامن: 

الثاني: وقيل: لا يُعتبر إلا في الصبي» ونقله ابن بشير ولم يَعِرُْهُ. 

(ر): وعزاه بعضهم لسحنون» وأصبغ؛ انتهى. 

والمعروف عنهما هو الأول. 

قال بعضهم: بناء على أن الطهارة شرط في الوجوبء أو في الأداء. 

ورُدٌ بأنها لو كانت شرطًا في الوجوب لم بُخَاطَّبٍ مُخدِث أصلاء وهو خلاف 

قال اللخمي وغيره: ويلزم على عدم الاعتبار أنهم إذا خافوا إن استعملوا الماء 
ذهب الوقت أنهم يَتَيِمَمُونَ قياسًا على تيمُّم الحضري إذا خاف الفوات. 

والقوال الثالث: اعتباره في الجميع إلا في حق الكافر لانتفاء عذره. 

وَضَعَفَهُ عبد الوهاب بأن الإسلام يَجْبُ ما قبله» وصرح ابن بزيزة بمشهوريته. 

والرابع لابن حبيب يُعتبر في الجميع إلا الكافر والمُغْمَى عليه؛ أما الكافر فلما ٠‏ 
ذُكِرَء وأما المُغْمَى عليه فجعله ابن حبيب كالنوم؛ بجامع أن كلا منهما يبطل الوضوءء 
ولأن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: يقضي ما قل وما كثر كالنائم. 

وقال أبو حنيفة: إن كان إغماؤه يوما وليلة فأقل وجب عليه القضاءء وإلا فلا. 

وجدّدَ ابن أبى زيد فى "النوادر" الحائض عن الخلاف كما ذكر المصنف في 
5 ا 0 
وحكى المازري وغيره طريقة ثالثة» بإجراء الخلاف في الجميع حتى في الصبي» 
ونقل ابن بزيزة قولا باعتبار مقدار الطهارة وستر العورة. 

ونقل (ع) عن بعضهم: أنه اعتبر ستر العورة واستقبال القبلة. 

وجزم ابن الجلاب باعتبار مقدار التطهير في حق الحائضء وتردد فيمن عداهاء 
وجعله محتملا. 

فإن قيل: قول المصنف: (لانتفاء عذره) ينافي ما قدمه من عله الكفر من 
الأعذار.قيل: لا؛ لأنه عذر باعتبار الإدراك والسقوط؛ كما في غيره من الأعذار؛ لكنه 
ليس بمعذور فيه لتمكنه من زواله بأن يُسلم بخلاف الأعذار البقية» فإنه لا قدرة 


0م كِتَابُ الصَّلاةٍ 


لصاحبها على إزالتهاء والله أعلم. 

فرع: وهل يُقَدّر لأهل الأعذار مقدار الطهارة في طرف السقوط؟ 

قال به اللخمي» ولم أره لغيره. 

(ص): (ولو تطهرت فأحدثت» أو تبين أن الماء غير طاهر ونحوه؛ فالقضاء على 
الأصح؛ لتحقق الوجوب) 

(ش): يعني: لو تطهرت الحائض مثلاء فأحدثتء» فظنت أنها تدرك الصلاة في 
الوقت بطهارة أخرى؛ فشرعتء فلم تدرك الصلاة ولا شيئا منها في الوقتء أما لو 
علمت قبل الشروع في الطهارة الثانية أنها لا تدرك فإنها تتيمم على المشهور. 

وحكى المصنف الخلاف في مسألة الحدث تبعا للمازري» وابن شاس؛ فإنهما 
حكيا قولا فيها بعدم القضاء. المت لغ رن« لقانت فى عله المثالة الققناة 

قال المازري: وهذا فيمن غلبها الحدث؛ وأما المختارة فلا يختلف في وجوب 
القضاء عليها. 

وقال ابن بشير: لو حصل للحائض أو غيرها التطهير فأحدثت» وكانت إن أعادت 
الطهتر قات وقت الصلاة قالقضاء واجب عليه باتفاق» ولأنها بعد الطهر مطلوية 
بالصلاة» فإحداثها كإحداث من هو مطالب بالصلاة» وقد تعينت عليهاء فيجب عليها 
التطهير وقضاء الصلاة؛ انتهى. 

وأما مسألة إذا تبين أن الماء غير طاهر ونحوه؛ أي: الماء المضاف بطاهر. 

فقال ابن شاس: إذا اغتسلت الحائض بماء غير طاهرء فلما أخذت فى الإعادة 
بالماء الطاهر خرج الوقتء لم يلزمها قضاء ما فات؛ لأجل تشاغلها بالغسل المعاد؛ لأن 
منعها من الصلاة بالطهر الأول» كمنعها من الصلاة بالحيضء ولو أعادت لكان أحوط. 

وحكى الشيخ أبو الطاهر قولا بوجوب الإعادة» وقيل: لا تؤمر بالقضاء إذا كان 
الماء الأول لم يتغير؛ لأن الصلاة به تجزئ وإنما تُعاد في الوقت للكمال؛ ولهذا قال 
أشيية: لو علكت المتطظيية بهذا الماء أنها إذا أخذت في إعادة الغسل غربت الشمس» 
كانت صلاتها بذلك الغسل أولى من اشتغالها بإعادة الغسل حتى يفوت الوقت»ء انتهى. 

والقول الذي صَدَّرَ به ابن شاس هو قول ابن القاسم في "الموازية " و"العتبية". 

وما صححه المصنف هو مذهب سحنئون؛ وجمع المصنف بين المسألتين» وذكر 
أن الأصح فيهما القضاء» اختيارًا لمذهب سحنونء والله أعلم. 

وحمل ابن بشير الخلاف على ما إذا لم يتغير» أو تغير وظنت أنه من قراره؛ قال: 


كِنَاتُ الصَّلاةٍ دس 


ولو علمت بنجاسته وجب عليها القضاء بلا إشكال. 

وحمل ابن أبي زيد وغيره الخلاف على ما إذا لم يتغير الماء؛ يعني: وأما لو تغير 
أحد أوصافه لاعتبر الوقت بعد الغسل الثاني؛ لآن الأول كالعدم. 

فإن قيل: هل يصح أن يريد المصنف بقوله: (ونحوه) ما لو تبين له نجاسة الثوب 
أو الجسد؟ 

قيل: لا؛ لأن الحكم في ذلك الصلاة» كذلك قاله مالك في "النوادر". 

(ص:: (قال ابن القاسم: ولا يعتبر مقدار مَنْسيةِ تُذْكَره كحائض طهرت لأربع 
فأدنى فذكرت؛ فإنها تصلي المنسية» ثم تقضي ما أدركت وقته» ثم رجع فقال: لا 
تقضي» والأول أصح) 

(ش): تقديم المنسية على الوقتية وإن خرج وقت الحاضرة جار على المشهور؛ 
وسيأتي الكلام على هذه المسألة في بابها إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (فذكرت)؛ يعني: فذكرت صلاة تستغرق ما بقي من الوقت» وصحح 
المصنف القضاء؛ لأن المنسية إنما قدمت للترتيب» وإلا فالوقت إنما هو للحاضرة؛ 
وكذلك قال ابن المواز: إن القضاء أصح؛ لأن من أصل مالك أن من سافر لركعتين 
ناسيًا للظهر والعصر أن يصلي الظهر حضرية» والعصر سفرية؛ لأنه سافر في وقتهاء 
وعلى القول الآخر ينبغي أن يصلي الظهر ركعتين والعصر أربعًا. 

قال ابن يونس: لأنه جعل ذلك الوقت للظهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؛ فإنما ذلك وقتها”". 

(ص): («وقال أيضا: إذا حاضت لأربع فأدنى بعد أن صلت العصر ناسية للظهر 
تقضي الظهر؛ لأنها تخلدت في الذمة بخروج وقتهاء ثم رجع فقال: لا تقضي؛ لأنه 
وقت استحقته» وغير هذا خطأ والأول أصح) 

(ش): سبب الخلاف: هل يختص العصر بأربع ركعات قبل الغروب أو لا؟ 

فإن قلنا بالاختصاص جاء منه القول بالقضاءء وإلا فلا. 

ولما كان المعروف من المذهب الاختصاص صحح المصنف القضاء. 

(ص): (وعليهما لو قدم لأربع أو سافر لاثنتين» وقد صلى العصر ناسيا للظهر؛ فلو 
لم يصل العصر صلى الظهر قضاء فيهما اتفاقا) 


.)1١١١١( متفق عليه: أخرجه البخاري» برقم (091) ومسلم, برقم‎ )١( 


لم كِتَابُ الصَّلاةٍ 


(ش): يعني: فعلى القول بالختصاص إذا قدم لأربع وقد صلى العصر ناسيا للظهرء 
فيكون وقت الظهر قد خرج وهو مسافر» فيصلها سفرية» وعلى القول بعدمه» فيكون قد 
قدم في وقتهاء فليصلها حضرية» وكذلك لو سافر لركعتين» والمسألة بحالها. 

وقوله: فلو لم إلى آخره» الضمير في فيهما عاتد على الحاضر والمسافر. 

ووقع في بعض النسخ: تُصَلِي بالتاء المثناة من فوقء وبإلحاق التأنيث بعد صلى؛ 
فيعود ذلك على المرأة؛ يعني: أن المرأة إذا حاضت لأربع ولم تصل الظهر والعصر 
قضت الظهر؛ لأن الحيض إنما طرأ بعد خروج وقتها على هذه النسخة» فيكون الضمير 
في فيهما عائدًا على قولي ابن القاسم. 

وانظر هذا الاتفاق مع قول من قال بعدم الاختصاصء وأن الوقت مشترك بين 
الظهر والعصر إلى الغروبء كما حكاه الباجي عن جماعة من الأصحابء ومع مسألتي 
ابن الجلاب. 

وقد يجاب عن الأول بأن ابن رشد قال في "البيان": أما النهار فلا اختلاف في أن 
مقدار أربع ركعات قبل الغروب وقت للعصر خاصة؛ فلعل المصنف يذهب إلى هذه 
الطريقة. 

وعن رواية ابن الجلاب: إنها خارجة عن القياس» ولا يصح أن تُجزئ في كل 
شيء» وإلا لزم أشياء في الحيض والطهر لا يقولها أحد. 

(ص): (فلو قدرت خمسا فأكثر فصلت الظهر فغربت قضت العصر لتحقق 
وجوبها) 

(ش): هذا بين ولا خلاف فيه؛ وإنما الخلاف في عكسه. إذا قدرت أربعا فصلت 
العصر وبقي من الوقت فضلة فإنها تصلي الظهرء واختلف في إعادتها العصر والظاهرء 
وهو قوله في "العتبية " عدم الإعادة؛ لأن ترتيب المفعولات مستحب في الوقت لا 
بعده» والفرض أن الوقت قد خرج. 

فلو علمت في الفرع الذي ذكره المصنف وهي في الظهر» فروى عيسى عن ابن 
القاسم: إن غربت الشمس وقد صلت منها ركعة فلتضف إليها أخرى وتسلم وتصلي 
العصرء وكذلك لو غربت بعد ثلاث أتت برابعة» وتكون نافلة» وتصلي العصر. 

وقال أشهبء وابن حبيب: لو قطعت في الوجهين كان واسعًا. 

قال في "البيان": ويجري فيها من الخلاف ما في من ذكر صلاة في صلاة» وقد 
صلى منها ركعة أو ثلاثاء وسيأتي ذلك عند ذكر المصنف هذا الفرع. 


كِتَابُ الصّلاة م 

وقال ابن يونس: يجري على الخلاف فيمن أقيمت عليه المغرب وهو فيها؛ فعلى 
مذهب "المدونة": يقطع بعد ركعة. 

أما لو علمت وهي تصلي الظهر قبل أن تغيب الشمس أنها إن أكملت الظهر غابت 
الشمس لوجب أن تقطع على أي حال كان؛ وتصلي العصر بلا خلافء قاله في "البيان". 

(ص): (وأوقات المنع بعد طلوع الفجر في غير الصبح بركعتيه حتى تطلع الشمس 
وترتفع» وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس) 

(ش): ما قدمه من أول الأوقات مختص بالفريضة الوقتية» وأخذ الآن يذكر الوقت 
بالنسبة إلى النوافل؛ وأما الفرائض فلا منع فيها؛ لأنها إن كانت وقتية فواضح؛ وإن 
كانت فائتة فتوقع في كل وقت من غير استثناء» كما سيأتي. 

وظاهر كلامه أن مراده بالمنع التحريم» ويحتمل أن يريد به الكراهة» وهو الذي 
رأيت من كلامهم» وقد صرح ابن عبد البرء وابن بزيزة بكراهة النافلة بعد العصر 
والصبح» وصرح المازري بالكراهة بعد الفجرء ولعل المصنف رحمه الله تعلق بظاهر 
الأحاديث؛ فإن فيها: "ونهى عن الصلاة في هذين الوقتين”2. وظاهر النهي التحريم. 

وقال (ع): الذي حمله على ما نقله ما يأتي في آخر الفصلء من قطع من ابتدأ 
الصلاة في وقت منع» ولو كانت الكراهة على بابها لم يقطع» انتهى. 

وفيه نظر؛ بل الظاهر القطع في المكروه كالمحرم؛ إذ لا يتقرب إلى الله بمكروه. 

والباء في: (بركعتيه) للمصاحبة» وهل النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 
حماية لئلا يتطرق إلى الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبهاء أو حقا لهذين 
الفرضين ليكون ما بعدهما مشغولا بما هو تبع لكل منهما من دعاء ونحوه؟ 

قولان» ذكرهما المازري» وابن رشد في "بيانه". 

وحكى ابن بشير: الإجماع على تحريم إيقاعها عند الطلوع وعند الغروب. 

(ص): (وبعد صلاة الجمعة حتى ينصرف المصلي) 

(ش): يعني: أنه كره لكل مصل أن يتنفل بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف. 

قال في "المدونة": ولا يتنفل الإمام والمأموم بعد الجمعة في المسجدء وإن تنفل 
المأموم فيه فواسع» انتهى. 

أما الإمام فلما في "الصحيحين": "أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي بعد 


.)97( وأبو داودء برقم‎ )١59( أخرجه الترمذي» برقم‎ )١( 


ف لقن كِتَابُ الصَّلاة 
الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته””"". 

وأما المأموم فلظاهر قوله تعالى: لفَإِذًا قُضِيَتِ الصَّلاةُ4 [الجمعة: ]٠١‏ ولسد 
الذريعة في أن يعفل ذلك أهل البدع؛ فيجعلون الجمعة أربعاء وينوون بها الظهر. 

قال في "البيان": ويتحصل في ركوع الناس بعد الجمعة إثر صلاة الجمعة في 
المسجد لمالك ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه لا كراهة في الركوع؛ ولا استحباب في الجلوس؛ فإن جلس لم 
يؤجرء وإن ركع كان له أجر صلاته كاملا. 1 

والثاني: أن الجلوس مستحبء والركوع واسع؛ فإن جلس ولم يصل أجر على 
جلوسه وإن صلى أجر على صلاته؛ والله أعلم أيهما أعظم أجراء وهو الذي يأتي على 
قول مالك في الصلاة الثاني من "المدونة". 

والكالت» أن الركوع مكروه والجدوس تستقمي 9ل تكلس وله يقل ارون 
صلى لم يأثم» وهذا الذي يأتي على ما في الصلاة الأول من "المدونة"» فالجلوس على 
هذا القول أولى من الصلاة» والصلاة على القول الأول؛ وهو الذي يأتي على قول 
مالك في "العتبية " أولى من الجلوسء انتهى. 

(خ): وظاهر المذهب كراهة الركوع؛ ولهذا اختلفوا لو كان غريباء أو ممن لا بيت 
لهء أو ممن يريد انتظار صلاة العصر في المسجد؛ فمنهم من يقول: يخرج من باب 
ويدخل من آخرء ومنهم من يقول: ينتقل من مكانه إلى غيره من المسجدء فيركع فيه 
ومنهم من يقول: إذا طال مجلسه أو حديثه؛ أي: مما يسوغ الكلام به يجوز له أن يركع 
بموضعه من غير انتقال. 

(ص): (ولا تكره وقت الاستواء على المشهورء وتستثنى الفوائت عموماء وقيام 
الليل لمن نام عن عادته ما بين الفجر وصلاته خصوصا) | 

(ش): وجه المشهور ما قاله مالك: أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف 
التهان: 

ووجه مقابله حديث الصنابحي. 

وقوله: (وتستثنى الفوائت عموما)؛ أي: فتوقع في كل وقت. 

وتقييد قيام الليل لمن نام عن عادته هو المشهورء ولابن الجلاب: يلحق به العامد. 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ برقم (884) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 


كِتَابٌُ الصّلاة 6م 


و (ما بين الفجر) منصوب على الظرفء والعامل فيه مقدر؛ أي: يُصليه. 

والضمير في (صلاته) عائد على المكلف؛ أي: ما بين طلوع الفجر» وأن يصلي 
الصبح؛ ويجوز عود الضمير على الفجر؛ أي: وقت صلاة الفجر؛ أي: بالنسبة إليه. 

(ص): (وفي الجنازة وسجود التلاوة بعد الصبح وقبل الإسفار» وبعد العصر وقبل 
الاصفرار المنع ل "الموطأ"» والجواز ل "المدونة"؛ والجواز في الصبح لابن حبيب» وأما 
الإسفار والإصفرار فممنوع, إلا أن يخشى تغير الميت) 

(ش): تقييده ببعد الصبح وبعد العصر صحيح؛ فقد نص في "المدونة" على أنه 
يسجد للتلاوة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح» ومحمل لفظ المنع عند قائله على 
الكراهة. 

فوجه مافي "الموطأ" ما خرجه أبو داود» عن ابن عمر: "صليت خلف النبي 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الي ا 

ووجه ما في "المدونة": أن هاتين الصلاتين اختلف في وجوبهما؛ فكان لهما مزية 
على النوافل» فحُصًا بهذين الوقتين. 

فإن قيل: ينتقض بالوتر؛ لأنه أيضًا مختلف في وجوبه. 

فجوابه: أن الوتر مؤقت بزمان» وقد ذهب 7 

وقول ابن حبيب مشكل؛ لأن النهي فيهما واحد. 

وقيد المصنف الخلاف بقبل الإسفار والاصفرار؛ لأنه لو أسفر أو اصفرّت لم 
يسجد اتفاقاء وحينئذ فقال في "المدونة": إذا أتت في قراءته سجدة فليتقدمها. 

قآن ماعب " الكضة وابن يوسن ةي روطو ضع ذكز النيسودء ا الآية كلهاة وقاله 
الباجي؛ وقيل: يتعدى الآية كلها. 

وقال أبو عمران: لا يتعداها أصلاء ولا يخرج عن حكم التلاوة. 

(ص:: (ومن أحرم في وقت نهي قطع) 

(ش): لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بما نهى عنه؛ زاد ابن شاس: ولا قضاء عليه. 

(ص): (ونهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق) 

(ش): محجة الطريق: قارعتهاء والنهي المشار إليه ما رواه الترمذي”"»؛ وابن 


.)١516( أخرجه أبو داود» عن ابن عمر رضى الله عنه» برقم‎ )١( 
.)"557( أخرجه الترمذيء برقم‎ )١( 


للحن كِتَابٌ الصّلاة 


ماجه”"؛ عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة 
مواضع: المجزرة”'", والمزبلة» والمقبرة؛ وقارعة الطريقء والحمامء ومعاطن الإبل؛ 
وفوق ظهر بيت الله الحرام". 

والتعليل فيها مختلفء أما المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق فلأن الغالب 
نجاستهاء ثم إن تيقن النجاسة أو الطهارة فواضحء وإن لم يتيقن فالمشهور أنه يعيد في 
الوقتء بناء على الأصل””. 

وقال ابن حبيب: أبدا؛ بناء على الغالب» وهذا إذا صلى في الطريق اختياراء وأما 
إن صلى فيها لضيق المسجد فإنه يجوزء نص على ذلك في "المدونة" وغيرها. 

قال المازري: ورأيت فيما علق عن ابن الكاتب» وابن مناس: أن من صلى على 
قارعة الطريق لا يعيدء إلا أن تكون النجاسة فيها عينا قائمة. 

(ص:): (وبطن الوادي) 

(ش): قيل: إن المصنف انفرد به» وحكى الباجي لما تكلم على حديث "الموطأ " 
وأمره عليه الصلاة والسلام بالانتقال من الوادي؛ لأن به شيطانا. 

وعن ابن مسلمة: أنه لو تذكر صلاة في بطن واد صلاها؛ لعدم عرفاننا بوجود 


الشيطان فيه. 
قال الداودي: إلا أن يعلم ذلك الوادي بعينه» فلا تجوز الصلاة فيه؛ لإخباره عليه 
الصلاة والسلام أن به شيطانا. 


الباجي: ويحتمل عندي أن تجوز لعدم علمنا ببقائه؛ فهذا قولهم في القائتة؛ 
فيحتمل أن يكون ذلك لوجوب المبادرة بها بخلاف الحاضرة لسعة الوقت. 

ورأيت بعض الشافعية علل ذلك بخوف خطر السيل. 

(ص): (وظهر بيت الله الحرام» ومعاطن الإبل» وهو مجتمع صدرها من المنهل 
بخلاف مرابض الغنم والبقر) 

(ش): سيأتي الكلام على ظهر بيت الله عز وجل إن شاء الله تعالى. 


.)714( أخرجه ابن ماجه؛ برقم‎ )١( 

)١(‏ وقال القروي: في المجزرة بشرط أن تؤمن النجاسة في هاته المواضع الخمسة بأن ظن طهارتها 
فإن صلى فيها وقد شك في طهارتها أعاد الصلاة فى الوقت وإن تحقق نجاستها أو ظنها أعادها 
أبدا. انظر: التاج والإكليل: 4 1 

(") انظر: الذخيرة: 247/١‏ وحاشية العدوي: ؟/5. 


كِتَابُ الصّلاة نض 


أما المعاطن فهو جمع معطنء ويجمع أيضا على أعطان. 

وقوله: (وهو مجتمع صدرها من المنهل)؛ أي: موضع اجتماعها عند صدورها من 
الماء. 

والعطن هو الصدرء يقال: فلان واسع العطن؛ أي: الصدرء فمعاطن الإبل مباركها 
عند الماء» قاله المازري. 

واخيُّلِ في التعليل فقيل: لآن العرب تستتر بها عند الحاجة؛ قاله ابن القاسمء 
وابن وهبء وابن حبيب» قيل: لأنها خُلِقّت من جان فتشغلهم عن الصلاة وقيل: 
رُفُورَةٍ رائحتهاء والصلاة مُتَرّهَةٌ عن ذلك» وقيل: لنفورهاء وقيل: لأنها تُمني. 

تنبيه: 

قال الشيخ ابن الكاتب: إنما نهي عن المعاطن التي اعتادت الإبل أن تغدو منها 
وتروح إليهاء وأما لو باتت إبل في بعض المناهل لجازت الصلاة؛ لآنه عليه الصلاة 
والسلام صلى إلى بعيره في السفر.ويختلف على مقتضى التعليل لو فرش شيئا وصلى 
عليه. 

واختلف إذا وقعت الصلاة فيهاء فقال ابن حبيب: إن كان عامدا أو جاهلا أعاد أبداء 
وإن كان ناسيا أعاد في الوقت» وقيل: بل في الوقت مطلقا. 

وقوله: "بخلاف مرابض الغنم " فيه استعمال المرابض للغنم. 

قال ابن دريد: ويقال ذلك لكل ذي حافر وللسباع. 

وقال بعضهم: إنما هي للبقر» وأما للغنم فالمستعمل لها إنما هو المراح. 

والأصل فيها ما خرجه مسلم”": "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في 
مراح الغنم". 

(ص): (وكرهها في المقبرة» وفي الحمام للنجاسة؛ ولذلك لو كانت المقبرة مأمونة 
من أجزاء الموتى» والحمام من النجاسة لم تكره على المشهورء وقيل: إلا مقابر الكفار) 

(ش): في المقبرة أقوال: الجواز لمالك في "المدونة"؛ والكراهة في رواية أبي 
مصعبء وحمل ابن حبيب الحديث على مقبرة المشركين. 

قال ابن حبيب: وإن صلى فيها أعاد أبداء إلا أن تكون مندرسة فقد أخطأ ولا يعيد. 


وقال عبد الوهاب: تكره الصلاة داخل الحمام؛ وفي الجديد من مقابر المسلمين» 


.)275( أخرجه مسلمء برقم‎ )١( 


ملم كنات الصّلاة 


وكذلك القديمة إذا كان فيها نبشء إلا أن يجعل حصيرًا يحول بينه وبينهاء وتكره في 
مقابر المشركين. 

وفي " الجلاب": لا بأس بها في المقبرة الجديدة» وتكره في القديمة. 

وما ذكره المصنف أنه المشهورء هو كذلك في المازري؛ فقال: مشهور المذهب 
جوازهاء وإن كان القبر بين يديه للحديث الذي رواه البخاري» ومسلم عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: "جُعِلَتْ لي الأرض مسجدا وطهورا"”". 

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث ناسخ لما عارضه؛ مبيح للصلاة في كل موضع؛ 
وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى مسجدا في مقبرة المشركين. 

ووجه الكراهة عموم النهي. 

ورأى في الثالث: أن مقابر الكفار حفرة من حفر النار. 

واعتبر في القول الرابع هذا المعنى» وكون الميت ينجس بالموت» فكرهها في 
الجديدة لخوف النجاسة» وكذلك القديمة إذا نُبشّتء وفيه نظر. 

فإن الجديدة لم تتحول أجزاء الموتى إلى أعلاهاء إلا أن يريد بالجديدة العامرة 
بالدفن» وبالقديمة المندرسة التي لم يبق لها حكم. 

واختار اللخمي منع الصلاة في القبور والجلوس عليها والاتكاء إليهاء لما ثبت عنه 
عليه الصلاة والسلام في الأحاديث أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجدء ولما في "مسله””" 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على المقابر» ولا تصلوا إليها". 

وقد كره الليث الجلوس عليها”"؛ ومنعه ابن مسعود» وعطاءء وابن عات. 

وتأول مالك انهي على الجلوس لقضاء الحاجة؛ لما في "الموطأ" عن علي 
رضي الله عنه: أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. 

وأما الحمام فقد أجاز الصلاة فيه في "المدونة" إذا كان موضعه طاهراء وأجازها 
في "العتبية"» ولم يشترط الطهارة» فقيل: تكلم في "المدونة" على داخله؛ وفي "العتبية " 
على خارجة. 


)١(‏ مضى تخريجه. 

.)41/7( أخرجه مسلمء برقم‎ )١( 

(# كال العددي في البؤاشة: ديل ل ل 1 36 
ِمَقبِرَةِ الْمُشْرِك ين فَيَكُونُ مِنْ ته تَفْسِيرٍ الوَاسجِينٌ وَبَيَانِ الْمتَمَفهِينَ وَأَبَْاهُ عَلَىَ إِطْلاقِهِ اللْخْمِيُ 


راي أبي مُضعب. 


كِتَابٌ الصَّلاة 1 


وقال اللخمي» وعبد الوهاب: اختلف في الصلاة في الحمام وإن بسط ما يصلى 
عليه. 

(ص): (وكرهها في الكنائس للنجاسة والصور) 

(ش): أي: وكره مالك الصلاة في الكنائس لنجاسة أقدامهم ولما يتعاطونه من 
النجاسة؛ ولأنها مكان أسّسَ على غير التقوى» ولما فيها من الصورء زاد في "المدونة" 
كراهة النزول إليها من غير ضرورة» وأجاز مالك الصلاة فيهاء للمسافر يلجته إليها 
المطرء أو حرء أو بردء ويبسط فيها ثوبا طاهر. 

واستحب سحنون أن يعيد وإن صلى لضرورة؛ كثوب النصراني. 

قال ابن حبيب: ومن صلى في بيت نصراني أو مسلم لا يتنزه عن النجاسة أعاد أبدا. 

قال في "البيان": وهذا في الكنائس العامرة» وأما الكنائس الدارسة العافية من آثار 
أهلها فلا بأس بالصلاة فيهاء قاله ابن حبيب. 

(ص): (وتكره التمائل في نحو الأسرة» بخلاف الثياب والبسط التي تمتهن» وتركه 
أحسن”") 

(ش): التمثال إن كان لغير حيوان كالشجر جازء وإن كان لحيوان؛ فما له ظل قائم 
فهو حرام بإجماع» وكذا إن لم يقم كالعجين» خلافا فما له ظل قائم فهو حرام بإجماع؛ 
وكذا إن لم يقم كالعجين» خلافا لأصبغ؛ لما ثبت أن المصورين يعذبون يوم القيامة» 
ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. 

وما لا ظل له إن كان غير ممتهن فهو مكروه؛ وإن كان ممتهنا فتركه أولى. 

باب في الأذان”" والإقامة 
(ص:: (الأذان سنة» قيل: فرض في "الموطأ"» وإنما يجب الأذان في مساجد 


.86/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )1١( 

)١(‏ الأذان: الإعلام» قال الأزهري: والأذان اسم من قولك: آذنت فلانا بأمر كذا وكذاء أوذنه إيذاناء 
أي: أعلمته وقد أذن تأذينا وأذانا: إذا أعلم الناس وقت الصلاة» فوضع الاسم موضع المصدر. 
وقال الله تعالى: #وأذان من الله ورسوله إلى الناس»4 [التوبة:"]. أي إعلام: وأصل هذا من 
"الأذن" كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم ندبوا إلى الصلاة. انظر: لسان 
العرب: .01/١‏ 
أما اصطلاحا: فقال المالكية: الإعلام بدخول وقت الصلاة» بألفاظ مشروعة. انظر: حاشية 
الدسوقى: .191/١‏ 


8 كِتَابٌ الصّلاة 


الجماعات؛ وقيل: فرض كفاية على كل بلد يقاتلون عليه”) 

(«ش): اختلف في تأويل "الموطأ"؛ فحمله ابن أبي زيد وغيره على الوجوب»؛ 
واختاره الباجيء قال الباجي: إلا أن وجوبه على الكفاية» وحمله عبد لوهاب على أن 
المراد وجوب السئن» والمعات نين حمل "المرطا" مان طاهره: 

والفرق بين مذهب "الموطأ " والذي بعده وإن اشتركا معا فى الوجوب على 
الكفاية: 1 القتول الغالث يراه في المصرمرة واجباء وسبة في مساجد الجماعنات» 
ومذهب "الموطأ " يرى وجوبه في كل مسجد من مساجد الجماعات. 

والقول الثالث هو ظاهر ما حكاه الطبري عن مالك لأنه حكى عنه أنه قال: إذا 
تركه أهل مصر أعادوا الصلاة. 

وحكى بعض المتأخرين عن مالك من رواية أشهب ما يقرب منه؛ وهو: أن من 
صلى بغير أذان في مساجد الجماعات يعيد الصلاة. 

وإذا بنينا على المشهور من أنه سنة؛ فهل يجب للجمعة؟ 

قولان: 

قال اللخمي: وجوبه أحسن؛ لتعلق الأحكام به انتهى» وفيه نظر. 

(ص): (ولم يختلف في شرعيته للمفروضة الوقتية إذا قصد الدعاء إليهاء وأمد إذا 
لم يقصدء فوقع: لا يؤذنونء ووقع: إن أذنوا فحسنء فقيل: اختلاف» وقيل: لاء 
واستحبه المتأخرون للمسافر» وإن انفرد لحديث أبي سعيد» وحديث ابن المسيبء ولا 
أذان لغير مفروضة ولا لفائتة» وفي الأذان في الجمع: مشهورها يؤذن لكل صلاة منهما) 

(ش): أي: في استحبابه؛ وإلا فالمشروع أعم من المستحب؛ لأنه يطلق على 
المباح وغيره. 

واحترز بالمفروضة من النافلة فلا أذان لهاء وبالوقتية من الفائتة فلا أذان لها إلا 
على قول شاذ. 

واحترز بالقصد إليها مما إذا لم يقصدء ثم تكلم على الحكم مع عدم القصدء 
وتصوره ظاهرء والذي حمله على الخلاف اللخمي؛ والذي حمله على الوفاق ابن 
بشير» وحديث أبي سعيد هو قوله في "الموطأ " لعبد الله بن عبد الرحمن: "إذا كنت في 
غنمك أو بأديقاك فأذلدت بالصلاة قارف صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى يت 


.87/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 


كِتَابُ الصَّلاة ميض 


المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة”". قال أبو سعيد: سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وحديث ابن المسيب في "الموطأ”" " و"البخاري " و"النسائي " و"ابن ماجه" أنه 
كان يقول: "من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك» وعن شماله ملك؛ فإن أذن 
وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال". 

وقوله: (مشهورها)؛ أي: في الجمع مطلقا ثلاثة أقوال» قيل: لا يؤذن لهماء وقيل: 
يؤذن للأولى فقط» والمشهور: يؤذن لكل منهما. 

قال المازري: واتفق عندنا على أنه يقام لكل صلاة. 

(ص): (والإقامة: سنة في كل فرض عمومًا أداء أو قضاءء وفي المرأة حسن على 
المشهورء وجائز أن يقيم غير من أذن» وإسرار المنفرد حسن) 

(ش): قوله حسن على المشهورء وهو قول ابن القاسم» قال في "الجلاب': وليس 
على النساء أذان ولا إقامة» قاله ابن عبد الحكم. 

وقال ابن القاسم: إن أقمن فحسن. ولأشهب قول ثالث بالكراهة. 

وأما الأذان فلا يطلب منهن اتفاقاء ونص اللخمي على أنه ممنوع. 

وقوله: (جائز أن يقيم غير من أذن)؛ لحديث عبد الله بن زيد حين أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالأذان فأمره أن يلقيه على بلال» وقال له: "هو أندى منك صوتا. 
فلما أذن بلال قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله: أقم أنت". وواه أبو ذاوة. 

قوله: (وإسرار المنفرد بها حسن)؛ لأن المقصود بها إشعار النفس بالصلاة. 

(ص): (وصفته معلومة؛ ويرفع صوته بالتكبير ابتداء على المشهورء ويقول بعده 
الشهادتين مثنى مثنى أخفض منه ولا يخفيهما جدا ثم يعيدهما رافعا صوته؛ وهو 
الترجيع» ويثني: الصلاة خير من النوم في الصبح على المشهور) 

(ش): أي: وصفة الأذان عند المالكية معلومة من الترجيعء وتثنية التكبير دون 


تربيعه. 


.)١157( أخرجه مالك في الموطأء برقم‎ )١( 

.)11١( أخرجه مالك في الموطأء برقم‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود»ء برقم (؟21) ب إسناد ضعيف لأن به موضع انقطاع بين عبد الله بن محمد 
الأنصاري وعبد الله بن زيد الأنصاري» وفيه محمد بن عمر الواقفي وهو ضعيف الحديث. 


بض كِتَابُ الصَّلاة 


ودليلنا ما رواه مسلمء والترمذي؛» وصححه وأبو داود. وال وابن ماجه”"©: 
"أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان - كذلك - مثنى التكبير» مرجع 
الشهادتين". وفيه تثنية : الصلاة خير من النوم. 

وفي " مسلم" رواية أخرى بتربيع التكبير. 

ثم ذكر المحال المختلف فيهاء فذكر أن المشهور رفع الصوت بالتكبير ابتداءء 
واحترز من التكبير آخر الأذان؛ لأنه اتفق على رفع الصوت به. 

وما ذكره أنه المشهور كذلك ذكر صاحب " الإكمال"» وذكر أن عليه عمل الناس» 
وعبر عنه ابن بشير بالصحيح؛ وذكر بعضهم أن مذهب مالك ليس إلا الإخفاء 
كالشهادتين» وذكر في "الإكمال " أنه اختلف الشيوخ في "المدونة" على أي المذهبين 

رخ): وظاهرها الإخفاء.» وهو ظاهر " الرسالة ١‏ و"الجللاب ' و"التلقين". 

والرفع مشهور باعتبار العمل في زماننا حتى في الأندلس» قيل: وهي إحدى المسائل 
التى خالف فيها أهل الأندلس مذهب مالك. 

واعلم أن قول المؤذن: الصلاة خير من النوم صادر عنه عليه الصلاة والسلام؛ ذكره 
صاحب ' الاستذكار ١‏ وغيره» وقول عمر: (اجعلها فى نداء الصبح)» إنكار على المؤذن 
أن يستعمل شيئا من ألفاظ الأذان في غير محله» كما كره مالك التلبية في غير الحج. 

وقوله: (ويثني: الصلاة خير من النوم)» على المشهورء ومقابله لابن وهب يفردهاء 
والمشهور قولها لمن يؤذن لنفسه. 

فائدة: يغلط بعض المؤذنين في مواضع: 

منها: أن يمد الباء من أكبر» فيصير أكبار» والآكبار جمع كبر» وهو الطبل؛ فيخرج 

ومنها: أنهم يمدون الهمزة في أول أشهدء فيخرج إلى حيز الاستفهام؛ والمراد: أن 
تكون خبرا لا إنشاء» وكذلك يصنعون فى أول الجلالة. 

ومنها: الوقوف على لا إله وهو خطأ. 

ومنها: أن بعضهم لا يدغم تنوين محمدا صلى الله عليه وسلم في الراء بعدهاء 


.)١1١9( والنسائي في الكبرى» برقم‎ )١( 
.07١5( (؟) أخرجه ابن ماجه؛ برقم‎ 


كِتَابُ الصَّلاة يفض 


وهو لحن خفي عند القراء. 

ومنها: أن بعضهم لا ينطق بالهاء في حي على الصلاة؛ ولا بالحاء في حي على 
الفلاح» فيخرج في الأول إلى صلا النارء وفي الثاني إلى غير المقصود. والله أعلم. 

(ص:: (ويفرد قد قامت الصلاة على المشهورء وأنكر مالك أذان القاعد إلا مريضا 
لنفسه» ويجوز راكباء ولا يقيم إلا نازلا) 

(ش): مقابل المشهور في "مختصر ابن شعبان " أنها تشفع. 

وكره أذان القاعد لكونه مخالفا لأذان السلفء وروى أبو الفرج جوازه. 

وجاز الأذان راكبًا لكونه في معنى القائم» ولا يقيم إلا نازلا؛ لتكون متصلة 
بالصلاة» وفي " الجلاب * رواية بجوازها راكبا لكونه في معنى القائم. 

(ص): (ووضع أصبعيه في أذنيه فيهما واسعء ولا يكره الالتفات عن القبلة 
للإسماعء ولا يفصل بسلام ولا رد ولا غيرهما؛ فإن فرق بذلك أو غيره فاحشا 
استأنف) 

«ش): قوله: (فيهما)؛ أي: في الآذان والإقامة. 

قال ابن القاسم: رأيت المؤذنين بالمدينة يفعلون ذلكء. وأجاز مالك الدوران 
والالتفات عن القبلة لقصد الإسماع؛ وكلامه يدل على أن المشروع في الأذان التوجه 
إلى القبلة. 

وفي "المدونة": رأيت المؤذنين بالمدينة يتوجهون إلى القبلة في أذانهم؛ ويقيمون 
عرضا. 

وفي " الواضحة": عليه أن يستقبل؛ أي: استحبابا. 

وفي " المجموعة": ليس ذلك عليه؛ أي: وجوباء وعلى هذا فما في الكتابين متفق» 
ومنهم من حمله على الخلاف. 

قال ابن عات: ويستحب فى الإقامة التوجه» وتأول قوله فى "المدونة": ويقيمون 
عرفا تطلى 81 الإقيام كان يكرك بخ جينة الحترق أن المقري» ويخري الوذ عم 
فيقيم عرضا ولا ينتظر حتى يتوجه؛ قال: ولو كان خروجه طولا أو كان جالسًا في 
المسجد أقام إلى القبلة. 

وقوله: (ولا يكره الالتفات عن القبلة) لما في "الترمذي " وصححه؛ عن عون بن 
الى جشيفة عنن آبية'قالة"زاريت بلالا سرع إلى الأبطع ناد فلم بلغ حي غلى 


نض كِتَابُ الصّلاة 


الصلاة حي على الصلاة لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر". رواه مسلمء وأبو داود", 
والنسائي””. 

وقوله: (ولا يفصل)؛ أي: المؤذن والمقيم» وإن كان الضمير مفردا. 

وقوله: (فإن فرق)؛ أي: أحدهما بسلام أو رد أو غير ذلك» وكان التفريق يسيرا 
بنى» وإن كان متفاحشا استأنف» ويمكن أن يكون الضمير في فرق عائدا على المؤذن 
وحده؛ ويقرأ غيره بالرفع؛ معطوفا على الضمير في فرق. 

(ص): (ولا يرد بالإشارة على المشهور بخلاف الصلاة) 

(«ش): الفرق بين الأذان والصلاة: أن الأذان عبادة ليس لها في النفس موقع 
كالصلاة» فلو أجزنا فيه الرد بالإشارة لتطرق إلى الكلام بخلاف الصلاة؛ فإنها لعظمتها 
في النفوس لا يتطرق فيها من جواز الإشارة إلى الكلام؛ والملبي ملحق بالمؤذن. 

(ص): (قال بعضهم: ولم يسمع إلا موقوفا) 

(ش): هو ثعلب؛ أي: لم يسمع الأذان معرباء وإنما سمع مجزوما بخلاف الإقامة 
فإنها معربة. 

وفي بعض انسخ بعد قوله: (موقوفا) زيادة فيهما فيكون الضمير عائدا إلى كلمتي 
الأذان. 

وأجاز بعض الأندلسيين الوصل والوقف في التكبير من بين ألفاظ الأذان» واختار 
الوصل ثم قال: والوجهان المذكوران إنما يحسنان في التكبير الأخيرء وأما التكبير 
الأول في الأذان فإنه يحسن الفصل على رأي غير مالك الذي يرفع الصوت, وأما مالك 
فالمناسب على مذهبه بالإخفاء وصل التكبير. 

(ص): (وشرط المؤذن: أن يكون مسلماء عاقلاء ذكراء وفي الصبي قولان» فلا 
يعتد بكافرء» ولا مجنونء ولا سكرانء ولا امرأة) 

(ش): إطلاق الشروط عليها أحسن من إطلاق الصفات؛ لما تعطيه الشرطية من 
انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه. 

والقولان في الصبي كالقولين في إمامته في النافلة. 

وقوله: (فلا يعتد بكافر) تحقيق للشرطية؛ لثلا يتوهم أنه من شروط الكمال. 


)01( أخرجه أبو داود» برقم .)65١‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي في الصغرىء برقم (5718). 


كِتَابُ الصّلاة يض 


(ص:: (ولا يؤذن ولا يقيم من صلى تلك الصلاة) 

(ش): ل إذا صلى صلاة فلا يؤذن» ولا يقيم في تلك الصلاة لغيره» كما لا يؤم 
غيره فيها. 

أشهب: وإن فعل ولم يعلموا حتى صلوا أجزأهم 

واختلف إذا لم يُصل وأذن في مسجد هل يؤذن في غيره؟ 

كره ذلك أشهبء وأجازه بعض الأندلسيين. 

(ص): (وتستحب الطهارة» وفي الإقامة آكد) 

(ش): أي: تستحب الطهارة في الأذان والإقامة» واستحبابها في الإقامة آكد؛ 
لاتصالها بالصلاة» واستحبت الطهارة لأنه داع للصلاة» فإذا كان متطهرا بادر إلى ما دعا 
إليهء فيكون كالعالم العامل إذا تكلم انتفع بعلمه» بخلاف ما إذا لم يكن متطهرًا. 

(ص): (ويستحب أن يكون صيتاء والتطريب منكر) 

(ش):لأن ظهور الثمرة في الصيت أكثر؛ إذ القصد من الأذان الإعلام. وألحق ابن 
حبيب التحزين بالتطريب. 

وقوله: (التطريب منكر؛ يعني: إذا غير حروف الأذان» كمد المقصور وقصر 
الممدود؛ لأنه ينافي الخشوع والؤقار دالا فتحسين الصوت بالذكر والقرآن مندوب إليه. 

وروى الدارقطني: أنه عليه الصلاة والسلام كان له مؤذن يطرب في أذانه: فقال عليه 
الصلاة والسلام: "الأذان سهل سمح؛ فإن كان أذانك سهلا سمحًا فأذن وإلا فلا”2. 

(ص): (وإذا تعددوا جاز أن يترتبوا أو يتراسلواء وفي المغرب واحد أو جماعة مرة) 

«ش): (يترتبوا)؛ أي: واحد ما لم يؤد ذلك إلى خروج الوقت المستحب. 

(أو يتراسلوا)؛ يريد: أن يؤذن الجميع في زمن واحدء وكل منهم يؤذن لنفسه ولا 
يقتدي بأذان صاحبه؛ قاله ابن شاس و(ر). 

وذكر الشيخ أبو عبد الله بن الحاج أن هذا هو الذي أجازه علماؤناء ولم يجيزوا أن 
يذكر الجميع لفظة. 

ويرجحه ماقاله ابن حبيب: رأيت بالمدينة ثلاثة عشر مؤذناء وكذلك بمكة؛ 
يؤذنون معا في أركان المسجدء كل واحد لا يقتدي بأذان صاحبه؛ نقله في "النوادر". 

(ص): (وتستحب حكايته؛ ويتتهي إلى الشهادتين على المشهورء وقيل: إلى آخره؛ 


)١1(‏ أخرجه الدارقطنيء برقم (180/4) وذكره الفتني في الموضوعات. 


رض كِتَابٌُ الصَّلاة 
فيعرض عن الحيعلة الحوقلة» وفي تكرير التشهد قولانء وقوله: قبل المؤذن واسع) 

«(ش): تستحب الحكاية لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول". رواه مالك”» والبخاري”"» ومسلم'”» وأبو داود"» والترمذي” , 
والنسائي””'» وابن ماجه”". 

والمشهور: أن الحكاية تنتهي إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. 

وقال ابن حبيب: إلى آخره. 

وقوله: فيعوضء من تتمة الشاذ؛ أي: إذا قلنا: يحكيه إلى آخره» فيعوض عن قول 
المؤذن: حي على الصلاة» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ أي: ويحكي ما بعد 
الحيعلتين من الأذان. 

والشاذ أظهر؛ لأنه كذلك ورد في حديث صحيح.ء رواه البخاري وغيره. 

وإذا قلنا: لا يحكيه في الحيعلتين؛ فهل يحكيه فيما بعد ذلك من التهليل والتكبير؟ 

خيره ابن القاسم في "المدونة". 

وظاهر قول مالك في "المدونة": الذي يقع في نفسي أنه يحكيه إلى قوله: أشهد أن 
محمدا رسول الله ولو فعل ذلك أحد لم أربه بأسا لكن تركه أولى وهذا على ما تأوله 
سحنونء والشيخ أبو محمد؛ لأنهما تأولا ذلك على أن معناه: وإن أتم الأذان لم أر 
بذلك بأسّاء على ذلك اختصر البراذعي. 

وقال ابن يونسء والباجي: الظاهر أن مراده لو فعل ما يقع في نفسي. 

وصوبه بعض شيوخ عبد الحق؛ أي: لأنه المذكورء وأما تمام الأذان فليس 
ملْركووا: 

وقوله: (وفي تكرير التشهد)»؛ أي: في الترجيع» وأما تثنيته فلا بد منها كالتكبير. 

وحاصلة: هل يقول الشهادتين مثل المؤذن أربع مرات أو مرتين؟ 

والقول بعدم التكرار رواه ابن القاسم عن مالكء والتكرار للداودي؛ وعبد الوهاب. 

وقوله: (وقوله قبل الأذان واسع)» نحوه في "المدونة"» قال عنه علي: أحب إلى 


بعذه. 

(1) أخرجه مالك» في المدونة: لل" )١(‏ أخرجه البخاري» برقم .)4١5(‏ 

(”) أخرجه مسلمء برقم (7817). (4) أخرجه أبو داودء برقم (0517). 

(5) أخرجه الترمذي» برقم .)*5١5(‏ (1) أخرجه النسائي في الكبرى» برقم (4 .)١16‏ 


017 أخرجه ابن ماجهء برقم .07/١8(‏ 


كِتَابُ الصَّلاةٍ ام 


قال الباجي: إن كان في ذكر أو صلاة» وكان المؤذن بطيئا فله أن يفعل قبله؛ ليرجع 
إلى ما كان فيه» وإن كان غير ذلك فالأحسن بعده؛ لآن ذلك حقيقة الحكاية. 

(ص): (فإن كان في صلاة فثالئها: المشهور يحكي في النافلة لا الفريضة) 

(ش): هذا كلام ظاهرء والقول بأنه يحكيه فيهما لابن وهبء وابن حبيب» وقاله 
مالك أيضاء ومقابله لسحئون. 

(ص): (فلو قال: حي على الصلاة» ففي بطلان الصلاة قولان) 

(ش): أي: وكذلك حي على الفلاح؛ يعني: وإذا قلنا يحكيه في الفرض والنفل فلا 
يتجاوز التشهد؛ فإن قال: حى على الصلاة» فحكى المصنف فى بطلان الصلاة قولين؛ 
والقول بعدم البطلان لأبي محمد الأصيليء والقول بالبطلان ذكره عبد الحق عن غير 
واحد من شيوخه؛ وهو قول ابن القصار واستظهر. 

قال سند: وهو أصل المذهب؛ لأنه قول غير مشروع في الحكاية خارج الصلاة» 
فأحرى أن لا يكون مشروعًا في الصلاة» والجاهل في الصلاة كالعامد. 

(ص:: (ولا يؤذن لجمعة ولا غيرها قبل وقتها إلا الصبح؛ فإن مشهورها: يجوز إذا 
بقي السدسء» وقيل: إذا خرج المختار» وقيل: إذا صليت العشاء””') 

(ش): جاز تقديمه في الصبح لما في الحديث الصحيح: "أن بلالا ينادي بليل 
فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: 
أصبحت أصبحت". رواه مالك”": والبخاري”) ومسله”, والنسائي. 

وتأول ابن العربى القول الثالث بأن معناه: إذا صليت العشاء آخر وقتها المختار 
الثلث أو النصف» فيرع بهذا التأويل إلى القول الثاني. 

وفيه نظر؛ لأن الشيوخ حكوه قولا ثالثّاء وأيضا فقد حكى الباجي» والمازري هذا 
القول» ولو صليت العشاء في أول الوقتء ونسباه للوقار» وزاد بعضهم قولا رابعا لابن 
عبد الحكم: أنه يؤذن لها إذا بقي الثلث الآخر. 

فصل في شروط الصلاة 
(ص): (وللصلاة شروط وفرائض» وسئن وفضائل” ) 


(1) انظر: جامع الأمهات: )١( .88/١‏ أخرجه مالك» برقم (157). 
(*) أخرجه البخاري» برقم (١؟5).‏ (:) أخرجه مسلمء برقم .)٠١94(‏ 
(5) انظر: جامع الأمهات: .84/١‏ 


1 كِتَابُ الصَّلاة 


(ش): الفرق بين الشروط والفروض: أن الشرط خارج عن الماهية» والفرض 


داخل فيها. 
(وص): (فالشروط: طهارة الخيث ابتداء ودواماء في الثوب والبدن» والمكان على 
الخللاف المتقدم) 


(ش): المكان المطلوب طهارته للصلاة هو ما تماسه الأعضاءء قاله في "الذخيرة". 

وقوله: («ابتداء)؛ أي: قبل الدخول في الصلاة. 

(ودواما)؛ أي: بعد الدخول فيهاء ويحتمل أن يريد بقوله: (على الخلاف المتقدم) 
الخلاف في الوجوب؛ أي: هل مع الذكر أو مطلقا؟ 

ويحتمل عوده على الدوام؛ لأنه قد تقدم الخلاف أيضا إذا ذكر المصلي نجاسة في 
الصلاة» ويحتمل أن يريد المجموع. 

(ص:: «الثاني: طهارة الحدث) 

(«ش): أي: ابتداء ودواما. 

(ص:: (الثالث: ستر العورة» وفي الرجل ثلاثة أقوال: السوأتان خاصة:» ومن السرة 
إلى الركبة» والسرة حتى الركبة» وقيل: ستر جميع البدن واجب) 

«ش): سيأتي الكلام على شرطية ستر العورة. 

وقوله: (وفي الرجل) تقديره: وفي عورة الرجل. 

والأول منها: حكاه اللخميء وابن شاس ولم يعزواه؛ ولم أره معزوًا. 

قال صاحب " اللباب": وهو ظاهر قول أصبغ؛ لأنه قال: لو صلى رجل متكشف 
الفخذ لم يعد. 

والثاني: من السرة إلى الركبة ولا يدخلان. 

قال الباجي: وإليه ذهب جمهور أصحابنا. 

قال مصنف " الإرشاد في العمدة": وهو المشهور. 

والثالث: أن السرة والركبة داخلتان في العورة. 

وقال سند: مقتضى النظر أن العورة السوأتان» وأن الفخذ حريم لها. 

وفي ' الجلاب " رابع» وهو قوله: وعورة الرجل فرجاه وفخنذاه. 

وقوله: (وقيل: ستر جميع البدن واجب)؛ أي: ستر كل ما يستره القميص» وليس 
مراده الرأس ونحوه. ولا يريد هذا القائل أن جميع البدن عورة؛ ألا ترى أن المصنف 
حكى في العورة ثلاثة أقوال» وجعل هذا القول خارجا عنهاء وهذا القول أخذه أبو 


كِتَابُ الصَّلاةَ اخرضن 
الفرج من قول مالك في الكفارة: إذا كسا المساكين كسا المرأة درعا وخماراء والرجل 
ثوباء وذلك أدنى ما تجزئ به الصلاة. 

ورده المازري بجواز أن يكون مراد مالك أقل ما يجزئ في الفضل. 

(ص): (وعورة المرأة الحرة ما عدا الوجه والكفين) 

(ش): هذا بالنسبة إلى الرجال» وأما حكمها مع النساء فالمشهور أنها كحكم 
الرجل مع الرجل. 

وقيل: كحكم الرجل مع ذوات محارمه. 

وقيل: كحكم الرجل مع الأجنبية» ومقتضى كلام سيدي أبي عبد الله بن الحاج: أن 
هذا الخلاف إنما هو في المسلمة مع المسلمة وأما الكافرة فالمسلمة معها كالأجنبية 
مع الرجل اتفاقا. 

وحكم المرأة فيما تراه من الأجنبي كحكمه فيما يراه من ذوات محارمه؛ قال في 
"البيان" في باب النكاح: وقيل: كحكمه فيما يراه منهاء قال: وهو بعيد؛ ويلزم عليه أن لا 
ييمم النساء الرجال الأجنبيين إلا إلى الكوع؛ وهو مما لا يوجد في شيء من مسائلنا. 
وحكم المرأة فيما تراه من ذوي محارمها كالرجل مع الرجل. 

(ص): (والأمة كالرجل بتأكيد) 

(ش): أي: وعورة الأمة كعورة الرجل مع تأكدء والباء للمصاحبة» وما ذكره 
مخالف لما قاله فى "المقدمات”: لا اختلاف في أن الفخذ من الأمة عورة؛ وإنما 
اختلف في الفخلامن الرنجل: ٠‏ 

(ص): (ومن ثم جاء الرابع المشهور: إذا صليا باديي الفخذين تعيد الأمة خاصة 
في الوقت) 

(ش): أي: ومن محل التأكيد؛ لأن ثم من ظروف المكان. 

وظاهر أن الأقوال هكذا: يعيدان أبداء لا يعيدان في الوقت ولا في غيره؛ يعيدان 
في الوقتء تعيد الأمة دون الرجلء وهو المشهورء ولعل الخلاف مخرج على أن 
الفخذ هل هو عورة أم لا؟ 

ولم أر ما حكاه من الأقوال» وإنما رأيت ما ذكر أنه المشهورء ونقله التونسي؛ 
واللخمي» وابن يونس عن أصبغ. 

ونقل اللخمي عن أشهب ما يقتضي إعادة الرجل إذا صلى بادي الفخذء ولفظه:. 
وقال أشهب فيمن صلى عرياناء أو في ثوب يصفه أو في قميص لا يبلغ الركعتين أو 


لل كِكَاتُ الصَّلاةٍ 


يبلغهما فإذا سجد انتكشفت عورته: أعاد ما دام في الوقت؛ فرأى أن ستر السوأتين سنة 
وأن الفخذ عورة: انتهى. 

(خ): : ولا يلزم ما قال: أنه رأى ستر السوأتين سئة؛ لجواز أن يرى ذلك واجبا ليس 
بشرطء واعلم أنه إذا خشي من الأمة الفتنة وجب الستر لدفع الفتنة» لا لأنه عورة. 

فرع: قال في "المدونة": شأن الآمة أن تصلي بغير قناع. 

وقال سند: اختلف في قوله: شأنها؛ هل معناه: أنها لا تندب إلى ذلك؛» وهو 
الأظهرء كالرجل؛ أو تندب» وهو اختيار صاحب " الجلاب". 

وقد كان عمر رضي الله عنه يمنع الإماء من لبس الإزار» وقال لابنه: ألم أخبر أن 
جاريتك خرجت في الإزار وتشبهت بالحرائر» ولو لقيتها لأوجعتها ضربا. 

فإن قيل: لم منع عمر الإماء من التشبه بالحرائر؟ 

فجوابه: أن السفهاء جرت عادتهم بالتعرض للإماء؛ فخشي عمر رضي الله عنه أن 
يلتبس الأمرٍ فيتعرض السفهاء للحرائر فتكون الفتنة أشدء وهذا معنى قوله تعالى: 
لِذَلِكَ أذْنّى أن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ4 [الأحزاب: 05]؛ أي: يتميزن بعلامتهن عن غيرهن. 

(ص:: (وأم الولد آكد منهاء ولذلك قال: إذا صلت بغير قناع فأحب إلى أن تعيد 
في الوقت» بخلاف المدبرة والمعتق بعضها والمكاتبة) 

«ش): الإعادة في حق أم الولد أخف منها في حق الحرة» نص عليه في "المدونة". 

وما ذكره في المكاتبة هو المشهورء وألحقها ابن الجللاب بأم الولد. 

(ص): (ورأس الحرة صدرها وأطرافها كالفخذ للأمة) 

(ش): قوله: (كالفخذ)؛ أي: فتعيد في الوقت. 

قال ابن الجلاب: فإن صلت الحرة مكشوفة الرأس أعادت في الوقت استحباباء 
وإن خرج لوقت فلا إعادة عليها. 

وأطرافها بخلاف جسدهاء بدلالة جواز النظر إلى الأطراف من ذوات المحارم. 

(ص): (وتؤمر الصغيرة بسترة الكبيرة) 

(«ش): أي: ينتدب للصغيرة التى تخاطب بالصلاة أن تستر من جسدها ما تستره 
الكبيرة. ْ 

قال مالك: كبنت إحدى عشرة اثنتى عشرة. 

قال أشهب: فإن صلت بغير قناع أعافض في الوقت» وكذلك الصبي يصلي عرياناء 
وإن صليا بغير وضوء أعادا أبدا. 


كِتَات ا لصَّلاة خرصا 


وقال سحنون: يعيدان بالقرب لا بعد اليومين والثلاثة. 

قال اللخمي: وإن كانت بنت ثمان سنين كان الأمر فيها أخف. 

(ص): (والمتنقبة لا تعيد) 

(ش): لأآنها فعلت ما أمرت به وزادت فعلا مكروها؛ إذ هو من الغلو. 

(ص): (فلو طرأ علم ب بعتق في الصلاة لمنكشفة الرأس» فقال ابن القاسم: تتمادى 
ولا إعادة إلا أن يمكنها الستر فتترك. سحنون: تقطع. أصبغ: إن كان العتق قبل الصلاة 
فكالمتعمدة تعيد في الوقت كناسي الماء يعيد أبداء وإلا لم تعد مطلقا كواجد الماء) 

(ش): اعلم أن لهذه المسألة صورتين: 

إحداهما: أن يطرأ العتق في الصلاة وتعلم به. 

والثانية: أن يتقدم العتق على الصلاة ولا تعلم به إلا في الصلاة. 

والظاهر: أن المصنف تكلم عليهماء ولذلك ذكر قول أصبغ تفصيلاء وعلى هذا 
فقوله: (في الصلاة) ظرف لعلم؛ لأن طروء العلم في الصلاة أعم من أن يكون العتق في 
الصلاة أو قبلها. 

ونقل ابن رشد فى "بيانه " الخلاف في الصورتين فقال: ويتحصل في المسألة 
اليه انرا ْ ْ 

أحدهما: أنها إن استترت في بقية الصلاة» أو لم تقدر على الاستتار فيها أجزأتها ا 
صلاتها؛ فإن قدرت على الاستتار فلم تفعله أعادت في الوقت» وهو قول ابن القاسم 
في "العتبية"» والاستتار عليها في بقية الصلاة على هذا القول واجب مع القدر عليه؛ 
ساقط مع عدمها. 

والقول الثاني: أنها إن استترت في بقية صلاتها أجزأتها؛ فإن لم تفعل أعادت في 
الوقت؛» كانت قادرة على ذلك أو لم تكن؛ وهو قول ابن القاسم أيضا في رواية موسى 
عنهء فالاستتار على هذا القول فى بقية الصلاة واجب عليها بكل حال. 

قال آين القاسئ في هذه الرواية فإثى قؤله: إن استترت أجزأها: وأحب إليّ أن لو 
جعلتها نافلة» وإن كانت ركعة شفعتها وسلمت» كمن نوى الإقامة بعد أن صلى ركعة. 

والقول الثالث: أن الصلاة لا تجزتهاء وإنا ستترت في بقيتها فتقطع وتبتدئ؛ فإن 
لم تفعل أعادت في الوقت» وهو قول سحنون. 

ووجهه: أنه قد حصل جزء من صلاتها بغير قناع عتقهاء أو بعد وصول العلم إليها 
بذلك. 


بفرس كَِابُ الصّلاة 


والقول الرابع: الفرق بين أن تعتق في الصلاة أو يأتيها الخبر بعتقها بعد أن دخلت 
فيها؛ فإن عتقت فيها لم يجب عليها استتار في بقيتها إلا استحبابا إن قدرت عليه؛ فإن 
لم تفعل فلا إعادة عليهاء وإن أتاها الخبر بعتقها بعد أن دخلت في الصلاة لم يجزهاء 
وإذا ستترت في بقيتها فتقطع وتبتدئ» وإن لم تفعل أعادت في الوقت» وهو قول 
أصبغ» فحكم لها أصبغ بحكم الحرة من يوم عتقت» ولم يحكم لها به ابن القاسم إلا 
من حين وصول الخبر بذلك إليهاء وهو على اختلافهم في المنسوخ هل يكون منسوحًا 
بنفس الناسخ, أو بوصول العلم إليه؟ انتهى. 

وأنكر رحمه الله على من خَصّصٌَ الخلاف بما إذا أعتقت في الصلاة» والله أعلم. 

وفرض المصنف المسألة في منكشفة الرأس تبعا لفرض " العتبية" وهو أحسن من 
قول غيره؛ إذا افتتحت الصلاة بما لا يجزئ الحرة من اللباس. 

فإن قلت: لم شبه أصبغ صورة بأخرى» وخالف بينها في الحكم؟ 

فالجواب: أن أصبغ إنما قصد في هذه المسألة أنه لا ينبغي أن يُسرّى في الحكم 
بين من يكون من أهل الخطاب بالشرط قبل دخوله في العبادة وبين من لا يكون 
مخاطبا بل دخل في العبادة وهو من غير أهلهاء والأول غير معذورء والثاني معذور 
وإذا تم هذا فقصارى الأمة التي طرأ لها العلم بالعتق قبل الصلاة» وهي في الصلاة أن 
تكون فعلت ذلك متعمدة» ومن فعلت مثل ذلك؛ أعني: صلت مكشوفة فإنما تعيد في 
الوقت؛ ولا كذلك في مسألة التيمم؛ إذ نسيانه للشرط لا يعذر به فيكون في الإعادة 
كمن افتتحها عالمًا بذلك فيعيد أبدا. 

(ص): (وكذلك العريان يجد ثوباء وقيل: يتمادى ويعيد) 

(ش): أي: ففيها قولان» وقد نقلهما سندء فقال لما تكلم على مسألة الأمة 
والعريان: قال ابن القاسم: تستر رأسها المكشوف وتتمادى؛ إن كانت السترة قريبة 
وهو المشهور عندناء فإن بعدت فقيل: تتمادى» وقيل: تقطع؛ فإن قربت ولم تستتر فقا 
ابن القاسم: تعيد في الوقت وكذلك العريان» وقال سحنون: يقطعان. 

وكذلك ذكر في "النوادر" القولين. 

وكذا قال ابن عطاء الله: المشهور في العريان أنه يستتر ويتمادى؛ وقول (ع) 
المنقول في هذه المسألة: القطع» ليس بظاهر. 

وقوله: (وقيل: يتمادى ويعيد) اختلف في ضبط النسخ؛ ففي بعضها: يعيد - بالياء 
المئناة من أسفل - فيكون عائدا على العريان» وفي بعضها: تتمادى وتعيد - بالتاء 


كات الصَلاة إرفرضنا 


المثناة من فوق - فيكون عائدا على الأمة» ولعله يريد القول الثاني الذي نقله صاحب 
"البيان"» ويكون معنى كلامه: وقيل: إن الأمة تتمادى مطلقا سواء أمكنها الاستتار أو لا. 

(وتعيد): يريد إذا لم تستتر تترء وأما لو استتر أجزأهاء وعلى هذا يكون المصنف ذكر 
الأربعة التي ذكرها في "البيان". والله أعلم. 

(ص): (وفي وجوب ستر العورة في الخلوة قولان» وعلى نفيه ففي وجوبه للصلاة 
قولان» وقيل: بل القولان في شرطيته مطلقا) 

(ش): أشار اللخمي إلى أن العورة في هذا الفرع السوأتان وما والاهما خاصة؛ ولا 
يدخل في ذلك الفخذ من الرجلء وكذا قال (ع). 

واعلم أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة عن عن أعين الناس» وأما الخلوة فإن لم 
يكن في صلاة» فحكى اللخمي فيه الاستحباب. 

وقال ابن بشير: الذي سمعناه في المذاكرات قولين: الوجوب والندبء والظاهر 
الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا 
عند الغائطء وحين يفضي الرجل إلى أهله استحيوا منهم وأكرموهم'. روا الترمزي7. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله"؛ أي 
ونحو ذلك كالاغتسال. 

قوله: (وعلى نفيه)؛ أي: إذا فرعنا على أنه لا يجب في غير الصلاة» فهل يجب 
للصلاة أو لا؟ ْ 

قولان» وهذا طريق اللخمي. 

ورد عليه ابن بشير» وقال: لا خلاف في الوجوبء وإنما الخلاف هل هو شرط في 
صحتها أو لا؟ ْ 

ينبني عليهما: لو صلى مكشوف العورة» فعلى الشرطية يعيد أبداء وعلى نفيها يعيد 
في الوقت» وهذا معنى قوله: (وقيل: بل القولان في شرطيته). 

وقوله: (مطلقا)؛ أي: في الخلوة والجلوة. 

قال ابن شاس» وابن عطاء الله: والذي قاله ابن بشير ضعيف؛ فقد ذكر عبد الوهاب 
أن أبا إسحاقء وابن بكير» والشيخ أبا بكر الأبهري ذهبوا إلى أن الستر من سئن الصلاة؛ 
وهذا يعضد ما حكاه اللخمي ويحققه؛ انتهى. 


.)١85٠١( أخرجه الترمذيء برقم‎ )١( 


رضنا كِتَابُ الصَّلاة 


وقال صاحب " القبس": المشهور: أنه ليس من شروط الصلاة. 

وكذلك قال التونسي: إن الستر فرض في نفسه ليس من شروط الصلاة. 

وإذا كان المشهور نفي الشرطية لم يحسن عد المصنف وغيره الستر من شروط 
الصلاة؛ لأنه إنما يأتي على الشاذء وهذا ما وعدناك فيما يتعلق بالشرطية. 

نعم يحسن على ما قاله ابن عطاء الله؛ فإنه قال: والمعروف من المذهب أن ستر 
العورة المغلظة من واجبات الصلاة» وشرط فيها: مع العلم والقدرة؛ لأنه قال صلى الله 
عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حاتض إلا بخمار"”» انتهى. 

رواه أحمد”"» وأبو داود”, والحاكه””. وقال: على شرط مسلمء ورواه ابن خزيمة 
في صحيحه. 

واحتج الذاهب للشرطية بقوله تعالى: لخُذُوا زِيتتَكُم عِنْدَ كل مَسْجِدٍ» [الأعراف: 
08 فإن كان المراد من الزينة الحقيقة» فستر العورة لازمهاء وإن كان المراد المجازء 
وهو ستر العورة» على ما قاله غير واحد من المفسرين» فهو المطلوب. 

قال المازري: وهذه الآية كثر كلام الناس عليهاء فأشار مالك في "المستخرجة ” 
إلى أن المراد بالزينة: الأردية» بالمساجد: الصلوات في المساجد. 

وذكر ابن مزين أن المراد بالمساجد: الصلوات. 

وقال القاضي إسماعيل: ذهب قوم إلى وجوب لباس الثياب في الصلاة» تعلقا 
بهذه الآية» والآية إنما نزلت ردا لما كانوا يفعلونه من الطواف عراة» تحريما للباس؛ ألا 
تراه تعالى يقول: طقل مَنْ حَوّمَ زِيئَةَ اللو [الأعراف: ؟]. 

(ص): (والساتر الشف كالعدم) 

«ش): لظهور العورة معه؛ كالبندقي الرفيع. 

(ص): (وما يصف لرقته أو لتحديده مكروه كالسراويل» بخلاف المئزر) 

(ش): قال في "النوادر"» ومن " الواضحة": ويكره أن يصلى في ثوب رقيق يصف»ء 
أو خفيف يشف؛ فإن فعل فليعد قاله مالك؛ إلا الرقيق الصفيق لا يصف إلا عند ريح 
فلا بأس بهء انتهى. 

وهذا مخالف لكلام المصنف؛ لأنه جعل في "النوادر" ما يصف قسمينء وأطلق 


:)5141( أخرجه أبو داود» برقم‎ )١( .)1575( أخرجه أحمد» برقم‎ )١( 
.151/١ أخرجه الحاكم:‎ )*( 


كَِابُ الصّلاةٍ كد 


المصنف فيه؛ ثم إنه جعل في "النوادر" ما يصف دائما كالشاف» لا سيما وقد قال مالك 
في هذه الرواية بإثر قوله: فليعد؛ لأنه شبيه بالعريان» لكن ذكر في "الجواهر " أن 
الواصف مكروه؛ ولا يصل إلى البطلان. 

وفي " تهذيب الطالب": ومن " العتبية " قال ابن القاسم: وإذا صلت المرأة بغير 
خمار أو بثوب يصفها أعادت في الوقت. 

واختلف إذا صلى بسراويل» ففي "المدونة": لا أعادة عليه في وقت ولا غيره» وإن 
كان واحدا للثياب. 

وقال أشهب: يعيد في التبان والسروايل في الوقت. 

(ص): (والعاجز يصلي عريانا) 

(ش): هذا بين» على أن ستر العورة غير شرط» وكذلك على أنها شرط مع القدرة» 
كما تقدم من كلام ابن عطاء الله» قال ابن القاسم» وابن زرب: وإذا صلى العاجز عريانا 

يعيدء بخلاف المصلي بثوب نجس» ؛ واستشكل» وفرق ابن عطاء الله بأن المصلي 
بتجاسة قادر على إزالتها بأن يصلي عرياناء وإنما رجحنا ستر العورة على إزالة 
النجاسة» مع أنه قادر على تركها يخللاف المصلي عريانا لعدم القدرة على الستر. 

قال في "الكافي": ومن وجد ما يواري به أحد فرجيه وارى به قبله» وقد قال بعض 
أصحابنا: يواري أي فرجيه شاء» انتهى. 

قال الطرطوشي في التعليق: اختلف إذا لم يجد ما ب يستتر به إلا الطين هل يتمعك 
به ويستتر أم لا؟ 

واختلف إذا وجد ما يستتر به إحدى السوأتين» قيل: يستر به القبل» وقيل الدبرء 
وإن وعد حدعيقا اسكرايه: انه 

(ص): (فإن اجتمعوا في ضوء انفردوا؛ فإن لم يمكن فقولان: الجلوس إيما 
والتمام مع غض البصر في الظلام كالمستورين) 

(ش): أي: إذا اجتمع عراة في ضوء نهارء أو ليل مقمر انفردوا؛ أي: تباعدواء 
بحيث لا ينظر بعضهم إلى بعضء وصلوا أفذاذا. 

وقال ابن الماجشون: يصلون جماعة صفا واحداء وإمامهم في الصف؛ يعني: 
ويغضون أبصارهم. 

(فإن لم يمكن) تباعد بعضهم من بعض لخوف أو غيره. 

(فقولان: الجلوس إيماء)؛ أي: للركوع والسجود. 


هرضن كِتَابٌ الصَّلاة 


(والتمام) أي: تمام الصلاة على الهيئة المعهودة من القيام والركوع والسجود؛ أي 
مع غض البصر. 

وفي بعض النسخ: والقيام» والأولى أحسن. 

واختار عبد الحق» وغيره التمام؛ لما في الجلوس من ترك فرض القيام. 

(ص»): (ويستتر العريان بالنجس) 

(ش): إذا لم يجد غيره. 

(ع): واتفق المذهب على ذلك فيما علمت. 

(ص): (وبالحرير على المشهورء نص ابن القاسم؛ وأشهب في الحرير: يصلي 
عريانا) 

(ش): أي: المشهور إذا لم يجد إلا حريرا يصلي فيه؛ ومقابل المشهور قول ابن 
القاسم» وأشهبء واستبعد؛ فإن الحرير إنما منع خشية الكبر أو السرفء وعند الضرورة 
يزول ذلك. 

(ص): (فإن اجتمعا فالمشهور لابن القاسم: بالحرير» وأصبغ: بالنجس) 

«ش):؛ أي: فإن اجتمع الحرير والنجس وجه قول لابن القاسم: أن النجاسة تنافي 
الصلاة بخلاف الحرير. 

ووجه قول أصبغ: أن الحرير يمنع في الصلاة وفي غيرهاء وأما النجس إنما يمنع 
في الصلاة؛ والممنوع في حالة دون أخرى أولى من الممنوع مطلقا. 

ونص أصبغ في "الموازية " على: أنه إذا صلى بالنجس حالة انفراده؛ فإنه يعيد في 
الوقت؛ وإن صلى بالحرير لا إعادة عليه» وهو خلاف المشهور؛ فإن المشهور: أنه إذا 
صلى بالحرير يعيد. 

وقد يسبق للنفس إنكار قول أصبغ في أمره بالإعادة من صلى بالنجسء وعدم أمره 
بالإعادة من صلى بالحرير» وهو يقتضي أن الحرير أخف, وقد قال بتقديم النجس على 
الحرير في الاجتماع فيكون أخف. 

المازري: وعندي: أنه اعتبر في الإعادة ما يختص من النواهى بالصلاة» دون ما لا 
يختص بهاء واعبر فيما يؤمر به من اللباس ابتداء عموم النهي عن اللباس؛ فلما كان 
النهي عن الحرير مطلقاء والنهي عن النجس لأجل الصلاة كان النجس في حكم 
اللباس أخف؛ لجوازه في الغالب» وفي الإعادة أثقل لاختصاص النهي عنه بالصلاة. 

(ص): (فخرج في الجميع قولان) 

(ش): يعني: خرج لابن القاسم في كل من الصور المتقدمة قولان؛ أي: في صلاة 


كِنَاتُ الصَّلاةَ فض 


العريان بالحرير» وفي صلاته أيضا بالنجس» وفي صلاته عريانا أو بالنجس إذا 
وجدهما؛ وذلك لأن ابن القاسم قدم الحرير على النجس في الاجتماع» والنجس مقدم 
على التعري؛ فيلزم تقديم الحرير على التعري؛ لأن مقدم المقدم مقدم؛ وأيضا فإنه قدم 
التعري على الحرير في الانفراد. والحرير مقدم على النجس في الاجتماع؛ فيلزم أن 
يصلي إذا وجدهما عريانا؛ لأن مقدم المقدم مقدمء وأيضا فإنه قدم النجس على التعري 
حالة الانفراد» والتعري في الانفراد مقدم على الحريرء فيلزم تقديم النجس على الحرير 
في الاجتماع» لأن مقدم المقدم مقدم. 

(ص): (والمذهب: يعيد في الوقت) 

(«ش): أي: إذا صلى بحرير أو نجسء فإنه يعيد بغيرهما في الوقت» واختلف في 
الوقت فقال ابن القاسم: الاصفرار في الظهر والعصر. 

وقال في "النوادر": روى ابن وهب عن مالك فيمن صلى وفي ثوبه؛ أو في جسده 
نجس: أنه يعيد في الوقت» ووقته غروب الشمسء وقال بها عبد الملك وابن 
عبد الحكم. 

قال في "البيان": ومعنى ذلك أن يدرك الصلاة كلها قبل الغروبء وأما إن لم يدرك 
قبل الغروب إلا بعضها فقد فاتته. 

ونص سحئون على: أنه إذا صلى بأحدهما أنه لا يعيد بالآخر. 

ونقل المازري عن أشهب: أنه أمر من صلى بالنجس أن يعيد في الوقت إذا وجد 
تعر العلا فى ْ 

(ص): (فإن صلى بالحرير مختارًا عصىء وثالثئها: تصح إن كان ساترًا غيره) 

(ش): لاا شك في عصيانه عند جمهور العلماء؛ والظاهر صحة الصلاة لوجود ستر 
العورة» وجمع المصنف مسألتين: 

إحداهما: أن لا يكون عليه غيره. 

والثانية: أن يكون عليه غيره» وذكر فيهما ثلاثة أقوال» ومقتضى كلامه: أن فيهما قولا 
بالإعادة أبداء وفيه نظر؛ لأن اللخميء والمازريء وابن بشير» وسنداء وابن شاس وغيرهم 
إنما حكوا الإعادة أبدا إذا لم يكن عليه غيره» وهو قول ابن وهبء وابن حبيب. 

وقال أشهب: في الوقت. 

وقال ابن عبد الحكم: لا إعادة عليه. 

وأما إن كان عليه غيره فقال سحنون: يعيد في الوقت. 


رضن كِتَابٌ الصَّلاة 


وقال أشهبء وابن حبيب: لا إعادة عليه. 

وكذلك القولان لو صلى بخاتم أو سوارء أو تلبس في صلاته بمعصية» كما لو نظر 
إلى عورة آخرء أو أجنبية» أو سرق درهما. 

ونقل عن سحنون البطلان في ذلك كله. 

وانظر هل يؤخذ منه قول بالبطلان» وإن كان عليه غيره أو لا؟ لأن الحرير مختلف 
فيه في الأصل. 

فرع: وأما لو صلى وفي كمه ثوب حريرء أو حلي ذهب فلا شيء عليه ولا يأثم 
بذلك. 

قال سحنون: إلا أن يشغله. 

ابن أبي زيد: فيعيد أبدا. 

(ص): (وفيها: ولو صلى وهو يدافع الأخبثين بقرقرة أو نحوهاء أو بشيء مما 
يشغل» أو يعجلء أحببت له الإعادة أبدا) 

(ش): هذه المسألة لا تعلق لها بهذا الفضلء ولعله أتى بها لينبه على البطلان 
بالمعصية فيهاء فيؤخذ منه البطلان في مسألة من صلى بالحرير» ويحتمل أن يكون أتى 
بها لينبه على إشكالها؛ لأنه استحب الإعادة أبداء والقاعدة في الإعادة المستحبة إنما 
تكون في الوقت. 

ويجاب عن هذا: بأن معنى قوله: أحببت: أوجبت. 

وهذه المسألة عند القرويين على ثلاثة أوجه: 

الأول: إن كان شيئا خفيفا فلا شيء عليه. 

الثاني: وإن صلى به وهو ضام بين وركيه فإنه يؤمر بالقطع؛ فإن تمادى أعاد في 
الوقت. 

الثالث: وإن كان مما يشغله عن استيفاتها أعاد أبداء وكذا قال ابن بشير: إن شغله 
عن الفرائض أعاد أبداء أو عن السئن أعاد في الوقت» ويجرى على تارك السنن متعمداء 
وعن الفضائل لا شيء عليه. 

وإذا خرج لحقن فليجعل يده على أنفه لتلا يخجلء رواه ابن نافع. 

(ص): (ومن صلى محتزماء أو جمع شعره» أو شمر كميه؛ فإن كان ذلك لباسه أو 
كان في عمل فلا بأس به) 

(ش): حاصله: إنما يكره ذلك له إذا كان لأجل الصلاة» وأما لو كان لباسه ذلك» 


كِتَابُ الصّلاةٍ ليق 


أو كان لأجل شغل ثم حضرت الصلاة وهو على تلك الحالة فإنه يصلي من غير كراهة. 
(ص): (الرابع: الاستقبال» وهو شرط في الفرض إلا في القتال» وفي النوافل إلا في 
السفر الطويل للراكب فيجوز حيثما توجهت به دابته ابتداء ودواماء وترا أو غيره؛ 
بخلاف السفينة فإنه يدور لهاء وروى ابن حبيب كالدابة» ويومئ الراكب بالركوع 
وبالسجود أخفض منه) 
(ش): قوله: (إلا في القتال)؛ أي: حالة الالتحام» وأما في صلاة القسمة فاشتراط 


الاستقبال باق. 
وقوله: (الطويل)؛ أي: سفر القصرء واحترز بالراكب من الماشي فإنه لا يجوز له 
التنفل عندنا. 


ومراده بالنوافل: ما عدا الفرضء ولذلك قال: وترا أو غيره. 

وقوله: (ابتداء ودواما)؛ أي: سواء ابتداء الصلاة إلى القبلة ثم تحول عنهاء أو 
افتتحها إلى غيرهاء وهذا هو المشهور. 

وقال ابن حبيب: يفتتحها للقبلة ثم يصلي كيف ما أمكنه. 

ولا فرق على المشهور بين أن يكون في محمل أو لاء أشار إلى ذلك في "العتبية"؛ 
وخفف مالك فيها لمن أعرض بوجهه عن وجه دابته لحر الشمس أن يتنفل كذلك. 

والفرق على المشهور بين السفينة والدابة: إمكان الدوران في السفينة» والمشهور 
مذهب "المدونة"؛ لكن تأولها ابن التبان على أن ذلك لمن يصلي إيماء» وأما من يركع 
ويسجد فهي كالدابة» وخالفه أبو محمد وقال: ليست كالدابة» ولا يتنفل فيها إلا إلى 
القبلة وإن ركع وسجدء ذكره في "تهذيب الطالب". 

وقوله: (ويومئ) قال اللخمي: ويكون إيماؤه للأرض لا إلى الراحلة. 

قال ابن حبيب: ولا يجوز أن يسجد على الكورء ولا على القربوس» وليتوجه لوجه 
دابته» وله إمساك عنانهاء وضربها بالسوط» وتحريك رجليه إلا أنه يتكلم ولا يتلفت. 

قال اللخمي: قال مالك: وإذا أومأ للسجود رفع العمامة عن جبهته. 

(ص): (ولا يؤدى فرض على راحلة؛ فإن كانت معقولة وأديت كالأرض ففي 
كراهتها قولان) 

(ش): يعني: اختياراء وهو متفق عليه» ولذلك ردوا على أبي حنيفة قوله بوجوب 
الوتر مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة. 

واعترض بأن الوتر وقيام الليل كانا واجبين عليه صلى الله وعليه وسلم. 


.عن كِتَابٌ الصّلاة 


وأجاب في "الذخيرة" عن هذا الاعتراض: بأن الوتر وقيام الليل لم يكونا واجبين 
عليه عليه الصلاة والسلام في السفر. 

والخلاف في قوله: (وأديت كالأرض) خلاف فى حال؛ ومذهب "المدونة" 
الكراهة: ْ ْ 

قال في "البيان": وروى ابن القاسم عن مالك إجازة الصلاة على المحمل إذا لم 
يقدر على السجود., ولا على الجلوس بالأرض. 

وقال ابن عبد الحكم: يجوز إذا لم يقدر على السجود؛ وإن قدر على الجلوس» 
انتهى: 

سحنون: وإن صلى على المحمل لشدة مرض أعاد أبدا. 

وأما الصلاة على السرير فلا خلاف في جوازهاء قاله في "البيان". 

(ص): (والمشهور: جواز التنفل في الكعبة لا الفرضء وفيها: ولا الوتر ولا ركعتي 
الفجر؛ فإذا صلى فحيث شاء) 

«(ش): المشهور التفرقة كما ذكر» فتجوز النافلة غير المؤكدة» ولا يجوز الفرض 
ولا السننء والنافلة المؤكدة» وهي: ركعات الفجر والوتر. 

ومقابل المشهور الجواز فيهاء وهو قول ابن عبد الحكم؛ وقد أجاز الصلاة على 
ظهرهاء وهو أشد. 

واستحب أشهب أن لا يفعل ذلك فى الفرض ابتداء» وصوبه اللخمى لأنه لما ثبت 
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة وجب مساواة الفريضة لها؛ لأن أمرهما 
في الحضر واحد من جهة الاستقبال» ومنع في "المدونة" أن يصلي فيهاء أو في الحجر 
ركعتي الطواف الواجب. 

وقوله: (فإذا صلى فحيث شاء)» هكذا رُوِيَ عن مالكء وَرُوِيَ عنه أيضا: أنه 
استحب أن لا يصلي إلى جهة الباب. 

قال في "البيان": رأى مالك أولا أن يصلي فيه إلى أي نواحيه شاء؛ إذ لا فرق» ثم 
استحب بعد ذلك أن يصلي فيه إلى الناحية التي جاء أنه عليه الصلاة والسلام صلى 
إليها. 

(ص»: (وفيها: في الفرض يعيد في الوقت؛ وحمل على الناسي لقوله: كمن صلى 
لغير القبلة) 

(ش): إن فرعنا على قول أشهب من جراز إيقاع الفرض فيها فلا شك في عدم 


كِتَابٌ الصّلاة لان 


الإعادة» وإن فرعنا على المشهور ففى المسألة أقوال: 
قال أصبغ: يعيد أبدا. 


وقال ابن حبيب: يعيد العامد والجاهل أبداء والناسي في الوقت. 

ووقع في "المدونة": أنه يعيد في الوقت؛ فحمله ابن يونس؛ وجماعة على الناسي. 

قال المصنف: (لقوله: كمن صلى لغير القبلة)؛ أي؛ لأنه لو صلى لغير القبلة عامدا 
أعاد أبداء وحمله عبد الوهاب» واللخمىء وابن عاتٍ على ظاهره؛ وأن العامد كالناسي؛ 
ويكون تشبيه مالك لمطلق الإعادة. ْ 

فإن قلت: هذا كله يناقض ما يقوله المصنف آخر الفصل: (ويعيد الناسي والجاهل 
أبدا على المشهور). ْ 

فالجواب: من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنهما مسألتان؛ لأن الناسي لم يستقبل شيئا من القبلة» بخلاف من صلى 
فيها؛ لكونه استقبل بعضها فكان أخفء ولهذا الوجه حملها عبد الوهاب على ظاهرها. 

الثاني: وإن سلمنا أنهما مسألة واحدة» فقد يكون المشهور غير ما في "المدونة". 

الثالث: وهو الظاهر أن التشهير الذي يأتي للمصنف ليس بظاهر وسيأتي ذلك. 

(ص:: (والحجر مثلها) 

(ش): يعني: في الصلاة فيه؛ لأنه جزء من البيت» بدليل أن من لم يطف وراءه 
بمنزلة من لم يطف بجميع البيت. 

قال اللخمي: منع مالك الصلاة في الحجرء ولم يقل في التوجه إليه؛ والصلدة إليه 
من خارج شيئاء وقد قيل: إن الصلاة إليه لا تجزئ؛ لأنه لا يقطع أنه من البيت» ورأى 
اللخمي: أنه لو صلى إليه مصل في مقدار ستة أذرع لم يكن عليه إعادة؛ لتظاهر الأخبار 
أنه من البيت» وما زاد على ذلك فليس من البيت» وإنما زيد لثلا يكون مركنا فيؤذي 
الطائفين. 

وذكر في "البيان" قولين في التوجه إليه. 

(ص): «(والصلاة على ظهرها أشدء وقيل: مثلهاء وقيل: إن أقام ما يقصده؛ وقال 
أشهب: إن كان بين يديه قطعه من سطحهاء بناء على أن الأمر ببنائها أو بهوائها) 

(ش): الأشدية على المشهور؛ لأنه هناك يعيد في الوقت وهنا أبدا. 

قال المازري: ومشهور مذهبنا منع الصلاة على ظهرهاء وأنه أشد من منعه في 
بطنهاء وأنه إذا صلى على ظهرها يعيد أبداء بناء على أن الأجر ببنائها. 


بين كِتَابُ الصَّلاة 


ومنع ابن حبيب التنفل فوقهاء وأجازه فيها. 

قوله: (وقيل: مثلها)؛ يعني: أنه يمنع من إيقاع الفرض عليها. 

فإن فعله أعاد في الوقت» وهذا القول حكاه ابن محرز عن أشهب. 

وحكى اللخمي عنه نفي الإعادة» كالصلاة فيها عنده؛ وهو قول ابن عبد الحكم. 

وقوله: (وقيل: إن أقام ما يقصده)؛ هذا قول عبد الوهاب. 

قال ابن بشير: اختلف المذهب في الصلاة على ظهر الكعبة هل هي منهي عنه 
على الإطلاق»؛ أو بشرط أن لا يجعل عليها قائما يقصده المصلي؟ والأول رأي 
الجماعة. والثاني تأويل أبي محمد على المذهب»؛ وكأنه يرى أنه متى أقيم عليها قائم 
يستقبله المصلي؛ كان كالمصلي لبنائها. 

واعترضه ابن بشير بأنه إذ ذاك مستدبر لبعض سمتهاء فصار كالمصلي فيها. 

وحكى عنه ابن محرز: أنه إذا أقيم شيء كان كالمصلي في جوفها. 

فعلى هذا ما ألزمه ابن بشير هو قائل به» وعلى هذا تكون الصلاة حينئذ عنده 
جائزة؛ لأنه يجيز الصلاة فيها. 

وقوله: (وقال أشهب... إلى آخره) كذا حكى عنه المازري. 

(ص): (المستقبل) 

(«ش): يصح بكسر الباء على أنه اسم فاعل؛ وهو الذي يؤخذ من "الجواهر". 
ويصح بالفتح على أنه اسم مفعول؛ لأنه ذكر في هذا الفصل حكم من يستقبل وحكم 
ما يستقبل. 

(ص): (والقدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد»ء وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد) 

(ش): منع الاجتهاد مع القدرة على اليقين؛ لكون الاجتهاد معرضا للخطأء ومنع 
التقليد إذا قدر على الاجتهاد لكون الاجتهاد أصل التقليد, والتقليد فرع عليه 
والاجتهاد مطلوب في الصحاري. 

قال ابن القصار في تعليقه: والبلد الخراب الذي لا أحد فيه لا يقلد المجتهد 
محاريبه؛ فإن خفيت عليه الأدلة؛ أو لم يكن من أهل الاجتهاد قلدهاء والبلد العامر 
الذي تتكرر فيه الصلوات؛ ويعلم أن إمام المسلمين نصب محرابه» أو اجتمع أهل البلد 
على نصبه؛ فإن العالم والعامي يقلدونه؛ قال: لأنه قد علم أنه لم يبن إلا بعد اجتهاد 
العلماء في ذلكء قال: وأما المساجد التي لا تجري هذا المجرىء فإن العلم بالأدلة 
يجتهد ولا يقلد محاريبها؛ فإن خفيت عليه الأدلة قلد محاريبهاء وأما العامي فيصلي في 


كِتَاتُ الصّلاةٍ يدانا 


ثر المساجد. 

(ص): (وهل مطلوبه في الاجتهاد الجهة أو السمت؟ قولان) 

(ش): القول بطلب الجهة للأبهريء والقول بطلب سمت عينها لابن القصار» قال 
المازري: وأشار إلى أنه لا يمتنع كثرة المسامتين مع البعد كما لم يمتنع ذلك في 
مسامتة النجوم؛ وهذا الذي قاله يفتقر إلى تحقيق؛ وذلك أن المتكلمين اختلفوا في 
الدائرةء هل يحاذي مركزها جميع أجزاء المحيطء أو إنما يحاذي من أجزائه مقدار ما 
ينطبق عليه ويماسه؟ 

فذهب النظام من المعتزلة إلى أن المركز يحاذي جميع أجزاء المحيط» واحتج في 
ذلك بأنك لو قصدت إلى أي جزء من المحيط أخرجت منه خطا يتصل بالمركز. 

ورد عليه ذلك أتمتنا المتكلمون؛ بأن الخطوط إذا خرجت من المركز إلى المحيط 
فإنها تضيق عند ابتدائهاء وتنفرج عند انقطاعهاء وما ذلك إلا أن ما لا يسامت المركز 
يفتقر فيه إلى تعويج الخط ليمكن الاتصالء قالوا: ولا تحاذي نقطة المركز من أجزاء 
المحيط إلا ما لو قدر منطبقا عليها لماسهاء فهذه المسألة التى ذكرها المتكلمون يجب 
ال يترهها سا قالة ادن النهياف فياك رن ]رده سما العدره نم عله ا تسم زان 
كثروا فكلهم يحاذي بناء الكعبة فليس كما تذهبء وقد أخبرناك إنكار أئمتنا على 
النظام؛ وإن أردت أن الكعبة تقدر كأنها بمرأى منهم لو كانت بحيث ترى؛ وأن الرائي 
يتوهم المقابلة والمحاذاة وإن لم يكن كذلك في الحقيقة فهذا نسلمه ونسلم تمثيلك فيه 
برؤية الكواكب» وتبقى المسامتة على هذا بالبصر لا بالجسم. 

وذكر المازري عن أحد أشياخ شيخه أبي الطيب عبد المنعم اختيار المسامتة لا 
الجهة» انتهى. 

والظاهر أن ابن القصار إنما أراد المسامتة بالمعنى الثاني» وبه يندفع ما ورد على 
القول بالمسامتة من أنه يلزم عليه أن لا تصح صلاة الصف الطويل؛ فإن الكعبة طولها 
خمسة وعشرون ذراعاء وعرضها عشرون ذراعاء والإجماع على خلافه. 

وكان ابن عبد السلام شيخ ابن دقيق العيد” يستشكل هذا الخلاف؛ لأن محل 
الخلاف إنما هو فيمن بعد عن الكعبة» أما القريب ففرضه السمت اتفاقاء والذي بعد لا 


)١(‏ هو أبو الفتح» محمد بن علي بن وهب المالكي الشافعي» الفقيه الأصولي» سمع من ابن الجميزي 
وابن عبد الدائم» له شرح مختصر ابن الحاجب» ولد سنة 570 ه وتوفي سنة 707. انظر: تذكرة 
الحفاظ: .١581/54‏ 
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يقول أحد: إن الله تعالى أوجب عليه استقبال عين القبلة ومقابلتها ومعاينتها؛ فإن ذلك 
تكليف ما لا يطاق» ولآنه كان يلزم عدم صحة صلاة الصف الطويل؛ بل الواجب عليه 
أن يبذل جهده في تعيين جهة يغلب على ظنه بأن الكعبة وراءهاء وإذا غلب على ظنه 
بعد بذل الجهد في الآدلة الدالة على الكعبة أنها وراء الجهة التي عينها وجب 
استقبالهاء فصارت الجهة مجمعا عليهاء والسمت الذي هو العين مجمع على عدم 
التكليف به؛ فأين محل الخلاف على هذا؟ 

وكان يجيب عنه فيقول: الشيء قد يجب إيجاب الوسائل؛ وقد يجب إيجاب 
المقاصدء فالأول كالنظر في المياه» فإنه يتوصل به إلى معرفة الطهورية؛ وكالسعي 
للجمعة؛ والوضوء للصلاة» والثاني كالإيمان والصلوات الخمس» وصوم رمضان» 
والحجء والعمرة. 

إذا تقررت هذه القاعدة فاختلف الناس في الجهة» هل هى واجبة وجوب 
الوسائل؟ وأن النظر فيها هو لتحصيل عين الكعية ره مذهب الشافعى؛ فإذا أخطأ في 
الجهة وجبت الإعادة؛ لأن القاعدة؛ لأن القاعدة أيضا أن الو عل ذا لميحصل 
مقصدها يسقط اعتبارهاء والنظر في الجهة واجب وجوب المقاصدء وأن الكعبة لما 
بعدت عن الأبصارء وجعل الشرع الاجتهاد في الجهة هو الواجبء وهو المقصود دون 
عين الكعبة؛ فإذا اجتهد ثم أخطأ لا تجب عليه إعادة» وهو مذهب مالكء فعلى هذا 
فقول العلماء: هل الواجب الجهة أو السمت يتضمن قيدا لطيفا؛ أي: هل الواجب 
وجوب المقاصد السمت أو الجهة؟ 

قولان؛ وإنما أطلت في هذا المحل؛ لأنه يشكل على كثير من الناس. 

(ص): (أما لو خرج عن السمت في المسجد الحرام لم تصح ولو كان في الصف. 
وكذلك من بمكة؛ فإن لم يقدر استدل؛ فإن قدر بمشقة ففي الاجتهاد تردد) 

(ش): قوله: (أما لو خرج عن السمت) فواضح؛ لكونه خالف ما أمر به. 

وقوله: (وكذلك من بمكة)؛ أي: فتجب عليه المسامتة لقدرته على ذلك» بأن يطلع 
على سطح أو غيره»ء ويعرف سمت الكعبة في المحل الذي هو فيه. 

وقوله: (فإن لم يقدر استدل)» كما لو كان بليل مظلمء واستدلاله بالمطالع 
والمغارب. 

وقوله: (فإن قدر بمشقة)؛ أي: قدر على المسامتة بمشقة كما لو كان يحتاج إلى 
صعود السطح» وهو شيخ كبير أو مريض. 
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والتردد حكاه ابن شاس عن بعض المتأخرين» ووجهه: إن نظرت إلى الحرج» 
وهو منفي من الدين كما قال الله عز وجل أجزت الاجتهاد» وإن نظرت إلى أنه قادر 
على اليقين لم يجز له الاجتهاد. 

(ص:): (ومن بالمدينة يستدل بمحرابه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قطعي) 

(ش): قوله: (لأنه قطعى)؛ يريد: لأنه ثبت بالتواتر أن هذا محرابه الذي كان يصلي 
إليةوإذا قبت ذلك ثبت أنه مسامك قطعاة لأله ضلى الله علية وسلم ما أن يكوك أقامه 
عن اجتهاد على القول به أو بوحيء وأيا ما كان فهو مؤد إلى القطع؛ أما الوحي فظاهرء 
وأما الاجتهاد فلأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأء وقد روى ابن القاسم: أن 
جبريل عليه الصلاة والسلام أقام للنبي صلى الله عليه وسلم قبلة مسجده. 

(ص): (والأعمى العاجز يقل مسلما مكلفا عارفا؛ فإن كان عار قلد في الأدلة 
واجتهد) 

(ش): (العاجز)؛ أي؛ عن التوصل إلى اليقين والاجتهاد. 

وقوله: (مسلما مكلفا عارفا) احترز به من الكافر والصبي والجاهل لعدم التوثق 
بخبرهم» وينبغي أن يزيد عدلا؛ لأن الفاسق غير مقبول إجماعا. 

قوله: (فإن كان عارفا)؛ أي: الأعمى عارفا بالاجتهاد قلد في أدلتهاء كسؤاله عن 
كوكت كذ ْ 

(ع): ولا يحتاج هنا أن يسأل مسلما مكلفاء وفيه نظر. 

(ص):: (والبصير الجاهل مثله؛ فإن لم يجد فقال ابن عبد الحكم: يصلي حيث 
شاءء ولو صلى أربعا لكان مذهبا) 

ر(ش): أي مثل الأعمئى: 

وفاعل لم يجد مضمرء عائد على أحد المتقدمين لا بعينه» وهما الأعمى والبصير 
الجاهل. 

قوله: (ولو صلى أربعا لكان مذهبا) هو من تمام قول ابن عبد الحكم؛ ومعنى 
(لكان مذهبا)؛ أي: مذهبا حسنا. 

فإن قيل: لم لا يتعين هذا كالشاك في صلاة من الخمس؟ 

فجوابه: خفة الطلب في القبلة؛ إذ قد اكتفي فيها بالظن» وشدة أمر الصلاة» وأيضا 
فقد لا يتوصل إلى القطع في القبلة إذ قد لا يصادفها. 

(ص) ش <: وليس للمجتهد تقليد غيره؛ فإن أغمي عليه ففي تخييره أو أربع 
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صلوات أو تقليده ثلاثة أقوال) 

(ش): يستغني عن قوله: (ليس للمجتهد تقليد غيره)» لما قدمه من أن القدرة على 
الاجتهاد تمنع من التقليد» لكن ذكره ليرتب عليه ما بعده» وأظهر الأقوال الثالث؛ لأن 
المجتهد هنا كالعاجز. 

(ص): (ومن اجتهد فأخطأ أعاد في الوقت؛ والوقت في الظهر والعصر إلى 
الاصفرارء بخلاف ذوي العذر فإنه ما لن تغرب. ابن مسلمة: إلا أن يستدبر. ابن 
سحنون: يعيد أبدا؛ بناء على أن الواجب الاجتهاد أو الإصابة) 

(ش): قوله: (فأخطأ)؛ أ ولم يتبين له الخطأ إلا بعد الفراغ من الصلاة. 

وقوله: (أعاد في الوقت) هو كذلك في "المدونة". 

قال الباجي: وهو قول محمد؛ وذلك أن المصلي إلى غير القبلة لا يخلو إما أن 
يفعل ذلك مع عدم أدلة القبلة» أو مع وجودهاء ولم أر لأصحابنا في ذلك فرقا بيناء غير 
أن ابن القصار ذكر عن مالك: إن فعل ذلك مجتهدًا أعاد في الوقت استحبايًا. 

وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه: فيمن عميت عليه دلائل القبلة فصلى إلى ما 
غلب على ظنه أنه جهتهاء ثم بان له الخطأ لم تكن عليه إعادة؛ ثم ذكر قول ابن مسلمة؛ 
وحمله على ما إذا كانت علامات القبلة ظاهرة» قال: وأما مع خفائها فإن مذهب مالك 
رحمه الله لا إعادة عليه وإن استدبر القبلة» قال: فعلى هذا الانحراف عن القبلة يكون 
على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يتعمد ذلكء فهذا يعيد أبدا وإن صلى إلى جهتها. 

والثاني: أن يتحرى استقبالها مع ظهور علاماتها؛ فهذا حكمه على ما قدمناء ذكره 

والغالك» أن تحر استقبالها مع عدم ظهور علاماتهاء فهذا لا إعادة عليه وما 
ذكره من أن وقت الإعادة إلى الاصفرار منصوص عليه في "المدونة". 

قال ابن عات: ويخرج فيها قول آخرء يعيد إلى الغروب من المصلي بثوب نجس. 

وقوله: (بخلاف ذوي العذرء فإنه ما لم تغرب) فرق الأصحاب بينهماء بأن إعادة 
المصلي لغير القبلة وبثوب نجس مستحبة؛ فأشهب النافلة» فلا تصلي عن الاصفرار» 
وصلاة أهل الأعذار فرض فتصلى في سائر الأوقات. 

قوله: (ابن مسلمة: إلا أن يستدبر)؛ يعني: أن أبن مسلمة قال بالإعادة فى الوقت» 
كالمذهب إلا يستدبر فيعيد أبدا. ْ ْ 
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وفي نقل المصنف لهذا القول نقص ونص ما نقله الباجي: وقال ابن مسلمة: من 
استدبر القبلة قاصدا للقبلة متحريا لها أعاد أبدا؛ لأنه يستقبل القبلة بشيء من وجهه؛ 
فإن كانت قبلته إلى اليمن فصلى إلى شرق أو غرب أعاد في الوقت؛ لأن بعضه مستقبل 
القبلة» فأما من كان انحرافه بين المشرق والمغرب فلا يعيد في وقت ولا غيره. 

وقال ابن سحنون: يعيد أبدا سواء استدبر أو لاء وهو قول المغيرة. 

وقوله: (بناء على أن الواجب الاجتهاد أو الإصابة)؛ أي: فإن قلنا: الواجب 
الاجتهاد فلا إعادة؛ لكونه قد أتى بالواجبء وإن قلنا: الواجب الإصابة فقد أخطأهاء 
فيعيد أبدا. 

فإن قيل: لم لا حكمتم بالبطلان في الخطأ لفقد الشرط. 

فجوابه وجهان: 

الأول: أن الخطأ لا يتبين في هذا الباب قطعاء وإنما يتبين ظناء فلذلك لم نجزم 
ببطلانها. 

الثاني: لما كان هذا الشرط مطلوبا مع القدرة؛ وساقطا مع العجزء أشبه طهارة 
الخبث. 

ورد بأنه لو كان كذلك لم يعد الناسي أبداء وهو خلاف ما سيأتي. 

(ص): (وإن تبين الخطأ في الصلاة قطع إلا في اليسير فينحرف عنه ويغتفر) 

(ش): قال في "المدونة": ومن علم وهو في الصلاة أنه استدبر القبلة» أو شرق» أو 
غرب قطع وابتدأء وإن علم في الصلاة أنه انحرف يسيرا فينحرف إلى القبلة ويبني. 

وقال أشهب: يدور إلى القبلة ولا يقطع؛ لحديث أهل قباء: أنهم كانوا مستقبلين 
بيت المقدس فأتاهم آت فأخبرهم أن القبلة قد حولت فاستدارواء وأقرهم صلى الله 
عليه وسلم على ذلك. 

وفرق بينهما بأن الماضي من صلاة الصحابة صحيح؛ والطارئ نسخ؛ فبنوا 
الصحيح على الصحيح بخلاف المخطئ؛ ولآن أهل قباء لم يكن منهم تقصير بخلاف 
غيرهم. 

(ص): (ويستأنف الاجتهاد لكل صلاة) 

(ش): كذا ذكر ابن شاسء» وهذا لعله يتغير اجتهاده. 

وفى " الطراز": إن كان الوقتان تختلف فيهما الأدلة اجتهد ثانياء وإلا فلا. وهو 
الام قاله ابن شاس» والمصنف. 
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(ه) بعد كلام المصنف: ولعله محمول على ما إذا نسي الاجتهاد الأول» وأما إذا 
كان ذاكرا له فلا يجب عليه تكرير الاجتهاد» كما هو الصحيح في المجتهد يفتي في 
نازلة» ثم يسأل عنها؛ فإن كان ذاكرا للاجتهاد الأول أفتى به» وإن نسيه استأنف 
الاجتهاد. حكاه صاحب " الإحكام'؛ وحكى قولا بوجوب الاجتهاد مطلقاء وقولا 
بعدمه مطلقا. 

(ص:: (وإذا اختلفا لم يأتما) 

(شن)ة أي: إذا اختلف شخصان في القبلة فلا يأتم أحدهما بالآخرء وهو ظاهر. 

(ص): (ولو قلد الأعمى ثم أخبر بالخطأء فصدق انحرفء وقال ابن سحنون: إلا 
أن يخبره عن يقين فيقطع) 

(ش): جعل الأعمى أعذر من المجتهدء وهو كذلك لتعذر الأسباب في حقه. 
وقول ابن سحنون فيه إشارة إلى ذلك. 

(ص): (ويعيد الناسي في الوقتء والجاهل أبداء على المشهور) 

(ش): قال ابن يونس: الرواية في الناسي: أنه يعيد أبدا. 

وعلى هذا فيعيد الجاهل أبدا من باب الأولى. 

وقال ابن الماجشون: يعيدان في الوقت. 

وقال ابن حبيب: يعيد الجاهل أبدا بخلاف الناسي. 
(ر): والأول أصح؛ لآن الشروط من باب خطاب الوضعء فلا يشترط فيها علم 
المكلف. 

وكلام صاحب "البيان" يخالف هذاء ولفظه: وقد اختلف فيمن صلى إلى غير القبلة 
مستدبرا لهاء أو مشرقا أو مغربا عنهاء ناسيا أو مجتهداء فلم يعلم حتى فرغ من الصلاة؛ 
فالمشهور في المذهب أنه يعيد في الوقت من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد من غير يقين؛ 
وقيل: يعيد في الوقت وبعده؛ وهو قول المغيرة» وابن سحنونء كالذي يجتهد فيصلي 
ل الو ْ 

وذكر عن أبي الحسن القابسي”": أن الناسي يعيد أبدا بخلاف المجتهد» وأما من 
صلى إلى غير القبلة متعمدا أو جاهلا بوجوب استقبال القبلة فلا اختلاف في وجوب 
(1) هو أبو الحسن» علي بن محمد بن خلف المعافري» شهر بابن القابسي» الفقيه الأصوليء كان 

عالما بالحديث» صنف الممهد في الفقه وأحكام الديانة» ومناسك الحجء توفي سنة «٠64ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء: 158/117. 
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الإعادة عليه أبداء انتهى. 

وعلى هذا فالأحسن ما وقع في بعض النسخ: ويعيد الناسي في الوقت والجاهل 
أبداء على المشهور. 

والظاهر أن المراد بالجاهل الجاهل بالأدلة» ولا يصح أن يريد الجاهل بوجوب 
القبلة؛ لأن هذا لم يختلف فيه» على ما قاله ابن رشد. 

(ص): (الخامس: ترك الكلام. السادس: ترك الأفعال الكثيرة» وسياتيان» 

(ش): لا ينبغي عد هذين في الشروط؛ لأن ما طلب تركه إنما يعد في الموانع؛ 
وهذا محقق ذ الأصولء لك المصنف تابع لأهل المذهب هنا؛ فإن جماعة م: 
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عدوهما من الفرائتض. 

فإن قيل: في هذا الاعتراض الذي ذكرته نظر؛ لأن عدم المانع شرط؛ إذ الحكم لا 
يوجد إلا إذا عدم المانع؛ ولا يلزم من نفي عدم المانع حصول الحكمء وهذا هو حقيقة 
الشرط. 
الشك في المانع؛ كالشك في الطلاقء والله أعلم. 

وذكر الأبهري في شرحه: أن ترك الكلام سنة» قال: لقولهم في: من تكلم ساهيا 
في صلاته أنه تجزئه صلاته» ويسجد لسهوهء بخلاف من سها عن فريضة من فرائضها. 

قال في "المقدمات": والأظهر أنه فرض؛ لقوله تعالى: طوَقُومُوا لله قَانِتِينَ 4 
[البقرة: 74؟]. 

فصل فى فرائض الصلاة 

(ص): (الفرائض: التكبير للوحرام؛ والفاتحة» والقيام لهماء والركوع» والرفع منه» 
والسجود والرفع منه؛ والاعتدال» والطمأنينة على الأصح. والجلوس للتسليم؛ 
والتسليم) 

(ش): لما فرغ كلامه من الشروط» شرع في الكلام على الفرائض» ولا شك أن 
النية فرض»ء ولعله إنما أسقطها لكونها شرطا فى صحة الإحرامء لا يقال: أنه ترك ذكرها 
لأنها من الشروطء كما فعل ابن شاس؛ لأنه لم يذكرها في الشروط. 

قال المازري بعد أن ذكر عن الشافعي أنها جزءء وعن أبي حنيفة أنها شرط: 
والذي حكاه أصحاينا البغداديون أنها جرء. 

وقوله: (والقيام لهما)؛ أي: للإحرام والفاتحة» أما فرضية القيام لتكبيرة الإحرام في 


وم كِتَابُ الصَّلاة 


غير المسبوق فظاهرة» وأما بالنسبة إلى المسبوق فظاهر "المدونة" على ما قاله الباجي؛ 
وابن بشير: أنه لا يجب لكونه قال فيها: إذا كبر للركوع ونوى بها العقد أجزأه» والتكبير 
للركوع إنما يكون في حال الانحطاط. 

وقال ابن المواز: هو شرطهء وأن من أحرم راكعا لا تصح له تلك الركعة» وتؤلت 
"المدونة" عليه أيضاء وصرح في "التنبيهات " بمشهوريته. 

فائدة: قال في "التقيبد والتقسيم": أقوال الصلاة كلها ليست فرضا إلا ثلاثة: تكبيرة 
الإحرام» والفاتحة» والسلام. 

وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» والجلسة 
الوسطىء والتيامن عند السلام» زاد في "المقدمات": والاعتدال فإنه مختلف فيه. 

واختلف في القيام للفاتحة هل هو فرض لأجلها أو فرض مستقل؟ 

وتظهر فائدة الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه» وأيضا فلا يجب القيام على 
المأموم للفاتحة إلا من جهة مخالفة الإمام عند من يقول بأنه واجب لها. 

وقوله: (والاعتدال) يؤخذ من قول ابن القاسم الذي يأتي أنه سنة. 

ومقابل الأصح في الطمأنينة أنها فضيلة. 

والفرق بين الاعتدال والطمأنينة: أن الاعتدال في القيام مثلا اتتصاب القامة 
والطمأنينة استقرار الأعضاءء وقد تكون قبل ذلك؛ وقد يحصل الاعتدال من غير 
طبانةة. 

ولم يذكر المصنف من جملة الفرائض ترتيب الأداء - وهو أن يأتي بالصلاة على 
نظمها - كما فعل عبد الوهاب استغناءا بذكر أركان الصلاة على الترتيب. 

فصل في سنن الصلاة وفضائلها 

(ص): (السئن: سورة مع الفاتحة في الأوليين؛ والقيام لهاء والجهرء والإسرارء 
والتكبير» وسمع الله لمن حمده؛ والجلوس الأول» وتشهده. والزائد على قدر الاعتدال» 
والتسليم من الثاني وتشهده؛ والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم على الأصح.ء 
والفضائل ما سواها) 

«ش): قوله: (سورة مع الفاتحة) الظاهر أن إكمال السورة فضيلة» والسنة قراءة 
شيء مع الفاتحة بدليل أن السجود إنما هو دائر مع ما زاد على الفاتحة لا على السورة» 
وكذا صرح به صاحب " الإرشاد". 

وقد يقال: أن قراءة السورة سنة» وهو ظاهر كلامهم؛ وإنما لم يسجد إذا قرأ 


كِتَابُ الصَّلاة ١‏ 


بعضها؛ لأن كمالها سنة خفيفة. 

وذكر الباجي؛ والمازري في الاقتصار على بعض السورة قولين لمالك؛ قال في 
"المختصر”: لا يفعل ذلك وإن فعل أجزأه. 

وروى الواقدي عن مالك: لا بأس أن يقرأ بأم القرآن» وآية مثل آية الدين. 

واختلف في التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام هل كل تكبيرة سنة» أو الجميع سنة؟ 
قولان. 

قوله: (والزائد على قدر الاعتدال) أحسن من أن يقول: والزائد على قدر الطمأنينة؛ 
ولو قال أيضًا: على الأصح لكان أعم فائدة ليدخل في كلامه قول من رأى أن ما زاد 
على الطمأنينة ينسحب عليه حكم الوجوب. 

ورد بأن الزائد لا يذم تاركه؛ واحتج الآخر بأن من أدرك الزائد على الطمأنينة من 
الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك الركعة» فلو لم يكن الزائد واجبًا لزم فوات الركوع في 
حق المأموم. 

وفيه نظر؛ لأن المسبوق يغتفر في حقه للضرورة؛ بدليل أن من أوجب على 
المأموم الفاتحة اغتفرها لإدراك الركوع.. 

وقوله: (والتسليم) مخفوض معطوف على الزائد على قدر الاعتدال؛ أعني: أن 
الزائد من الجلوس الثاني على قدر التسليم سنة» وما ذكره المصنف من أن التشهد 
اللأخين ينه هو المشهور: 

وروى أبو مصعب وجوبه؛ وعليه فيكون الجلوس واجبا؛ لأن القاعدة: أن الظرف 
حكمه حكم ما يفعل فيه. 

وحكى ابن بزيزة في التشهدين ثلاثة أقوال؛ المشهور: أنهما سنتان» وقيل: 
فضيلتان» وقيل: الأول سنة والثاني فريضة. 

وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ثلاثة أقوال: الفريضة» والسنية؛ 
والفضيلة» وصحح المصنف السنية» قال ابن شاس: وهو المشهور. 

وقال ابن عطاء الله: المشهور الفضيلة» وهو الذي يوؤخذ من كلام ابن أبي زيد: 
لقوله: ومما تزيده إن شئت» ولا يقال ذلك في السنة. 

زاد صاحب " المقدمات" في السنن: رفع اليدين عبد الإحرام» قال: وقد قيل: إنه 
مستحبء ورد السلام على الإمام» وتأمين المأموم إذا قال الإمام: ولا الضالين» وقوله: 
ربنا ولك الحمد» والقناع للمرأة» والتسبيح في الركوع والسجود؛ وإنما يسجد للمؤكدة 


م كِتَابٌُ الصَّلاة 


منها وهي ثمان: قراءة ما سوى أم القرآن» والجهرء والإسرارء والتكبير سوى تكبيرة 
الإحرام؛ والتحميد» والتشهد الأول» والجلوس له؛ والتشهد الآخرء وأما ما سواها فلا 
حكم لتركهاء ولا فرق بينها وبين الاستحبابات إلا في تأكيد فضائلهاء انتهى بمعناه. 

(ص): (ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة بقلبه أو تقديمها 
وتستصحب. وفي نية عدد الركعات قولان) 

(ش): النية إن اقترنت فلا إشكال في الإجزاء» وإن تأخرت عن تكبيرة الإحرام فلا 
خلاف في عدم الإجزاءء» وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقاء وبيسير قولان» مذهب 
عبد الوهاب» وابن الجلاب» وابن أبي زيد» وهو الذي اقتصر عليه المصنف عدم 


الإجزاء. 

واختار ابن رشدء وابن عبد البر» والمتيوي في شرح " الرسالة " الإجزاء. 

قال ابن عات: وهو ظاهر المذهب. 

(خ): وهذا هو الظاهرء ومن تأمل عمل السلف ومقتضى إطلاقات متقدمي 
أصحابنا يرى هذا القول هو الظاهر؛ إذ لم ينقل لنا عنهم أنه لا بد من المقارنة» فدل 
على أنهم سامحوا في التقديم اليسير. 

قال في "المقدمات": وليس عن مالكء ولا عن أصحابه المتقدمين نص في ذلك ولو 
كان عندهم فرضا لما أغفلوه ولتكلموا عليه» ولأن اشتراط المقارنة طريق إلى التوسوس 
المذموم شرعا وطبعاء ثم الذي يظهر لي أن قول الآخرين تشترط المقارنة معناه: أنه لا 
يجوز الفصل بين النية والتكبير» لا أنه يشترط أن تكون مصاحبة للتكبير» وإلى ذلك أشار 
المازري؛ بل يؤخذ منه أنه حمل المقارنة على ما إذا لم يحصل فصل كثيرء ولفظه: 
المشهور عندنا ما ذكره القاضي من قصر الوجوب على حالة الإحرام» وبه قال الشافعي؛ 
وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على الإحرام - كذا في المازري - بالزمن اليسير. 

قال: وبعض أشياخي يشير إلى تخريج الاختلاف في هذا من الطهارة؛ فإنه اختلف 
في تقديم النية فيها بالزمن اليسير» وقد ينفصل عنه بأن النية في الصلاة آكد للإجماع 
على وجوبهاء انتهى. 

وقوله: (أو تقديمها وتستصحب) ظاهر؛ إذ استصحابها نية. 

وقوله: (المعينة)؛ أي: أنه يكفيه فضا مطلقا؛ بل لا بد من تعيينه ظهرا أو عصرا. 

وقوله: (بقلبه)؛ أي: لا يتلفظ على الأولى. 

ويجب على المأموم أن ينوي الاقتداءء قالوا: وإن لم ينوه بطلت» وأما الإمام فلا 


كِتَابٌ الصَّلاةٍ 587 
يلزمه نية الإمامة إلا في مسائل سيأتي التنبيه عليها في باب الإمامة إن شاء الله تعالى. 

والأصح عدم اشتراط نية عدد الركعات؛ لأن كونه مغربا يستلزم كونها ثلاثاء وكذا 
سائرهاء وإنما يحتاج إلى ذلك لو اختلف عدد الركعات في الظهر أو المغرب أو غيرهما 
من الصلوات» ولا يجب أن يستحضر فى نيته الإيمان وأداء الصلاة والتقرب بها 
زوجتويهاء نعم الأكمل ضار ذلك نض غلبه فى "المقدسات" زلا يلم عند الأحرام 
أن يذكر حدث العالم وأدلته» وإثبات الأعراضء واستحالة عرو " الجواهر" وأدلة إثباث 
الصانع والصفات وما يجب له تعالى ويستحل عليه ويجوزء وأدلة المعجزة» وتصحبح 
الرسالة» ثم الطرق التي بها وصل التكليف إليه» خلافا للقاضي أبي بكر. 

وحكى عن المازري أنه قال: أردت العمل على قول القاضي فرأيت في منامي 
كأني أخوض في بحر من ظلام فقلت: والله هذه الظلمة التي قالها القاضي. 

(ص): (وفيمن نوى القصر فأتم» وعكسه. قولان) 

(ش)؛ أي: وفي المسافر ينوي القصر فيتم» وعكسه؛ أي: في المسافر ينوي الإتمام 

والخلاف فيهما مبني على اعتبار عدد الركعات» وستأتي هذه المسألة باب القصر. 

(ص): (وفيمن ظن الظهر جمعه» وعكسهاء مشهورها تجزئ في الأولى) 

(ش): أي: في المسألتين ثلاثة أقوال» والقولان الأولان بالإجزاء فيهماء وعدمه 
فيهما مبنيان على ما تقدم. 

ووجه المشهور: أن شروط الجمعة أخص من شروط الظهرء ونية الأخص تستلزم 
نية الأعم؛ بخلاف العكس» وحكى في "البيان" قولا رابعًا بعكس المشهور. 

(ص): (و عزوبها بعده مغتفر بخلاف نية الخروج) 

(«ش): أ والذهول عن النية بعد الاقتران مغتفر للمشقة. 

وكان سحنون يعيدهاء ولعله على الورع. 

وعن ابن العربي: إن عزبت بأمر خطر في الصلاة» أو بسب عارض في الصلاة لم 
يضرء وإن كان بأسباب متقدمة دنيوية قوي ترك الاعتداد. 

(خ): وقوله: (بخلاف نية الخروج)؛ أي: الرفض فإنها تبطل على المشهور 
كالصوم» بخلاف الحج والوضوء؛ فإن المشهور فيهما عدم الرفضء وقد تقدم هذا؛ فإن 
قلت: فما الفرق على المشهور؟ 

قيل: لأنه لما كان الوضوء معقول المعنى» بدليل أن الحنفية لم توجب فيه النية؛ 


لكا كِتَابٌ الصَّلاة 
والحج محتو على أعمال مالية لم يتأكد طلب النية فيهماء فرفض النية فيهما رفض لما 
هو غير متأكد» وذلك مناسب لعدم اعتبار الرفضء ولأن الحج لما كان عبادة شاقة 
ويتمادى في فاسده ناسب أن يقال بعدم تأثير الرفض دفعا للمشقة الحاصلة على تقديم 
رفضه. والله تعالى أعلم. 

وماذكرته هو الذي كان شيخنا رحمه الله يمشيه عليهء وهو الذي يؤخذ من 
"الجواهر"؛ وهو أحسن ممن حمل كلامه على عدم اغتفار عزوب النية عند الخروج من 
الصلاة» وأنها لا بد من استصحابها عند الخروج بالسلام؛ لآن هذه المسألة سيذكرها 
المصنف ويذكر فيها قولين. 

(ص:: (فلو أتمها بنية النافلة سهوا أو عمدا فقولان) 

(ش): في هذه المسألة ثلائة أقوال؛ يفرق في الثالث بين العامد فتبطل وبين 
الساهي فلا تبطل» ثم هذه المسألة لها صور إن سلم من اثنتين ثم قام وأتى بركعتين بنية 
النافلة» فالمعروف عدم الإجزاء؛ وإن لم يسلم فصورتان: 

الأولى: إن ظن أنه قد سلم من فريضته فقام إلى النافلة» فإن ذكر بالقرب رجع إلى 
فريضته؛ وسجد بعد السلام؛ فإن لم يذكر إلا بعد ركوعه في نافلته أو طول قراءته 
فالمشهور بطلان فريضته. 

الصورة الثانية: أن يظن أنه في نافلة من غير أن يعتقد السلام؛ فالمشهور هنا 
الإجزاء» وقيل: لا يجزئ» وصححه ابن الجلاب» والفرق على المشهور أنه في الأولى 
لما ظن أنه سلم من الفريضة قصد أنه في نافلة» وفي هذه لم يقصد أنه خرج من 
الفرض ألبتة» ويوجد منه قصد ذلك. 

(ص): (ولفظه: الله أكبر معينا وإن كان أعجمياء ولا يجزئ الأكبر ولا غيره» 
والعاجز تكفيه النية» وقيل: يذكر الصلاة بلسانه) 

(ش): لقوله عليه الصلاة والسلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي”" ولم يروا أنه 
دخل الصلاة بغير هذه اللفظة» والمحمل محل تعبد. 

ولا يُجزئ أكبار بإشباع فتحه الباء لتغير المعنى» نص عليه سند. 

قال في "الذخيرة": وأما قول العامة: الله وكبر فله مدخل في الجواز؛ لأن الهمزة إذا 
وليت ضمة جاز أن تقلب واوا. 


.)10/5( متفق عليه: أخرجه البخاري: برقم :207/8 ومسلم: برقم‎ )١( 


كِتَابٌ الضصّلاة موم 


(والعاجز)؛ أي: لجهله باللغة. 

قال الأبهري: تكفيه النية. 

المازري: وهو صحيح على أصلنا؛ لأن لفظ التكبير متعين عندناء واستعمال 
القياس فيه بالإبدال لا يصحء ولم يأت الشرع ببدل منه عند العجز كما أتى بالبدل في 
غيره من العبادات» والأصل براءة الذمة فلا يجب شيء إلا بدليل» انتهى. 

وقال أبو الفرج: يدخل بالحرف الذي دخل به الإسلام. 

وذكر عبد الوهاب عن بعض شيوخه أنه يدخل الصلاة بمرادف التكبير في لغته. 

ولا خلاف أنه لا يعوض القراءة في لغته؛ لأن الإعجاز في النظم العربي» والعاجز 
لجهله باللغة هو محل الخلافء وأما العاجز عن الكلام جملة فتكفيه النية اتفاقا. 

(ص): (وينتظر الإمام به قدر ما تستوي الصفوف) 

(ش): قوله: (وينتظر)؛ روى ابن حبيب عن مالك: أن ذلك لازم؛ يريد: على طريق 
الاستحباب. 

والضمير المجرور في (به) عائد على الإحرام؛ لأنه إن كبر بإثر الإقامة فالمأمومون 
إن تشاغلوا بتسوية الصفوف فاتهم جزء من الصلاة» ومن فاتته الفاتحة فقد فاته خير 
كثيرء وإن لم يسووا صفوفهم فاتتهم فضيلة تسوية الصفوفء ولما في "أبي داود " عنه 
عليه الصلاة والسلام: "أنه كان يسوي الصفوف فإذا استوت كبر"”» وفي "الموطاً": أن 
عمر وعثمان كانا يوكلان رجلين بتسوية الصفوف» فلا يكبران حتى يخبراهما أن قد 
استوت. 

(ص): (ويستحب رفع اليدين إلى المنكبين» وقيل: إلى الصدرء فقيل: قائمتين؛ 
وقيل: وبطونهما إلى الأرض» وقيل: يحاذي برؤوسهما الأذنين) 

(ش): وقوله: (يستحب) ظاهره: أنه فضيلة» وكذلك نص ابن يونس. 

وقال ابن أبي زيد» وابن رشد: هو سنة. 

ووقت الرفع عند الأخذ في التكبير» نص عليه ابن شاسء وفي الرفع خمسة أقوال 
المشهور: أنه يرفع في تكبيرة الإحرام فقط. 

قال في "مختصر ما ليس في المختصر": لا يرفع في شيء. 

وروى ابن عبد الحكم: يرفع عند الإحرام؛ وعند الرفع من الركوع. 

وروى ابن وهب: وعند الركوع؛ وقال ابن وهب: وفي القيام من اثنتين. ورفعهما 
إلى المنكبين هو المشهورء ورفعهما إلى الصدر رواه أشهبء وإليه مال سحنون. 


م كِتَابٌ الصَّلاة 

والقول بأن بطونهما إلى الأرض لسحنون» ومنشأ الخلاف: اختلاف آثار 
وأحاديث. 

والظاهر رفعهما قائمتين ين لعدم التكليف» وأنه يرفع عند الأحرام» والركوع: ؛ والرفع 
منه» والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلكء والله أعلم. 

(ص): (وفي سدل يديه أو قبض اليمنى على الكوع تحت صدره ثالثهاء فيها: لا 
بأس به في النافلة» وكرهه في الفريضة» ورابعها: تأويله بالاعتماد» وخامسها: روى 
أشهب إباحتهما) 

(ش): الجواز فيهما في "العتبية". 

(ر): والمنع فيهما رواه العراقيون. 

والتفصيل هو مذهب "المدونة"»؛ قال فيها: ولا يضع يمناه على يسراه في فريضة» 
وذلك جائز في النوافل لطول القيام» قال صاحب "البيان": وظاهره: أن الكراهة في 
الفرض والنفل إلا إن أطال النافلة فيجوز حينئذ. 

وذهب غيره إلى أن مذهبه الجواز في النافلة مطلقا لجواز الاعتماد فيها من غير 
ضرورة. 

وقوله: (ورابعها: تأويله بالاعتماد)؛ أئ: تأويل الثالث» وهو تأويل عبد الوهاب» 
وقال بعضهم: إنما كرهه مخافة أن يعتقد وجوبه وإلا فهو مستحبء وقال عياض: 
مخافة أن يظهر من الخشوع ما لا يكون في الباطن. 

وتفريقه في "المدونة" بين الفريضة والنافلة يرده» ويرد الذي قبله. 

وقوله: (وخامسها... إلى آخره)؛ أي: وروى أشهب إباحة السدل والقبض في 
الفرض والنفل. 

والتحقيق: أنه لا يعد خلافا إلا ما كان راجعا إلى التصديق» وأما ما كان راجعا إلى 
التصور كالقول الرابع فلا. 

وفي المسألة قول آخر باستحبابه في الفرض والنفل» قاله مالك في "الواضحة". 
وهو اختيار اللخمي؛ وابن رشد. 

(ص): «الفاتحة: إثر التكبير ولا يتربص» ويكره الدعاء وغيره بينهما على المشهورء 
ولا يتعوذ ولا يبسملء وله أن يتعوذ ويبسمل في النافلة» ولم يزل القراء يتعوذون في 
قيام رمضان) 

(ش): (الفاتحة) خبر ابتداء؛ أي: الفرض الثاني الفاتحة 


كِتَابُ الصَّلاة م 


وإثر التكبير خبر أيضا؛ أي: محلها إثر التكبير. 

وكونها فرضا في الجملة هو المنصوصء ولابن زياد فيمن صلى ولم يقرأ إعادة 
عليه ورواه الواقدي عن مالك. وكذلك نقل المازري عن ابن شبلون أنه قال بسقوط 

(ولا يتربص)؛ أي: بعد التكبير وقبل القراءة؛ لأنه إذا كره الدعاء على المشهور فلا 

ومقابل المشهور أجاز قول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك» وجهت وجهي... إلى آخره؛ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب»ء ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» 
واغسلنى من خطاياي بالماء والثلج البرد. 

وروي ذلك عن مالك» وروي عنه أيضا استحسان ذلك. 

وقال ابن حبيب: يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام. 

قال في "البيان": وذلك حسن.٠‏ 

وقوله: روات بيغرذ هر الصحيع' أي: في الصلاة ة لعدم إتيانه» ولا يقال: : إن عموم 
قوله تعالى: طفَإِذًا قَرأْتَ الْقُوْءَانَ فَاسْتَعِذْ باللو» [النحل: 48] متناوله له؛ لأنه نقل فعله 
عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيه استعاذة» فيكون ذلك مخصصا للآية. 

(ه): وفى البسملة فى الفريضة أربعة أقوال: الكراهة ل "المدونة"» والإباحة لمالك 
فى "المبسوط"”. الندب لابن مسلمة» والوجوب لابن ن نافع» انتهى. 

وقوله: (وله أن يتعوذ)؛ أي: ولو جهراء وكره مالك في "العتبية " الجهر بالاستعاذة. 

وقوله: "ويبسمل'» حكى في "البيان" في فراءتها في النافلة قبل الفاتحة روايتين» 
وثلاثة أقوال في قراءتها في أول كل سورة: 

الأول: أنه يقرأها في أول كل سورة. 

والثاني: لا يقرأ في شيء منها إلا أن يكون رجل يقرأ القرآن عرضا؛ يريد بذلك 
عرضه في صلاته؛ وهي وراية أشهب. 

والثالث: أنه مخير إن شاء قرأ وإن شاء تركء وهو قوله فى "المدونة". 

(ش): أي: فبسبب وجوبها وجب تعلمهاء وهذا إذا كان في الوقت سعة» وكان 


قابلا للتعليم؛ فإن لم يسع الوقت للتعليم؛ أو كان لا يقبل التعليم وجب عليه الائتمام 
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بمن يحسنها على الأصح. ومقابل الأصح أن صلاته تصح من غير ائتمام» وصحح 
المصنف الأول؛ لأن القراءة واجبه» ولا يتوصل إلى الواجب حيئئذ إلا به. 

(ص): (فإن لم يجد فقيل: تسقط» وقيل: فرضه ذكر) 

(ش): أي؛ فإن لم يجد من يأتم به وفي معناه: لا يجد من يعلمه؛ فقيل: تسقط. 

ويختلف هل يجب القيام بقدرها أو لا؟ 

قال المازري: أوجبه بعض أهل العلم في "المبسوط"”. ينبغي له أن يقف قدر قراءة 
أم القرآنء وسورة» ويذكر الله. 

قال المازري: وإليه ذهب القاضي أبنو محمد؛ لكن القاضي لم يعتبر قدر القراءة 
كما في "المبسوط"”. وإنما استحب الفصل بين الإحرام والركوع بوقوف ما يكون فاصلا 
بين الركنين. 

وقال محمد بن سحنئون: فرضه ذكرء دليله ما رواه الدارقطنى”": "أن رجلا سأل 
الثبي صلق اللاغليه وسيلم كال: فى حي القاتحة :فقال: قل سيبحان الله والتجمد الله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله". 

فرع: قال أشهب في "المجموعة": من قرأ في صلاته شيئا من التوراة والإنجيل 
والزبور» وهو يحسن القراءة أو لا يحسنها فقد أفسد صلاته» وهو كالكلام؛ وكذلك لو 
قرأ شعرا فيه تسبيح وتحميد لم يجزه وأعاد. 

(ص:: (ولا تجب على المأموم وتستحب في السرية لا الجهرية» وقيل: ولا في 
السرية) 

(ش): أي: لا تجب الفاتحة على المأموم؛ وإذا لم تجب الفاتحة فأولى غيرها. 

وقوله: (وتستحب في السرية) ظاهره: أن هذا خاص بالفاتحة؛ لأنه إنما يتكلم 
فيهاء ولو قال: تستحب القراءة ليعم الفاتحة وغيرها كان أولى؛ لأن الخلاف في 
الجميع» ولعل المصنف إنما اقتصر على الفاتحة؛ لأن ذكره الخلاف فيها يقتضي 
الخلاف في غيرها. 

والقراءة مع الإمام فيما يجهر فيه مكروهة؛ وهذا إذا كان الإمام يصل قراءته 
بالتكبير؛ فإن كان الإمام ممن يسكت بعد التكبير سكتة» ففي " المجموعة" من رواية 
ابن نافع عن مالك: يقرأ من خلفه في سكتته أم القرآن» وإن كان قبل قراءته» قال 


.)١١85( أخرجه الدارقطني» برقم‎ )١( 
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الباجى: ووجه ذلك: أن اشتغاله بالقراءة أولى من تفرغه للوسواس وحديث النفس إذا 
لم 0 الإمام قراءة ينصت لها ويتدبر معناهاء انتهى. 

(خ): وعلى هذا فإن كان الإمام ممن يسكت بعد الفاتحة كما يفعل الشافعية 
فيق رأها الإمام» والله أعلم. واختار ابن العربي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم إلا في 
الجهر إذا كان يسمع قراءة الإمام. 

(ص): (والصحيح وجوبها في كل ركعة؛ وقيل: في الأكثر» وإليه رجع» وقيل: في 
ركعة؛ وقال: تجزئ سجدتا السهوء وما هو بالبين» ولم يره ابن القاسم» وقال: يلغي 
الركعة» وفيها فيمن فاتته ثانية الجمعة فقام فنسيهاء يسجد قبل السلام» ويعيد ظهرا) 

(ش): اختلف في الفاتحة هل تجب في كل ركعة: أو إنما تجب في الأكثر 
والقولان لمالك في "المدونة"”» أو لباتعن ف ركه وإليه ذهب المغيرة؟ 

وما صححه المصنفء قال ابن شاس: هي الرواية المشهورة. 

ومنشأً الخلاف: ما خرجه مسلم”"'؛ والنسائي”" من قوله عليه الصلاة والسلام: "من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام"؛ هل المراد ظاهر اللفظ 
فيكتفي بها في ركعة:؛ أو المراد بالصلاة كل ركعة؛ لأن ذلك يظهر من السياق؛ لأن محل 
أم القرآن من الصلاة كل قيام» كما لو قيل: كل صلاة لم يركع فيها ولم يسجدء وكذلك 
ما خرجه البخاري”"» ومسلم”'» وأبو داود”” أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: "لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"» ومنهم من زاد فيه: "فصاعدا". وروى هذه الزيادة 
ابن حبان في "صحيحه"؛ وهي تقتضي وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة. 

وأما القول بوجوبها في الأكثر فضعيف؛ لأنه لم يأخذ بهذين المحملين» ووجهه 
على ضعفه: أن الحكم للأكثر في الغالب. 

قال المازري: واختلف في الأقل على هذا المذهب ما هو؟ 

فقيل: هو الأقل على الإطلاق. 

وقيل: هو الأقل بالإضافة» ومعنى الأقل مطلقا: العفو عنها في ركعة واحدة» وإن 
كانت الصلاة صبحا أو جمعة أو ظهرا لمسافر. 


.)405( أخرجه النسائي» رقم‎ )١( .)"94( أخرجه مسلمء برقم‎ )١( 
.)697( (؟) أخرجه البخاري» برقم (07577. (4) أخرجه مسلم» برقم‎ 
.)487557( أخر جه أبو داود» رقم‎ (0, 
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ومعنى الأقل بالإضافة: أن تكون الركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية لا من ثنائية: 
والله أعلم. 

وأما حديث جابر: "كل ركعة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " فالصحيح وقفه 
على جابرء قاله الدارقطني؛ قال ابن عبد البر: ورفعه غلط وخطأ. 
تفريع: 

إن بنينا على قول المغيرة فقرأها في أي ركعة من أي صلاة صحت صلاته قال 
بعض الشيوخ: وظاهر قول المغيرة أنها سنة فيما عدا الواحدة. 

وإن بنينا على قول غيره فإما أن يترك القراءة في نصف صلاته؛ أو في أقلها؛ فإن 
تركها في نصف صلاته كركعة من الثنائية أو ركعتين من الرباعية فقولان. 

قال ابن عطاء الله: أشهرهما أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيدء وهو مذهب 
"المدونة", والثاني قول أصبغ؛ وابن عبد الحكم: يلغي ما ترك فيه القراءة ويأتي بمثله 
ويسجد بعد السلام. 

وإن تركها في الأقل فقال (ر): فإن تركها في ركعة من الرباعية فإما أن يذكر ذلك 
بعد فراغه من الصلاة» أو فى الصلاة؛ فإن ذكر بعد فراغه فلا يخلو؛ إما أن يذكر ذلك 
بالقرب أو لاء فإن ذكر بالقرب من سلامه ولم يحدث ما يمنعه من البناء ففي المذهب 


ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يسجد وتجزئه صلاته» وهذا على قوله: أرجو أن تجزئه سجدتا السهو 
قبل السلام. 


ثانيها: أنه يسجد ويعيد الصلاة. 

وثالثها: أنه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة ويسجد بعد السلام. 

وإن ذكر بعد أن طال على القولين الأخيرين» وعلى القول الأول يسجد وتجزثه 
سجدتا السهو. 

وأما إن ذكر وهو في الصلاة فإما أن يذكر ذلك في الركعة الأولى أو غيرها؛ فإن 
ذكر في الركعة الأولى فلا يخلو إما أن يذكر ذلك قبل الركوع؛ أو وهو راكعء أو بعد 
الرفع» أو بعد أن يسجدء أو بعد تمام الركعة» فإن ذكر قبل الركوع فلا خلاف أنه 
يقرأهاء والمشهور أنه يعيد السورة وفاقا لأشهب» وسحنون. 

ولمالك في "المجموعة": أنه لا يعيدهاء واتفقوا في المستنكح على عدم 
الإعادة» وهل يسجد لإعادة السورة بعد السلام؛ وإليه ذهب سحنونء أولاء وإليه ذهب 
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أو عحبيته؟ 

قولان» وقول ابن حبيب أصح؛ لأن زيادة القراءة لا يسجد لها بدليل لو قرأ 
سورتين. 

تنبيه: قال مالك فيمن ترك تكبير صلاة العيدين فلم يذكر حتى قرأ: أنه يكبر» ثم 
يعيد القراءة» ويسجد بعد السلام. 

قال عبد الحق: فعلى هذا يسجد من قدم السورة على الفاتحة» والفرق أن قراءة 
السورة سنة؛ فإلغاؤها كإلغاء تكبيرة» وشبه ذلك فلا سجودء والذي كبر بعد ما قرأ 
الفاتحة إذا ألغى إذا ألغى القراءة فقد ألغى ركناء فكان له تأثير كما لو انخرم عليه ركوع 
أو سجود فألغاه. 

وإن ذكر وهو راكع ففي المذهب أربعة أقوال: 

روى ابن القاسم عن مالك في "المجموعة": أنه يرجع إلى القيام فيقرأ ثم يركع 
ويسجد بعد السلام. 

وقال سحنون: يرجع إلى القراءة ويعيد الصلاة احتياطا. 

وقال ابن القاسم في "الموازية": يقطع بسلام ثم يبتدئ؛ لأنها ركعة لم تنعقد 
فالقطع فيها أخف من تماديه عليها؛ لأنه إن بنى عليها فقد لا تجزئه» وإن ألغاها صارت 
صلاته خمسا لما في ذلك من الاختلاف» فكان إتيانه بصلاة متفق عليها أولى. 

وقال ابن الماجشونء وأصبغ: يتمادى ويجزئه سجود السهو قبل السلام؛ وإن ذكر 
بعد الرفع» أو بعد أن سجد فقال ابن القاسم في "الموازية": يقطع ويبتدئ وتجرئ فيها 
الثلاثة الأقوال التي قبلها. 

وإن ذكر بعد أن أتمها بسجدتيها ففيها أيضا أربعة أقوال: 

الأول: يتمادى ويسجد قبل السلام وتجزئه. 

والثاني: ويتمادى ويسجد ويعيدها ويلغي تلك الركعة. 

والثالث: ويجعل الثانية أول صلاته ثم يسجد بعد السلام. 

والرابع: أن يضيف إليها ركعة ويسجد قبل السلام»؛ ثم يسلم ويبتدئ» قاله ابن 
القاسم في "الموازية". 

وأما إن ذكر ذلك في غير الأولى مثل أن يذكر وهو في الركعة الثانية أنه نسي 
الفاتحة منهاء فإن ذكر وهو قائم أعاد قراءة الفاتحة» ويختلف في إعادة السورة 
والسجود كما تقدم؛ وإن ذكر وهو راكع فقال ابن القاسم هنا: لا يقطع» وتقدم قوله في 
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"العوازية": أنه يقطع إذا ذكر ذلك في ركوع الأولى؛ لأنه في الأولى لم يبق له غير 
تكبيرة الإحرام وقد اتصل بها ذلك؛ فكان القطع أولى؛ وهاهنا وقعت له ركعة على 
الصحة فاستحب له أن يشفعها ويجعلها نافلة» وكذلك يقول إذا ذكر وهو فى سجودها 
أو بعد قيامه إلى الثالثة فإنه يرجع إلى الجلوس ويجعلها نافلة. 

وإن لم يذكر حتى ركع الثالثة وقلنا بإلغاء الركعة» فهل تكون هذه ثالثة يقرأ فيها 
بأم القرآن خاصة؟ أو ثانية يضيف إليها سورة؟ خلاف. 

تنبيه: ما تقدم من الخلاف في تركها من الأولى جار هناء وإن ذكر ذلك وهو راكع 
في الثالثة» ولم يعلم الركعة التي نسيها منها هل هي الأولى أو الثانية؟ 

ففى المذهب خمسة أقوال: 

أحدها: أنه يلغي الأولى؛ ويتم سجود التي هو فيهاء ثم يجلس؛ لآنها ثانية» ثم 
يسجد قبل السلام؛ لأنه ترك من ثانيته السورة. 

وثانيها: أنه يتمادى» ويجزته السجود قبل السلام. 

وثالثها: أنه يفعل ذلك ويعيد. 

ورابعها: أنه يتمادى» ويجعل هذه ثالثة» ثم يقوم إلى الربعة» ثم يقضي الركعة بأم 
القرآن وسورة؛ ثم يسجد بعد السلام. 
القاسم في "الموازية". 
السلامء وأحب إلى أن يعيد؛ فيكون فى هذه أربعة أقوال أيضا: 

أحدها: أن تحن قبل السلام ويجرؤه. 

وثانيها: أنه يسجد ثم يعيدء وهو ظاهر المذهب عند أصحابنا. 


قال ابن المواز: وهو الذي استحب ابن القاسم. 

وثالثها: أنه يأتي بركعة بأم القرآن فقط» ويسجد قبل السلام. 

ورابعها: أنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويسجد بعد السلام؛ انتهى كلام (ر). 

تنبيه: قوله: (وقيل في الأكثر» وإليه رجع)» ليس هذا الرجوع كسائر الرجوعات في 
الجزم بما رجع إليه؛ لأن مالكا هنا قال: وما هو بالبين» فقول الإمام: وما هو بالبين فيه 
إيماء إلى ترجيح القول بالوجوب في الجميعء والله أعلم. 

فرع: قال عبد الحق: لو أسقط الإمام آية من الفاتحة لانبغى أن يلقن وإن لم يقف؛ 


كات | لصَلاة م 


لقول من قال: إنه كتارك جملة أم القرآن» وذلك يبطل صلاته» وحكى الشيخ أبو عمران 
عن القاضي إسماعيل أنه قال: يجب على المذهب أن يسجد قبل السلام» وفيها قول 
آخر: أنه لا يسجدء والله أعلم. 

(ص): (وليست البسملة منهاء فلا تجبء للأحاديث والعمل) 

(ش): أي: عمل المدينة. 

والأحاديث حديث: "قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي " رواه مالك”". 

وحديث أبي بن كعب: "كيف تفتتح الصلاة؟ " رواه مالك. 

وحديث أنس: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلمء وأبي بكر» وعمر» وكلهم 
كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم". 

خرجه مالكء والبخاري”'» ومسلم'”". وأيضا؛ فإنا نقطع أن القرآن ينقل متواترا فما 
لم ينقل متواترا يحصل لنا القطع بأنه ليس قرآنا. 

(ص): (ولا تجزئ بالشاذ» ويعيد أبدا) 

(ش): أي: بالقراءة الشاذة. 

وعن مالك إجازة القراءة بالشاذ ابتداء» ذكره ابن عبد البر في "تمهيده'؛ والإمام 
إنما نص على الإعادة أبدا فى شاذ خاصء وهو قراءة ابن مسعودء ولعل ذلك إنما هو 
لما يقال: اث عاق قير سالط القر ان بالنقسرة بخلاف غيرها من الشاذ. 

ولقائل أن يقول: هذا إنما هو في الفاتحة» وأما غيرها فالقارئ وإن خرج عن 
التلاوة فإنما خرج إلى ذكرء وهو مشروع في الصلاة فلا تبطل» وفيه نظر؛ لأن الشاذ لما 
لم يكن قرآنا ونقله قرآنا خطأ على ما نقله أهل الأصول صار كالمتكلم في صلاته 
عامداء والله أعلم. 

(ص): (ويستحب التأمين قصرا أو مدا) 

(«ش): التأمين قول: آمين عند الفراغ من الفاتحة. 

قوله: (قصرا أو مدا)؛ أي: فيه لغتان بمد الهمزة» هي الأفصحء وقصرهاء وثالثة 
بالمد وتشديد الميم؛ وأنكرت. ومعناها: اللهم استجبء وقيل: اسم من أسماء الله 
تعالى؛ فكأنه قال: يا الله اغفر لي. 


.)74( (؟) أخرجه البخاري» برقم‎ .)١١5( أخرجه مالك» برقم‎ )١( 
.)40١( (؟) أخرجه مسلمء برقم‎ 
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(ص): (ويؤمن الإمام إذا أسر اتفاقا؛ فإذا جهر فروى المصريون: لا يؤمن وروى 
المدنيون: يؤمن) 

«ش): المشهور رواية المصريين ودليلها ما روآاه مالك27, والبخاري”", وأبو 
داوة © والفي ف © عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "إذا قال الإمام: ولا الضالين» 
فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". 

ووجه رواية المدنيين مارواه مالك” '» والبخاري”» و مسلم”" عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: "إذا أَمَن الإمام فَأيَنُوا". وهو أظهر؛ لأن حمله على بلوغ الإمام محل 
التأمين مجاز» والأصل عدمه؛ وفي المسألة ثالث لابن بكير: بالخيار بين التأمين والترك. 

(ص): (ويسر كالمأموم والمنفرد» وقيل: يجهر في الجهرية) 

(ش): هذا من الاختصار الحسن لإعطائه الحكم في الثلاثة. 

وقوله: (وقيل يجهر)؛ أي: الإمام في الجهرية؛ لما تقدم من قوله عليه الصلاة 
والسلام: "إذا أمّْن الإمام فأمّنوا"0". 

فرع: وهل يؤمن المأمون على قراءة إمامه في صلاة الجهر إذا لم يسمع قراءة 
الإمام؟ 

روى ابن نافع عن مالك في "العتبية": ليس عليه ذلك. 

قال في "البيان": قوله: ليس عليه ذلك يدل على أن له أن يقوله بأن يتحرى الوقت 
كما يتحرى المريض الوقت الذي يرمي فيه الجمار عنه فيكبر» وذهب ابن عبدوس إلى 
أن ذلك عليه» وذهب يحيى بن عمر إلى أنه لا ينبغى له أن يفعل ذلك فهى ثلاثة أقوال؛ 
أظهرها قول يحيى؛ لأن المصلي ممنوع من الكلام؛ والتأمين كلام أبيح له أن يقوله في 
موضعه» فإذا تحرى فقد يضعه في غير موضعه؛ انتهى. 

وقد يصادف آية عذابء والله أعلم. 

رص): (والسورة بعدها في الأوليين: سئة» وكذلك الصبح والجمعة» وفي كل 
تطوع» وفي ركعتي الفجر قولان) 


.)0747( أخرجه مالك» برقم (175). (؟) أخرجه البخاري؛ برقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود برقم (987). (4) أخرجه النسائي؛ برقم (/؟4).‎ )( 
.0740( أخرجه مالك» برقم (194). (5) أخرجه البخاري؛ برقم‎ )5( 


(0) أخرجه مسلمء برقم .)4٠١(‏ (0) مضى تخريجه. 


كِتَابُ الصَّلاة يلض 


(ش): تقدم في كون السورة سنة بحث. 

وقوله: (في الأوليين) يدل على أن الصلاة أكثر من ركعتين» ولذلك ذكر بعد هذا 
الكلام الصبح والجمعة» يريد: وصلاة السفر. 

وقوله: (في الأوليين) يدل على أنه لا يقرأ في غيرهما بسورة» وهو المذهبء وقال 
محمد بن عبد الحكم: من قرأها في الأخريين فقد أحسن. 

وأخذ اللخمى وجوب السورة من قول عيسى: من ترك السورة عامدا أو جاهلا 
أعاد أبداء واخذ استحبابها من قول مالك وأشهب: إذا ترك السورة فلا سجود عليه. 

ورد المازري الأول بأن الجاهل كالعامد» فلعل الإعادة أبدا مبنية على قول من 
رآها في ترك السنن. 

وقوله: (في كل تطوع)؛ أي: السورة سنة في كل تطوع؛ فإن أراد أنها مشروعة 
فظاهره وإن أراد أنه يسجد لها كما فى الفرض فلا لأن المنصوص أنه إذا ترك السورة 
في النافلة أو الوتر أنه لا شيء عليه. ْ 

وقد صرح في "البيان" بأن قراءة ما زاد على الفاتحة في الوتر مستحب لا سنة. 

فائدة: هذه المسألة إحدى خمس مسائل مستثناة من قولهم: السهو في النافلة 
كالسهو في الفريضة. 

الثانية: الجهر فيما يجهر فيه. 

الثالثة: السر فيما يسر فيه. 

الرابعة: إذا عقد ثالثة في النفل أتمها رابعة بخلاف الفريضة. 

الخامسة: إذا نسى ركنا من النافلة وطال لا شيء عليهء بخلاف الفريضة» فإنه 
يعيدذها. ١‏ ْ 

وقوله: (في ركعتي الفجر قولان)؛ أي: وفي الاقتصار على الفاتحة في ركعتي 
الفجر قولان» والمشهور الاقتصار» وسيأتي. 

فرع: ويجوز قراءة سورتين مع الفاتحة فأكثرء والأفضل واحدة قاله المازري» وأما 
المأموم يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه فيفرغ من السورة فقال ابن القاسم في "العتبية": 
يقرأ غيرها ولا يقيم ساكتا. 

قال في "البيان" بعد ذلك: عن لكان إن امقر الوزن عام بت انتهى. وهو 
خلاف ظاهر قول ابن القاسم؛ والله أعلم. 

وكره مالك في "العتبية " تكرير: (قل هو الله أحد) في ركعة واحدة» وقال: هذا من 
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محدثات الأمور. 

ومقتضى كلامه في "البيان": أن هذه الكراهة خاصة بحافظ القرآنء فأما غيره فلا 
عليه؛ لآنه قال: كره مالك للذي يحفظ القرآن أن يكرر: (قل هو الله أحد) في ركعة 
واحدة لئلا يعتقد أن أجر من قرأ القرآن كله كأجر من قرأ: (قل هو الله أحد) ثلاث 
عراف لما روي عنه عليه الصلاة والسلام: "أنها تعدل ثلث القرآن”"» وليس ذلك معنى 
الحديث عند العلماء. ولو كان ذلك معناه عندهم لاقتصرنا على: (قل هو الله أحد) في 
الصلوات بدلا من السور الطوال» ثم ذكر معنى الحديث فانظره فيه. 

(ص): (ففي الصبح بطوال المفصل فما زاد ما لم يخش الإسفارء والظهر تليهاء 
والعصر والمغرب يخففان» والعشاء متوسطة:» والثانية أقصر) 

(ش): اختلف في المفصل فقيل: من الشورىء وقيل: من الجاثية» وقيل: من 
الحجرات» وقيل: من قاف» وقيل: من النجم؛ وقيل: من الرحمن. 

وقوله: (والظهر تليها) ظاهره: أنه أقصرء وهو قول مالك؛ ويحيى بن عمرء وقال 
أشهت: هي كالصبح. 

وقوله: (والثانية أقصر)؛ أي: والركعة الثانية أقصرء ونص بعضهم على كراهة كون 
الثانية أطول. 

وقوله: (والعصر والمغرب يخففان) قال في "البيان": اختلف في العصرء فقيل: إنها 
والمغرب سيان في قدر القراءة» وإليه ذهب ابن حبيبء وقيل: نهنا والعشاء لآخرة 
سيان» وهذا مع الاسان: وأما مع الضرورة كالسفر فله التخفيف حسب الإمكان» وقد 
أجاز مالك القراءة في الصبح في السفر بسبح والضحى. 

(ص): (ويستحب القنوت سرا في ثانية الصبح قبل الركوع» كفعل مالكء أو بعتده؛ 
ولا يكبر له. وفيها اختيار: اللهم إنا نستعينك إلى آخره؛ ويجوز بغيره» ويدعو بما شاء؛ 
وفيها: عن ابن مسعود: القنوت في الفجر سنة ماضية) 

(ش): المشهور أن القنوت فضيلة» وقيل: يسجد له؛ فهو سنة. 

وقال يحيى بن يحيى: إنه غير مشروع؛ ومسجده بقرطبة إلى حين أخذها الكفار 
عل الفرلك. 


قال على بن زياد: من تركه متعمدا فسدت صلاته. 


(1) أخرجه مسلمء برقم (؟١6)»‏ والترمذي: برقم »)55٠0(‏ وقال: حسن صحيح غريب. 


كِتَابُ الصَّلاةٍ له 


وهذا يحتمل أن يكون على أحد القولين في تارك السئن متعمداء ويحتمل أن 
يكون على الوجوب. 
فإن قيل: تخصيصه بالعامد لا يقتضي الوجوب قلنا: راعى الخلاف في الناسي. 


وقال أشهب: من سجد له أفسد على نفسه. 

وقوله: (سرا) هو المشهور. 

وقوله: (في ثانية الصبح)؛ يريد: لا في الوتر على المشهورء كما سيأتي. 

والأفضل فيه قبل الركوع؛ رفقا بالمسبوق» ولما فيه من عدم الفصل بين الركوع 
والسجود. 

واختار ابن حبيب والشافعي بعده؛ وقاله أبو بكرء وعمر رضي الله عنهما. 

وقوله: (نستعينك... إلى آخره)؛ أي: نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل 
عليك ونخنع لكء ونخلع ونترك من يكفركء اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد؛ 
وإليك نسعى ونحفدء نرجو رحمتك» ونخاف عذابك الجد؛ إن عذابك بالكافرين 
ملحق. 

ومعناه: نستعينك على طاعتكء؛ ونستغفرك من التقصير عن خدمتكء» ونؤمن بك؛ 
ونصدق بما ظهر من آياتك» ونذل لعظمتك ونخلع الأديان كلها لوحدانيتك. 

ونترك من يكفرك؛ أي: يجحد نعمتك. 

إياك تعبدة أى: لا نعبد إلا إياك ولا نسجد إلا لكء ونبه على السجود؛ لأنه أشرف 
أحوال الصلاة؛ إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

ونحفد؛ أي: نخدم. 

نرجو رحمتك: قال أبو الحسن الزيات: يعني: جنتك. 

والجد: الحق» وقال غيره: نرجو رحمتك؛ لأن أعمالنا لا تفي بشكر نعمتك فما لنا 
ملجأ إلا رجاء رحمتك. 

ونخاف عذابك الجد؛ أي: الثابت» وهو بكسر الجيم ضد الهزل. 

ملحق: رُوي بكسر الحاء؛ أي: لاحق» وبالفتح اسم مفعولء والفاعل هو الله أو 
الملائكة. 

(ويدعو بما شاء) من أمر دينه ودنياه في القنوت. 

(ص): (ويجهر في أوليين غير الظهر والعصرء يسمع نفسه فما فوق ذلك قليلا؛ 
والمرأة نفسها فقط كالتلبية) 
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(ش): في كلامه قصور؛ لأنه إنما يتناول ما زاد على ركعتين دون الصبح والجمعة 
وصلاة السفر. 

وقوله: (فما فوق ذلك)؛ أي: ومن يليه» وهو أدنى مراتب الجهر» وجهر المرأة 
كسرها فتسمع نفسها فقط. 

(ص): (ولا يجوز إسرار من غير تحريك لسانء ويجوز الإسرار في النوافل ليلاء 
وفي الجهر فيها نهارا قولان) 

ن: لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإنما فكرء وانظر هل يجوز للجنب ذلك؟ 

قال ابن القاسم: ويجزئ إذا حرك لسانه وأن يسمع نفسه أحب إليّ. 

وقوله: ويجوز الإسرار في النوافل ليلا؛ أي: والأفضل الجهر. 

(وفي الجهر نهارا قولان)» ووقع في بعض النسخ: وفي كراهة الجهر فيها نهارا 
قولان. وظاهر المذهب": أن الجهر خلاف الأولى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
"صلاة النهار عجماء”". 

(ص:): «القيام: إن كان يثبت بزوال العماد كره» وإن كان يسقط بطلت) 

(ش): أي: الفرض الثالث القيام» واعلم أن مراتب الصلاة سبع؛ أربع على 
الوجوب؛ وثلاث على الاستحباب. 

فالأربع: أن يقوم مستقلاء ثم مستنداء ثم يجلس مستقلاء ثم مستندا؛ فمتى قدر 
على واحدة وانتقل إلى التي بعدها بطلت صلاته. 

والثلاث: : أن يستلقي على جنبه الأيمن» ثم على ظهره مستلقياء ثم على الأيسر. 

وفي بعض النسخ بعد قوله: إن كان يثبت بت بزوال العماد كره» وإن كان يسقط 
بطلت؛ لأنه سقط بزوال العماد صار في معنى المضطجع؛ وهذا صحيح على أصل 
المذهب» وصرح بذلك ابن شاس. 

(ص): (فإن عجز قبلها أو فيها توكأ ثم جلس) 

«(ش): ظاهر مما تقدم. 

(ص): (ولا بأس به في النافلة للقادر) 

(ش): أي: بالجلوس في النافلة مع القدرة على القيام. 


.١9/؟ والذخيرة:‎ »4١4/7 انظر: الاستذكار:‎ )١( 
ضعيف: ذكره السيوطي في الأسرار المرفوعة» والفتني في التذكرة.‎ )١( 
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(ص): (ثم استند إلى غير جنب وحائض) 

(ش): هذه المرتبة الرابعة. 

وقوله: (إلى غفير جنب وحائض:: المازري: على سبيل الأولى. 

اللخمي» والمازري: ويتخرج جواز ذلك على قول ابن مسلمة بجواز دخولها 
المسجد؛ لأنهما في حكم الطاهر. 

ونقل الباجي في باب الحيض عن أشهب جوز الاستناد إلى الحائض والجنب» 
ونقل عن بعض القرويين أنه لم يحمل قول أشهب على الخلاف بل حمله على ما إذا 
تيقن طهارة ثيابهماء وقول ابن القاسم على ما إذا لم تتحقق الطهارة؛ قال: والقول 
بحمل قولهما على الخلاف أظهرء انتهى. 

قال ابن القاسم في "العتبية": فإن استند إلى جنب أو حائض أعاد في الوقت. 

قال في "التنبيهات": ذهب أكثر شيوخنا إلى أن علة الإعادة كون المصلي باشر 
نجاسة في أثوابهماء فكان كالمصلي عليها. 

وقال بعضهم: بل حكم المستند إليه حكم المصلي؛ لأنه كالمعاون لهء فيجب أن 
يكون على أكمل الحالات» ورد بأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون الممسك متوضتاء 
وهذا لا يقوله أحدء انتهى بالمعنى. 

وما ذكره الباجي عن بعض القرويين من أن قول ابن القاسم ليس مخالفا لقول 
اشهبء نحوه لابن أبي زيد؛ فإنه رأى أن العلة في كراهة قول ابن القاسم الاستناد إليهما 
كون ثيابهما لا تخلو من النجاسة غالباء ونقل ابن يونس عنه إذا تحققت الطهارة الجواز. 

وقال ابن بشير: إنما العلة في ذلك بعدهما عن الصلاة؛ بخلاف غيرهما. 

(ص:: (ويومئ بالسجود إن لم يقدر عليه» ويكره رفع شيء يسجد عليه) 

شن اشتراط عدم القدرة في الفرض متفق عليه» واشترطه ابن القاسم أيضا في 
النافلة» ولم يشترطه ابن حبيب» وأجاز له إذا صلى جالسا أن يومئ للسجود من غير 
علة» وإذا أومأ بالسجود إلى الأرض وهو جالس فهل يضع يديه على الأرض» وهو 
قول اللخمي؟ أو لا وهو قول أبي عمران؛ لآن اليدين أنما يسجدان مع الوجه. 

واعلم أنه لا يسقط عندنا ركن للعجز عن آخرء فالعاجز عن السجود إن قدر على 
القيام والركوع قام وركع وأومأ للسجدة الأولى» ثم يجلس ويومئ للسجدة الثانية» وإن 
عجز عن السجود والجلوسء وقدر على الركوع؛ ركع وأوماً للسجدتين من قيام؛ والله 


اعلم. 


ولاس كِتَابُ الصَّلاة 


وقوله: (ويكره رفع شيء يسجد عليه) حكى اللخمي في ذلك الاتفاق. 

قال: واختلف إن فعلء ففي "المدونة": وإن فعل وجهل ذلك لم يعدء وقال 
أتوب: لا يجزته ويعيد أبدا إلا أن يومى برأسه؛ انتهى. 

قيل: وقول أشهب تفسير لقول مالك. 

(ص»: (ثم على الأيمن كالملحدء ثم مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة أو على الأيسرء 
الثها: هما سواءء ويومئ فيهماء وقيل: الاستلقاء قبل الأيمن) 

(ش): القول بتقدمة الاستلقاء لابن القاسمء وبتقدمة الأيسر لابن الموازء ومطرف» 
وابن الماجشونء وأصبغ؛ والتسوية ظاهر "المدونة" لقوله: يصلي على جنبه أو ظهره؛ 
لكن تؤول على أنه أراد تقدمة الأيسر» بل صرح اللخمي بأنه في متن "المدونة"؛ ولم أر 
من صرح بهذا القول؛ غير أنه مقتضى كلام التونسي» ولفظه: ومن لم يقدر على 
الجلوس صلى على جنبه أو ظهره» ثم ذكر قول ابن المواز. 

وقوله: (يومئ فيهما)؛ أي: في حالتي الجنب يمينا وشمالاء والاستلقاء. 

وقال (ر): في حالة الركوع والسجودء والقول بأن الاستلقاء قبل الأيمن لابن 
القاسم في "الواضحة". 

(ص): (فإن عجز عن كل أمر سوى نيته فلا نص» وعن الشافعي: إيجاب القصدء 
وعن أبي حنيفة: سقوطها) 

(ش): أي: فإن عجز عن جميع أفعال الصلاة ولم يقدر على شيء إلا النية فلا 
نص في مذهبنا. 

(وعن الشافعي: إيجاب القصد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتهم”". 

(وعن أبي حنيفة: سقوطها)؛ لأن النية وسيلة لتمييز غيرهاء وقد تعذر الفعل المميز 
فلا يخاطب بالنية؛ كما في حق العاجز عن الصوم وغير ذلك. 

ويمكن أن يكون سبب الخلاف بين الحنفي والشافعي هل النية شرط فلا تجب»؛ 
كسقوط الوضوء عند سقوط الصلاة» أو ركن فتجب؟ 

وقوله: (فلا نص)؛ أي: صريحاء وأما الظواهر فلا؛ لأن فى "الجلاب " و"الكافى": 
لابه العكلاة عله عه كويد امن قله درفي " الزيتالة "حون ْ 


)١(‏ مضى تخريجه. 


كِتَابٌ الصَّلاة ام 


وللمصنف أن يمنع أن تكون هذه صلاة. 

ابن بشير: وقد طال بحثي عن مقتضى المذهب في هذه المسألة» والذي ترجح 
مذهب الشافعي. 

وقال المازري: إذا لم يستطع المريض أن يومئ برأسه للركوع والسجود فهل يومئ 
بطرفه وحاجبه ويكون مصليا بذلك؟ مقتضى المذهب: فيمد يظهر لي أمره بذلك؛ 
ويكون مصليا بذلك»؛ وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يصلي في هذا الحال وتسقط الصلاة. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا لم يقدر على القراءة والتكبير لم يجزئ أن ينوي 
ذلك بغير حركة اللسان بقدر ما يطيق» وهذا وإن كان فيه إشارة إلى أن النية لا تنفع فإن 
المراد أن يأتي بحركة اللسان إذ لا يعجز عنهاء انتهى. 

وفيه نظر؛ لأن ظاهر قول ابن القاسم: أنه عاجز عن حركة اللسان» وعلى كلام 
المازري فقول المصنف: فإن عجز عن كل مر سوى نيته ليس بجيد؛ لأنه يقتضي أنه لو 
قدر على تحريك عينيه لزمته الصلاة بلا إشكال» وهو محل عدم النص على ما قاله 
المازري. 

(ص): (وعجزه: بمشقة أو خوف علة) 

(ش): لم يذكر في هذا الباب خلافًا كالتيمم» والظاهر أنه لا فرق بيهما. 

ونص ابن عبد الحكم على أن من لا يملك الريح إذا قام على سقوط القيام عنه» 
واستشكله سند بأن هذا سلس فلا يترك الركن له. 

ولو خاف من القيام انقطاع العرق ودوام العلة صلى إيماء؛ قاله مطرفء 
وعبد الملك. 

(ص): (فإن عجز عن غير القيام قام وأومأ إن أمكن» وفي إيمائه وسعه قولان) 

(ش): قوله: (فإن عجز عن غير القيام)؛ أي: لم يقدر على الركوع والسجود 
والجلوس؛ فإنه يصلي قائما إيماء» والأقرب في الإيماء أن يكون إلى الوسع لأنه أقرب 
إلى الأصلء وهو ظاهر " مختصر ابن شعبان". 

وأخذ اللخمي؛ والمازري من قوله في "المدونة" في المصلي قائما: يكون إيماؤه 
للسجود أخفض من الركوعء أنه ليس عليه نهاية طاقته» ورده ابن بشير بأنه قال: ذلك 
للفرق» لا لأنه لا يومع وسعه. 

ومنشأ الخلاف: هل الحركة إلى الركن مقصودة أم لا؟ 


فس كَِاتٌ الصَّلاة 


فرع: قال المازري: فإن زاد على ما أمر به مثل من بجبهته قروح تمنعه السجود 
عليهاء فإنه مأمور بالإماء» ولا يسجد على أنفه» قال ابن القاسم في "المدونة"؛ فإن فعل 
وسجد على أنفه فقال أشهب: يجزئه؛ لأنه زاد على الإيماء. 

واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم هل الإجزاء كما قال أشهب أم لا؟ 

فقال بعضهم؛ وحكاه عن ابن القصار: هو خلاف قول أشهب؛ لأن فرض هذا 
المصلي الإيماء» فإذا سجد على أنفه فقد ترك فرضه» فصار كمن سجد لركعته؛ فلا يعتد 
بذلك وإن كان زاد على مبلغ الركعة. 

وقال غيره من الأشياخ: بل هو موافق لأشهب؛ لأن الإيماء لا يحصر بحد ينتهي 
إليه» ولو قارب المومئ الأرض أجزأه باتفاق» فزيادة إمساس الأرض بالأنف لا تؤثر» 
مع أن الإيماء رخصة وتخفيفء ومن ترك الرخصة وركب المشقة فإنه يعتد بما فعل» 
كمتيمم أبيه له التيمم لعذر فتحمل المشقة واغتسل بالماء فإنه يجزته انتهى. 

فإن قيل: قد تقدم في حق من كان فرضه التيمم واغتسل الإجزاءء وكذلك من كان 
فرضه الفطر وصام؛ ولم يذكروا خلافا؛ فهل يمكن أن يخرج فيه الخلاف من هذه 
المسالة؟ 

قيل: لا؛ لأن هذا لما سجد على أنفه فقد يقال: إنه لم يأت بالأصل وهو السجودء 
ولا ببدله وهو الإيماء» وإنما نظير المسألتين المذكورتين أن لو سجد على جبهته؛ والله 
وأعلم. 

(ص): (فلو قدر على الجميع لكن إن سجد لا ينهض قائما فقيل: يصلي الأولى 
قائما ويتم قاعداء وقيل: يصلي قائما إيماء في الثلاث الأول» ويركع في الرابعة» 
ويتشهد ويسلم) 

(ش): أي: أن هذا المريض يستطيع القيام والركوع والرفع منه والسجود 
والجلوسء لكن إذا جلس لا يستطيع النهوض إلى القيام؛ فقيل: يصلي الأولى قائما 
بكمالها ويتم بقية الصلاة جالساء وإليه مال التونسي» واللخمي» وابن يونس. 

وقال بعض المتأخزين: يصلي الثلاث الأول إيماء؛ أي: يومع بركوعها وسجودها 
وجوعاتم: ثم برقع وشجد في الوابعة. 

ويلزم على الأول الإخلال بالركوع من ثلاث ركعات؛ وعلى الثاني الإخلال بسجود 
ثلاث ركعات» ورجح الأول بأن المكلف مطلوب أولا بفعل ما قدر عليه حتى يتحقق 
عجزه وتركه شيئا مع القدرة عليه لما يأتي به بعد من باب تقديم المظنون على المقطوع. 


كِتَابُ الصَّلاة نفض 


(ش): أي: إذا عجز عن جميعها حال القيام ولم يعجز عنها حال الجلوس لدوخة أو 
غيرها فالمشهور الجلوس؛ لأن القيام إنما وجب لها؛ فإذا لم يقدر أن يقف لها سقط. 

وقوله: (المشهور الجلوس) يقتضي أنه نص» وفي ابن بشير: فإن عجز عن القيام 
لكمال الفاتحة فهاهنا مقتضى الروايات أنه ينتقل إلى الجلوسء وهذا ظاهر على القول 
بوجوب الفاتحة في كل ركعة؛ وأما على القول بأنها فرض في ركعة» فينبغي أن يقوم 
مقدار ما يمكنه إلا ركعة واحدة فيجلس ويأتي بأم القرآن» انتهى. 

(خ): وينبغي أن يقيد هذا بما إذا قام لم يقدر بعد ذلك على الجلوسء وأما لو قدر 
على الجلوس فينبغي أن يقوم قدر ما يطيق» فإذا عجز جلس وكمل الفاتحة من غير 
خلاف. 

(ص): (ويستحب التربع» وقيل: كالتشهد) 

(ش): أي: حيث قلنا يصلي جالسا فالمستحب من الهيئة على المشهور التربع؛ 
لأنه بدل من القيام» وقيل: مثل جلوس التشهدء واختاره المتأخرون. 

قال اللخمى: وهى التى اختارها الله تعالى لعباده» هى جلسة الأدنى بين يدي 
الأعلى؛ والتربع جلسة الأكفاء. 

(ص): (ويكره الإقعاء» وهو أن يجلس على صدور قدمية» أبو عبيد: على أليتيه 
ناصبًا قدمية» وقيل: ناصبًا فخذيه) 

(ش): كره لقول مالك: ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا وهو ينهى عنه. 

وما صدر به نسبه الجوهري في "صحاحه " إلى الفقهاءء ولفظه: والإقعاء أن يضع 
أليتيه على عقبيه بين السجدتين؛ وهذا تفسير الفقهاءء» وأما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن 
يلصق الرجل أليتيه بالأرض ويتساند إلى ظهره؛ انتهى. 

قال بعضهم: مثل إقعاء الكلب والأسدء زاد ابن يونس عن أبي عبيد: ويضع يديه 
بالأرض. 

وقوله: (وقيل: ناصبا فخذيه) لم أر هذا القول» ولم أتحقق معناه. 

(ص): (ولا حد في تفرقة الأصابع وضمها في ركوع أو مسجود أو جلوس؛ 
وجلوس التشهد كغيره» ويكبر للدخول في الثالثة) 

(ش): أي: لا حد في تفرقة الأصابع بل يفعل ما يتيسر عليه» ونص مالك على أن 


ا" كِتَابٌُ الصّلاة 
أصابع اليد بخلاف تفرقتها. 

وقوله: (وجلوس التشهد كغيره)؛ أي: في حق الجالس كغيره من الجلوس بين 
السجدتين» الضمير في: (يكبر للدخول في الثالثة) عائد على المصلي جالسّاء فيكبر إذا 
تم تشهده وبتربع على المشهور. 

(ص:: (والرمد يتضرر بالقيام وغيره كغيره) 

(ش): (وغيره)؛ أي: من الركوع والسجود. (كغيره)؛ أي: من ذوي العذر. 

(ص): (وفيها في قادح الماء: يعيد أبداء وعلل بتردد النجح فبه» وقال أشهب: 
معذورء وهو الصحيح) 

(ش): لما ذكر أن الرمد كغيره خشى أن ينقض عليه بهذه المسألة» فذكرها ليبين 
أنه اختار خلاف مذهب "المدونة". ْ 

وقد اعترض الشيوخ مذهب "المدونة" بآن التداوي مباح فينبغي أن لا يعيد» وعلل 
مذهب "المدونة" بتردد النجح كما ذكر المصنف. 

وأجيب ب: أن الظن عن الأطباء حاصل للنجح ولم يكلف اليقين. 

وقوله: (يعيد أبدا) زاد في سماع موسى: يقوم ويصلي وإن ذهبت عيناه وقول 
أشهب رواية أيضا عن مالكء رواها ابن وهبء واختارها التونسى» وابن محرزء وأجازه 
مالف في كتاننا] بن حيسي ف البوء رتسو وكرهه قينا كدق مق الأرام: 

والخلاف مقيد بما إذا أدى ذلك إلى الاضطجاع؛ وأما إن أدى إلى ترك القيام 
للجلوس فإنه يصلي جالسا ويجوز له ذلكء قاله المازري ولم يحك فيه خلافا. 

(ص): (ثم حيث خف المعذور انتقل إلى الأعلى) 

(ش): (خف)؛ أي: وجد في نفسه القوة انتقل إلى الأعلى؛ فإن كان جالسا قامء 
وإن كان يومئ ركع وسجد وهكذاء وهو ظاهر. 

(ص:: (ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعًا على الأصح) 

(ش): قوله: (قادر على القعود) ظاهر سواء كان مرضا أو صحيحاء وحكى اللخمي 
في المسألة ثلاثة أقوال: أجاز ذلك ابن الجلاب للمريض خاصة:؛ وهو ظاهر "المدونة" 
وفي ' النوادر" المنع وإن كان مريضاء وأجازه الأبهري للصحيح. 

ومنشأ الخلاف القياس على الرخص. 

(ص): (فلو افتتحها قائما ثم شاء الجلوس فقولان: لابن القاسم» وأشهب بخلاف 
العكس) 


كِتَابُ الصَّلاةٍ كه 

(ش): تصور هذا الكلام واضحء بناء على أن التخير في الجملة يقتضي التخيير في 
أبعاضه أم لا؟ كخصال الكفارة. 

وقسم اللخمي المسألة على ثلاثة أقسام: إن التزم القيام لم يجلسء وإن نوى 
الجلوس جلسء وإن نوى القيام ولم يلتزمه فالقولان. 

(ص:: (الركوع: وأقله أن ينحني حتى تقرب راحتاه من ركبتيه) 

(ش): أي: الفرض الرابع الركوع» وأقله أن ينحني حتى تقرب راحتاه من ركبتيه. 
والراحتان الكفان ثم بين أكمله فقال: 

(ص): (ويستحب أن ينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهماء ويجافي مرفقيه عن جنبيه؛ 
ويساوي بين ظهره وعنقه؛ ولا ينكس رأسه إلى الأرض) 

(ش): (ينصب)؛ أي: يقيم ركبتيه معتدلتين؛ والأفعال منصوبة عطفا على (ينصب) 
فهي على الاستحباب. 

(ويجافي مرفقيه)؛ أي: تجنيحا وسطاء وهو خاص بالرجلء وأما المرأة فيطلب في 
حقها الانضمام» ولا ينكس رأسه بل يكون ظهره مستوياء وقد ورد النهي عن الإفراط 
والردي: 

(ص): (الرفع منه؛ فإن أخل به وجبت الإعادة على الأشهرء فلو لم يعتدل فقال 
ابن القاسم: أجزأه ويستغفر الله وقال أشهب: لا يجزئه» وقيل: إن قارب أجزأه؛ وعلى 
وجوب الاعتدال ففي وجوب الطمأنينة فيه وفي غيره قولانء» وفيها: ولا أعرف رفع 
اليدين في خفض ولا رفع» وروى أشهب: يستحب فيهما) 

(ش): أي: الفرض الخامس الرفع من الركوع. 

وقوله: (فإن أخل به)؛ أي: تركه جملة. 

والأشهر هو الصحيح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "صل فإنك لم تصل. 
فقال: علمني يا رسول الله؟ فأمره بالتكبير والقراءة ثم قال: اركع حتى تطمئن راكعاء ثم 
ارفع حتى تعتدل قاتماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ذلك 
في صلاتك كلها”'» أخرجه البخاري» ومسلم. 

ومقابل الأشهر رواية عن مالك يرى أن الرفع سنة» ووجهه التمسك بظاهر القرآن 
في الأمر بالركوع والسجود ولم يذكر الرفع وهو بعيد. 


.)294( متفق عليه: أخرجه البخاري؛ برقم (797) ومسلمء برقم‎ )١( 


غفن كِتَابٌُ الصَّلاة 
ولو قال المصنف: على المشهور لكان أولى؛ لأن مقابل الأشهر لا حظ له هنا في 
الشهرة. 

وقوله: (فلو لم يعتدل... إلى آخرم)؛ أي: إذا فرعنا على وجوب الرفع فاختلف هل 
يجب الاعتدال؟ 

على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه سنة» ونقل عن ابن القاسم. 

الثاني: أنه واجبء وهو قول أشهبء وابن القصارء وابن الجلابء وابن عبد البر. 

الثالث: إن كان إلى القيام أقرب أجزأه؛ قال عبد الوهاب» وحكاه ابن القصار 
أيضا. 

وظاهر المذهب وجوب الطمأنينة؛ والواجب منها أدنى ليث» واختلف فى الزائد 
هل ينسحب عليه الوجوب أو هو فضيلة؟ 

قولان» لكن قول المصنف: (وعلى وجوب الاعتدال ففي وجوب الطمأنينة فيه) 
يقتضي أن الخلاف في الطمأنينة مرتب على القول بالوجوب فقط» وليس بجيد؛ بل 
الخلاف في الطمأنينة مطلق؛ ولو اكتفى بالخلاف الذي قدمه في الطمأنينة لكان أحسن؛ 

(ص): (ويستحب للمنفرد في الرفع: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد؛ 
وللإمام الأول» وقيل: مثله» وللمأموم الثاني» وروى ابن القاسم: ولك» وروى ابن 
وهب: لك) 

«ش): تقدم أن قوله: (صسمع الله لمن حمده) سكة؛ فالاستحباب إنماهو 
راجع إلى الجمع؛ والمشهور أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده فقط؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام في "الصحيح”: "وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك 
التحيزل20: 

وقيل: (مثله)؛ أي: مثل المنفرد في الجمع» وهو قول عيسى بن دينار» وابن نافع؛ 
وقاله مالك أيضاء واختاره عياض وغيره؛ لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان 

والأظهر إثبات الواو؛ لأن الكلام عليه جملتان تقديره: يا ربنا استجب لنا حكاه 


.07757( أخرجه البخاري؛ برقم‎ )١( 


كِتَابُ الصَلاة يعض 


أبو الفرج في "الحاوي" عن ابن القاسمء قال: ويعيد في الوقتء والقول بنفي الأجزاء 
حتى يسجد عليهما لابن حبيب»؛ واختاره ابن العربي؛ لأنه صفة سجوده عليه الصلاة 
والسلام؛ فيكون مبينا لإطلاق الآية» والثالث: المشهورء ووجهه: أن معظم السجود 
على الجبهة فإذا سجد عليها حصل المطلوب. 

قال عبد الوهاب: ويعيد في الوقت لترك الأنف. 

(ص): (وتقديم يديه قبل ركبتيه أحسن وتأخيرهما عند القيام) 

(ش): أي: الأحسن تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي على السجود. 

وفئ "أن داود”" و"النسائي”” " عنه عليه الصلاة والسلام: "إذا سجد أحدكم فلا 
يبرك كما يبرك البعير» ويضع يديه قبل ركبتيه". 

في رواية قال: "يعمد أحدكم فيبرك في صلاته كما يبرك الجمل"؛ لكن في "أبي 
داود": "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض من 
الصلاة". 

وفي " أبي داود”” و"الترمذي”" " و"النسائي " قال: "كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبديه'. 
وروى ابن عبد الحكم عن مالك التخيير. 

وقوله: (وتأخيرهما عند القيام): حكى فيه في "البيان" ثلاث روايات: 

الأولى: إجازة ترك الاعتماد وفعله» ورأى ذلك سواءء وهو مذهبه في "المدونة'» 
ومرة استحب الاعتماد وخفف تركه» ومرة استحبه وكره تركه؛ قال: وهو أولى الأقوال 
بالصواب؛ لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما 
يبرك البعير ولكن يضع يديه قبل ركبتيه””" فإذا أمره بوضع اليدين أولا في سجوده حتى لا 
يشبه البعير في بروكه» وجب أن يضع يديه إذا قام حتى لا يشبه البعير في قيامه؛ انتهى. 

(ص): (وأما اليدان فقال سحنون: إن لم يرفع يديه بينهما فقولان) 

(«ش): أي: يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولان من القولين اللذين 
ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما من الأرض بين السجدتين» فعلى 


.)1١91١( أخرجه أبو داود» برقم ( 84). (؟) أخرجه النسائي» برقم‎ )١( 
.)5178( أخرجه أبو داود» برقم (878). (5) أخرجه الترمذي» برقم‎ )( 
مضى تخريجه.‎ )1( .)١١84( أخرجه النسائي في الصغرى» برقم‎ )0( 


وض كِنَابٌ الصَّلاة 


البطلان يكون السجود عليهما واجياء وإلا فلا. 

(ص): (وأما الركبتان وأطراف القدمين فسنة فيما يظهر» وقيل: واجب) 

(ش): كون السجود عليهما سنة ليس بالصريح في المذهبء قال ابن القصار: 
الذي يقوى في نفسي أنه سنة في المذهبء وإليه أشار بقوله: (فيما يظهر)؛ أي: من 
المذهب لا أنه اختيار 7 بعالك ليد ل. 

ووجه القول بالوجوب قوله عليه الصلاة والسلام: "أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم". 

وقوله: (وأطراف القدمين): احتراز من أن يسجد على ظهور قدميه. 

(ص): (ولو سجد على كور عمامته؛ كالطاقتين» أو طرف كمه صح) 

(ش): كور العمامة - بفتح الكاف - مجتمع طاقاتهاء وأطلق مالك الإجزاء في 
الكورء وقيده ابن حبيب بما ذكره المصنفء وحمله المصنف وغيره على الوفاق؛ 
وحمله بعضهم على الخلاف. 

المازري بعد كلام مالك؛ وابن حبيب: وهذا فيما شد على الجبهة لا فيما برز عنها 
حتى منع لصوقها بالأرض؛ أي: فإن ذلك لا يجزئ اتفاقاء وكذلك قال بن عات؛ ولا 
شك في صحة صلاة من صلى على طرف ثوبه أو كمه على المذهبء وأما حكمه 
ابتداء فالكراهة إلا لضرورة اتقاء حر الأرض أو بردها. 

(ص): (ويستحب أن يفرق بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه» وبين بطنه وفخذيه 
بخلاف المرأة» وله تركه في النافلة إذا طول) 

(ش): هذا ظاهرء وفي المرأة قول: أنها كالرجل. 

(ص): (ويستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين» وفي غيرهما مخير؛ فإن عسر 
لحر أو برد ونحوه فيما لا ترفه فيه» كالخمرة والحصير وما تنبته الأرض يخلاف ثياب 
الصوف والكتان والقطنء والأولى وضع يديه على ما يضع عليه جبهته) 

(ش): استحب المباشرة؛ لأن ذلك من التواضعء ولذلك لم يتخذ في مسجدي 
الحرمين حصير؛ وحكى أبو طالب المكي في القوت أن تحصير المساجد من البدع 
المحدثة؛ والمشهور كراهة ثياب القطن والكتان» وأباح ذلك ابن مسلمة» والخمرة: 
فرش صغير. 

قال ابن بشير: قال المحققون: إذا كان الأصل الرفاهية فكل ما فيه رفاهية ولو كان 
مما تنبته الأرض كحصر السامان فإنه يكره» وكل ما لا ترفه فيه فإنه لا يكره» ولو كان 


كِنَاثُ الصّلاة الحض 


مما لا تنبته الأرضء كالصوف الذي لا يقصد به الترفه» وهذا إنما يكره في الوجه 
والكفين» وأما غيرهما من الأعضاء فيجوز أن توضع على كل طاهرء والفرق تعلق 

ووجه استحباب وضع اليدين على ما يضع عليه الوجه. أنهما يرفعان مع الوجه؛ 
ويوضعان معه فوجب أن يكون حكمهما في ذلك حكمه. 

وفي قول المصنف: (فإن عسر) نظر؛ لأنه يقتضي أنه إنما يجوز ما تنبته الأرض مع 
العسر» والمذهب جواز ذلك اختيارا. 

(ص): (الرفع منه والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع) 

(ش): اعترض على المصنف بأنه شبه الرفع من السجود» وهو متفق على وجوبه 
بالرفع من الركوع» وهو مختلف فيه. 

وأجيب بأن التشبيه فى الطلب فقط لا فى الخلافء وقاعدة المصنف: أنه إنما 
يشبه في الخلاف إذا ذكر المشبه به بإثر المشبه» كما قال: (والدم المسفوح نجس وغيره 
ظاهرء وقيل: قولان كأكله)» وأما مع البعد فإنما يشبه بالقول الراجح فقط» واتفق على 
وجوب الرفع من السجود بخلاف الرفع من الكوع لاختلاف شكل الركوع والسجود؛ 
لأن الركوع انحناء الظهر» والسجود إلصاق الوجه بالأرض»؛ فالفرق بينهما حاصل إذا 
ركع ولم يرفع رأسه والسجدة الواحدة وإن طالت لا تتصور سجدتين» فلا بد من فصل 
بين السجدتين حتى تكونا اثنتين لا واحدة» قاله المازري؛ نعم اختلف في الاعتدال في 

(ص:: (ولا بأس بالدعاء في السجود والرفع منه» بخلاف الركوع؛ ولكن يسبح؛ 
وأنكر مالك التحديد في الجميع بشيء مخصوص) 

(ش): مقتضى كلامه: أن الدعاء في الحو لس مها ركدلك: قال اين أب 
زيد فإنه قال: وتدعو في سجودك إن شئت؛ وينبغي أن يكون مستحبا للآثار في ذلك. 

وأنكر مالك التحديد فى عدد التسبيحات» أو في تعيين لفظها لاختلاف الآثار في 
ذلك ْ ْ 

فائدة: يكره الدعاء فى خمسة مواضع باتفاق: 

أولها: في أثناء الفاتحة» ذكره صاحب "البيان والتقريب"؛ لأنها ركن فلا يقطع 
لغيره» ولأنها ثناء ودعاء» فدعاؤها أولى. 

ثانيها: بعد الفاتحة وقبل السورة» ذكره بعضهم؛ لأن السورة سنة فلا يشتغل عنها 


بها الس بنة: 
الثها: في أثناء السورة» ذكره ابن عطاء الله قال: لأنها سنة» والدعاء ليس سنة. 
قال عنه ابن نافع في "المجموعة": وإن كان في نافلة فيمر بآية استغفار 

فليستغفر الله ويقول: ما شاء الله: ما شاء الله تعالى؛ فلا بأس» وعلل ذلك بأن السورة فى 

النافلة ليست مؤكدة كما في الفريضة. ْ 
رابعها: بعد الجلوس وقبل التشهد, ذكره عبد الحق في نكته؛ وابن يونس» 

وصاحب "البيان". 
خامسا: بعد سلام الإمام وقبل سلام المأموم؛ ذكره ابن الطلاع. 
واختلف في أربعة مواضع: 
الأول: بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة» والمشهور كما تقدم الكراهة. 
الثاني: وفي الركوع, والمعروف من المذهب الكراهة. 
قال المازري: ووقف لأبي مصعب على جواز الدعاء في الركوع؛ انتهى. 
ودليل الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: "أما الركوع فعظموا فيه الرب"". 
فإن قيل: الدعاء لا ينافي التعظيم» قيل: فهم العلماء منه الأمر بقول: سبحان ربي 

العظيم وبحمده فقط. 
الثالث: وفي التشهد الأولء ذكر الباجى فيه قولين؛ والظاهر الكراهة؛ لأن السنة فيه 

المير'والذغاء يطولة: ْ 
والرابع: بين السجدتين» والصحيح الجوازء وهو الذي اقتصر عليه المصنفء وابن 

الجلاب وجماعة:؛ وما عدا هذه المواضع فيجوز فيه الدعاء اتفاقاء كالسجود؛ وبعد 

القراءة» وقبل الركوع؛ والرفع من الركوع؛ والتشهد الأخير؛ والله أعلم. 
(ص): (ولا يقرأ في شيء منها) 
«ش): أي: في الركوع والسجود والرفع» وجاء في "الصحيح " النهي عن قراءة 

القرآن في الركوع والسجود. وأما الرفع فلا أعلم فيه حديثا. 
(ص): (ثم يقوم من غير جلوس ويعتمد على يديه للقيام أو يترك) 
و(ش): نبه بقوله: (يقوم من غير جلوس»»؛ على خلاف الشافعية في استحبابهم 

جلسة الاستراحة. 


(1) أخرجه مسلم؛ برقم (480) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


كِتَابُ الصَّلاة 88١‏ 


فرع: فإن جلس عامدا فلا شيء عليه» وإن كان ساهيًا ففي " العتبية" عن مالك 

قال في "البيان": ولم يراع في ذلك قول من يرى ذلك سنة لضعف الخلاف عنده؛ 
اله 

وروى ابن وهبء وابن أبي أويس لا سجود عليه إلا أن يجلس قدر ما يتشهد, 
وأشار مالك في "العتبية " إلى أن السجود إنما يجب على من جلس مجمعا على 
الجلوس لا على الشاك الذي يريد أن ينظر ما يصنع الناس» ولذلك نص بعضهم على 
أن الشاك لا شيء عليه. 

وقوله: (ويعتمد أو يترك) ظاهره التسوية» وقد تقدم من كلام صاحب "البيان” في 
هذه المسألة ثلاثة أقوال. 

(ص:: (والثانية مثلها) 

(ش): أي: والركعة الثانية مثل الأولى إلا أن الثانية أقصر كما تقدم. 

فرع: وهل الآفضل في الثانية أن يقرأ بسورة بعد السورة التي قرأها في الأولى؛ أو 
لا فرق بين ذلك والتي قبلها؟ 

عن مالك في ذلك روايتان» والذي اختاره ابن حبيب» وابن عبد الحكم؛ وابن 
رشدء واقتصر عليه في "الجلاب": أن ذلك أفضلء والله أعلم. 

(ص:: (والسنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس من الثانية؛ فإنه بعد أن 
يستقل قائمًا للعمل» وإذ لم ينتقل عن ركن) 

(ش): يعني: أن التكبير يكون للأركان في حال الحركة إليها إلا في قيام الجلوس 
من الثانية» فإنه بعد أن يستقل قائما في الثالثة؛ لوجهين: 

الأول: العمل وكفى به وَرُوِيَ: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله يأمرهم 
بذلك» ولم ينكر ذلك عليه أحد. 

الثاني: أن التكبير على قسمين إما مفتتح به ركن؛ كتكبير الإحرام» وإما في حال 
الحركة إذا انتقل عن ركن. كالتكبير للركوع وغيره» والجلوس الأول ليس بركن؛ فأخر 
التكبير ليفتتح به ركن وهو القيام» كتكبيرة الإحرام؛ قيل: لأنها مشبهة بابتداء صلاة؛ لما 
جاء: "أن الصلاة فرضت ركعتين؛ فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر"". 


.)١5١9( والدارمي» برقم‎ )٠١90( أخرجه البخاري» برقم‎ )١( 


بذكن كِنَابُ الصّلاة 


تنبيه: ما ذكرناه من أن المشروع أنه لا يكبر في الثالثة إلا بعد الاستقلال هو 
المتهون: 

وقيل: إن التكبير في القيام إلى الثالثة كالتكبير في القيام إلى الثانية» وعلى المشهور 
فذلك مطلوب في حق المصلي مطلقًا إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا » لكن المأموم 
يزيد بأنه يقوم حتى ينتصب إمامه ويكبر؛ فإذا اتتصب وكبر قام حينئذ ولم يكبر إلا بعد 
استقلاله» نص على ذلك في "الرسالة". 

(ص): (جلوس التسليم» ويستحب في جميع الجلوس جعل الورك الأيسر على 
الأرض» ورجلاه من الأيمن ناصبا قدمه اليمنى وباطن إبهامها على الأرض» وكفاه 
مفروجتان على فخذيه) 

«ش): في صفة الجلوس ثلاثة مذاهب: 

الأول لأبي حنيفة: ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى. 

الثاني للشافعي: الجلوس الأولء كأبي حنيفة» والثاني كمالك. 

والثالث لمالك» وهو ما ذكره المصنف. 

وقوله: (وباطن إبهامها على اللأرض)»؛ وقال ابن أبي زيد بعد ذلك: وإن شئت 
أحنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب إبهامها إلى الأرض فواسع. 

(ص): (ويعقد في التشهدين باليمنى شبه بسعة وعشرين؛ وجانب السبابة مما يلي 
وجهه. 0 وقيل: دائماء وقيل: لا يحركها) 

(ش): أي: ب يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويمد السبابة ويضم الإبهام إليها 
تحتهاء قاله ابن شاس. 

(ع): فما فعله في السبابة والإبهام هو العشرونء وما فعله في الثلاثة الأخر هو 
التسعة» وما ذكره مخالف لما ذكره غيره؛ فإن ابن بشير قال: شبه ثلاثة وثلاثين 

وقال الباجي: شبه ثلاثة وخمسين؛ وهذا يعرف عند أهله؛ وحاصل ما ذكره 
المصنف في التحريك ثلاثة أقوال» وتصورها واضح. غير أن كلامه يقتضي أن المشهور 
التحريك عند الشهادة فقطء وهذا القول إنما نقله الباجي» والمازري؛ عن يحيى بن 
عمر ونقلا عن مالك: أنه كان يحركها من تحت البرنس ملحا 

قال المازري: وعندي: أن ابن عمر إنما حركها عند الشهادة؛ لأنها حركة تستعمل 
في تقرير الأمر وثبوته؛ ألا ترى أن الإنسان إذا حادث صاحبه حرك أصبعه كالمقرر بهاء 
فلما افتتح المصلي الشهادتين رأى ابن عمر أن ذلك مما يحتاج إلى التقرير» فكأنه قرر 
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على نفسه وحقق عندها صحة ما أخذ فيه انتهى. 

واختلف في معنى ذلك فقيل: إن ذلك مقمعة للشيطان» وقيل: إشارة إلى التوحيد؛ 
وقيل: يشتغل به عن السهو. 

قال ابن رشد: وحكم هذه الإشارة النية؛ وقال غيره الاستحباب. 

(ص:: (وفيها: اختيار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويستحب الدعاء بعده دون الأول) 

(ش): اختار مالك هذا؛ لأنه الذي كان عمر يعلمه للناس على المنبر ولم ينكره 
عليه من حضر من الصحابة» ومعناه مشتهرء ولم يذكر المصنف الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم فيه وكأنه سكت عنها اكتفاء بما قدمه؛ إذ محله الجلوس الثاني. 

(ص): (التسليم: ويتعين السلام عليكم؛ فلو نكر فالمشهور كغيره» وفي أشتراط نية 
الخروج به قولان) 

(ش): الفرض التاسع: التسليم؛ فلو نكر فقال: سلام عليكم فالمشهور كغير السلام 
عليكم» فلا يجزئ» ومقابله لابن شلبون. 

قال ابن الفاكهاني: والمشهور عدم اشتراط نية الخروج بالسلام. 

وقال سند: ظاهر المذهب افتقاره إلى نية» وكذلك قال الشيخ عبد الحميد في 
استلحاقه» واقتصر صاحب الإشراف على الاشتراط» وحكى في "الجواهر " القولين 
عن المتأخرين. 

وما ذكره المصنف من اشتراط السلام هو المعروف؛ وحكى الباجي عن ابن 
القاسم أنه يقول: من سبقه الحدث وهو في آخر صلاته أجزأته. 

وأنكر معنى ونقلا؛ أما معنى فلأن الأمة على قولين: مذهب الجمهور اشتراط 
السلام» والثاني: وهو مذهب أبي حنيفة: أن كل مناف يقوم مقامه بشرط نية الخروج؛ 
وأما نقلا فلأن الموجود لابن القاسم إنما هو في قوم صلوا خلف إمام فأحدث في آخر 
صلاته وسلمواء قال: لا إعادة عليهم فقوله: لا إعادة عليهم يريد المأمومين دون الإمام. 

(ص:: (ويتيامن الإمام والمنفرد قليلا مرة واحدة» وروي مرتين) 

(ش): (يتيامن) كما قال ابن أبي زيد: يسلم واحدة قبالة وجهه؛ ويتيامن قليلا. 

(ع): يريد والله أعلم بقدر ما ترى صفحة وجهه. 

قال في "التنبيهات": ظاهر "المدونة": أن سلام الإمام والفذ في الهيئة سواء؛ سلام 
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المأموم بخلاف ذلك؛ لأنه قال في الإمام: قبالة وجهه ويتيامن» وقال في المنفرد: يسلم 
دام تيس الل او 
علب الما "لعي" الس اي ا 
الظاهرء وَحْكِيَ عن ابن أبي زيد مثلهء وإن كان له في رسالته خلاف هذا؛ فإنه قال: وتسلم 
تسليمة واحدة وتتيامن برأسك قليلاء هكذا يفعل الإمام والفذ» وأما المأموم فيسلم واحدة 
يتيامن بها قليلاء فهو وإن لم يذكر قبالة وجهك كما ذكر في الفذ والإمام» فضمنه أنه قبالة 
الوجه؛ لأنه لا يتيامن إلا من استقبال» وإلى استواء سلام الثلاثة ذهب ابن سعدونء وإلى 
افتراق المأموم أشار عبد الحق» والباجى وغيرهماء وهو ظاهر الكتاب» انتهى. 

وقوله: (وروي مرتين): هي رواية ابن وهب. 

وسبب الخلاف: اختلاف الأحاديث هل كان النبي صلى الله وعليه وسلم يسلم 
واحدة أو اثنتين» وقد روى املف "أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم واحدة". 

وقال الباجي وغيره: : وأحاديث التسليمة الواحدة غير ثابتة» وأحاديث التسليمتين لم 
رو ها افداري داور ليك ١‏ ف ذلك سدلين تسعد ووانن وكاضن: 
وعبد الله بن مسعود: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين"؛ قال 
سعك: "يسلم عن يمينه يمينه ويساره حتى أرى بياض خده”". 

الباجي: وهي أخبار تحتمل التأويل» والقياس يقتضي إفراد السلام الذي يتحلل به 
من الصلاة» وما زاد على ذلك فإنما هو للرد وليس ذلك في الإمام والفذء انتهى بمعناه. 

وذكر مالك أن على التسليمة الواحدة العمل» ولفظه على نقل ابن يونس: "وقد 
سلم النبي صلى الله عليه وسلم واحدة» وكذلك أبو بكر» وعمر» وعثمان وغيرهم". 

قال مالك في غير "المدونة": وكما يدخل في الصلاة بتكبيرة واحدة فكذلك يخرج 
منها بتسليمة واحدة» وعلى ذلك كان الأمر في الأئمة وغيرهم؛ وإنما حدثت التسليمتان 
مذ كان بنو هاشم. 

(ص): (والمأموم عن يمينه ويضيف اثنتين على المشهور أمامه ثم يساره إن كان 
فيه أحد» وقيل: يساره ثم أمامه) 


.)085( (؟) أخرجه مسلمء برقم‎ .)١10( أخرجه الترمذي» برقم‎ )١( 
.)085( أخرجه مسلمء برقم‎ )( 
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(ش): مقابل المشهور يسلم اثنتين فقط الأولى عن يمينه والثانية على الإمام» نقله 
ابن شاس وغيره؛ يريد هذا القائل ويقصد بالثانية أيضا الرد على الإمام. 

وعلى المشهور فالمشهور: أنه يبدأ بالإمام قبل اليسار. 

وروى أشهب عن مالك العكسء وحكى عبد الوهاب ثالثا بأنه مخيرء والرد على 
اليسار مشروط بأن يكون على اليسار أحد. 

مالك: ويجهر المأموم بتسليمة التحليل جهرا يسمع نفسه ومن يليه ويخفي 
تسليمة الرد على من على يساره. 

المازري: قيل: لئلا يقتدى به في ذلك. 

وقال بعضهم: التسليمة الأولى تستدعي الردء واستدعاؤه يفتقر إلى الجهرء 
وتسليمة الرد لا يستدعي بها رداء فلم يفتقر إلى الجهر. 

فرع: لو قدم المأموم السلام على يساره؛ وتكلم قبل أن يسلم على يمينه» فقال ابن 
القرطى: تبطل صلاته. 

ركال مطرف: صلاته تامة عامدا كان أو ناسياء فذا كان أو إماما. 

ابن أبي زيد: ولا وجه لفسادها؛ لأنه إنما ترك التيامن. 

وفصل اللخمي فقال: إن تعمد الخروج بها لم تبطل صلاته؛ وإن سلم للفضل ثم 
يعود ويسلم» ويخرج من الصلاة ثم نسي وانصرف وطال الأمر أبطل صلاته. 

وجعل ابن بشير قول اللخمي جمعا بين القولين لا خلافا. 

(ص:: (وفي المسبوق: روايتان) 

(ش): أي: هل يرد على الإمام» وعلى من على يساره إذا فرغ كغير المسبوق» أو لا 
يرد لفوات المحل؟ 

روايتان» واختار ابن القاسم: أنه يرد على من سلم عليه انصرف أم لا. 

المازري: وعلل بعض المتأخرين ثبوته بأن حكم الإمام باق عليه في حكم قضائه؛ 
فكأن الإمام بعد لم يفرغ من صلاته» وعلل نفيه بأن من سنة الرد الاتصال بسلام 
الابتداء؛ فإذا عدم الاتصال لم يثبت الردء وهذا الاعتلال يقتتضي تصور الخلاف في 
الرد» وإن كان من يرد عليه حاضرا لم يذهب» وأشار بعض أشياخي إلى أن الخلاف لا 
يتصور مع حضور من يرد عليه؛ وإنما يتصور مع غيبته» انتهى. 

(ص): (وكره الدعاء بالعجمية واليمين بهاء ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة 
الأعاجم» وقال: إنها خب) 
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وشوج أي في الصلاة» قال في موضع آخر من "المدونة": ولا بأس أن يدعو بها 
في غير الصلاة. 

وقال في الذي يحلف بالعجمية: وما يدريه أن الذي قال هو كما قال؟ 

اللخمي: فعلى هذا إن علم أن ذلك اسم الله تعالى جاز أن يحلف به ويدعو به ثم 
إن النهي المذكور إنما هو في حق القادر على النطق بالعربية؛ ففي سماع ابن القاسم: 
سئل مالك عن العجمي يدعو في صلاته بلسانه» وهو لا يفصح بالعربية» فقال: لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وكأنه خففه. 

واختلف في سبب الكراهة فقيل: لأنه لا يعلم أنه اسم الله تعالى فيدعو به» وعلى 
هذا فيكره في غير الصلاة إذا لم يعلم» ويجوز فيها إذا علم ذلك» وهو قريب مما تقدم 
للخمي. 

وقيل: لكونه لم يرد عن السلف. 

(والرطانة) بفتح الراء وكسرهاء (والخب): بكسر الخاءء المكر والخديعة. 

وقيل: إنما نهى عمر عن ذلك إذا كان بحضرة من لا يفهمه من باب كراهة تناجي 
اثنين دون واحدء نقله ابن يونس» وعلى طرد هذا لو كان عربيان في جماعة عظيمة من 
الأعاجم لا يحنون العربية والعربيان يحسنان لسانها لكان الأولى في حق العربيين 
التكلم بالعجمية» وقيل: إنما الكراهة في المساجد مطلقا؛ لأن مالكا كره أن يتكلم في 
المساجد بألسنة العجمء وإليه ذهب ابن يونس. 

فصل في قضاء الفوائت 

(ص): (والترتيب في قضاء يسير الفوائت» وهي الخمس فما دونها أصلا أو بقاءء 
وقيل: الأربع» واجب مع الذكر) 

(«ش): (والترتيب) مبتدأء خبره: (واجب مع الذكر). 

وقوله: (أصلا)؛ أع: في تجميع مافات. 

(أو بقاء)؛ أي: بقية فوائت. 

وشهر المازري أن اليسير خمسء ومقتضى " الرسالة": أن الخمس في حيز الكثرة» 
وأن اليسير أربع لقوله: وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم؛ وتؤل القولان على 
"الميدونة": 

قال في "البيان": وقيل: الكثير أربع صلوات على ظاهر "المدونة". 

وقال ابن يونس: إن ذكر صلوات» وهو إن بدأ بهن فات وقت الحاضرة؛ فإن كانت 
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أربع صلوات فأقل فلا خلاف بين أصحابنا أنه يبدأ بهن وإن فات وقت الحاضرة؛ وإن 
كانت ست صلوات فأكثر بدأ بالحاضرة واختلف إذا طانت خمس صلوات. فقيل: يبدأ 
بهن» وقيل: بالحاضرة» وإن كان الوقت متسعاء انتهى. 

(ص): (ويقدم ذلك على الوقتية وإن ضاق الوقت على المشهورء وفي سقوط 
قضاء الوقتية حينئل عن ناسيها من أصحاب الأعذار قولان لابن القاسم» وقال ابن 
وهب: إن ضاق فالوقتية» وقال أشهب: مخير) 

(ش): أي: ويقدم اليسير من الفوائتت على الحاضرة الوقتية» وإن ضاق الوقت عن 
إدراك الحاضرة على المشهور. 

ومقابله قولا ابن وهب» وأشهبء وقول ابن وهب ظاهر؛ لأنه إذا قدم الفوائت مع 
الضيق تصير جميع الصلوات قضاءء والترتيب بين الفوائت اليسيرة والحاضرة واجب 
على المشهورء وقيل: مندوب؛ وكلام المصنف يحتمل وجهين: 

أولهما: أن يكون إنما تكلم على ترتيب الفوائت مع الحاضرة؛ وعلى ذلك حمله 
(ر). 

والثاني» وهو ظاهر لفظه: أنه تكلم أولا على ترتيب الفوائت في أنفسهاء ثم على 
ترتيبها مع الحاضرة» لكن اعترضه (ع) بأن هذا شيء لا يعلم لغيره» بل الذي ذكره غيره 
أن الترتيب فيما بين الفوائت أنفسها لا يتحقق فيه في المذهب نص للمتقدمين؛ واختار 
بعض الشيوخ سقوطه فيما بين المتمائلات» كظهرين بخلاف ظهر مع عصرء قال: لكن 
مسائلهم تقتضي عندي:أنه مطلوب وجوبا مع الذكر وغيره في يسير الفوائت وغيرهاء 
قال: وأما ما ذكره المصنف فى قوة كلامه أنه واجب فى اليسير دون الكثير فلا أعلمه 
00 : : 

(خ): أما ما ذكره من أن مقتضى كلامهم وجوب الترتيب بين الفوائت في أنفسها 
وإن كثرت فهو كذلكء وأما ما قاله من وجوبه مطلقا فالذي ذكر المازري وجوبه مع 
الذكر. 

ونقل ابن يونس عن ابن القصار عدم وجوبه في المتمائلين دون غيرهماء قال ابن 
القصار: وليس عن مالك في هذا نص. 

(ه): وقول ابن القصار عندي مبني على عدم مراعاة الأيام» وذكر (ه) في ترتيب 
الفوائت أنفسها إذا كانت مختلفة ثلاثة أقوال: الوجوبء والسنية والوجوب مع الذكرء 
والسقوط مع النسيان» وهذا هو الذي يؤخذ من "التهذيب”'”؛ لقوله: وإن نسي صبحا 
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وظهر من غير يومه» فذكر الظهر وحدهاء فلما صلى بعضها ذكر الصبح فسدت الظهر 
وصلى الصبح ثم الظهرء وإن ذكرها بعد أن فرغ أعاد الصبح فقطء انتهى. 

يريد: لأن عادة المفعولات مستحب في الوقتء والفاتتة لا وقت لها. 

وقال مالك في "المجموعة": إن علم وهو بمكانه أعادهاء وإن طال فلا شيء عليه 
وجعل القرب كالوقت. 

ونقل في "المقدمات " فيما إذا قدم بعض الفوائت على بعض متعمدا أو جاهلاء 
كما إذا نسي الصبح والظهر فذكر وصلى الظهر ذاكرا للصبح ثلاثة أقوال: 

الأول: ليس عليه إعادة الصلاة التي صلاها؛ لآنها مفعولة قد خرج وقتهاء وهو 
يأتي على ما في سماع سحنون عن ابن القاسم. 

والثاني: أن عليه إعادتها. 

والثالث: الفرق بين أن يتعمد الصلاة الثانية قبل الأولى؛ أو يدخل في الثانية ثم 
يذكر الأولى فيتمادى عليهاء وهو يأتي على قول ابن القاسم في "المدونة"؛ انتهى. 

قوله: (وفي سقوط... إلى آخره) لو أسقط المصنف هذا الفرع واكتفى بما تقدم؛ 
كما فعل ابن شاس لكان أولى؛ وكلام ابن شاس”' أولى من وجه آخرء وذلك لأنه إنما 
ذكر اليسير في ترتيب الفوائت مع الحاضرة:؛ ثم قال: وترتب الفوائت كما ترتب 
الحاضرة معها وأطلق. 

فرع: حكى في "المقدمات " الاتفاق على وجوب ترتيب الحاضرتين» وأنه إن 
خالف أعاد الثانية أبدا بلا خلاف. 

(خ): كما لو طهرت الحائض قبل الغروب وصلت العصر ذاكرة للظهر. 

(ص): (فلو بدأ بالحاضرة سهوا صلى المنسية وأعاد في الوقت» وفي تعيين وقت 
الاختيار أو الاضطرار قولان) 


)١(‏ هو أبو محمدء عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن شاس الجذامي السعدي المصري 
المالكي مصنف كتاب " الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة". 
سمع من عبد الله بن بري النحوي» دوس يعي وأفتى» وتخرج به الأصحابء وكتابه المذكور 
وضعه على ترتيب " الوجيز " للغزالي. 
وجوده ونقحه» وسارت به الركبان» وكان مقبلا على الحديث» مدمنا للتفقه فيه» ذا ورع» وتحر» 
وإخلاصء وتأله. وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته» وكان من بيت 
حشمة وإمرة. انظر: سير أعلام النبلاء: 48/17. 
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(ش): مثاله: لو نسي الظهر ثم صلى العصر والمغرب ثم ذكر؛ فإنه يصلي الظهر 
ويعيد المغرب لبقاء وقتهاء فلو لم يذكر إلا بعد العشاء صلى الظهر وأعاد العشاء لبقاء 
وقتهاء وهل يعيد المغرب؟ 

إن أريد الوقت الاختياري لم يعد لخروج وقت الاختيار» وإن أريد وقت الضرورة 
أعادها مع العشاء» والمشهور: أنه يعيد في الوقت الضروري؛ والقائل بوقت الاختيار 
هو ابن حبيب. 

وقد تقدم سؤال ابن دقيق العيد”": لِمَ فرق في المشهور بين هذه المسألة وبين من 
صلى بثوب نجس؟ فالمشهور فيها الإعادة فى وقت الاختيار والجواب عنه. 

(ص:): (وفيها: رجع إلى أنه لا إعادة على مأموميه) 

(ش): أي: إذا أعاد إمامهم في الوقت للترتيب» فالذي رجع إليه مالك أنه لا إعادة 
على مأموميه؛ وكان أولا يقول: يعيدون معه» وهو أقيس. 

قال ابن بزيزة: وهو المشهور بناء على الارتباط. 

ويختلف على هذا في إعادتهم لا إعادته لو صلى بنجاسة ناسيا. 

زهو (وعمدا فكذلك؛ وروى ابن الماجشون: يعيد أبداء بناء على أنه شرط أولا) 

(ش): يعني: إذا بنينا على أن الترتيب واجب فهل هو شرط أولا؟ المشهور نفي 

وتظهر ثمرة الخلاف لو ذكر صلاة في صلاة ولم يقطع؛ فعلى المشهور تصح؛ لأنه 

قوله: (عمدا)؛ أي: ولو قدم الحاضرة عمدا فإنما يعيدها في الوقت؛ كما لو قدمها 
ناسيّاء ويختلف في إعادة المأمومين إن كان إماماء وهذا معنى قوله: (فكذلك)؛ وعلى 
رواية ابن الماجشون تفسد صلاة المأموم» وأخذ بعض الشيوخ من "المدونة" مثل رواية 
ابن الماجشون من المسألة التي تقدم ذكرها في ترتيب الفوائت بعضها مع بعض. 

وخالف المصنف هنا الغالب من عادته؛ لأن الفساد مرتب على الشرطية والإعادة 
في الوقت مرتبة على عدمها. 


)١(‏ هو أبو الفتح» محمد بن علي بن وهب المالكي الشافعي» الفقيه الأصولي» سمع من ابن الجميزي 
وابن عبد الدائم» له شرح مختصر ابن الحاجب» ولد سنة 53> ه وتوفى سنة الول انظر: تذكرة 
الحفاظ: .١581/5‏ 
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(ش): ظاهر مما تقدم لكن استحباب القطع مشكل؛ لأنه إن وجب الترتيب وجب 
القطع» وإن لم يجب فلا يبطل العمل المتلبس به لتحصيل مستحب. 

(ص): (وفي إتمام ركعتين إن لم يعقد ركعة قولان) 

(«ش): لذكر المنسية ثلاثة أقسام: قسم قبل الدخول في الصلاة» وقسم بعدهاء وقد 
تقدماء وقسم وهو فيهاء والكلام الآن فيه» والقولان لمالك؛ وظاهر المذهب وجوب 
القطع وهما في حق المنفرد» وأما المأموم والإمام فسيأتي الكلام عليهما. 

ومقتضى كلامه: أنه إن عقدها أضاف إليها أخرى وسلم عن نافلة. 

وحصل في "البيان" في هذه المسألة سبعة أقوال: 

الأول لمالك في "العتبية": أنه يتم ركعتين» ركع أو لم يركع» كان في فريضة أو 
نافلة. 

الثاني: أنه يقطع ما لم يركع» وهو قوله في "المدونة"؛ وسواء على مذهبه فيها ذكر 
وهو في العصر صلاة الظهر من يومه؛ أو صلاة قد خرج وقتها. 

الثالث: أنه يقطع أيضا في المسألتين» ركع أو لم يركع؛ وهو أحد قولي مالك في 
'المدونة"؛ ولا فرق على هذا بين الفريضة والنافلة» فيقطع في النافلة. 

الرابع: الفرق بين الفريضة والنافلة» فيقطع في النافلة ركع أو لم يركع ولا يقطع 
في الفريضة إذا ركع» ولابن القاسم أيضا في الصلاة الثاني من "المدونة": أنه لا يقطع 
في النافلة ركع أو لم يركع. 

(خ): يريد قوله في ذاكر سجود السهوء وهو في صلاة: أنه إن أطال القراءة أو ركع 
بطلت الأولى وإن كانت هذه نافلة أتمهاء ولا شك أن الأولى إذا بطلت صارت منسية» 
ذكرها في نافلة» وسيأتي ذلك في سجود السهو. 

الخامس: إن كان معه ركعة أتم ركعتين؛ وإن كان لم يركع شيئا أو ركع ثلاث 
ركعات قطعء وهو اختيار ابن القاسم في "المدونة". 

السادس لابن حبيب: الفرق بين أن يذكر الظهر في العصر أو المغرب في العشاءء 
فيقطع ركع أو لم يركع؛ كان مع إمام أو وحده؛ وإن ذكر صلاة قد خرج وقتها وهو في 
صلاة تمادى إن كان مع الإمامء وإن كان وحده أتم ركعتين ركع أو لم يركع. 

السابع: أنه إن كان في خناق من الوقت قطع ما لم يركع؛ وإن لم يكن في خناق 
منه تمادى وإن لم يركع؛ قال: وهذا كله اختلاف اختيار؛ إذ لا يتعلق بمن فعل شيئًا من 
ذلك حكم عند من رأى خلافه إلا نقص الفضيلة» انتهى. 
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فرع: إن ذكر بعد أن صلى ركعتين فإنه يسلم ويجعلها نافلة إن كانت غير ثنائية» 
وإن كانت ثنائية فهو كمن ذكر المنسية بعد أن صلى أربعاء فإنه يسلم؛ ويكون كمن ذكر 
بعد أن سلمء وإن ذكر في الثالثة قبل عقدها رجع إلى الجلوس وسلم؛ وبعد عقدها 
فقال مالك: يصلى الرابعة ثم يصلي المنسية ويعيدها هذه وقال ابن القاسم: يقطع بعد 
ثلاث أحب إليّ وإن كانت مغربا فقد تمت ويصير كالذاكر بعد سلامه؛ قاله المازري. 

(ص): (وإن كان إماما قطع أيضاء وروى ابن القاسم: يسري فلا يستخلف ورجع 
إليه» وقيل: ورجع عنه. وروى أشهب: لا يسري فيستخلفء ولو كان مأموما تمادى 
وفي وجوب الإعادة قولان) 

(ش): أي: أن حكم الإمام إذا ذكر صلاة القطع» والمشهور سريان الفساد إلى 
صلاة المأمومين فلا يستخلفء وروى أشهب: لا يسري. 

والضمير في (رجع) راجع إلى مالك. 

فائدة: قاعدة المذهب في القول المشهور: كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة 
المأمومين إلا في مسألتين: نسيان الحدث؛ وسبقه. 

وقوله: (وإن كان مأموما تمادى)؛ أي: مطلقا لحق الإمام. 

(ع): والتمادي مُشْكِل على رأي من يوجب الإعادة؛ إذ فيه مراعاة حق الإمام 
بالتمادي على صلاة فاسدة يجب على المأموم إعادتهاء ولا حق للإمام في ذلك؛ 
وبالجملة فأكثر مسائل هذا الفصل على ما قال بعض الشيوخ: إنها جارية على 
الاستحسان. 

(ص): (فإن كان في الجمعة فالمذهب: يعيد ظهراء وقال أشهب: إن خاف فواتها 
تمادى ولا إعادة لفواتهاء وإلا قطع وقضى ولحق) 

(ش): أي: فإن كان المأموم الذاكر لصلاة في صلاة جمعة؛ فإنه يتمادى مع الإمام 
ويعيد ظهراء وهذا يدل على أنها بدل من الظهر. 

وقال أشهب: إنما يتمادى إذا خاف فواتها ولا يعيدها ظهرا؛ لأن الظهر صلاة 
أخرىء وإليه أشار بقوله: (ولا إعادة عليه لفواتها/؛ أي: لأن الجمعة فرض يومهاء وقد 
فرغت» وإن لم يخف الفوات قطع وصلى الفائتة ودخل مع الإمام. 

وفي نقله لقول أشهب نقص؛ لأن ظاهره نفي الإعادة جملة» وأشهب قال: إن أعاد 
ظهرا فحسنء نقله ابن يونس. 

(ص): (فإن لم يذكر حتى فرغ من الجمعة. فأكثر الرواة: يعيد في الوقت» ورجع 
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ابن القاسم إليه) 

(ش): قول ابن القاسم المرجوع عنه شبيه بقول أشهب في الفرع السابق. 

ومنشأ الخلاف: هل الجمعة بدل عن الظهر أو فرض يومها؟ 

(ص): (وفي وجوب ترتيب كثير الفوائت قولان.؛ ولا تقدم إن ضاق الوقت اتفاقا 
وتقضي) 

(ش): أي: اخنتلف في وجوب ترتيب كثير الفوائت مع الحاضرة على قولين» 
والمشهور سقوط الوجوب. 

وقوله: (ولا تقدم إن ضاق الوقت اتفاقا)؛ أي: لا يقدم الكثير من الفوائت على 
الحاضرة إذا ضاق وقت:الحاضرة. 

وحاصله: أن الشاذ إنما يقول بوجوب ترتيب الكثير من الفوائت مع سعة الوقت» 
وفي كلامه نظر لما نقل اللخميء ولفظه: وقال محمد بن مسلمة: يبدأ بالمنسيات وإن 
كثرت: إذا كان يأتي بجميعها مرة واحدة» قال: ولو أن رجلا صلى جنبا شهرين ولم يعلم؛ 
فإنه يبتدئ بها قبل صلاة يومه وإن خرج وقتها إذا كان لا يفارقها حتى يصلي جميعها. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا كانت صلوات كثير فإن صلاها كلها فاته وقت 
الحاضرة؛ فإنه يصلي بعض تلك الصلوات» فإذا خاف فواتها صلاهاء ثم صلى ما بقي؛ 
التي 

فقول ابن مسلمة ينقض الاتفاق الذي ذكره المصنف, وقد ذكر ذلك المازريء والله 
أعلم. 

اللخمي: واختلف إذا ذكر صلوات كثيرة وهو في أول وقت التي هو فيها في أول 
وقت الظهر أو العصرء فقال ابن القاسم: إذا كان يقدر أن يصلي ما نسي والظهر 
والعصر قبل الغروب بدأ بما نسيء وإلا بدأ بالحاضرة. 

واختلف فيه عن مالك» فروي عنه مثل ذلك؛ وروي عنه: أن المراعى الاصفرار 
وقال أشهبء وابن حبيب: المراعى في ذلك الوقت المختار» انتهى. 

وقوله: (وتقضى) نبه به على خلاف أهل الظاهر في قولهم: إنه يسقط القضاء عن 
العامد؛ وهو لازم لقول ابن حبيب القائل بتكفير تارك الصلاة» على أن بعضهم نسب 
السقوط مع العمد لمالك؛ لكن أنكر عياض نسبته إليه. 

(ص): (ويعتبر في الفوائت يقين براءة الذمة؛ فإن شك أوقع أعدادا تحيط بحالات 
الشكوك) 
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(ش): مقدضى كلامه: أنه لا يكتفى بالظن وهو الأصل؛ لأن الصلاة في الذمة 
بيقين» فلا تبرأ الذمة منها إلا بيقين. 

وقوله: (فإن شك)؛ أي: في الإتيان أو في الأعيانء أو في الترتيب. 

(ص): (فإن نسي صلاة لا بعينها صلى خمسا) 

(ش): لأن القنك لا يرول إلا بالحسن: 

(ص): (وإن علم عينها دون يومها صلاهاء ولم يعتبر عين الأيام اتفاقا) 

(ش): أي: علم ععين الصلاة بأنها ظهر أو عصر مثلاء صلاها ولم يعتبر عين الأيام 
اتفاقا؛ أي: لا يطلب من المكلف تكرار الصلاة بحسب عدد أيام الأسبوع بالاتفاق؛ 
ولأنه وإن كرر تلك الصلاة فلا يحيل في نيته إلا على يوم مجهولء وإن كان لا بد من 
الإحالة على جهالة فلا فائدة في التكرار. 

(ص): (وكذلك لو علم أعيان بعضها ونسي الترتيب على المشهورء وخرج اعتباره 
من الشاذ فيمن نسي ظهرا وعصرا من يومين معينين لا يدري ما السابقة منهماء يصلى 
ظهرا وعصراء ثم عصرا وظهراء والصحيح: يصليهماء ثم يعيد المبتدأة فيستوعب 
التقديرين كما لو لم يتعين اليومان اتفاقا) 

(ش): الضمير في (بعضها) عائد على الأيام؛ أي: إذا علم الصلاة وشك هل من 
يوم الخميس أو من الجمعة؟ لزمه الخمس أيضا كما لو لم يعلم ذلك؛ ولا يمكن عوده 
على الصلوات؛ إذ لا معنى له هنا؛ لأنه إذا علم أن عليه صلاة الظهر مثلا وصلاة أخرى 
غير معينة فلا إشكال أنه يصلي الظهر صلاة يوم كامل. 

قوله: (وخرج اعتباره)؛ أي: اعتبار تعيين الأيام؛ أي: يطلب من المكلف الصلاة 
مضافة إلى يومها. 

مقابل المشهور هو التخريج المذكورء وتصور القولين اللذين ذكرهما المصنف 
فيمن نسي ظهرا وعصرا ظاهر. 

ووقع في بعض النسخ بعد لا يدري لفظه: ما هي تحتمل أن تكون زائدة 
ومصدرية؛ واستفهامية؛ وفي بعضها بإسقاطهاء وفي المذهب قول ثالث في مسألة من 
نسي ظهرا وعصرا من يومين معينين لا يدري السابقة منهما: يصلي ظهرا وعصرا فقط؛ ‏ 
وهو أظهر؛ لأن ترتيب المفعولات إنما يطلب في الوقتء فإذا خرج الوقت سقطء 
والفرض أن الظهر والعصر فائتتان» فإذا صلاهما فلا وجه للإعادة» وطلب الصلاة مع 
تعيين يومها مشكل؛ لأنه لو طلب ذلك مع تعيين الأيام لطلب مع عدمه ولا يطلب ذلك 
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بالاتفاق» كما حكاه المصنفء وإنما قلنا: لو طلب مع التعين لطلب مع عدمه؛ لأن نية 
إيقاع الصلاة في يومها المعين إما أن يكون معتبرا شرعا أو لا؛ فإن كان معتبرا لزم ذلك 
في المعين والمجهولء وإن لم يكن معتبرا سقط فيهماء وقد يفرق بأنه لو طلب ذلك 
مع عدم التعيين لزم الحرج؛ لأنه كان يلزم تكرار صلوات جميع الأيام الماضية من 
عمره؛ إلا الأيام التي يتيقن أنه أتى بجميع صلواتها. 

(ص): (وضابطه: أن تضربها في أقل منها بواحدة ثم تزيد صلاة واحدة» ففي 
الثلاث يصلي سبعاء وفي الأربع ثلاث عشرة» وفي الخمس إحدى وعشرين) 

(ش): أي: ضابط هذا الترتيب أن تضرب الصلوات المنسيات في أقل منها 
بواحدة كم دريد صتلاة واحذة فإذا نسي ثلاث صلوات من قلاثة آيام لا يدري السابقة 
منهن يصلى سبعاء لأنه يضرب ثلاثا في اثنين فيكون الحاصل ستا يزيد صلاة واحدة 
ويبداً بالظهر اختياراء وقيل: بالصبح. ْ 

(ص): (فإن انضم شك في القصر فالصحيح - ورجع إليه ابن القاسم - يعيد كل 
حضرية عقيبها سفرية على ما ذكر فتتضاعف الحضريات» والصحيح الاستحباب على 
القولين في القصر) 

(ش): أي: فإن انضم إلى ما تقدم الشك في القصر؛ أي: شك في الظهر والعصر مثلا 
من يومين معينين لا يدري ما السابقة منهماء وشك هل الظهر سفرية أم العصر؟ فإنه يصلي 
ست صلواتء لكن اختلف في صورة ترتيبها؛ فالصحيح على ما ذكر المصنف أن يصلي 
ظهرا حضرية» ثم ظهرا سفرية» ثم عصرا حضرية» ثم هي سفرية ثم ظهر | حضرية؛ ثم هي 
سفرية» وإن بدأ بالعصر فعل كذلكء ومقابل الصحيح يحتمل أن يريد أن يصلي ظهرا 
حضرية؛ ثم عصرا سفرية ثم عصرا حضرية» ثم ظهرا سفرية» ثم ظهرا حضرية ثم عصرا 
سفرية» فيقع له صلاة حضر بين صلاتي سفرء وبالعكسء وهذا القول حكاه أبو محمد 
عن بعض الأصحابء ويحتمل أن يريد أن يصلي ظهرا وعصرا تامتين» ثم مقصورتين؛» 
ثم تامتين» وهذا القول ذكره المازري عن ابن القاسم في "العتبية". 

المازري: وذكر ابن حارث قول ابن القاسم هذا فيما إذا شك هل الظهر والعصر 
سفريتان أو حضريتان؟ وليس كما نقل بل ذكر في "المستخرجة”: أنه يعلم أن إحدهما 
سفرية؛ والأخرى حضرية:؛ ولا يدري السفرية منهماء وقد أطال المازري النفس في هذه 
المسألة فانظره. ْ 

وقوله: (على ما ذكر)؛ أي: على القانون المتقدم. 


كِتَابٌ الصّلاة 36> 


وفي هذه الأقوال إشكال؛ لأن إعادة من أتم في السفر مستحبة في الوقت ولا 
وقت هناء فالذي يأتي على أصل المذهب أن يصلي حضريات ليس إلا. 

وفي قوله: (تتضاعف الحضريات) إشكال؛ لأنه إذا صلى ثلاثا سفرية وثلاثا 
حضرية لم تحصل مضاعفة البتة. 

وأجيب بأنه لما كان من الصلوات ما لا يقصرء كالمغرب والصبح كثرت 
الحضريات حينئذ» ويكون مراده بالتتضعيف مطلق الكثرة» وقد يريد بتضاعف 
الحضريات في الركعات؛ وفيهما بعد”"". 

وقوله: (والصحيح الاستحباب على القولين في القصر)؛ أيأن إعادة الحضرية 
سفرية ليس بواجبء وإنما هو مستحب على ما يأتي في بابه. 

وقوله: (على القولين)؛ أي: على المشهور من أن القصر سنة» وعلى القول بأنه 
مستحبء وعلى هذا ففيه نظر؛ لأن قياس المشهور أن تكون الإعادة سنة إلا أن يكون 
تجوز بإطلاق المستحب على السئة» وإنما اختص الاستحباب بهذين القولينء ولأنه 
على القول بالتخيير يصلي صلاتي حضرء وعلى القول بالوجوب تكون الإعادة واجبة؛ 
والله أعلم وإلى :هذا أشبار ابن يشير ©©, 

(ص): (ولو نسي صلاة وثانيتها ولم يدر ما هما صلى ستا مرتبة) 

(ش): الذي تقدم له في الضابط إذا علم أعيان الصلاة وجهل الترتيب فيهاء وهذا 
بالعكس علم الترتيب وجهل أعيانها. 

(ويصلي ستا)؛ يعني: يختم بأي صلة بدأ بهاء ويبدأ بالظهر اختيارا؛ لآنهما إن كانتا 
ظهرا وعصراء أو عصرا ومغرباء أو مغربا وعشاء؛ أو عشاء وصبحاء أو صبحا وظهرا 
فقد أتى بهما”". 

(ص): (ولو نسي صلاة وثالثتها صلى ستا يثني بثالثتهاء وفي رابعتها برابعتهاء وفي 
خامستها بخامستهاء فلو نسي صلاة وسادستها فهما متماثلتان من يومين فيعيد الخمس 
مرتين» وكذلك حادية عشرتها وسادسة عشرتها””) 

(ش): تصوره ظاهر لمن تأمله. 


)١(‏ انظر: حاشية الصاوي: ,.176/١‏ ومنح الجليل: ؟/177. 
(؟) انظر: الشرح الكبير: .779/١‏ 

(*) انظر: الذخيرة: 7817/7. 

(؛) انظر: جامع الأمهات: .1٠١1١/١‏ 


كوم كِتَابُ الصَّلاةَ 


سجود السّهو 

(ص:: (وللسّهو”"' سجدتان» وفي وجوبهما قولان...)”2 

(ش): أطلق رحمه الله الخلاف في وجوبهماء والخلاف إنما هو في اللتين قبل 
السلام؛ وأما اللتان بعد السلام فلا خلاف في عدم وجوبهما. 

قال في "الإشراف”": ومقتضى مذهبنا وجوبٌُ المَّبليء قال: وكان الأبهري يمتنع 
من إطلاق الوجوبء وقال المازري: ذكر القاضي أبو محمد أنه يتنوع لواجب وسُنَّة 
ومعناه: أن البَغديّ شنة» والقَبلي واجبٌء على قولنا: إنه إن أخّر ما قبل السلام بعد 
السلام تأخيرًا طويلا تفسد الصلاة. 

(ع): والتحقيق عدم وجوبه؛ لأن سببه غير واجبء (خ): وقد يُعترض عليه بوجوب 
الْهَذْي في الحجّ عماالشى واس 

(ص:: (ففي الزيادة: بعد السلام» وفي النقصان وحده أو معها: قبله؛ ورُوِيَ 
التخيير) 

(ش): دليل الزيادة ما رَوَاهُ البخاري ومسلم من حديث ذي اليدين: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سَلّمَ من اثتنين في إحدى صلاتي العشي؛ ثم قام إلى خشبةٍ 
معروضة في المسجد فاتّكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى؛ وشيّك 
بين أصابعه» وخرجت السرعان من أبواب المسجدء فقالوا: قَضْرتٍ الصلاة» وفي القوم 


.191/١ السهو: هو النسيان والغفلة عن الشيء. انظر: المصباح المنير:‎ )١( 
.1١1/١ (؟) انظر: جامع الأمهات:‎ 

(؟) انظر: الإشراف: .494/١‏ 

(4) قال ابن شاس في التاج والإكليل: :١4/١‏ السجود نوعان الأول: سجود السهوء والثاني سجود 
التلاوة» قال المازري سجدتا سهو الزيادة سنة» وفى الطراز واجبتان» وسجدتا نقص السلنة» وأخذ 
المازري أنهما واجبتان من بطلان الصلاة بتركهما. 
وقال ابن عبد الحكم سنة» وإن تكرر التلقين للسهو سجدتان كثر أم قل» كان من نقصان أو من 
زيادة أو من كليهما. وقال ابن بشير إذا أدخل بالسنن عمدا ففي بطلان صلاته قولان» وإذا قلنا 
بالصحة فالمشهور أنه لا يسجدء وإن أخل بها سهوا أمر بالسجود فعلا كانت أو قولا على 
المشهور. 
وقال ابن رشد: لاا سجود في ترك رفع اليدين في الإحرام وإن قيل إنه سنة فليس من السن 
المؤكدات؛ أو مع زيادة» وفي الرسالة كل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام ثم قال: ومن نقص 
وزاد سجد قبل السلام» ونحوه في المدونة: سجدتان قبل سلامه. 


كِتَاتث الصّلاة يتنا 


أبو بكر وعمرء فهابًا أن يُكلّماهء وفي القوم رجل في يديه طول؛ يقَالُ له: ذو اليدين» فقال: 
يارسول الله؛ أَقُصِرَت الصلاة أم نسيت؟ قال: "لم أنس ولم تُقْصَر؛ قال كم لاذه 
اليدين؟ " فقالوا: : نعم. فتقدم فصلَّى ما ترك ثم سلّم ثم سجد سجدتئن تين بعد السلام'". 

ودليل النتقصان حديث ابن بحينة» قال: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنتين 
ولم يجلس» ؛ فلما قضى صلاته سجد سجلة تين قبل السلام"» » خرجه البخاري ومسلم؛ 
وما ذكره في الاجتماع هو المشهور. وفي " العتبية": يسجد بعد السلام'”. 

وقال ابن أبي حازم؛ » وعبد العزيز بن أبي سلمة: يسجد لهما سجوديّن؛ قبل وبعد. 

وقوله: (ورُوِيٌ التخيبر)»؛ يعني شام د قبل ار هن كان السيت زيادة أو 
نقصانًاء أو هُمَا معّاء وهذا القول كا اللخمي””. 

(ص): (وسجود المّتَجَ للشَّكء بعده على المشهور) 

(ش): 1 الذي شك هل صلى ثلانًا أم أربعًا؛ ؛ فإنه يبني على ثلاث ويُصَِي أخرى؛ 
ويسجد بعد السلام؛ لانحصار أمره ذ في الرّيادة أو عدم التّقصء وقال ابن لَبَابة: هت 
الزيادة بعد السلام إلا في هذه الصُورة؛ فيسجد قبلّه لحديث أبي سعيد الصحيح”". 

(ص): (وفي سجود الموشوس قولانء ثم في محلّه قولان) 

(شن) القولان في السجود لمالك» والموسوس: : هو الذي تكثر شكوكه؛ والقول بأن 
محلّه بعد السلام؛ رَوَاهُ ابن القاسمء والقول بأن محلّه قبل» لابن حبيب. 

(ص:: (وفي تشهّد القبلية روايتان) 

(ش): المشهور: يعيد التشهد» وهو اختيار ابن القاسم» وهو الذي يُوْخْذْ من 
"الرسالة"» والعمل عليه الآن ببلاد المغرب”” 

ووجهه: أن من سُئَّة السلام أن يعقب تشهّدًا. 

والقول بعدم إعادته لمالك أيضّاء وذكر في "الجلاب " أنها رواية ابن القاسم عنه؛ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب استقبال القبلة» رقم (485) ومسلمء في كتاب 
المساجدء باب السهو في الصلاةء رقم (010). 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب العمل في الصلاة؛ رقم (870) ومسلم؛ في 
كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة» رقم (7ا5). 

(*) انظر: مواهب الجليلء للرعيني: ؟/1.. 

(5) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 04 

(5) انظر: البيان والتحصيل: 2771/١‏ وشرح مختصر خليل: مق 


0 كِكَاث الصّلاةٍ 


واختارها عبد الملك". 
ووجهها: أن سُئَّةَ الجلوس الواحد لا يتكرر فيه التشهد مرتان. 
(ص:: (وفي سر سلام البتغدية قولان) 
(«ش): القولان لمالك؛ رَوَى ابن القاسم وابن زياد عنه: أن السلام منهما كالسلام 
0 
من الفريضة 
ورَوَّى غيرهما أنه يُسِرُه كالسلام من الجنازة» (ع): وهذا - والله أعلم - لغير 
الإمام» وأما الإمام فيجهر به ليُقتدى به. 
وفي ذكر المصنف الخلاف في صفة السلام إشعارٌ بأن ثبوت السلام متفق عليه 
وهو كذلك”2. 
وأخذ من قوله في "المدونة": إذا انتقفض وضوءه قبل أن ملم منهماء أنه إن لم 
يعذهما فل" شىء عليه» عدم اشتراط السلام للبغدي. وفيه نظر0. 
(ص): (وفي الإحرام للبَغدية: ثالثها يُحْرم إن سها وطال) 
«ش): قال ابن عطاء الله المشهور افتقاره إلى الإحرام» وأطلق» قال: لاستقلاله 
ونفى الإحرام مطلقًا لمالك في "الموازية". 
والثالث: لابن القاسم في "المجمو عة". 
وما حكاه المصنف من الخلاف مطلقًا موافق للخميء مخالف لابن يونس 
والمازري؛ فإنهما لم يحكيًا الخلاف إلا مع الطول". 


)١(‏ كما في حديث عمران بن حصين؛ ؛ الذي رواه البيهقي: : "أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى 
اللي أو اْعضرَ ثلاث رَكَعَاتٍء فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ؛ َال له الْجزيَاقُ: يَا رَسُول الل نما صَلَيتَ ثلاث 
رَكَعَاتٍء فَالَ: "أكَذَلِكَ؟ " قَانُوا: : نَعَمْ قَالَ: : فَقَامَ فَصَلّى نُمْ سَجَدَ ثُمْ تَشَهُدَ وَسَلّم؛ وَستَعفلَ 
سَجْدَتَي السّهْو لمكم ' هَذَا هُوَ الصَحِيحٌ بِهَذَا اللَفْظِءِ وَالله أَْلّم. 

(5) انظر: مواهب الجليل؛ ع ا 

(9) انظر: : التاج والإكليل: مره 

(؟) انظر: المدونة؛ للإمام مالك: .715/١‏ 

(5) هو عبد الكريم بن عطاء الله» أبو محمد الإسكندريء الفقيه الأصوليء عالم العربية» صاحب البيان 
والتقريب انظر: الديباج: ص 559. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: ؟١/"»‏ والنوادر والزيادات: .151/١‏ 

انظر: البيان والتحصيل: ؟7/7": والنوادر والزيادات: .1517/١‏ 


كتّاث الصّلاة انك 


(ر): ويصحح نقل المصنف ما قاله محمد”': كل من رجع إلى إصلاح صلاته فيما 
قرب يرجع بإحرام» قال: فإذا قلنا: بُحرم» فيكتفي بتكبيرة ة الإحرام عن تكبيرة الهُوِيّ 
لما في "الموطأً”" من حديث ذي اليدين: "فصلَّى ركعتين أخريين» ثم كر فسجد"”. 
وذلك يقتضي أنه كبّر تكبيرة ل ل ل : أنه ككر» ثم كبّرء 
قال الناس: وذلك وَهْمْ. النهي 

(ص): (وعلى المشهور في المحل؛ والوجوب لو قدّم أجزأء وقيل: يعيده» وقال 
أشهب: يبطل عمذه) 

(ش): (الوجوب) معطوف على المشهور لا على المحل؛ لأنه لم يتقدم له مشهورٌ 
في الوجوبء وقد تقدم أنه إنما اخثلف في وجوب المَبْليء وعلى هذا يشكل قوله: (لو 
قدّم أجزأ)"؛ لأن المسألة مفروضةٌ في الشجود البتغدي» وليس فيها قولٌ بالوجوب. 

والقول بأنه يُعيده بعد السلام لابن القاسم في "العتبية"» يريد: إذا فعله سهوّاء كذا 
قيده في "العتبية"0. 

قال في "البيان": ويلزم عليه إعادة العامد والجاهل» وكذا نصّ أشهب: أنه يعيد 
الصلاة إذا قدّمهِ جاهلا أو عامدًا. 

وفي " الموازية": لا إعادة عليه للسجود بعد السلام إذا سجده قبِلّه ناسيًا أو 
متعمدًا؛ مراعاة للخلاف. 

واختَلف الشيوخ في تأويل "المدونة"؛ فحملها في "البيان" على نفي الإعادة مطلقا؛ 
وجعل ابن لبابة رواية عيسى - بالفرق بين النّاسِي والعامد - تفسيرًا "للمدونة"» قال في 
"البيان": وإنما هو خلافً. 

(ص): (فلو آخَرَه فََوْلَى بالصحة) 

(ش): أي فإن أخر السجود القَبلي إلى بعد السلام» فالصحة فيه ا من الصحة 
يالف المقدم . 


)١(‏ لعل المقصود به: ابن المواز. 

)١(‏ انظر: مواهب الجليل: 251/7 وما بعدها. 

(") انظر: الجامع» لابن يونس: ١/8لا»‏ وشرح التلقين: ؟/557. 
(5) انظر: جامع الإمهات» لابن الحاجب: .1١7:1١1/١‏ 

(0) انظر: التاج والإكليل: .519/١‏ 

(5) انظر: المدونة: .571/١‏ 


ووع كِتَاث الصَّلاة 


ووجه الأولويّة: أن المنافاة في الأول أظهر؛ لإدخال ما ليس من صلب الصلاة 
فيها؛ ولذلك قال أشهب بالإبطال عمدّاء ولا كذلك هناء وبهذا يندفع قول (ع): في هذه 
الولو ره تي قال» وانظر هل المسألة فيمن أخّر عمدًاء أو سهوّاء أو عمدًا فقط؟ وقد 

ع اا ال ال 
يرجع للسجود الذي من صُلْب الصلاة» و"المدونة' 'عندي محتملة لذلك”". انتهى 

(ص): (فلو سها عن البَغدية» سَجَدَ متى ما ذكر ولو بعد شهر) 

(ش): قوله: (متى ما ذكر)؛ نحوه في "المدونة"» وحكى عبد الحق عن بعض 
شيوخه: أن السجود إن كان من فريضةٍ سجد في كل وقتء وإن كان من نافلة فلا 
يسجد في وقت ثكره فيه النافلة". ْ 

واختلف: : هل هو تفسير ل"المدونة"؛ أو خلاف؟ وقال ابن القاسم في "العتبية": وإن 
كر وهو كان شل يوق سانا بل وققة لمن فزن قلع : لِمَ أَمَرَ به ولو بعد شهر 
وهو ليس بفرضء والقاعدة: أن النافلة لا تُقُضَى؟ 

فالجواب: أنه لما كان جَابِرًا لفرض أمر به لتبعيته لا لنفسه. 

(ه): ولا أدري لم أنّث القّبلية والتغدية» ولا يصح أن يريد الجلسة من السجود 
كما ذهب إليه بعضهم؛ لأنه لم يشه عنها بانفرادهاء وإنما سهًا عن السجود جملة. 

(ص): (فإن كان في صلاة فبعدها) 

(«ش): أي: فإن ذكر البعدي وهو في صلاة» وكلامه ظاهر. 

(ص): (فإن سَهَا عن القَبْلي سجد ما لم يطل أو يُحدثء فإن كان أحدهما فثالثها: 
تبطل إن كان عن نقص فعل لا قول. ورابعها: تبطل إن كان عن الجلوس أو الفاتحة. 
وخامسها: تبطل إن كان عن غير تكبيرتين أو سمع الله لمن حمده مرتئن) 

(ش): (ه): يعترض على المصنف بذكر الحدث من وجهئن: 

أحدهما: قوله: (ما لم يطل) يجزئ عنه؛ لأنه إذا أحدث افتقر إلى وضوءء فيطول 


.777 9571/١ انظر: النوادر والزيادات: ١/2157ء والمدونة:‎ )١( 

(5) قال الإمام مالك في المدونة: : من وجب عليه سجود السهو بعد السلام فترك أن يسجدهما نسى 
ذلك فليسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك؛ وإن كان إنما هو سهو وجب عليه أن 
يسجدهما قبل السلام فنسي ذلك حتى قام من مجلسه ذلك وتباعد. قال: فليعد صلاته» قال: 
وإن كان ذكر أنه لم يسجد لسهوه بحضرة ما سلم وسهوه الذي وجب عليه قبل السلام 
فليسجدهما وليسلم» وتجزتان عنه. 


كِتَابُ الصَّلاة 4١‏ 


الأمر بفعله. 

الثاني: تخصيصه الحدث بهذا الحكم من بين سائر الموانع لا معنى له؛ لأنه لو 
تكلم أو لابس نجاسة» أو استدبر القبلة عامدّاء كان حُكم ذلك حكم ما لو طالء 
والطول معتبر عند ابن القاسم بالعُزف» وقال أشهب: بالخروج من المسجدء قيل له: 
فلو كان في صحراء؟ قال: يسجد ما لم يجاوز من الصفوف قدر ما لا ينبغي أن يصلي 
بصلاتهم» قال: وهو استحسانء والقياس: يسجد ما لم يتتقض وضوءه'“. 

وهذا الخلاف أيضًا فيمن نَسِيَ ركعة أو سجدة؛ وحيث أمرناه أن يسجد مع 
القربء فقال ابن المواز: يسجد في موضع ذكرء إلا أن يكون عوضًا عن متروك من 
صلاة الجمعة» فلا يجزيه إلا في الجامع؛ نقله الباجي'". 

وقوله: (فإن كان أحدهما)؛ أي: الطول أو الحدث؛ و(كان) تامة» وذكر خمسة 
أقوال: الصحة مطلقّاء حكاه ابن الجلاب عن عبد الملك» وحكاه اللخمي والمازري 
عن ابن الحكمء وزاد فيه: ولو كان عن الجلوس الأول أو الفاتحة. 

والبطلان مطلقًا لابن القاسم. 

والثالث: رَوَاهُ ابن عبد الحكم»؛ عن مالك في "المختصر". 

وقوله في الرابع: (تبطل إن كان عن الجلوس)؛ أي: الوسط. (أو الفاتحة)؛ أي: في 
قول من يرى سجود السهو كافيًّا عنهاء وهو قول ابن القاسم في "المختصر". 

والخامس: لمالك» وحاصلة التفرقة» فإن كان عن سُنَتَين كتكبيرتين لم تبطل لخفة 
الأمرء وإن كان عن ثلاثِ كالجلوس الوسط أو ثلاث تكبيرات» بَطل» وبه كان يفتي غير 
واحدء وهو مذهب "المدونة" و"الرسالة”". ْ 

ووقع في بعض النسخ بإثر الكلام المتقدم: وفرق فيها بين مرتين وثلاث؛ أي: 
كالقول الخامسء قال فيها: وإن ترك تكبيرتئن أو التشهّديْن فليسجد قبل السلام» وإن لم 
يسجد حتى تطاول أو انتقض وضوءه أجزأنه صلاته.» وإن نسي ثلاث تكبيرات أو 
سمع الله لمن حمده؛ سجد قبل السلام» فإن نسي أن يسجد حتى يُسِلِّم سجد بالقرب» 
وإن تطاول ذلك أعاد الصلاة. 

المازري: وسبب الخلاف أن من اعتبره بحال ما هو عِوضٌ منه لم يُبطل الصلاة؛ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 2174/١‏ وحاشية الدسوقي: ل 0 


(؟) انظر: التاج والإكليل: ؟/17ء والجامع؛ لابن يونس: ١/8ل.‏ 
(5) انظر: التاج والإكليل: 207/١‏ والمنتقى: .١1/9/١‏ 


حك كِتَابٌ الصّلاة 


لأنه عوض عن متروكِ ليس واجبًا وإلى هذا كان يميل بعض أشياخي المحقّقين» ومن 
أبطل الصلاة به مطلقًا إذا طالء فإنه لا ينزله منزلة ما هو عِوضٌ منه؛ ولا يستبعد أن 
يكون ترك مندوب علمًا على وجوب فعل آخرء ومن فصّل اعتبر الجزء المتروك 
وخفته. انتهى. 

فرع: (ر): فإذا قلنا بالصحة؛ فهل تكونان كسجدتي الزيادة يسجِذْهُما متى ذكر أو 
تسقطان؟ قولان: ففي " التفريع”": إن كانتا عن ترك قولٍ أو صفةٍ قول» سجد متى ما 
ذكرء طال أو لم يطلء ورأيت في "اللباب”” عن ابن القاسم أنه قال بالسقوط فيما لم 
ير فيه إعادة» قال: ووجْهُه أنها سُئَّه مرتبطةً بالصلاة وتابعة» ومن حكم التابع أن يُعطى 
حكم المتبوع بالقربء فإذا بَعْد لم تلحق به. انتهى. 

وحكى بعضهم عن ابن عبد الحكم: أنه يسجد متى ما ذكر كالبغدي؛ ولم 
يفضل”". 

(ص): (فإن كان في صلاة وحكم ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة» وإن لم يحكم 
ببطلانها لسهو وانتفاء طول وحدثء فهو كتارك بعض صلاة) 

وقنالاف: فإن ذكرٌ السجود المَبلي وهو في صلاة؛ فإن قلنا بالبطلان» فذلك بمنزلة 
من ذكر صلاةً في صلاةٍء وقد تقدّم» وإن لم نَمل ببطلان الأولى لسهو؛ أي: لم يتعمّد 
ترك السجود في محلّه؛ فكذاكر بعض صلاة؛ أي: ويكون ذلك البعض فرضًا. 

ثم ذكر حكم تارك بعض صلاةِء فقال: 

(ص): (وله أربعة أوجه: فرضٌ في فرض؛ إن طال بطلت» ويعتبر الطولُ بالغرف» 
وقيل: بعقد الركعة على القولين» وإلا أصلح الأولى وصلَّى. تَفْلّ في نفل: إن طال 
تمادى» وإلا فقولان. فرض في نفلٍ: كالأولى؛ وقيل: تبطل الأولى مطلقًا. نفل في 
فرض: يتمادى على الأصح) 

(ش): أي: ولمن ذكر بعض صلاة في أخرى. 

وقوله: (فرض في فرض»؛ أي: يذكر السجود من صلاة فريضة وهو في فريضة 
أخرى؛ وتقديره: فرض مذكور سجوده في فرض. 

وفي حدٍّ الطول أربعة أقوال: 
)١(‏ انظر: التفريع: .755٠0/١‏ 
(5) انظر: لب اللباب» لابن رشد: .7"١‏ 
(*) انظر: شرح التلقين: ؟/100. والجواهر: .175/١‏ 


كِتَابُ الصّلاة رق 

أحدها”": أنها تبطلُ إذا أطال القراءة في الثانية أو ركع» لابن القاسم في "المدونة"» 
ولم يتعرض له المصنف» وكان حقه أن يذكرهء ولفظها: فإن كانتا - أي: المَبْلئّتان - من 
فريضة فذكرهما بقرب صلاته رجع إليها بغير سلام» وإن أطال القراءة في هذه الثانية أو 
ركع بطلت الأولى؛ فإن كانت هذه الثانية نافلة أتمّهاء وإن كانت فريضة قطع؛ إلا أن 
يعقد منها ركعة فيشفعها استحبابّاء ثم يصلّي الأولى ثم الثانية. 

الثاني: أن المعتبر الطول؛ فلا تبطل إذا ركع ركعة خفيفة إلا أن يطول فيهاء لابن 
وعبب: 

الثالث: أنه إن صلَّى ركعةً» كان مخيّرًا بين القطع لإصلاح الأولى» أو يمضي على 
صلاته؛ رَوَاهُ ابن وهب عن مالك. 

والرابع: أنه يرجع؛ وإن صلَّى ثلاث ركعاتء حكاه ابن بشير. 

قوله: (وقيل: بعقد الركعة)» هو خامش» وحكاه ابن بشير أيضًا ولم يَغزه و(أل) في 
القولئِن للعهد. وهما ما تقدَّمَا: هل عقَدُ الركعة برفع الرأس أو بوضع اليدئين؟ 

وقوله: (وإلا أصلح الأولى)؛ أي: وإن لم يطل رجع وأصلح الأولى وسجد بعد 
السلام» فإن قيل: كيف قال: فإن طال بعد أن فرضها فيما إذا لم يطل؟ قيل: الطول 
المنفي أولا الطول في غير الصلاة» والطول الثاني باعتبار ما إذا تلبّس بصلاة أخرى» 
ولهذا أطلق في الطول أولاء وذكر الخلاف ثانيّاء والله أعلم. 

وقوله: (نفلٌ فى نفل؛ إن طال تمادى)؛ أي: ولا قضاء عليه للأولى؛ لأنها قد بطلت 
هوا والأصل في النافلة إذا بطلت على غير وجه العمد أنه لا يلزمه قضاؤهاء وإن لم 
يطل فقولان: قال في "المدونة": يرجع إلى الأولى ما لم يركع؛ يعني: أو يطول القراءة 
كما في الفرضء قال في "المدونة": ثم يبتدئ التي كان فيها إن شاء. 

والقول بالتمادي مطلقّاء حكاه ابن بشير» ووجهه: أنه لا يصح له إلا نافلة منهما. 

وقوله: (فرضٌ في نفل كالأولى)؛ أي: إن طال بطلت» ويقع في بعض النسخ 
(كالأول)؛ أي: كالوجه أو القسم الأول. 

وقوله: (وقيل: تبطل الأولى مطلقًا)؛ أي: لأن مضادة نيّة النافلة للفريضة» أقوى من 
مضادة نية الفريضة للفريضة» وهذا قول مالك في "مختصر ما ليس في المختصر". 

وقال أشهب: يرجع إلى المكتوبة» ولو صلَّى سبع ركعات» وكذلك قال مطرف 


)١(‏ انظر: حاشية الدسوقى: ؟479/7. 
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فيمن نسي السلام من مكتوبةٍ وأحرم بنافلةٍ: أنه يرجع إلى المكتوبة وإن طال» ورأى أن 
حُرمة الصلاة باقيةٌ إذا لم يسلِّم منهاء وكذلك وافق على مسألة المصنف. 

وقوله: (نفلٌ في فرض يتمادى على الأصح» الأصح لابن القاسم؛ حكاه عنه ابن 
المواز» وقال ابن عبد الحكم: يرجع إلى إصلاح النافلة» وأطلق في القولئن. وقال 
بعضهم: إن طال فليس إلا التمادي على الفريضة؛ وهو الظاهرء وحيث قلنا يرجع إلى 
الأولى فإنه يرجع بغير سلام؛ والله أعلم. 

تنبيه: ما تقدم من لفظ "المدونة" اختلف في تأويله الشيوخ؛ فحمله أبو عمران 
وعبد الحق على ظاهره من الفرق بين الفريضة والنافلة» وأنه يقطع في الفريضة ما لم 
يركع» ويمضي في النافلة مطلقّاء وقد نص في "الموازية " على ذلك» وذهب غيرهما 
إلى أن في قوله في الفريضة بعد عقد ركعة: (يشفعها استحبابًا/ إشارةً إلى جواز القطع 
أيضًا بعد عقد ركعة» وهو خلاف ما تقدم له في "المدونة" فيمن ذكر فريضة في فريضة: 
أنه إذا عقد ركعة أكملها نافلة» وإنما اختلف قوله: إذا لم يعقد”"» وتقدم له أيضًا أنه إذا 
ذكر فريضة في نافلة» أنه إن لم يعقد ركعة قطع» وإن عقد فقولان» فظاهر كلامه هنا: 
التمادي مطلقًاء فذهب بعضهم إلى أن قوله هنا خالف ما تقدم له الفرض والنفل. 

قال في "التنبيهات": وذهب بعضهم إلى أن قوله لا يختلف هنا بعد عقد الركعة في 
الفرض والنفل» ولا بعد ثلاثِ في الفرض؛ أنه يشفع لاتساع الوقت هناء بخلاف الفائتة 
التي ذكرها في صلاته؛ لأن تلك قد ضاق وقتها؛ فلذلك اختلف قوله هناك بالقطع أو 
الخروج عن شفع. انتهى. 

(ص): (سبئه زيادة أو نقصان في فرضٍ أو نفلٍ) 

«(ش): يريد: أو ينا ما 

(ص): (فكثيرُ الفعل مبطلٌ مطلقًا وإن وجبء كقتل ما يحاذر أو إنقاذ نف أو مال) 

(ش): أي: فكثير الفعل من غير جنس الصلاة» وأما من جنسها فسيأني. 

وقوله: (مطلقًا)؛ أي: ولو سهوّاء كذا حكى ابن بشير» وهو ظاهر كلام ابن شاس. 

قال الباجي: العمل في الصلاة على ثلاثة أضرب: 

أحدها: اليسير جدّاء كالغمزة وحلكٌ الجسد والإشارة» فهذا لا يبطل الصلاة؛ لا 
عمده ولا سهوه؛ وكذلك المشي إلى الفُرَج القريبة. 


.1٠١/١ انظر: الخلاصة:‎ )١( 


كِتَابُ الصّلاة يك 


وثانيها: ما كان أكثر من ذلكء فيبطلُها عمدُه دون سهوه؛ كالانصراف. واختلف 
أصحابنا في الأكل والشربء فقال ابن القاسم: يبطل عمده وسهوه. وقال ابن حبيب: لا 
يبطلها إلا أن يطول جدّاء كسائر الأفعال - يريد: ويجزيه سجود السهو - وكذلك قال 
ابن رشدء إذا كان الفعل لا يجوزء كأكله وشربه» فقيل: تبطل صلاته» وقيل: يجزيه 
سجود الشية: 

وثالثها: الكثير جداء كالمشي الكثير» والخروج من المسجدء؛ فهذا يبطل عمده 
وسهوه. 

وقوله: (وإن وجب) تأكيد للإبطال؛ لثلا يتوهم نفي الإبطال مع الوجوب. 

(ع): ويحتمل أن يكون البطلان مع اتساع الوقت؛ وإذا ضاق بقتل ما يحاذر؛ فقد 
يقال: إنه يؤدي الصلاة على تلك الحال كالمسايفة» وفي استحباب الإعادة بعد ذلك في 
الوقت نظرء كمن يخاف أن ينزل عن دابّته من لصوص أو سباع» وكذلك إنقاذ النفس 
في هذاء ولا يبعد إلحاق المال الكثير بهذا. انتهى. 

(ص): («والقليل جدًا مغتفرء وإن كان إشارةً بسلام؛ أو ردّء أو لحاجةٍ على 
المشهور) 

«ش): الأصل في هذا إدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن يمينه؛ 
وإصلاحه صلى الله عليه وسلم رداءه بعد الإحرام؛ وغمزه لعائشة حين السجود لتضعٌ 
رجليها. 

وقوله: (مغتفر)» يريد: مع إباحته» لقوله: (وإن كان إشارة... إلى آخره)»؛ فإن 
المشهور الجواز. 

ومقابل المشهور الكراهة» رَوَامَا علي بن زياد فإنه رَوَى كراهة السلام على 
المصلي وردّه بيده أو رأسه. 

وفصّل ابن الماجشونء فقال: لا بأس بالمصافحة في الصلاة» وبالإشارة برد 
السلام في المكتوبة» وأما لشيء وكطدانة حل وك عط دكر اللو قله راهن 
" النوادر" وغيره. 

وفصّل ابن بشير في القليل جدّاء فقال: إن لم تدع إليه الضرورة» ولم يكن من 
مصلحة الصلاة فهو مكروةٌ» وإن كان من مصلحتهاء أو دعت إليه ضرورة كإنقاذ نفس» 


.8"5:1/١ انظر: التاج والإكليل:‎ )١( 
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أو مال؛ أو قتل ما يحاذر؛ لم يُكره. 

وقسّم في "المقدمات " اليسير على ثلاثة أة 

منها ما يجوز: كقتل عقرب تريدهء ولا شيء فيه. 

ومنها ما يُكره: كقتلها وهي لا تريده؛ فهذا ينخرّج السجود فيه على قوليّن. 

ومنها ما يُمنع: كالأكل والشربء فهذا قيل: يسجد له؛ وقيل: تبطل الصلاة. 

فرع: لو أطال الجلوس أو التشهد أو القيام؛ فقال ابن القاسم: ذلك مغتفر. وقال 
سحنون: عليه السجود. وفرّق أشهب فقال: إن أطال في محل شرع تطويله؛ كالقيام 
والجلوسء فلا سجود عليه؛ وإن أطال في محل لم يشرع فيه الطول؛ كالقيام من 
الركوع؛ أو الجلوس بين السجدتين» سجدء قال في "البيان": وهو أصح الأقوال. 

(ص): (ولذلك لم يُكره السلام على المصلِّي فرضًا أو نفلا) 

(«ش): أي: ولجواز ابتداء الإشارة بالسلام؛ ولجواز الإشارة بالرد؛ لم يُكره السلام 
على المصلّيء؛ سواء كان يصلي فريضة أو نافلة. 

(ص): (وفيها: ولا يرد على مَنْ شَمتَه إشارة» ولا يحمد إن عطس) 

وثق): كانه حبيث المسألة ل"المدونة" لإشكالهاء بسبب تفرقته بينه وبين رد السلام؛ 
وكلاهما مطلوبء وقُرّق بوجهين: 

الأول: أن رد السلام متفقٌ على وجوبه والوّد على المشيّت مختلف فيه 
بالوجوب والندبء فلا يلزم من إباحة المجمع عليه إباحة المختلف فيه. 

والثاني: أن سبب الوَّدّ على المشمّت منتفء فينتفى لانتفاء سببه؛ وبيانه: أن سبب 
التخلميت الحيند هق الغاطن» والمطتلى الحا ماموز جك التحند لاقتفاله ميات 
وهاذا سا رمي إذا اقلناة إن المعان ١‏ بعمت رداك منشدون "تزه قال + لا متي 
سرًا ولا جهرًاء ويقرب منه ما قاله في "المدونة”"': لا يحمد الله» فإن فعل ففي نفسه» 
وتزكه خيرٌ له. وقيل: يحمد سدّاء وقيل: يجهر. 

(ص»: (وفيها: إن أنصت لمخبر يسيرّاء جاز) 

(«ش): كذا قال ابن بشيرء قال: وإن طال الإنصات جدًا أبطل الصلاة؛ لأنه اشتغل 
عن الصلاة» وإن كان بين ذلك سجد بعد السلام. 

(ص): (وابتلاعٌ شيءٍ بين الأسنان مغتفر) 


١90/١ انظر المدونة:‎ )١( 
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(ش): يعني لعموم الضرورة؛ قال في "المدونة": إن ابتلع خية يزخ امنانه لم تبطلن 
صلاته» وهو يحتمل الإباحة والكراهة وهي أقرب» ولذلك جاء الترغيب في السواك 
عند كل صلاةٍ؛ خشية التشويش على المصلي بما يبقى بين أسنانه من الطعام. 

(ص:: «والْتَقَائُه ولو بجميع جسده مغتفرٌء إلا أن يستدبر القبلة) 

«ش): الالتفات مكروةٌ إلا لضرورة» أما كراهته فلِمَا في البخاري عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة» 
فقال: "هو اختلاش يحْتَلِسَه الشيطان من العبد"”". 

وفي " أبي داود": "لا يزال الله مُقُبلا على العبد وهو في الصلاة ما لم يَلْتَفْتء فإذا 


ززرهة 


الْتَمَتَ انصرف عنه 


.0/51( أخرجه البخاري؛ برقم‎ )١( 
قال ابن بطال: هو حض على إحضار المصلي ذهنه ونيته لمناجاة ربه» ولا يشتغل بأمر دنياهء‎ 
وذلك أن العبد لا يستطيع أن يخلص صلاته من الفكر في أمور دنياه؛ لأن الرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم قد أخبر أن الشيطان يأتي إليه في صلاته؛ فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا؛ لأن موكل به في‎ 
ذلك» وقد قال عليه السلام: "من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له"» وهذا لمغالبته‎ 
الإنسان» فمن جاهد شيطانه ونفسه وجبت له الجنة» وقد نظر عليه السلام» إلى أعلام الخميصة‎ 
وقال: "إنها شغلتني". فهذا مما لا يستطاع على دفعه في الأعم؛ وقد اختلف السلف في ذلك‎ 
فممن كان لا يلتفت في الصلاة أبو بكر وعمرء وقال ابن مسعود: إن الله لا يزال مقبلا على العبد‎ 
مادام في صلاته ما لم يحدث أو يلتفت. ونهى عنه أبو الدرداءء وأبو هريرة» وقال عمرو بن‎ 
دينار: رأيت ابن الزبير يصلى فى الحجرء فجاءه حجر قدامه فذهب بطرف ثوبه؛ فما التفت.‎ 
وقال ابن أبي مليكة: إن ابن الزبير كان يصلي بالناس؛ فدخل سيل في المسجد فما أنكر الناس‎ 
من صلاته شيئًا حتى فرغ منها. وقال الحكم: من تأمل من يمينه أو شماله في الصلاة حتى يعرفه‎ 
فليست له صلاة» وقال أبو ثور: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته.‎ 
انظر: شرح ابن بطال: كة‎ 
وقال الحسن البصري: إذا استدبر الرجل القبلة استقبل صلاته» وإن التفت عن يمينه أو شماله‎ 
مضى في الصلاة. ورخصت فيه طائفة» فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك يشرف إلى الشيء‎ 
في صلاته ينظر إليه. وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام في الصلاة لم‎ 
يتحرك ولم يلتفت فقال: لكنا تتحرك ونلتفت» وكان إبراهيم يلحظ يميئًا وشمالاء وكان ابن‎ 
معقل يفعله. وقال عطاء: الالتفات لا يقطع الصلاة وهو قول مالك» والكوفيين؛ والأوزاعي.‎ 
وقال ابن القاسم: وإن التفت بجميع جسده لا يقطع الصلاة. والحجة لنا أن نبي الله لم يأمر منه‎ 
بالإعادة حين أخبر أنه اختلاس من الشيطان» ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها؛ لأنه بعث معلمّاء‎ 
كما أمر الأعرابي بالإعادة مرة بعد أخرى. انظر: شرح ابن بطال: ؟/577.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود» برقم (4094). 


وأما إجازته للضرورة: فلفعل أبي بكر حال التُصفيق. 

وقوله: (ولو بجميع جسده» مقيّدٌ بما إذا لم ينقل رجليْه» وإلا لم يكن مستقبلا. 

(ص): (وترويحٌ رجليْه مغتفرٌ) 

«ش): ترويح الرَجِلئِن: أن يرفع واحدة ويعتمد على الأخرى. 

(ع): وهذا إذا كان لطول قيام وشبهه» وإلا فمكروة. انتهى. 

وظاهر "المدونة" جوازه مطلقًا. 

فرعان: 

الأول: كره مالك في "المدونة" أن يقرن رجليه يعتمد عليهماء » وهو الصَّفْنُ المنهيّ 
عله وفسره أبو متحمل: : بأن يجعل حظّهما من القيام سواءً راتبًا دائمّاء قال: وأما إن فعل 
ذلك اختيارٌاء أو كان متى شاءء» روّح واحدة ووقف على الأخرىء فهو جائز. 

الثاني: قال في "المدونة" نة": أكره أن يصلِّي وكمه محشوٌ بخبز أو غيره» أو يفرقع 
أصابعه في الصلاة. 

وكره مالك في "العتبية ' تنقيض الأصابع في المسجد وغيره؛ وقال ابن القاسم في 
"العتبية " إنما أكرهه في المسجدء قال في "البيان””': كره ذلك في "المدو نة" في الصلاة 
خاصة:؛ ولم يتكلم على ما سوى الصلاة» وكرهه مالك هنا - في المسجد وفي غيره 
وفي الصلاة - ؛ لأنه من فعل الفتيان» وضعفة الناس الذين ليسوا على سَمْتِ حسنء 
وكرهه ابن القاسم في المسجد دون غيره؛ لأنه من العبث الذي لا ينبغي أن يُفعل في 
المساجد. انتهى. 

وأجاز مالك في "العتبية " تشبيك الأصابع في المسجد؛ إذا لم يكن في صلاة. 

قال اللخمي: ولا يعبث المصلّي بلحيته ولا بخاتمه؛ وقيل: لا بأس أن بُحَوَّلّه في 
أصابعه كلها لعدد ركوعه خوف السهوى ويُكره أن فكوة لباسه يها بشكله النظن إليه 
كعلم أو غيره. انتهى. 

ولهذا كره مالك في "المدونة" تزويق القئلة» والكتابة فيها. 

(ص): (وما فوقه من مشي يسير وشبهه: إن كان لضرورة؛ كانفلات دائّته؛ أو 
لمصلحته من مشي لسترة» أو فرجة» أو دفع مارّ دفعًا خفيفًاء فمشروعٌ) 

(ش): أي وما فوق القليل جدَا. قال في "المدونة": لا بأس أن يمشي فيما قب 


.85087/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


بين يديه» أو عن يمينه» أو عن شماله؛ قال بعضهم: ويقهقر إليها إن كانت خلفه. 

فرع: قال في "المدونة": فإن تباعدت الدَّابة قطع وطلبها. قال في "البيان" هذا إن 
كان في سعة الوقت وإلا تمادى» وإن ذهبت ما لم يكن في مفازةٍ يخاف على نفسه إن 
تركها. انتهى. 

ومن هذا الأسلوب من خْطِف رداؤٌه فى الصلاة أو نحو ذلك» وفي " العتبية " 
لمالك: إذا دخلت شَاةٌ فأكلت ثوبًا أو عجيئًاء إن كان في مكتوبة فليتماد على صلاته 
ولا يشتغل بطردهاء قال في "البيان": ولم يفرق مالك بين ما له قَدْرٌ وبال وبين ما لا بال 


له. انتهى. 
وإلى الفرق بين ذلك ذهب ابن القاسم في سماع موسى عنه» قال: وهو الأظهر 
عندي. انتهى. 


ولسحنون في إمام خاف على صبيء أو أعمى أن يقع في بئرء أو ذكر متاعًا له 
خاف عليه التلف؛ أنَّ له أن يخرج لذلك ويستخلف. 

وقوله: (من مصلحة)؛ أي: من مصالح الصلاة من مشي لسترة. 

(ع): وأكثر عبارات أهل المذهب: الصفّانء وربما قالوا: والثلاثة» وقال أشهب في 
المارّ إن كان قريبًا: مشى إليه» وإن كان بعيدًا أشار إليه ليرجع» (ع): وهو عندي خلاف 
ما قاله ابن العربي: ليس للمُصَلِّي حريم إلا مقدار ثلاثة أذرع؛ وأنه لا إثم على من مرّ 
بين يديه فيما فوق ذلك. 

وقوله: (فمشروع)» جواب ل (إن). 

(ص): (وإن كان لغيره؛ فإن أخال الإعراض فمبطلٌ عمده» ومنجبر سهوه؛ وإلا 
فمكروة) 

«ش): أي: وإن كان الفعل لغير ما ذكرء وهو مع ذلك فوق القليل جدّاء فإن أخال 
الإعراض؛ أي: أشبه المنصرف عن الصلاة؛ يقال: أخال يُخيل إخالة: إذا أشبه غيره» 
ومنه قياس الإخالة؛ أي: الشبه» وليس هو من خالء بمعنى: ظنٌّ» ويقع في بعض النسخ 
عوض أخال: أطال» وليست بظاهرة» إذا الكلام في الفعل القليل. 

وقوله: (فمبطل عمده) ظاهرء فإنه زاد فعلا من غير جنس الصلاة على سبيل العمد 
مع كونه مخيلا للإعراض. 

وقوله: (منجبرٌ سهؤه - أي: بالسجود بعد السلام - وإلا فمكروه؛ أي: وإن لم 
يكن مخيلا للإعراض مع كونه فوق اليسير جدّاء فهو مكوره؛ أي: عمده؛ وأما السهو 


4١‏ كِتَابُ الصَّلاة 


فلا يُوصف بالكراهة:» ولا يبعد السجود في هذا القسمء وقد تقدم من كلام ابن رشد في 
القسم المكروه؛ كما إذا قتل عقربًا لا تريده؛ أنه يتخرج في ذلك قولان في السجود. 

(ص:: (وفيها: لو لم من اثنتئين فانصرف» فأكل وشرب - وقد جاء: أو شرب - » 
بطلت»ء وفيها: إذا أكل أو شرب في الصلاة أجزأه سجود السهوء فقيل: اختلاف» وقيل: 
لاء وقُرّق بالكئرة» إما لأن الأولى مع السلام» وإما لأن فيها أكل وشربء وهله: أو 
شرب) 

(ش): لعله أتى بهذه المسألة لتضمُنها لإبطال بعض أقسام القاعدة المتقدمة؛ لأن 
هذا فعل متوسّط مخيل للإعراض على سبيل السهوء وقد نص مالك فيه على البطلان؛ 
وهو خلاف ما قاله المصنف: إِنَّ كمه الشُجودء ويمكن أن يُجابٍ عنه بأن انضمام 
السلام صيّره كالكثير. 

وقوله: (فأكل وشرب)»؛ وقد جاء: (أو شرب)» يعني: أن هذه المسألة رُويت على 
وجهئن» وتصوّره واضح. 

وقوله: (وإما لأن الأولى مع السلام)» هذا فرقٌ على رواية من رَوَى: أو شربء ب 
(أو. 

وقوله: (وإما لأن فيها أكل وشرب)» هذا فرق على رواية من رَوَى بالواوء 
وحاصله: أن بالواو يكون الفرق بالوجهئئن من جهة الجمع والسلام» وب (أو) من جهة 
السلام فقط. 

فرع: اختلف في السلام و2 هل يخرج المصلّي عن خكم صلاته أو لا؟ على 
قولئّن» حكاهما صاحب "البيان”" وغيره» ونسب في "المقدمات " القول بأنه لا يخرجه 
لأشهب وابن الماجشونء واختيار ابن المواز» قال: وعليه فيرجع إلى الصلاة بغير 
إحرام» والقول بالخروج لابن القاسم في "المجموعة"؛ ورَوَاهُ عن مالك: وهو قول 
أحمد بن خالد» وعليه فيرجع إليها بإحرام» ويأتي على الخروج ما نص عليه أصبغ في 
"العتبية" في إمام صلى بقوم وسهًا سهوًاء يكون سجوهه بعد السلام» فلما كان في 
التشهد الأخير سمع أحدهم شيئاء فظن أن الإمام قد سلّم؛ فسلم ثم سجد سجدتين؛ ثم 
سمع سلام الإمام بعد ذلك» قال: يعيد الصلاة» إذ كان قد سلم قبل سلام إمامه. قال في 


.190/١ انظر: الذخيرة: 2719/7 والشرح الكبير:‎ )١( 
انظر: البيان والتحصيل: بكس‎ (١ 
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"البيان””2: وهو مثل قوله في "المدونة" فيمن سلم من ركعتين ساهيّاء ثم أكل وشرب 
ولم يطل: أنه يبتدئ. انتهى. 

تنبيه: وهذا الخلاف إنما هو إذا سلَّم قاصدًا للتحلّل» وهو يرى أنه قد أتمهاء ثم 
شك في شيء منهاء وأما إن سلم ساهيًا قبل تمام صلاته» فقال في "المقدمات": لا 
يخرج بذلك بإجماع. 

(ص:: (وفيها: إن قلّس وقل لم يقطع» بخلاف القيء) 

(ش): القَلْسُ”": ماءٌ حامض تقذِقُه المَعدة ولم يقطع به إذا قلَّ ليسارته؛ فأشبه 
التثاؤب والعُطاسء ومقتضى كلامه: أن القيء يقطع الصلاة» وليس على إطلاقه؛ فقد 
رَوَى ابن القاسم في "المجموعة": إن كان ماءً لا يقطعهاء وإن كان طعامًا قطعهاء قال 
في "البيان””: فأفسد الصلاة بما لا يفسد به الصيام» والمشهور أن من ذرعه القيء لا 
يفسد صلاته وصيامه» قال: واختلف قوله إن رده بعد انفصاله ناسيًا فى فساد صلاته 
افده انا إن تسرك اننا عير نا 2 ؤاذ ا دلذقق أبن لمن مايه وض 

(ص): (وكثير الفعل من جنس الصلاة سهوًا غير منجبر» وقيل: منجبر) 

(«ش): أي: والمشهور أن زيادة الفعل الكثير إذا كان سهوًا من جنس الصلاة ليس 
بمنجبر؛ لأن الكثرة تلحقه بغير المتجانس. 

والشاذ أنه منجبر» ثم بِيّن الكثير فقال: 

(ص:: (والكثير: أربع ركعاتء وقيل: ركعتانء والثنائية مثلهاء وقيل: نصفهاء 
فتلحق المغرب بالرباعية» وقيل: بالثنائية) 

(ش): (ر): لا خلاف أن الأربع كثيرٌ؛ لأنها أكثر عدد الصلوات الخمسء» فهي كثيرة 
في نفسهاء كثيرة بالنسبة إلى الصلاة المزيدة فيها. انتهى. 

وفيه نظر؛ فقد حكى اللخمي عن مطرف أنه رَوَى عن مالك: لو صلَّى الحاضر 
الظهر ثمانية» والمسافر أكثر من أربعة» لم تبطل صلاته. 

وقوله: (وقيل: ركعتان)» نُسب لابن القاسم وابن الماجشونء قال ابن الماجشون: 
وليس هذا من قِبَلِ أنها نصف الصلاة؛ لأني لا أرى زيادة ركعةٍ في الصبح طولا. 

قوله: (والثنائية مثلها)» يعني: أن الخلاف المتقدم إنما هو بالنسبة إلى الرباعية؛ 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: 2477/١‏ و؟/775. 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .005/١‏ 
(*) انظر: البيان والتحصيل: .471/١‏ 
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وأما الثنائية فتبطل بزيادة ركعتين. 

(ر): والمشهور أن الصبح تبطل بزيادة ركعتين لأنها مثلهاء وقيل: لا؛ لأنها نصف 
الرباعية. انتهى. 

قوله: (وقيل: نصفها)» (ه): هو قول ابن نافع وابن كنانة في "ثمانية أبي زيد": أن 
الصبح والجمعة تبطل بركعة. 

وما ذكرناه من متن كلام المصنف أصح مما في بعض النسخ عوض قوله: 
(والثنائية مثلهاء وقيل: نصفها)؛ لأنه على هذه النسخة يقتضي أن المشهور لا تبطل 
الثنائية إلا بزيادة أربع ركعاتء وليس كذلك. قال المازري: ولا خلاف أن الرباعية لا 
تبطل بركعة. 

قوله: (فتُلحق المغرب إلى آخره؛ أي: إذا حُدَّ الكثير بالنصف فُختلف في 
المغرب» هل تلحق بالثنائية فتبطل بركعة؛ أو بالرباعية فلا تبطل إلا باثتتين؟ والقولان 
لابن القاسم؛ لآنه قال في "العتبية " فيمن صلى المغرب خمسًا: أنه يكتفي بسجدتي 
السهو. قال في "البيان”: وهو خلاف ما رَوَاهُ عنه سحنون: أن من زاد في صلاته مثل 
نصفها تبطل. 

(ص): (وقليله جدًّا مغتفْر) 

«(ش): كرفع اليدين في السجود والتشهد. 

(ص): (ونحو سجدة عمدًا مبطلٌ) 

«(ش): ظاهرٌ. 

(ص): (وإذا قام الإمامُ إلى خامسة فمن أيقنَ مُوحِبَها وجلس عمدًا بطلت» ومن 
أيقن انتفاءها وتبعه عمدًا بطلت؛ ويعمل الظَانُ على ظبّهء والشَّاكُ على الاحتياط) 

«ش): اعلم أن مصلِّي الفرض يجب عليه الكفْ عن الزيادة متى ما ذكر. 

وقوله: (فمن أيقن)» يعني: أن المأمومين منقسمون إلى أربعة أقسام: 

الأول: أن يتيقن موجبها بالنسبة إلى الإمام» كمن علم أن الإمام إنما قام لكونه 
نسي سجلدةً من الأولى؛ فإنه يلزمُه ابا الإمام» وإن جلس عمدًا بطلتء لكونه خالف 
ما لزمه. 

القسم الثاني: أن يتيقن انتفاء الموجبء فليزمُه الجلوسء وإن تبعه عمدًا بطلت؛ 


)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: ١/؟58؛‏ وما بعدها. 
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وشرط سحنون في صحة صلاة الجالس التسبيح؛ واستبعده أبو عمران» ورأى ابن رشد 
أنه تفسير للمذهب. 

الثالث: أن يظنّ أحدهماء قال المصنف: فيعمل على ظبّه. 

والرابع: أن يشكٌ فيتبع الإمامء وهو معنى قوله: (والشاكُ على الاحتياط)» وما ذكره 
المصنف فى الظنّ مخالف لما نقله الباجىء ولفظه: وإنما يعتدٌ من صلاته بما تيقن 
أدائه لقة هذا تمتاهى:فالك امات ؤفال ابو بحيفة يرم إلى اغالب ظه التمء 

(خ): وقد يُقَال: ما ذكره المصنف يتخرّج على أحد القوليّن اللذين ذكرهما 
اللخمي» فيمن ظنّ أنه صلَّى أربعًا: هل حكمه كمن شكُء هل صلَّى ثلانًا أم أربعًا؟ أو 
يبني على الظنّ؟ قولان. 

(ص): (فلو قال لهما كانت لموجب فأربعة أوجه: من يلزمه اتباعه وتبعه؛ 
ومقابله: تصح فيهماء وفي الثالث: المنصوص تبطلء وفي الرابع: متأوّلا قولان؛ 
والساهي معذورٌ) 

(ش): (لهما)؛ أي: لمن تبعه ومن جلسء وفي بعض النسخ: لهم؛ أي: للمأمومين. 

(كانت لموجب)؛ أي: لم تكن سهواء وإنما كانت لإسقاط الفاتحة أو نحوها. 

(فأربعة أوجه)؛ أي: فحُكم المأمومين على أربعة أقسام. 

(من يلزمه اتباعه وتبعه) لتيقنه الموجبء أو ظبّه أو شكّه. 

(ومقابله)؛ أي: من لزمه عدم اتباعه ولم يتّبْعه؛ لتيقنه انتفاء الموجب أو ظنهء على 
ما حكاه المصنفء لا على ما حكاه الباجي» وأما الوجه الأول: فالظن معتبر فيه اتفاقا. 

وقوله: (تصح فيهما)؛ أي: في الوجهين؛ لأن كلا منهما قد أنَى بما لزمه. قال 
سحنون: وإنما تصحٌ صلاة الجالس إذا سبّح بالإمام؛ وأما إن لم يفعل وقعد فَلئِعِذْ أبدًا. 

وقوله: (وفي الثالث): الثالث: من يلزمه اتباعه ولم يتبعه» ومراده بلزوم الاتباع: 
اللزوم في نفس الأمرء ومقابل المنصوص هو اختيار اللخميء فإنه قال: قال محمد: فإن 
قال الإمام بعد السلام: كنت ساهيًا عن سجدة» يطلت صلاة من جلسء وتمّت صلاة 
من اتّبعه سهوًا أو عمدًاء يريد: إذا أسقطوها هم أيضًاء والصواب: أن تتمّ صلاة من 
جلس ولم يتبغه؛ لأنه جلس متأولاء وهو يرى أن لا يجوز اتباعه» وهو أعذر من 
الناعس والغافل. 

وقوله: (وفي الرابع)؛ أي: من لم يلزفة اتباعه لتيقنه الكمالء فيتبعه متأوّلا لزوم 
متابعته» قولان: 


لق كِتَابُ الصَّلاة 


وقال غيره: تلزمه الإعادة. 

ويقع في بعض النسخ: (وفي الثالث والرابع قولان» وما تقدم أؤلى لانتفاء 
الخلاف فى الوجه الثالث» إلا ما اختاره اللخمى. 

وقوله: «والساهي المعذور)» يعني: أن من لم يتبع الإمام ساهيًا وحكمه الاتباع» أو 
تبعه ساهيًا وحكمه الجلوس» فصلائُه صحيحة. 

(ص:: (فيلزمٌ الجالس على الضّحة الإتيان بركعة) 

(ش): (ع): يعني: أن من جلس وحكمه الاتباع» وقلنا بصحة صلاته؛ فلا بد أن 
يأتي بركعة. انتهى. 

(ه): وفيه بُعْدُ؛ لآن المصنف لم يحكِ في صحة صلاة من جلس وحكمه الاتباع 
قولا حتى يفرّع عليه؛ وإنما أشار إلى اختيار» ويبعد أن يفرع عليه. انتهى. 

وقد يقال: لعله يريد من جلس ساهيًا وحكمه الاتباع» فإن قيل: يرده (على 
الصحة)»؛ إذ التقدير على القول بالصحة؛ ولا خلاف في صحة صلاة السّاهيء قيل: إنما 
أتى هذا من التقدير المذكورء أمّا إن قدرنا على الحكم بالصحة: فلا فرع. 

واختُّلف لو ذكر الإمام وهو قائم في الثانية سجدة» ولم يشه عنها جميع من خلفه. 
فقيل: يستحبٌ لهم أن يعيدوها معه» وهم بمنزلة من رفع من الركعة أو السجدة قبل 

وقال ابن القاسم في "العتبية": لا يسجدوا معه وسجدتهم تجزتهم» قال: وأحتٌ 
إليّ أن يعيدوا الصلاة» قاله اللخمي» والمازريء قال في "البيان”": ولو اتّبعوه على ترك 
السجود عالمين بسهوه» فصلاتهم فاسدةٌ باتفاق. انتهى. 

وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يَمْت الإمام الرجوع إليهاء قال في "البيان”": وأما لو 
فاته الرجوع إليها بعقد الركعة التي بعدهاء فركعة القوم صحيحة باتفاق» ويقضي الإمام 

وأما إن سَهَا عنها هو وبعض من خلفه فلا يخلو من لم يشه عنها من حالتين: 


.015/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
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والثانية: أن يتبعوه على ترك السجود عالمين بسهوه. 

فأما إن سجدوا لأنفسهم؛ ولم يرجع الإمام إلى السجود حتى فاته الرجوع بعقد 
الركعة التي بعدهاء ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: لابن القاسم: أن السجود يجزيهم وتصحٌ لهم الركعة» ويلغيها الإمام ومن 
سها معه» فإذا أكمل ثلاث ركعات قام ومن سها معه إلى الرابعة» وقعد من لم يسه حتى 
يسلِّم فيسلموا بسلامه» ويسجد بهم جميعًا بعد السلام؛ وهو أضعف الأقوال لاعتدادهم 
بالسجدة» وهم إنما فعلوها في حكم الإمام ولمخالفتهم إياه؛ لأن صلاتهم تبقى على 
سدّيِهاء وتصير للإمام ومن سها معه الركعة الثانية أولى؛ ولهذا قال ابن القاسم: أحبٌ إليّ 
أن يعيدواء وإنما يسجد الإمام بعد السلام إذا ذكر بعد الركوع في الثانية؛ لآنه يجعلها 
أولى» ويأتي بالحمد وسورة» ويجلسء فيكون سهوه زيادة» وأما إن لم يذكر حتى صلى 
الثالثة» أو رفع من ركوعهاء فإنه يسجد قبل السلام لاجتماع الزيادة والنقصان. 

والقول الثاني: أن صلاتهم فاسدة للمعنى الذي ذكرناه من مخالفة نيتهم لنية الإمام 
في أعيان الركعات» وهو قول أصبخغ. 

والقول الثالث: أن السجود لا يجزيهم» وتبطل عليهم الركعة» كما بطلت على الإمام 
ومن معه؛ ويتبعوه في صلاته كلّها ويجزيهم؛ حكاه ابن المواز في "كتابه"؛ وأما إن اتبعوه 
سا ا ب ا ااي اي ا 

في "الموازية": إنما تبطل عليهم الركعة» ولا تنتقض عليهم الصلاة. انتهى 

ا 0 
الإمام حتى فاته الرجوع؛ أن ركعة القوم صحيحة باتفاق» وحكى فيما إذا سها بعضهم 
ولم يسه البعض وسجد ثلاثة أقوال مع فوات التدارك أيضًا في حقٌّ الإمام؛ ولا يظهر 
بينهما فرقٌ» ومقتضى كلام المازري - بل نضّه - : حصول الأقوال الثلاثة فيما إذا لم 
يسه عنها أحدٌ ممن خلفه. وأيضًا فإنه حكى الاتفاق على البطلان في الأولى إذا اتبعوه 
على ترك السجود عالمين بسهوه» ولم يحك ذلك في الثانية» فانظر ما الفرق؟ 

(ص:: (وفي إعادة التابع الساهي لها قولان) 

(ش): أي: إذا اعتقد صحة الركعات الأربع وتبع الإمام في الخامسة سهواء ثم تبيّن 
له أن إحدى الأربع باطلة» فهل يعيد هذه الركعة» أم لا؟ 

(ع): و(ه): وأصل المشهور الإعادة. 

وحكاهما ابن بشيرء وبناهما على الخلاف فيمن ظنٌّ أنه أكمل صلاته فأتى 
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بركعتين» ثم ذكر أنه إنما صلى ركعتين» فقيل: تنوب له النافلة» وقيل: لا. 

وفي بنائه نظرٌ؛ لأنه أَنَى في هذه بِيّة منافية» بخلاف ما نحن فيه. 

(ص): (وفي إلحاق الجهل بالسهو قولان) 

(ش): (ه): أي: إذا قلنا بعدم نيابة ركعة السهوء فبالأحرى أن لا تنوب ركعة 
الجهلء؛ وإن قلنا بنيابة ركعة السهوء فهل تجزئ الجاهل كالساهي أو لا؟ ويعني 
بالجهل: اعتقاد لزوم متابعة الإمام مع أنه غير لازم. 

(ص): (وفي نيابتها عن ركعة مسبوق تبعه قولان) 

(ش): يعني: أن المسبوق بركعةٍ أو أكثر إذا تبع الإمام في هذه الركعة الخامسة التي 
قام لها لموجبء هل يعتدٌ بها أم لا؟ 

في ذلك قولان» وهذا فيه تفصيل: إن تبعه وهو يعلم أنها خامسة» ولم يسقط 
الإمام شيئًا بطلت صلاته» نقله ابن يونس» والمازري؛ عن ابن الواز» ونص ما نقله ابن 
يونس عنه: ولو انّبعه فيها من فائَنُهِ ركعة وهو يعلم أنها خامسة» ولم يسقط الإمام شيئًا 
أبطل صلاته؛ وإن لم يعلم فليقض ركعة أخرى؛ ويسجد لسهوه كما سجد إمامه. انتهى. 

فلو قال الإمام: كنت أسقطت سجدة؛ وتبعه المسبوق» وهو يعلم أنها خامسة: 
فقال مالك: لا تجزيه عن ركعته. وقال ابن الموّاز: تجزيه؛ لأن الغيب كشف أنها رابعة. 

وأما إن لم يعلم فتجزيه عند مالك؛ وابن المواز» قال (ر)» وكلام المصنف يُوْخَذ 
منه هذاء أعني: أن الخلاف إنما هو إذا تبيّن أنه قام لموجب؛ لأن فرض المسألة أن 
الإمام قال لهم: كانت لموجب. 

وبنى ابن شاس هذا الخلاف على الخلاف في الإمام: هل هو قاضٍ في هذه 
الركعة فلا تنوبء أو بِانٍ فتنوب؟ 

(ص): (ومن قام إلى الثة في نفل فإن لم يقعد ركعة رجع, وإلا أتمها أربعًا 
ويسجد قبله» وقيل: بعده) 

(ش): قوله: (فإن لم يقعد ركعة)»؛ اختلفوا إذا ذكر وهو مُنحني. فقال مالك: يرفع 
ويتمُهاء وقال أيضًا: يرجع إلى الجلوسء وبه أخذ ابن القاسم؛ وهو على الخلاف 
المعلوم في عقد الركعة. 

قوله: (وإلا أتمّها)؛ أي: وإن عقد أتمّها أربعًا كان في ليل أو نهار» وهذا مذهب 
"المدونة". وقال ابن مسلمة: إن كان في نهار فكذلكء وإن كان في ليل قطع متى ما 
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ذكر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مَدْتَى مَدْتَى”"» وقيّد أبو عمران الأول بما 
عدا ركعتي الفجر؛ لأنه لا نافلة بعدهما. 

والسجود قَبْل لمالكِ وهو المشهورء والثاني لمالك أيضًاء وابن عبد الحكم؛ 
وسحنون. 

وثمرة هذا الخلاف: هل يعتدٌ بهذه الصلاة في قيام رمضان تسليمة أو تسليمتئن؟ 
فإن قلنا بالسجود قَبْل اعتدٌ بأربع وإلا فبركعتئن. واختلف في توجيه المشهور» فقال 
الأبهري» وابن شبلونء وابن أبي زيد: لأنه نقص السلام. 

وقال ابن مسلمة والقاضي إسماعيل: لأنه نقص الجلوس. 

واختاره ابن الكاتب؛ والقابسي» واللخمي» وهو أظهر» ولا ينبغي أن يُعلّلَ السجود 
بنقص السلام؛ لأنه فرضٌء والذي ينبغي أن يقال: إن قام من غير جلوس سجد قبل 
السلام لنقص الجلوسء وإن جلس فلا سجود عليه قبل ولا بعدء قاله اللخمي» قال: 
لأن الأربعة صحيحة عند بعض أهل العلم. 

واعترض بعضهم قول سحنون بأنَّ السجود البعدي إنما يكون للزيادة على طريق 
السهوء والركعتان هنا وإن ابتدأهما سهوًاء فقد صُيّرنَا كالمأذون فيهماء ولذلك يُؤمر عند 
عقد الثالثة بالتمادي. 

وأجيب: بأنه قبل العقد مأمورٌ بالكفْ» فليس ترجيح الإذن فيها آخرًا أولى من 
ترجيح المنع أولاء بل مراعاة السابق أولى. 

فرع: فإن قام لخامسة رجع متى ما ذكره؛ كالفرضء وهذا بناءٌ على أنه لا يُراعي 
من الخلاف إلا ما قوي واشتهر عند الجمهورء والخلاف في الأربع قو بخلاف غيره. 

واختّلف إذا صِلَّى النافلة خمسّاء هل يسجد قبل أو بعد؟ 

قال ابن القاسم في "المدونة": لم أسمع من مالك في ذلك شنيثاء ولا أرق أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2387/١‏ رقم »)٠١87(‏ ومسلم: 4017/١‏ رقم (7244) دون قوله: فإن الله وتر 
يحب الوتر. 
وأخرجه أيضا: مالك: 2177/١‏ رقم (5007)» وأحمد: 2119/1 رقم (232004)» وابن أبي شيبة: /٠‏ 
رقم (4)778917 ومسلم: 2015/١‏ رقم (07/4» وأبو داود: ؟/85؛ رقم (1875١)؛‏ 
والترمذي: 200/١‏ رقم (4717) وقال: حسن صحيح. والنسائي: */777: رقم (1797).؛ وابن 
ماجه: »418/١‏ رقم »))١819(‏ وابن حبان: 2707/1 رقم (17714). وأخرجه أيضًا: الشافعي في 
المسند: ص »)5١١(‏ وابن الجارود: ص /الاء رقم (1517). 
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يصلّي السادسة» ولكن يرجع إلى الجلوس ويسلِّم؛ ثم يسجد لسهوه. عبد الحق: فجعل 
سجوده بعد السلام» ثم قال ابن القاسم: وأرى أن يسجد قبل السلام. 

وحمله اللخمي على أنه اختلاف قولٍء وقال صاحب " التُكت": ليس هو خلافًاء 
وأصوبٌ ما قيل في ذلك: أن قوله: يسلِّم ثم يسجدء إنما قاله على رأي من قال: إِنَّ 
النّافلة أربعٌ» ثم ذكر بعد ذلك اختياره وما يجزئ على مذهب مالك رحمه الله» الذي 
يرى أن النافلة ركعتان؛ أي: فيكون إنما ذكر فيها السجود قبله» وحمل هذا القائل على 
هذا كون المعروف من المذهب في اجتماع الزيادة والنقص السجود قبله. 

واستبعد عياض هذا بأن المجتهد لا يُفتي بمذهب غيره؛ وإنما يفتي بمذهبه أو 
بالاحتياط؛ لمراعاة خلاف غيره عند عدم الترجيح» أو فوات النازلة» وذكر أن المسألة 
وقعت في "كتاب ابن المرابط": على أن يسلّم ويسجدء معطوفًا بالواو لا ب (ثُمَ)؛ قال 
اللخمي: وأرى إن لم يكن جلس في الثانية أن يسجد قبل؛ لأنه نقص الجلوس وزاد 
الخامسة» وإن جلس في الثانية سجد بعله. 

(ص): (فإن لم يذر أَشَرعَ في الوتر أم هو في ثانيه الشّفع. جعلها ثانية وسجد 
بعده) 

(ش): جعلها ثانية لإلغاء الشكٌء وسجد بعده لاحتمال إضافة ركعة الوتر إلى 
الشفع من غير سلام» فيكون قد صلَّى الشفع ثلاناء وهذا هو المشهورء ورَوَى عنه أنه 
يسجد قبل السلام؛ لاحتمال أن يكون في وتر فيشفعه بسجدتين» للنّهي الوارد عن 
وترئن في ليلةٍ» وحكى ابن عات ثالنًا بنفي السجود مطلقًا. 

(ص»: (وأما الكلام فعمدُه لغير إصلاحها مبطلٌ قل أو كثرء وإن وجب لإنقاذ 
أعمى وشبْهه) 

(ش): قوله: (قلّ أو كثر» كذا قال أكثر الشيوخ» وفي " المقدمات": أنَّ سيره غير 
مبطلٍ؛ كيسير الفعل» وهو بعيد. 

وقوله: (وإن وجب هو المذهب» واختار اللخمي في ضيق الوقت أنه يتكلم ولا 
تبطل» وشبئهها بحال المسايفة. 

اناري ومن تخيتهه نظزة لان تائف لأ بطل كلاقه صلته إذا اعمط الي 
ولو أوقع الصلاة أول الوقت» بخلاف ما ذكر. 

(ص): (وسهوه إن كثُّر فمبطل» وإن قل فمنجبرء وفي جهله القولان) 

(ش): أبطل مع الكثرة؛ لخروج المُصلِّي بسببه عن معنى الصلاة. 
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قوله: (وإن قل فمنجبر)؛ واضح. 

(وفي جهله القولان)؛ أي: المتقدمان في عذر الجاهل بجهله في الصلاة» وفسّره ابن 
شاس وغيره بمن جهل تحريم الكلام في الصلاة» ولعل هذا إنما يُتصور فيمن قرب 
إسلامه. 

فرع: نص ابن شاس على أن الصلاة تبطل بكلام المُكره؛ (ه): وانظر الفرق بينه 
وبق الناستي: 

(ص:: (فإن كان ذِكْرًا في محلّه كاتفاق: طادْخْلُوهَا بسَلام آمِنِينَ4 [الحجر:؟؛]؛ 
وقصد به التّفهيم فمغتفرٌ) 

(ش): أي: وإن كان الكلام ذكوًا في محله والذكر هنا: كُلُ كلام مشروع في 
الصلاة» وهو أعمٌ من القراءة. 

(ص:: (وإن تجرّد للتفهيم فقولان) 

(ش): كما لو بُشّر ببشارة» فقال: ©االْحَمْدُ لِلَّهِ الْذِي هَدَانَا لِهَذَا؛ [الأعراف:47].؛ أو 
من من خوفء فقال: طالْحَمْدُ لله الّذِي أَذْمَبَ عَنًا الْحَرَّنَّ)4 [فاطر:؛"]؛ أو استُؤذن 
عليه فقال: ظادْخُلُوا مِضْرَ إِنْ شَاءَ الله آمِنِينَ4 [يوسف:15]. 

ومعنى تجرّد: أنه لم يكن يقرأ في هذه المواضعء والأظهر البطلان؛ لأنه في معنى 
المحادثة» وحكى ابن عات البطلان عن ابن القاسمء وحكى المازري عنه الضّحة مع 
كراهة ذلك ابتداءً» ولم يذكر اللخمي قولا منصوصًا بالبطلان» وإنما خوّجه على القول 
بالبطلان إذا فتح على من ليس معه في صلاة. وحكى اللخمي والمازري؛ عن ابن حبيب: 
إجازة الإفهام ابتداءً بكل ما يجوز للرجل أن يتكلم به في صلاته من الذكر والقراءة. 

(ص): (كمن فتح على من ليس معه في الصلاة) 

(ش): أي: ففيه القولان» قال اللخمي: ولا يفتح من هو في صلاة على من ليس 
في صلاة» أو في صلاة وليس بإمام له. 

واختلف إذا فعل» فقال ابن القاسم في "المجموعة"» وسحنون في كتاب ابنه: أنه 
تفسد صلاته'”"'» قال سحنون: ويعيد» وإن خرج الوقت. 

وقال أشهب في "مدونته". وابن حبيب: أساء ولا يعيد. انتهى. 


.448/١ انظر: الاستذكار:‎ )١( 


حت كِتَابُ الصَّلاةَ 


(ص): (ويسبّح الرّجال والنساء للحاجة» وضعّف مالك التصفيق”"') 

(ش): قال ابن شعبان: اختلف قول مالك في ذلكء فقال مرة: يسبّح الرجال ولا 
تصهق النساء» وقال مرة: يسبح الرجال وتصهق النساء. وصفة التصفيق على مقابل 
المشهور: أن تضرب بظهر أصبعيّن من يمينها على كمّها الشّمال. 

(ص): («ولإصلاحها لا تبطل» مثل: لم تكمل» فيقول: أكملتٌء ومثل: أن يسأل 
فيخبرء قال ابن كنانة: مبطل» وقال سحنون: إن كان بعد سلام اثنتين فلا تبطل) 

(ش): قوله: (لم تكمل) مثالٌ لما ابتدأ فيه المأموم بالكلام؛ (ومثل: أن يسأل) مثال 
لما ابتدأ الإمام فيه. 

وجه المشهور: قصّة ذي اليدين؛ ورأى التسوية بين كونه بعد سلام اثنتين وغيره؛ 
ورأى ابن كنانة أن ذلك إنما كان عند تجويزهم النسخ. لقولهم: (أقصرت في الصلاة أم 
نسيت؟» وذلك مقتضى الخصوصية. قال فى "البيان": ووافقه على ذلك أكثر أصحاب 
مالك. ْ 

قال المازري: وأفسد ابن القاسم هذاء بأن القوم تكلّموا أيضًا بعد علمهم بعد 
النسخ»؛ وهو قولهم: (قد كان بعض ذلك)» وأجيب: بأنه قد ثبت من وجه صحيح أنهم 
أشاروا؛ أي: نعم؛ ذكر ذلك ابن عبد البر من حديث حماد بن زيدء قال: وهو أثبت من 
غيره» وأيضًا لو أجابوا بنعم كما رُويء لَّمَا ضرّهم؛ لمخالفتهم إيّانا في الكلام؛ إذ 
مجاوبته عليه الصلاة والسلام واجبة» وعلى قول ابن كنانة يسح فقط. 

وقال سحنون: الأصل أن لا يُتكلّم في الصلاة» خرج الكلام بحديث ذي اليدين» 
فيبقى ما عداه على الأصل» وفيه جمود. 

تنبيه: وهذا الخلاف إنما هو إذا وقع الكلام بعد أن سلَّم الإمام معتقدًا للتمام؛ كما 
في الحديثء وأما إذا شك الإمام قبل سلامه» فحكى اللخمي والمازري في ذلك ثلاثة 
أقوال: 

المشهور: أنه لا يجوز له أن يسأل المأمومين» كان فى الصلاة» أو انصرف منها 
بسلاء! فو دف :له الكك يعدا يدلدية: ةا المط المنار شه وعبّر اللخمي عنه 


)١(‏ المشار له بقوله عليه الصلاة والسلام: "من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء". 
لأنه رأى أن التسبيح لكونه ذكرا أولى في الصلاة من غيره وأنه لم يصح عنده حديث هيئة 
التصفيق وإن كان صححه بعض الآئمة لا يلزمه تصحيح غيره لجواز أن يكون عنده فيه قادح لم 
يره المصحح. انظر: شرح خليل» للحرشي: ع/ه١٠.‏ 
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بالمعروف» ووجهه: أنه مع الشك مخاطب بالبناء على اليقين. 

وقال أصبغ: يجوز السؤال بعد التسليم خاصة. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يجوز قبل السلام وبعده. 

اللخمي: ورأى أن ذلك كله لإصلاح الصلاة» وخارجٌ عن الكلام المنهيّ عنه؛ فلا 
فرق بين أن يكون قبل السلام أو بعده» ولا يفسد عليه ولا على من كلمه. 

(ص:: (ويرجع الإمام إلى عدلين» وقيل: وإلى عدلء ما لم يكن عالمًاء وقيل: 
بشرط أن يكونوا مأموميه) 

(«ش) قال اللخمي: إذا شك الإمام ومَنْ خلفه. فأخبرهم عدلان أنهم أتمُواء رجعوا 
إليهما وسلّموا. 

واخمتلف إذا أخبرهم عدلٌ واحدٌء فقال مالك: لا يجتزأ به» وقال في "كتاب 
محمد": إذا أخبره واحد أنه أتمّ طوافه» أرجو أن يكون في ذلك بعض السعة» ورأه من 
باب الإخبار» لا من باب الشهادة. 

وعلى هذا يجتزأ بخبر العدل في الصلاة» والحرء والمرأة» والعبد» في ذلك سواء. 
انتهى. 

وقوله: (ما لم يكن عالمًا)» قال في "الجواهر': وإنما يرجع الإمام إلى قول 
المأمومين؛ إذا غلب على ظيّه ما قالوه بعد سلامه أو شك فيه» فإن جزم الاعتقاد 
بخلاف ما قالوه» لم يرجع إلا أن يكثروا جدّاء بحيث يفيد خبرهم العلم» فإنه يرجع إلى 
خبرهم. ويترك اعتقاده» ثم قال: وقال ابن حبيب: إذا صلَّى الإمام بِرجْلئْن فصاعدًاء فإنه 
يعمل على يقين من وراءه ويدع يقينه» يريد: الاعتقاد. انتهى. 

وعلى هذاء فقول المصنف: (ما لم يكن عالمًا)؛ مقيد بما إذا لم يكثر مَن خلفه 
جدًا. وقال المازري: اختلف قول مالك إذا أخبره مَن خلفه» وكان الأمر عنده بخلاف 
ما قالوه» فؤوي عنه أنه لا يرجع إليهم؛ وبه قال الشافعي؛ ورُوي عنه أنه يرجع إليهم؛ 
وبه قال أبو حنيفة. 

وقال أشهب: يرجع إلى عدلين. وقال ابن مسلمة: يرجع إلى العدد الكثير ولا 
يرجع إلى العدد اليسير؛ كالاثنين والثلاثة. انتهى. 

وقوله: (وقيل: بشرط أن يكونوا مأموميه)» هذا القول لمالك في "العتبية"» ونقله 
المازري عن ابن القصّارء وعلّله بأن المأمومين يراعون صلاته كما يراعيهاء بخلاف 
غيرهم؛ وعلى هذا فيختلف في الفذٍّ إذا أخبره غيره ممن يسكن إلى قوله بعدد ما صلّى. 
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(ص:: (ثم يبني إن كان قريبًا ولم يخرج من المسجدء وقيل: وإن بَعْد) 

زكن): لأنه إذا طال الأمر أو خرج من المسجدء وانضمٌ أحدهما إلى السلام؛ كان 
ذلك إعراضًا عن الصلاة بالكلّية. 

وقوله: «(وقيل: وإن بَعْد) حكاه في "الجواهر"» وظاهره: ولو خرج من المسجد 
ورْجَحَ؛ لآن ابن عبد البر رَوَى في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دخل بيته. 

(ص): (ويبني بغير إحرام إن قرب جدًا اتفاقًاء وإلا فقولان) 

«ش): فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
نافع. 

ونقل القول بعدم الإحرام عن بعض القرويين واستبعده؛ ونقله بعضهم عن مالك 
في "العتبية". 

والثالث: بالتفصيل؛ إن قرب لم يحرم؛ وإن بَعْد أحرم» وعلى هذا ينتقض الاتفاق 
الذي ذكره المصنفء وإن كان قد تبع فيه ابن بشير» وقد قيل: إن بتعض أصحاب 
المصنف راجعه فى ذلكء ونقل له الخلاف فتوقف. 

وأشار أن يجعل مكان الاتفاق على الأكثرء وكذلك يوجد في بعض النسخ؛ على 
أن الاتفاق يمكن أن يكون عائدًا على البناء؛ أي: يبنى فى القرب جدًا اتفاقًا. 

وقوله: (وإلا فقولان» قال المازري: المشهور إذا قوب ولم يطل جدًا أنه يرجع 
بإحرام' '» وهذا كله مقيدٌ بما إذا لم يطل جدّاء وأما لو طال لم يصح له البناء على 
المشهورء خلافًا لما فى "المبسوط". 

إذا قلنا بالإحرام فتركه» فقال ابن نافع: تبطل صلاته. وقال ابن أبي زيد وغيره من 
مشايخ عصره: لا تبطل. 

قال الأصيلي: ونيته تكفيه عن الإحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 
المازري: ووقع في "المدونة" أنه عليه الصلاة والسلام رجع بإحرام فقال بعض 
الأشياخ: لا يشبت؛ لأن ابن سحنون أسنده لابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم» 


.١9ه/١ انظر: الثمر الدانى:‎ )١( 
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وقال الشيخ أبو الحسن: ليس لابن عمر في السهو حديث صحيحٌ ولا سقيمٌ. 

(ص): (وعلى الإحرام ففي قيامه له قولان» وعلى قيامه ففي جلوسه بعله. ثم 
ينهض فيتم قولآن) 

(«ش): قوله: (ففي قيامه)» نحوه لابن بشير وابن شاسء وظاهره أن القولين جاريان 
ولواكان صالت: 

(ع)» و(ه): وليس بصحيح. وإنما القولان في حق من تذكّر بَعْد أن أقام» هل 
يُطلب بالجلوسء وهو قول ابن شبلون؛ لأنها الحالة التي فارق عنها الصلاة» وهو 
الأصلء أو يجوز له أن يحرم وهو قائم ليكون إحرامه بالفور» وهو قول قدماء أصحاب 
مالك؟ قولان. 

وعلى القيام؛ فهل يجلس بعد ذلك أو لا؟ قولان؛ وأما من تذكّر ذلك وهو جالس 
فإنه يحرم كذلكء ولا يُطلب منه القيام اتفاقًاء والقول بأنه يكتر ثم يجلس لابن القاسم؛ 
والقول بأنه يكبر ولا يجلس لابن نافع. وأشار المازري إلى بناء قول ابن القاسم وابن 
نافع» على أن الحركة إلى الرُكن مقصودةٌ أم لا؟ 

وأنكر ابن رشدٍ أن يكون قول ابن القاسم في "المذهب"؛ ووهّم من نقل ذلك عنه» 
وليس بصحيح؛ لأن عبد الحقء والباجي؛ وصاحب " اللباب"» وغيرهم» نقلوا ذلك عنه. 

(ص): (وإن أخلٌ بالسلام فكذلك» وفي إعادة التُسْهُد في الطول قولان» فإن قؤب 
جدًا فلا تشهد ولا سجود) 

(ش): قوله: (فكذلك)؛ أي: فكالسلام من اثنتئّن في إيطال الصلاة مع الطول» 
وهذه المسألة على أربعة أقسام: 

إِما أن يتذكّر بَعْد أن طال جدّاء أو مع اقرب جدَّاء أو بالقرب» وقد فارق موضعه. 
أو بعد طولٍ يبني معه. 

فالقسم الأول: تبطل فيه الصلاة على مذهب "المدونة"؛ ولا تبطل على ما في 
"المبسوط"”؛ قاله اللخمي. 

وأما الثاني: فإن لم ينحرف عن القبلة سلّم ولا شيء عليه» وإن انحرف استقبل 
وسجد لسهوه. 

وأما الثالث: فاختلف فيه في ثلاثة مواضع» هل يكبّر؟ وهل يكون تكبيرُه وهو 
قائم» أو بعد أن يجلس؟ وهل يتشهد؟ 

قال في "المجموعة:: يُكبّر. قال المازري وابن شاس: وهو المشهورء وقال في 


نيك كِتَابُ الصَّلاة 


"كتاب محمد": يجلس ويسلّم؛ ولم يذكر تكبيراء واختاره اللخمى. 

قال ابن القاسم: ويجلس ثم يكبر ويتشهدء وفي " كتاب محمد": ويكبر وهو قائم؛ 
ولم يجعل عليه التشهد. 

اللخمي: والقولان في إعادة التشهد يشبهان القولين فى إعادة التشهد فى السجود 
القَبلي 
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أما القسم الرابع: فيختلف فيه كالقسم الثالث» سواءٌء وعلى هذا فقول المصنف: 
فإن قرْتٍ جدًا فلا تشهّدَ ولا سجود. إنما هو إذا لم ينحرف عن القبلة» وهذا كلّه ما لم 
يحدثء فإن أحدث بطلت بلا إشكال. 

(ص): (وإن خرج من سورةٍ إلى سورة فمغتفرٌ) 

(ش): واضح. 

(ص): (وإن جهر في السرية سجد بعده» كأنه محضٌ زيادةٍ؛ وعكسه وقبله) 

(ش): قال: كأنه؛ أي: ليس بزيادة متمجّضة: لكونه صفة للقراءة» وما ذكره من 
السجود بعد السلام هو المشهور وحُكي عن ابن القاسم قبله» واختّلف إن فعل ذلك 
متعمّدًاء فقال أصبغ: يستغفر ولا شيء عليه؛ وقال الطليطلي: تبطل. 

قوله: (وعكسه؛ أي: أسرٌ فيما يجهرُ فيه» سجد قبله؛ لنقص الجهر» وقيل: بعده؛ 
لضعف مدرك السجود. فيُؤْخُر عن الصلاة صيانة لهاء فإن الصلاة تُصان عن الزيادة» 
كما تصان عن النقص. 

واختلف إذا أسدٌ فيما يجهر فيه عمدّاء فقال ابن القاسم: يعيد» ويعيدون في 
الوقت» وقال عيسى بن دينار: أبدّاء وقال أصبغ: يستغفر الله ولا شيء عليه. 

(ص): (فإن ذكَرَ قبل الرُكوع؛ أعاد وسجد بعده فيهما) 

(ش): الضمير في (فيهما) عائد على صورتي الجهر فيما يسدٌ فيه» والسرٌ فيما يجهر 
فيه» وسجوده بعد السلام هو قول ابن القاسم في "العتبية"» وقال أشهب: لا سجود عليه. 

(ص): (وقال في السورة: يعيدها جهرّاء ويغتفر) 

(ش): أي: إذا قرأ الفاتحة جهرًا ثم نسي فأسدٌ السورة؛ فإنه يعيدها جهرًا ويغتفر؛ أي: 
لا سجود عليه للخفة. وقال أصبغ في من ترك الجهر في قراءة الفاتحة في الصبح؛ ثم ذكر 
فأعادها جهرًا: لا سجود عليهء وحسنٌ أن يسجد. وقال مالك في "العتبية": يسجد. 


كِتَاتُ الصَّلاةٍ يي 


والأول أيضًا رَوَاهُ أشهبء قال في "البيان”": والقولان قائمان من "المدونة". 

(ص): (ونحو الآية ويسيرُ الجهر والإسرار مغتفر) 

(ش): قال: (ويسير الجهر)» ليدخل في كلامه ما إذا أسرٌ أو جهر في أكثر من آية 
وسمعت شيخنا رحمه الله» يقول: يمكن أن يكون مراده - لو ساعده السياق - : 
وإسقاط نحو الآية من الفاتحة مغتفر. 

وقد تقدم ما في هذا الفرع. (خ): والأقرب أن يريد ما ذكره ابن أبي زيد في 
"مختصره'”» فإنه ذكر بعد أن قرر السجود فى الجهر فى السرية وعكسه.ء وإن أسدّ إسرارًا 
خفينًا أو جهر يسيرًا فلا شيء عليه» وكذلك إعلانه بالآية ونحوهاء فيكون مراده بيسير 
الجهر والإسرار إذا لم يبالغ فيهماء ولو كان ذلك في كل قراءته» والله أعلم. 

(ص): (وزيادة سورةٍ في نحو الثالثة مغتفرٌ على الأصحّ) 

(ش): المشهور: أنه إذا قرأ في الأخريئين بسورةٍ مع الفاتحة لا سجود عليه. 

وقال أشهب: عليه السجود. وعلى هذا ففي كلامه نظرٌ؛ لأن كلامه يقتضي أن 
الخلاف جار ولو في ركعةٍء وأشهب إنما خالف في الزيادة في الركعتين. 

(ص): (ولو أبدل «الله أكبر) ب (سمع الله لمن حمده) أو بالعكسء فكالترك» يُغتفر 
مرة» فإن ذكر في موضعه أعاد) 

«ش): أي: إذا أبدل التكبير بالتحميد» أو التحميد بالتكبير» أو ترك التحميد مرة» أو 
التكبير مرة» فلا سجود عليه. 

واشتمل كلامه رحمه الله على أربع مسائل. 

وما ذكره من الاغتفار فى التبديل مرة» (ر): هو ظاهر المذهب؛ لأن مشهور 
المدهتاترك التجرة في ترك التكبيرة الو احلة انتهى. وفيه نظر» فإن مذهب "المدونة" 
في التبديل: السجود قبل التسليم؛ وعُلّل بأنه زيادةً ونقصٌء قال فيها: وإن جعل موضع 
(الله أكبر) (سمع الله لمن حمده)» أو موضع (سمع الله لمن حمده) (الله أكبر) فليرجع؛ 
فليمُلُ كما وجب عليه؛ فإن لم يرجع ومضىء سجد قبل السلام. انتهى. 

عياض: وهكذا روايتنا بالعطف ب (أو). 

(خ): وهي التي توافق نقل ابن الجلاب وغيره» قال عياض: وأكثر المتكلمين على 
المسألة حملوا جوابه أنه أبدل ذلك في الركوع والقيام» فجاء منه إسقاط ذكرين 
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وبدلهما. انتهى. 

ومفهوم قوله: (مرة)» أنه لو أبدل مرتين لم يغتفرء وهو كذلكء لكن قال ابن 
عبد الحكم: يسجد بعد السلام؛ وقال ابن القاسم: قبله» قال في "الجلاب": ولم يفرق 
بين قليل وكثير. 

وقوله: (فإن ذكر في موضعه؛ أي: قبل أن يتلبّس بالركن الذي يليه؛ أعاد الذّكر 
المشروع في ذلك ا وفيه تجوز إذ الإعادة إنما تُطلق مع تقدم الفعل» وذكر 
عياضٌ أنهم اختلفوا: هل يقولهما معّاء أو إنما يقول: سمع الله لمن حمده فقط»ء فيحصل 
التكبير بعده؟ والأول تأويل عبد الحقء والثاني لابن يونس. 

(ص): (والتنحنح لضرورةٍ غير مبطل» ولغيرها في إلحاقه بالكلام روايتان) 

(ش): إلحاقه بالكلام؛ أي: فَيُمَوّق بين عمده وسهوه؛ وعدم إلحاقه؛ فلا يُبطل 

والأول: قوله في "المختصر". والثاني: قوله في غيره؛ وبه أخذ ابن القاسمء 
واختاره الأبهري واللخمي. 

أما إن كان لضرورة فلا خلاف في صحة الصلاة: قاله ابن بشير. 

(ص:: (والمشهور إلحاق النفخ بالكلام) 

(ش): أي: فيبطل عمده دون سهوه؛ واختار الأبهري مقابل المشهورء قال: لأن 
النفخ ليس فيه حروف هجاء. 

فرع: مذهبنا أن مَنْ أن لوجع لا تبطل صلاته» خلافًا للشافعي» قاله المازري. 

(ص:: (والقهقهة تبطل مطلقاء وقيل: عمدّاء وفيها يتمادى المأموم ويعيدٌ) 

(ش): مطلقًا؛ أي: عمدّاء أو غلبة: أو نسيانّاه وهكذا رَوَى ابن القاسم؛ عن مالك؛ 
نقله التونسي؛ وكذلك قال صاحب "البيان”': أنه لا يعذر فيه بالغلبة» ولا بالنسيان عند 
ابن القاسم؛ خلافًا لسحنون في قوله: إن الضحك نسيانًا بمنزلة الكلام نسيانًاء ولابن 
المواز أيضًا: إذا صمح نسيانه مثل أن ينسى أنه في صلاة. انتهى. وإلى هذا القول أشار 
بقوله: (وقيل: عمدًا). 

وهذه المسألة على ثلاثئة أقسام؛ لأنه إما أن يضحك عامدًا مع القدرة على 
الإمساكء أو مغلوبًاء أو نسيانًا. 
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فأما الأول: فيُؤخذ من كلام المصنف نفي الخلاف فيه»ء وكذلك قال في 
"البيان””"': إنه إن كان عامدًا قادرًا على الإمساك» فلا خلاف أنه أبطل صلاته» وصلاة 
من خلفه إن كان إماماء فيقطع ولا يتمادى عليهاء فذَّا كان أو إمامّاء أو مأمومًاء ونحوه 
لحي ا 

وأما إن ضحك غلبة» فقال اللخمي: إن كان فذًا قطع؛ وإن كان مأمومًا مضى 
وأعاد. انتهى. 

وأما الإمام فوقع لابن القاسم في "العتبية": أنه يقدّم غيره؛ فيتمٌ بهم» ويتم هو 
الصلاة معهم» ثم يعيد إذا فرغواء وفي بعض الروايات: ويعيدون. 

قال في "البيان””: وقال يحيى بن عمر: قوله: يقدّم غيره إلى آخره؛ لا يعجبني؛ 
قال: ولا وجه لإنكاره؛ لأن قوله: إنه يقدم غيره ويتم معهم؛ صحيحٌ على ما في 
"المدونة" في المأموم: يتمادى مع الإمام ولا يقطع؛ فإذا لم يقطع المأموم من أجل 
فضل الجماعة التي قد دخل فيهاء فالإمام كذلك؛ والأظهر أنه لا إعادة على المأمومين» 
وهو ظاهر ما في "الواضحة" من رواية مطرف عنه» وأما هو فيعيد على أصله في 
"المدونة" في المأموم» وذهب الفضل إلى أنه إذا قدَّم من يتم بهم الصلاة يقطع هو 
ويدخل معهم؛ لأن الصلاة قد فسدت عليه بضحكه. انتهى. 

وحمل اللخمي ما في "العتبية " على أن المأمومين يعيدون» واعترض التونسي 
قول ابن القاسم في "العتبية"» فقال: قوله: إنه يستخلف من يتم بهم ويعيد» ليس له وجه 
ببيّن؛ لأنه إن كان أفسد صلاته فقد أفسد على القوم» ويبتدئ بهم الصلاة» وإن كان ذلك 
كالكلام فيتم ويسجد بهم بعد السلام. 

قال اللخمي: واختُلف في الناسي أنه في صلاة؛ فقال ابن القاسم: ليس بمنزلة 
الكلام؛ أي: فيُبطل مطلقًاء وجعل الجواب فيه في "الموازية " كالمغلوب» إن كان وحده 
قطع» وإن كان مأمومًا مضىء وإن كان إمامًا استخلف وعاد مأمومّاء وأعاد جميعهم. 

وقال أشهب في "مدونته": هو كالكلام» فيمضي إن كان فذًّا وتجزيه الصلاة» وإليه 
ذهب محمد. انتهى. 

وعلى هذا؛ فإن كان مأمومًا فلا شيء عليه ويحمله عنه الإمام» وكذلك قال 
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أصبغ» نقله عنه التونسي. 

قال اللخمي: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الضحك يقطع الصلاة» 
يريد: أنهم فرّقوا بينه وبين الكلام؛ لأن فيه أمرًا زائدًا على الكلام؛ وهو قلّة الوقار» وفيه 
ضرب من اللعب. انتهى. 

وذكر في "البيان عن القاضي إسماعيل أنه قال: الكلام في قطع الصلاة أَْيَنُ من 
الضحكء وعلى هذا فقوله في "المدونة": يتمادى المأموم؛ مقيد بما إذا لم يكن ضحكه 
عمدّاء وكذلك قال سند. 

(ص): (والتبسم لا يُبطل ولو عمدّاء ورَوَى ابن القاسم: لا يسجدء وأشهب: قبله» 
وابن عبد الحكم: بعده) 

(ش): أي: مع كراهة عمده. وَجْْه رواية ابن قاسم انتفاء الزيادة والنقص» 
واستحسن اللخمي قول لنقص الخشوعء ورأى في رواية ابن عبد الحكم أنه لما ضعف 
مُدرك السجود وهو الخشوع أجرء وهذه الرواية نقلها ابن عبد الحكم؛ عن مالكِ في 
"مختصر ما ليس في المختصر"”. وقاله سحئنونء نقله (ر)» وغيره. 

(ص): (وكان مالك إذا تثاءب سد فاه بيده» ونفث في غير الصلاة» ولا أدري ما 
فعله في الصلاة) 

(ش): هذا كلام ابن القاسم في "المدونة"؛ لكن رُوي عن مالك أنه يسدٌ فاه أيضًا 
في الصلاة» فإن احتاج إلى نفث» نفتٌ في طرف ثوبه؛ قال في "الواضحة": ويقطع 
القراءة» وذكر هذه المسألة هناء وإن لم تكن من زيادة القول؛ لمناسبتها للضحك» 
والتنحنح» والتبسم. 

(ص): (النقصان: ركنٌ» وسنةٌ» وفضيلة) 

(ش): أي: يتنوع إلى هذه الأنواع» وفي كلامه حذفٌ؛ أي: نقض ركن. 

(ص:: (فالوٌكن لا ينجبر إلا بتداركه إلا النية وتكبيرة الإحرام) 

(«ش): أي: أن الكركن لا ينجبر إلا بالإتيان به» ولا يرد عليه إجزاء السجود عن 
الفاتحة في قولٍء فإن ذلك مبنيىٌ على عدم الوجوب. 

وقوله: (إلا النية وتكبيرة الإحرام)؛ أي: فإنهما لا يتداركان بوجه؛ لأنهما إذا اختلا 
أو اختلٌ أحدهماء لم يحصل الدخول في الصلاة. 
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(ص:: (ويفوت بعقد ركعةٍ تلي ركعته» وهو رفع الرأس» وقيل: الاطمئنان) 

(ش): أي: يفوت التدارك بعقد ركعة تلي ركعة النقصء وهذا ظاهر إن كانت 
الركعة أصلية» وإن كانت غير أصلية كمن قام إلى خامسة غلطًاء فاختلف: هل هي 
كالأصلية» فيمتنع إصلاح الرابعة بالعقد أو لا؛ لأن الخامسة لا حرمة لها؟ 

على قولين حكاهما المازري» قال: وإذا قلنا: لا يمتنع» عاد وكمل ما وجب من 
الركعات» وإن قلنا: يمتنع ذلكء. بطلت الرابعة. 

وهل يقضيها وتكون الخامسة قضاءً؟ فيه قولان مبنيان على ما أشرنا إليه في مسألة 
الساجد للثانية؛ التارك لسجود الأولى؛ هل تنوب له عن سجود الأولى؟ انتهى. 
والخلاف في انعقاد الركعة شهير. 

فائدتان: 

الأولى: قالوا: وافق ابن القاسم أشهب في انعقاد الركعة بوضع اليدين في مسائل؛ 
منها: من ترك السورة» وفي معنى ذلك تَوْكَ الجهر أو السرء ومنها: من ذكر سجود 
السهو قبل السلام من فريضةٍ في فريضة أو نافلةٍ» ومنها: من ترك التكبير في صلاة 
العيدء ومنها من نسي سجود التلاوة. نض على هذه الأربعة صاحب " التُكت". 

ومنها: من نسي الركوع» فلم يذكر إلا في ركوعه من التي تليهاء قاله في "البيان". 

ومنها: من سلَّم من ركعتين ساهيًا ودخل في نافلة» فلم يذكر إلا وهو راكع. 

ومنها: من أقيمت عليه المغرب وهو فيها قد أمكن يديه من ركبتيه في ركوع 
الثالثة» فرآه ابن القاسم فونًا في 'المجيوعة"؛ واشتلق :قرول أشهب: تقال مدة: يرجع ما 
لم يرفع رأسه من ركوع الثالثة؛ وقال مرّة أخرى كابن القاسم؛ (خ): : وقد يقال: الم 
أن ابن القاسم يرى هذا نعقاذاء وإنما قال بالنوات لآاحد أمرين ::[ما لخفه البعروكة 
كترك السورة والجهر» وإما لعد الفائدة» كمن ذكر أنه نسي ركوع الأولى وهو راكع؛ » فإن 
رجوعه إلى الأولى لا فائدة فيه» إذ لا تصحٌ له إلا ركعة» ألا ترى أنهم قالوا فيمن ترك 
الجلوس وفارق الأرض بيديه وركبتيه: أنه لا يرجع مع كونه لم تنعقد له ركعة؛ بل هنا 
أولى؛ لأنه هنا قد تلبّس بركن» وتارك الجلوس لم يتلبّس إلى الآن. 

قال في "البيان””©: ومن المسائل أيضًا: ما لا يكون فيه عقدُ الركعة إلا بتمامها 
بسجدتئهاء وذلك مثل أن يذكر صلاةً وهو في صلاقٍء أو ثُقامُ عليه الصلاة وهو في 
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صلاة؛ على مذهب من يفرق في ذلك بين أن يكون قد عقد أو لم يعقد. ومثل أن ينسى 
اقراءة جملة في الركمةالأولى على مذهب من لا يقو بالإفاء. فك إن ذكر قب أن 
يتم ركعةً بسجدتيها قطع» وإن ذكن بعد أن أكسل»ركعة يسجدتيها» أضاف البها ثائية 
وخرج عن نافلةٍ؛ أو أتمٌ او ل عو ا اد 
الركعة الثالثة؛ فقيل: إنه يرجع إلى الجلوس ويسَلِمْ من ركعتين ما لم يركع؛ وقيل: ما لم 
يرفع» وقيل: : ما لم يتم الثالثة بسجدتيهاء فإن ركع على الأولء أو رفع على الثاني؛ أو 
أتمّها بسجدتيها على الثالث» تمادى إلى رابعة» وسجد قبل السّلام وأعاد الصلاة» ومثل 
أن يرعف على مذهبه في "المدونة"؛ فإنه يلغي تلك الركعة ما لم تتم بسجدتيها. انتهى. 

الثانية: إذا بطلت الأولى في حقٌّ الإمام والفذٌ؛ فهل تصير الثانية أولىء والثالثة 
ثانية» وهو المشهور أو لاء وركعات الصلاة على حالتها؟ قولان: وعلى المشهورء 
فالركعة التي يأتي بها في آخر صلاته بناءء يقرأ فيها بم القرآن فقط» وعلى الشاذٌ تكون 
قضاءً» ويقرأ فيها بأمّ القرآن وسورة؛ وأما المأموم إذا بطلت عليه الأولى؛ فلا خلاف أن 
الثانية باقية على حالها؛ لآن صلاته مبنية على صلاة إمامه. 

(ص): (وفي الفَؤْت بالسلام قولان) 

«(ش): كما لو نسى نسي السجود من الأخيرة حتى سلَّم؛ والفوت مذهبٌ ابن القاسم؛ 
وعدمه لغيره. 

وجه الأول: أن السلام ركنٌ حصل بعد ركعة السهوء فيكون مفيئًاء كركوع التي 
ليها 

ووجه الثاني: : أنه سلامٌ قصد به الخروج من الصلاة» فلا يكون مانعًاء كالسلام من 
اثنتئين» ولأن السلام ركن قولي فأشبه الفاتحة. 

(ص): (فإن أخلّ بركوع رجع قائمًاء واستحبٌ أن يقرأء وقيل: : يرجع راكعًا) 

(شس): أي: إذا الشخط السيهوة ل ع اي واختلف في 
الكيفية: : فالمشهور أنه يرجع قائمًا : ثم ينحط للركوع من القيام؛ بناء على أن الحركة إلى 
الركن مقصودة؛ وعليه فيستحبٌ أن يقرأ شينًا ليكون ركوعه عقيب قراءةٍ. 

قوله: (وقيل: يرجع راكعًا)» وظاهره أنه قول منصوصء ونحوه لابن شاس؛ وجعله 
اللخمي مخرجًا على أن الحركة غير مقصودة. 

ر(ص): (وبسجلةٍ يجلس ثم يسجدء وبسجدتئن لا يجلس) 

(ش): أي: وإن أخل بسجدة رجع إلى الجلوس ثم سجد, وهذا إذا لم يكن جلس؛ 
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وقيل: يرجع ساجدًا من غير جلوس» بناء على أن الحركة إلى الذكن مققصودة أو لاء 
وأما لو جلس أوّلا لخرٌ من غير جلوس اتفاقًا. 

وقوله: (وبسجدتين)؛ أف: فإن اع جردي الع إليهما من قيام؛ كما يصنع لو 
لم ينسهماء قال المازري: واختلف لو لم يذكر ذلك إلا وهو راكمٌ في الثانية؛ هل يرفع 
رأسه ليخرٌ للسجود من قيام أو لا؟ على الخلاف في الحركات إلى الأركان» هل هي 
مقصودة أم لا؟ 

(ص): (ولو أخل بسجودٍ ثم بركوع من التي تليهاء لم ينجبر بسجود الثانية على 
المنصوصء بل يأتي بسجودٍ آخر ليتمٌ الأولى» وقيل: ينجبر بخلاف العكس) 

(ش): أىي: إذا أتى بركوع الركعة الأولى ونسي سجودهاء ثم أتى بسجود الثانية 
ونسي ركوعهاء فالمنصوص أن ركوع الأولى لا ينجبر بسجود الثانية» وعلّله في 
"المد ونة" بأنه نوى به الركعة الثانية؛ أي: فلا ينصرف إلى الأولى» واعتُرض بما لو نسي 
سجود الأولى حتى فات التدارك» فإن الثانية ترجع أولى؛ فإذا أجاز ذلك في كلها جاز 
في بعضهاء وأجيب: بأنه نوى بالسجود الثانية» وهو تابعٌ للركوع؛ فلما بطل الركوع بطل 
السجود للتبعية. 

وقوله: (وقيل: ينجبر)» هو مقابل المنصوصء وهو مخرّجء خرّجه اللخمي على 
قول ابن مسلمة فيمن أخلُ بسجود الرابعة» وسجد للسهو قبل السلام؛ أنَّ ذلك يجزيه 
عمًا أخلّ به» وفرق بأن سجود السهو لم يقصد به ركعة بعينهاء » فلذلك أجزأه عمًا أخل 
بهء بخلاف سجود الثانية. 

وي ال ار ا لإبهامه أنه قول منصوضس» 
وإذا فّعنا على المنصوصء فقال عبد الحق: ب ينبغى إن ذكر ذلك وهو جالسش أو ساجدٌء 
أن يرجع إلى القيام لي اجات وهر تدم لوديا من قيام» فإن لم يفعل وسجد 
ال و ل ا 0 

(ص:: (وأربع سجداتٍ من أربع ركعات: يتم الرابعة ويبطل ما قبلهاء ويجري على 


كثرة السهو) 
(ش): أي: ولو أخلٌ بأربع سجدات من أربع ركعات؛ أي: ترك من كل ركعةٍ 
سجدةً» لأ تم الرابعة» وبطلت الثلاث الأول لانعقاد الرابعة؛ فتصير الرابعة أولى» ثم يأتي 


و ا ل ؛ ثم بركعتين بِأَمَ القرآن فقطء ويسجد قبل السلام 


قد كِتَاتُ الصَّلاةٍ 


لنقص السورة الأولى. 

قوله: (ويجري على كثرة السهو)؛ أي: فتبطل عند من يرى البطلان بزيادة التتصف» 
قال في "الجواهر": وإن نسي السجدات الثماني» ولم يحصل له سوى ركوع الرابعة؛ 

(ص): (ولو سجد الإمام واحدة وقامء فلا يُتبع وليسبّح بهء فإذا خيفٌ عَقْدُه قامواء 
فإذا جلس قامواء فإذا قام إلى الثالئة قامواء فإذا جلس ذ في الرابعة» قاموا كإمام قعد في 
ثالثة) 

(ش): أما عدم اتباعهم وتسبيحهم فظاهرٌء لعله يرجع إليهم؛ فإذا خيف عقد الركعة 
الثانية على وعفيةة قاموا واتبعوه» وكانت هي الأولى بالنسبة إلى اعتقادهم؛ فإذا جلس 
كان كإمام جلس في الأولى؛ فلا بُتّبع ويقومون وهو قوله: (فإذا جلس قاموا). 

وقوله: (فإذا قام إلى الثالثة قاموا)؛ أي: الثالثة في اعتقاد الإمام» ومعنى قاموا: 
استمروا على القيام» ففيه تجوزٌ. 

وقوله: (فإذا جلس)؛ أي: في الرابعة على اعتقاده قاموا كإمام قعد في ثالثة 
والحاصل أنهم يتّبعونه في القيام دون الجلوسء؛ وأصل هذه المسألة لسحنون. 

وفيها نظر؛ لأنهم متعمدون لإبطال الأولى بتركهم السجودء ومن تعمٌّد إبطال ركعة 
من صلاته بطل جميعهاء ولو قيل: إنهم يسجدون سجدة ويدركون الثانية معهه فقصحٌ 
لهم الركعات ما بعد فإن قلت: ذلك مخالفة على الإمام وقضاءٌ في حكمه؛ وهو غير 

ئزء فالجواب: : أما المخالفة فهي لازمة لهم أيضًاء؛ لآن الإمام قائمٌ م وهم جلوس» وأما 
الفع اي حك الماع يق جر سل فى معني والنانا.. ؛ والمزحوم؛ خوفًا من إبطال 
الركعة» فكذلك هنا. 

(ص): (فإن سلّم أتمٌ بهم أحدهم على الأصحٌ» وسجدوا قبل السلام) 

(ش): الأصح لسحنون» قال في "النوادر" - بعد نسبته إليه - : وإن صلُوا أفذادًا 
أجزأتهم. 

وأجرى (ع) الخلاف على أنه إذا بطلت الأولى هل ترجع الثانية أولى؟ إذ هم 
معتقدون بطلان أولى الإمام؛ فإن قلنا بالرجوع فيؤمُهم أحدهمء لكونهم مؤدّين» ويكون 
سجودهم قبل السلام» لاجتماع الزيادة والنتقصانء فالزيادة هي الركعة الأولى؛ 
والنتقصان هو نقص القراءة من ركعةٍء ونقص الجلوس الوسط؛ وأما على القول بأنهم 
يأنون بهذه قضاءً يقرءون فيها بم القرآن وسورةٍ» فيسجدون بعد السلام؛ لتحقق الزيادة 


كِتَابُ الصَّلاةٍ نقد 


في حقهم دون النقصء لوقوع الجلوس في محلهء وعدم نقص القراءة. 

واعترضه (ه) بأنه لا خلاف أنهم يأتون بالأفعال بناءً» وإنما الخلاف في الأقوال» 
والمشهور أنهم يأتون بها أيضًا بناءً» بخلاف المسبوق بهاء وعلى هذا يكون سجودهم 
قبل السلام؛ لإسقاط الجلوس الوسط على القولين» كما ذكر المصنف. انتهى. 

(ص): (ومن ترك الفاتحة من ركعةٍ رباعية» ففيها قولان: يلغيهاء وتجبر بالسجود. 
وعلى الجبر ثالثها: يعيد أبدًا) 

(ش): أي: من ركعة صلاة رباعية» واحترز من الثنائية» وأما الثلاثية فهي كالرباعية؛ 
قاله في "المقدمات"؛ وقد تقدمت هذه المسألة. ْ 

(ص): (والشك في النقصان كتحققه؛ إلا أن الموشوس يبني على أوّل خاطريه) 

«ش): أي: إذا شك في الإتيان بركنٍ فذلك كتحقق النتقصانء فيبني على القليل؛ 
والأصل في الحدية: "إذا شك أضلى ثلانًا أم أربعًاء فليأت برابعة..””2 الحديث» وما 
ذكره في الموسوس تقدَّم مثله» والكلام عليه في الطهارة. 

فائدة: 

الشك: مُستَنكحٌ وغير مستنكح: والسهو كذلك. فالشك المستنكح: هو أن يعتري 
المصلي الشكُ كثيوًا؛ بأن يشك هل زاد أو نقص؟ ولا يتيقن شينًا يبني عليه؛ وحكمه: 
أنه يلهو عنه ولا إصلاح عليه» ولكنه يسجد بعد السلام. 

والشك غير المستنكح: كمن شك أصلَّى ثلانًا أم أربعا وحكمه واضح. 

والسهو المستنكح: هو الذي يعتري المصلي كثيراء وحكمه: أنه يصلح ولا سجود 
عليه. 


والسهو غير المستنكح: هو الذي لا يعتري المصلي كثيرًاء وحكمه: أنه يصلح 


/ أخرجه الترمذي: 5 رقم (244) وقال: حسن غريب صحيح. وأخرجه أيضا: أبو يعلى:‎ )١( 
.)859( رقم‎ 5 
وأخرجه مسلم؛ ؛ برقم (077) من حديث أبي سعيد الخدريء وقال فيه 'إذا شك أَحَدُكُمْ في‎ 
صلاتِهء فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَى؛ » نَلانَاء أم أزْبعاء فلَيطرَح الشَّكُء وَلَيئِنِ عَلَى ما اسْبَبِقََ له يد‎ 
سَجْدَتَينِه قبل أن يُسَلِم ؛ فَإِنْ كَانَ صَلَّى حَمْسَاء شَمْعْنَ لَهُ لات وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِنْمَامَا لأزتع»‎ 
كَانَتَا تَوْغِيمًا لِلشَّئِطَانٍ " حَدَّئَّنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الوّْمَنٍ بْنِ وَهْبء حَذَّئِّي عَبِي عَبِدُ الله حَدَننِي‎ 
َاوُدُ بْنُ قيس عَنْ زَيْدِ بْنِ أشلّم » بِهَذَا الإِسْنَاد وَفِي مَعْنَاُ قَال: يَسَجُدُ سَجْدَتَيِنِ قَبْلَ السّلام؛‎ 
كَمَا قَالَ سُلَيِمَانُ بْنُ بلال".‎ 


2*5 كِنَاتٌ الصّلاة 


(ص): (والشك في محلّه؛ كمن شك في محل سجدة في التشهدء قال ابن القاسم: 
يسجد ويأتي بركعة» وقال عبد الملك: ويتشهد؛ وقال أشهب وأصبغ: يأتي بركعة فقط) 

(ش): الضمير في (محله) عائد على النقص؛ أي: إذا تحقق النقص وشك في 
محله؛ كمن جلس في التشهد الأخير فذكر سجدةٍ لا يدري من أي ركعاته الأربع هي 
وذكر ثلاثة أقوال: 

قال ابن القاسم: يسجد الآن سجدةً لاحتمال أن تكون من الرابعة» ثم يأني بركعةء 
لاحتمال أن تكون من إحدى الثلاث الأول. 

وزاد عبد الملك على هذا: التشهد قبل أن يقوم لإتيان الركعة؛ لأن سجوهه إنما 
كان مصححًا للرابعة» والتشهد من تمامها. 

ووَجْه قول ابن القاسم: أن المحقق له حينئذٍ إنما هو ثلاث ركعات؛ وليس بمحلٍ 
تشهدء وإليه نحا ابن الموّاز. 

وقال أشهب وأصبغ: : لا يسجدء بل يأتي بركعةٍ فقطء إذ المطلوب إنما هو رفع 
الشك بأقلٍ ما يمكن؛ ٠‏ وكلما يزاد على ذلك فهو زائد يجب إطراحه. 

(ص:: (وفي قراءتها بأ القرآن بغير سورةٍ وسجوهه قبل السلام؛ قولان» لابن 
القاسم وأشهب) ش 

(ش): فابن القاسم: يقرأ فيها بام القرآن فقطء ويسجد قبل السلام؛ لأنه زاد ركعة 
وصارت الثالثة ثانية» فنقص منها السورة والجلوس. 

وقال ابن وهب وأشهب: يكون قاضياء فيقراً اه القرآن وسورةٍء ويسجد بعد 
السلام» حكاه اللخمي. 

(ص): (فلو كان في قيامهاء جلس» ثم سجدء ثم تشهد على الأوّلين) 

(ش): أي: القولين الأولين؛ قل ابن القاسم وعبد الملك؛ لأنه لما كان مأمورًا 
بالجلوس والسجود عليهماء ولم تتحقق له إلا ركعتان» أمر بالتشهّد. 

عيضي طب اج :ان رايد اماو رك د سملي وروا 
بركعتين ولا يجلس؛ لأنه حينئذ بمنزلة من قام من اثنتين» وهو ظاهر. . وكلام المصنف 
أولى من كلام ابن يونس؛ لأنه حكى الاتفاق على التشهد في هذه المسألة: قال: لأنه 
موضع جلوس. 

(ص): (فلو كان في قيام الثالغة جاءت الثلاثة) 

(ش): أي: فلو ذكر السجدة في قيام الثالثة» فعلى قول ابن القاسم يسجد ولا 


كِتَابُ الصّلاة ميق 


يتشهدء وعلى قول عبد الملك: ويتشهد» وعلى قول أشهب: لا يسجدء بل يبني على 
ركعةٍ فقط. 

(ص:: (الشُئن» إن كان عمدًا فثالثها تصحّ ويسجد) 

(ش): لما قدم أن النقص على ثلاثة أقسام» وقدم الكلام على نقص الرُكن» أتبعه 
بالكلام على نقص السّنن؛ وذكر أنه إذا ترك سُئّة عمدًا ثلاثة أقوال: 

الأول: الصحة ولا سجود عليه؛ لمالك وابن القاسم؛ لأن السجود إنما أتى في 
السهو. 

الثاني: تبطل» قاله ابن كنانة؛ لأنه كالمتلاعب. 

الثالث: تصح ويسجدء قاله أشهب. 

وزيد رابع بالإعادة في الوقت. 

(ص): (وإن كان سهوًا فعلا سجد قبل السلام» وإن كان قولا قليلا كالتكبيرة؛ 
فمغتفر) 

(ش): قوله: (فعلا)؛ أي: الجلوس الوسطء وقيل: وليس من الأفعال ما يسجد له 
غيره» وقد ذكر المصنف حكم الجلوس بعد هذاء لكن ذكره هنا ليكون التقسيم جامعًا. 

قوله: (وإن كان قولا قليلا كالتكبيرة مغتفرٌ)» ظاهرء وكالتكبيرة سمع الله لمن حمده 
مرة» والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ والتشهد. 

(ص:: (وإن كان أكثر فثالثها يسجد بعده) 

(ش): أي: وإن كان أكثر من تكبيرة كالتكبيرتئن» فثلاثة أقوال: 

المشهور: يسجد قبل السلام» كما لو نقص سُئّةَ فعلية. 

والقول بعدم السجود لأشهبء ولفظه: ما أرى عليه السجود واجبّاء وقاسه على 
التسبيح في الركوع والسجود. وأنت تعلم أن نفي الوجوب لا يلزم منه نفي النّدب» 
لكن قياسه على التسبيح يقتضي نفيّه جملة. 

والقول بأنه يسجد بعد السلام هو لأشهب أيضًا. 

(ص): (وجاء في السورة يسجدء وفي التشهدين معًا يسجد) 

ذفن أى: وجاء عن مالك فيما إذا ترك السورة أنه يسجدء وهذا هو المشهورء 
ورُوِيَ عن مالك نفي السجودء وبه قال أشهب. 

وقوله: (وفي التشهدين معًا يسجد)؛ أي: أن التشهّدين كالتكبيرتئن يسجد لهماء 
والتشهد الواحد كالتكبيرة لا يسجد له وفي بعض النسخ: (وفي التشهدين لا يسجد)» 


يق كِتَابُ الصَلاة 


يعني: في كل واحدٍ منهما منفردًا. 

سؤال: السجود إنما يجب بفوات محل الاستدراك» والسجود هنا قلي وقبل 
السلام لم يفت محل التشهد الثاني فق نشل الأول وحده. والمذهب لا سجود 
فيه؟ 

556 بأن السجود لإسقاط التشهد الأول» وزيادة الجلوس قبل الثاني؛ إذ لا 
يقال: سها عنه؛ إلا إذا أخره. 

وجوابٌ ثانٍ: وهو أنه لم يذكر حتى سلَّم فقد قال مالك في "المدونة": إذا ذكر 
ذلك بقرب السلام؛ يرجع ويتشهدء ويسلم ويسجدء وفي " الجلاب " مثله؛ بناء على أن 
السلام ليس بمانع من الاستدراك؛ ورُوي عنه رواية بالفوتء بناء على أن السلام مانع. 

(ص»: (ويسجد للجلوسء فإن ذكر مفارقًا للأرض لم يرجع؛ وقيل: يرجع ما لم 
تفل قائماء فإذا رجع ففي السجود قولان» وبعد الاستقلال ففي البطلان قولان, 5 ثم 
في محل السجود قولان) 

(ش): يسجد لترك الجلوس الوسط؛ لكونه محتويًا على ثلاث سشئن: الجلوس» 
والتكبير» والتشهد. 

وقوله: (فإن ذكر.... إلى آخرم)» اعلم أن لهذه المسألة ثلاث حالات: 

إحداها: أن يذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتئه فيرجع» والمشهور لا سجود 
عليه في تزحرحه؛ لأن التزحزح لو تعمّده لم تفسد صلاته» وما لا يفسد عمده فلا 
سجود عليه في سهوه. 

فإن قام ولم يرجع؛ فإمّا أن يكون ناسيّاء أو عامدًاء أو جاهلا. فالناسي: يسجد قبل 
السلام» والعامد: يجزي على تارك السّنة متعمدًاء والمشهور إلحاق الجاهل بالعامد 
وحكى ابن بطال: : أن من قام من اثنتين متعمدّاء تبطل صلاته اتفاقاء وليس بظاهر. 

الحالة الثانية: أن يذكر قبل استقلاله» وبعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه 
فالمشهور: لا يرجع ويسجد قبل السلام. 

وقيل: يرجع. 

ومنشأً الخلاف: هل النهوض إلى القيام في حُكم القيام» أو لا يفارق حكم 
الجلوس إلا مع الانتصاب؟ 

وقيل: إن كان إلى القيام أقرب لم يرجعء وإن كان إلى الجلوس أقرب رجعء وقد 
ذكر المصنف الأوّلين. 


كِتَابُ الصَّلاة إيشرف 


وعلى المشهور إن رجع؛ فإما عمدًاء أو سهوّاء أو جهلاء ولا تبطل صلاته في 
الثلاثة» مراعاةً لمن قال بالرجوع. واختُلف إذا رجع على المشهور؛ هل يسجد بعد 
السلام لتحقٌّق الزيادة» أو لا يسجد لخفتها وقلّتها؟ قولان» والأول أظهرء ورَوَاةُ ابن 
العاضع عن مالك في "المجموعة". 

الحالة الثالثة: أن يذكر بعد استقلاله فيتمادى اتفافّاء ويسجد قبل السلام؛ ؛ لأنه قد 
شرع في واجب فلا يبطله لِسُنَةِ. 

واختّلف إذا رجع عمدًاء هل تبطل صلاته لإبطاله فرضًا قد تليّس به أو لا تبطل؛ 
لأنه إنما رجع لإصلاح صلاته؟ في المذهب قولان. 

المازري؛ و(ر): والمشهور الصحة» والقول بالبطلان حكاه في "الجلاب" عن 
عيسى بن دينار» ومحمد بن عبد الحكم» وحكاه في "النوادر" عن محمد بن سحنون» 
ومنشح نمك " الأوقات: 

قال سحنون: فإذا جلس فلا ينهض حتى يتشهدء وإن كان مأمورًا ابتداءً بأن لا 
يرجع» ولا أعلم خلانًا إذا رجع ساهيًا أن صلاته تامةء وقد ذكر الاتفاق على ذلك سند. 

وقوله: (ثم في محل السجود قولان)؛ هذا تفريع على القول بالصحة؛ وأما على 
القول بالبطلان فلا يحتاج إلى تفريع؛ أي: : إذا قلنا بالصحة» فرَوَى ابن القاسم» عن مالك 

في "المجموعة": أنه يسجد بعد السلام لتحمّق الزيادة» ورَوَاهُ أيضًا أشهب وابن نافع. 

وقال أشهب وابن زياد: يسجد قبله. 

(ر): فلو نسي الإمام الجلوس وذكر بعد اعتداله» فليتبغه المأموم» فإن رجع الإمام 
إلى الجلوس قبل قيام المأموم؛ فعلى رواية ابن القاسم يبقى المأموم جالشا معهء ولا 
يقوم إلا بقيامه؛ لأنه عنده جلوس يُعتدٌ به. 

قال سند: ويحتمل أن يقال على قول أشهب: لا يقوم إلا بقيامه» وإن كان لا يعتدٌ 
به؛ أن الماموع باق الى علوابية تاي ؛ وليس الإمام باقيًا على قيامه فيتبعه فيه؛ 
ويحتمل أن يقال: لما اعتدل الإمام تعيّن على المأموم ايّباعه؛ فإذا أخطأ الإمام بالرجوع 
لم يتبغه المأموم في خطئه؛ ويترك فعل ما وجب عليه؛ وهذا هو القياس. ولو قام 
المأموم فلما اعتدل رجع الإمام» فهاهنا لا يتبعه على قول أشهب؛ لآنه قد حخل في قيام 
واجبء فلا يتركه لخطأ الإمام. ويتبعه على رواية ابن القاسم؛ لأنه فعل يعتدٌ به عنده: 
ولو اعتدل المأموم قبل الإمام ثم رجع الإمام» فهاهنا يرجع المأموم؛ والله أعلم. انتهى. 


4 كِتَابُ الصّلاة 


(ص:: (والفضائل لا سجود لها) 

(ش): هذا متفق عليه. 

(ع): ونص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلق» أعاد أبدًا؛ 
وكذلك قالوا في المشهورء إذا سجد للتكبيرة الواحدة قبل السلام. 

(ص): (والمسبوق يسجد مع الإمام قبل السلام إن كان لحقّ ركعة» فإن سها بعده 
ففي إغنائه قولان. فإن لم يلحق؛ فقال ابن القاسم: لا يتبعه» وقال سحنون: يتبعه) 

(ش): أي: أن المسبوق إذا لحق ركعة فأكثر وسجد مع إمامه قبل السلام, فإنه 
يسجد معه» سواءٌ حضر السهو أم لاء وهذا هو المشهور. 

وقال أشهب: إنما يسجد إذا قضى ما فاته وَرَوَاهُ ابن عبدوس عن ابن القاسم. قال 
في: 'البيان"”: وهنا على قياس القول بأن ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته. إذ لا 


يكون سجود السهو في وسط الصلاة» فإذا سجد معه على المشهورء ثم سها بعده - 
أى: بعد إمامه. ويحتمل بعد السجود - فهل يغتني بسجوهه الأول؛ وهو قول ابن 
الماجشونء أو لا يغتني به» وهو قول ابن القاسم» وهو المشهور. 

(ع): بناءً على استصحاب حكم المأمومية أولا؛ قال: وينبغي أن يكون من ثمرة 
هذا الخلاف وجوب القراءة» فيما يأتي به بعد سلام الإمام وسقوطها. 

(خ): وفيه نظر؛ لأن حكم المأموم بعد مفارقة الإمام كالمنفرد بدليل أن الإمام لو لم 

يسه ثم سها المأموم؛ لسجد اتفاقاء وعلى هذا ففي البناء الذي ذكره نظرء ولكن يقال: لم 

بر ابن القاسمالاتاء السجوده لأن السجود جاب فلا ينوب عن سهو لم بتع ورأو 
ابن الماجشون الاكتفاء؛ لأن من سُنَّةَ الصلاة ة أن لا يتكرر فيها السجود؛ والله أعلم. 

قوله: : (فإن لم يلحق» فقال ابن القاسم: : لا يتبعه)» قول ابن القاسم هو المشهور. 
وقال سحنون: يتبعه؛ لأنه لما دخل مع الإمام وجبت عليه متابعته» وحكى (ع) عن أهل 
المذهب أنهم قالوا: : لو تبعه على قول ابن القاسم بطلت صلاته. وقال (ه): قال 
صاحب " اللباب": إنها لا تبطل. قال عيسى: كان عالمًا أو جاهلاء ويعيد السجود بعد 
السلام استحبابًا عند ابن القاسم» وإيجابًا عند أشهب. انتهى. 

وفي كلام (ه) نظر؛ لأن الكلام الذي نقله عن " اللباب " إنما نقله في السجود 
البعدي» وهو إلى الآن لم يأت. 


. انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


كِتَابُ الْصَلاةٍ خرف 


(ص): (وأما بعده فلاء ويقوم إما بعد السلام وهو المختار» وإما بعد السجود؛ وفي 
تعيين المختار والتسوية ثلاثة) 

(ش): يعني: وأما في السجود البَغدي فلا يتبع المسبوق إمامه» وهل يقوم المسبوق 
لقضاء ما عليه بعد سلام الإمام من صلب صلاته» أو لا يقوم حتى يفرغ من سجوده؟ 
قولان» وهو خلاف في الأولى لا في الوجوب. 

مساق "لبا ا الثلاثة لت وابن القاسم»ء ومذهب "المدونة" ما 

قال في "المدونة": وإذا جلس فلا يتشهد» وليَذُع. 

فرع: : فلو سجد المسبوق السجود البعدي؛ فإن تعمّد ذلك فقد أفسد صلاته؛ وإن 
جهل» ؛ فقال عيسى: يُعيد أبدّاء قال في "البيان” : وهو القياس على أصل المذهب؛ لأنه 
أدخل في صلاته ما ليس منهاء وعذَّرّه ابن القاسم بالجهلء فحكم له بحكم النسيان 
مراعاة لمن يقول: عليه السجود مع الإمام؛ وهو قول سفيان. انتهى. 

(ص): (ثم يسجد بعد السلام» فلو سها بعده بنقص» ففي محل السجود قولان) 

(ش): قوله: (ثم يسجد بعد السلام)» يريد: إذا كان لحق ركعة» وكذلك الخلاف 
في الانتظار والقيام» وأما من لم يدركها فلا يسجد بعد السلام نفسه» ولا ينتظره حتى 

وقوله: (فلو سها بعده)؛ أي: لو سها هذا المأموم بعد سلام إمامه» فإن كان بزيادة 
فلا شك في بقاء سجوده بَعْديّاه وإن كان بنقص» فقال ابن القاسم في "العتبية"» وأشهب 

فى "المجموعة": “جرع سجوده قبل السلام؛ لاجتماع الزيادة والنقص» » وقال 
عد الملاف: لا يسقط عنه ما لزمه مع إمامه» ألا ترى أنه يسجد موافقة لإمامه ولو لم 
يسهء وعبّر ابن شاس عن قول عبد الملك ب " المنصوص””؛ وفيه نظرء ولعله لم يطلع 
على قول ابن القاسم وأشهب. 

(ص:: (أما إذا انفرد بالسهو بعده فكالمُنفرد) 

(ش): يعني: أما لو لم يسه إمام المسبوق؛ بل سها المسبوق فقط» فحكمه في 
سهوه كحكم المنفرد؛ فإن كان بزيادةٍ فبَعْدّه وإن كان بنقص أو بهما فقبله. 

(ص): (ولو لم يسجد الومام لسهوه سجد المأموم) 


.87/9 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


غ5 كِتَاث الصَّلاةَ 


«ش): هذا ظاهرء إن كان السجود بَعْديًا أو قَبِليَاه ولا تبطل الصلاة به فإن كان مبّا 
تبطل ب به فتبطل أيضًا على المأموم هذا الذي يظهر ببادئ الرأي» لكن قال في 
ال : إن كان السجود ممّا تبطل الصلاة بتركه» ولم يرجع الإمام إلى السجود. 
بطلت صلاته وصحّت صلاتهم؛ لأن كل ما يحمله الإمام عن من خلفه لا يكون سهوه 
عنه سهوًا لهم إذا هم فعلوه» وهذا أصلء وبالله التوفيق. ان: 

(ص): (ولا يسجد المأموم لسهوه ه مع | إمامه) 

«ش): لما رَوَاهُ الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: "ليس على مَن 
خَلْف الإمام سهرٌء فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه"”". 

(ص): (فإن ذكر المأموم سجدةً في قيام الثانية؛ فإن طمع في إدراكها قبل عقد 
ركوع إمامهء سجدها ولا شيء عليه؛ وإن لم يطمع تمادى» وقضى ركعةً بسورة) 

«ش): لمّا ذكر أن الإمام يحمل سهو مأمومه؛ خشي أن يُتوهّم أنه يحمل سهوه 
مطلقًا في السّنن والفرائضء فذكر هذا الكلام لبِيَنَ أنه إنما يحمل عنه الشئن» ولا 
يحمل عنه الفراتض. 

وقوله: (سجدة)؛ أي: أو سجدتيئن من باب الأؤلى. 

وقوله: (ذكرٌ) يقتضي أنه نسيء إذ لا يقال: (ذَكَ إلا مع النسيان؛ فإن طمع في 
إدراكها قبل عقد ركوع إمامه؛ فعلها ولا شيء عليه؛ أي: ولا سجود عليه؛ لحمل 
الإمام» وليس هذا متفقًا عليه كما قيل؛ فإن (ر) نقل الروايتئن» إحداهما هذاء والثانية: 
أنه مثل الركوع؛ لا يتبعه في الأولى» ويتبعه في الثانية. 

وقوله: (قبل عقد ركوع إمامه)» هو على الخلاف في العقد والله أعلم. 

فرع: : واخثلف إذا كانت الأخيرة: ولم يتنئه لذلك حتى سلَّم الإمام؛ فقال ابن 
القاسمء وأشهب. ومطرفء وابن الماجشون: يسجد بعد سلامه وتُجزيه. 

وقيل: لا يسجد؛ وسلام الإمام حائل» فيأتي بركعة. 

قوله: (وإن لم يطمع تمادى)؛ لأنه لو رجع لإصلاح الأولى لم يحصل بيده سوى 
ركعة مع مخالفة الإمام؛ وقضى ركعة بسورة؛ لأن الأولى إذا بطلت على المأموم لم 
نَصِر الثانية أولى اتفاقاء كما تقدم. 


.7754/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١١ 
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كِتَابُ الصَّلاة ١‏ 


(ص): (ثم إن كان عن يقينٍ لم يسجدء وإلاا سجد بعده) 

(ش): أي: إن كان عن يقين من نقص السجود لم يسجد؛ لأنه سهوٌ في حكم 
الإمام» والركعة التي أتى بها في محلّهاء وإلا - أي: وإن لم يكن عن يقين من النقص - 
سجد بعد السلام» لاحتمال أن لا يكون نقصٌء فتكون الركعة التي قضى زيادة» فيسجد 
لها بعد السلام. 

(ص): (والمزُحُوم كالساهي عن السجود) 

(ش): أي: وحكم المزحوم كحُكم الساهي. 

(ص): (فإن كان ركوعًاء فعن ابن القاسم أربعةٌ: فواتهاء ومثل السجودء ومثله ما لم 
يقم إلى الثانية» وقيل: مثله ما لم تكن الأولى» وقيل: مثله ما لم تكن جُمْعَة) 

(ش): (ع): الأقرب انتصاب (ركوع) على إسقاط الخافض»ء وإن كان غير مقيس 
عند البصريين. انتهى. وفيه نظرء والأحسن أن يُجعل خبرًا ل (كان)؛ أي: فإن كان 
المتروك بسهو أو زحام ركوعًا. وحاصل ما ذكره خمسة أقوال: 

الأول: أنها تفوت مطلمًا؛ لأنه لو أتى بها لأدّى إلى مخالفة الإمام» والقضاء في 
حكمه. 

والثاني: أنه مثل السجود؛ أي: يركع ويلحق الإمام ما لم يرفع رأسه من الركوع في 
الثانية» أو يركع على اختلاف القول في ذلكء فإن لم يفرغ من ذلك حتى رفع الإمام 
من الركوع في الثانية» فقد فاتنّه الركعتان معًا. 

الثالث: أنه يتْبَعْه ما لم يرفع الإمام من سجود هذه الركعة المسبوق فيها. (ع): 
وهذا معنى كلام المصنفء وإن أراد غير هذا فليس كما أراد. 

ونقل المازري أنه اختلف إذا قلنا باعتبار السجود: هل تعتبر السجدتان معًا أم 
الأولى؟ المشهور إعتبارهماء والثاني ذكره ابن أبي زمنين عن بعض أصحابنا. 

الرابع: أنه يتبعه في ركوع الثانية والثالثة ما لم يرفع من سجودهاء ولا يتبعه في 
الأولى؛ بل يُحكم عليه بفواتهاء وهذا هو المشهور. 

وقوله: (وقيل.... إلى آخره)» نسبة في "الجلاب " لابن عبد الحكم» فقال: يركع 
ويسجدء ويعتدٌ بالركعة إن فرغ من فعلها قبل قيام الإمام إلى الركعة الثانية» في قول ابن 
عبد الحكم. إلا أن يكون ذلك في صلاة جُمعةٍ» فإنه لا يعتد بالركعة ويلغيها. 

وحكى في "البيان" الأربعة» والأول عن مالك من رواية ابن القاسم؛ لأنه قال: 
لمالك في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


1:١‏ كِتَابُ الصَّلاة 


الأول: يتبعه مطلمًا. 

الثاني: فواتها مطلقًا. 

الثالث: التفصيلء؛ فلا يتبعه في الأولى ويتبعه فيما عداها. 

واختلف قوله إلى أي حدٍّ يتبعه» على الأول وعلى الثالث؛ على قولين: 

أحدهما: أنه يتبعه مآ لم يرفع رأسه من سجود الركعة التي غفل عنها. 

والثاني: أنه يتبعه ما لم يعقد عليه الركعة التي تليهاء على اختلاف قوله في العقد؛ 
هل هو الرفع؛ أو وضع اليدين على الركبتين؟ 

قال: وسواءً على مذهب مالك؛ غفلء؛ أو سهاء أو نعسء أو رُوحم, أو اشتغل بحل 
إزاره أو ربْطِهء أو ما أشبه ذلك؛ وسواءً أيضًا على مذهبه أحرم قبل أن يركع الإمام؛ أو 
بعد أن ركعء إذا كان لولا ما اعتراه من الغفلة وما أشبههاء لأدرك معه الركوع؛ وأما لو 
كبر بعد أن ركع الإمام» فلم يدرك معه حتى رفع الإمام رأسه؛ فقد فاتته الركعة» ولا 
يجزيه أن يركع بعده» ويتبعه قولا واحدّاء وأخذ ابن وهب وأشهب بقول مالك الأول: 
إذا أحرم قبل أن يركع الإمام؛ وبالقول الثاني: إذا أحرم بعد أن ركع الإمامء ولم يفرّقًا 
بين الزّحام وغيره» وأخذ ابن القاسم في الزحام بالقول الثاني» وفيما سواه من الغفلة أو 
الاشتغال بالقول الثالث. انتهى باختصار. 

(ص): (ولو ظنّ أن الإمام سلّم فقام» رجع ما لم يسلّم ولا سجود عليه؛ فإن سلّم 
لم يعتد بما فعله قبل سلامه وكمّل حينئذٍ» وثالثها: يسجد بعده) 

(ش): يعني: إذا ظنّ المسبوق أن إمامه سلَّمء فقام لقضاء ما عليه؛ فتبيّن له أن 
الإمام لم يسلّمء فإن تبيّن له ذلك قبل سلامه» رجع ولا سجود عليه؛ لأنه سهو مع 
الإمام» وإن لم يتبيّن له ذلك حتى سلّم؛ لم يرجع حينئذٍ؛ لأنه إنما كان يرجع للإمام 
وقد زال» ولا يعت بما فعله قبل سلام الإمام» وهذا هو المشهور. 

ونقل بعضهم قولا في 'المبسوط " أنه يعت به وحكاه المازري عن ابن نافع» 
واستغربه ابن رشدء وقال: إنما الخلاف فى الاعتداد فى هذه المسألة؛ إذا أدرك 
المسبوق مع الإمام ما لم يعتد بهء كما إذا أدرك سجود الأخيرة. 

قوله: (وكمّل حينئلٍ)؛ أي: بعد سلام الإمام. 

وقوله: : (وثالثها يسجد بعده)» هذا الخلاف مقيْدٌ بما إذا سلّم عليه وهو غير جالس» 
إِمَا قا أو راكعٌ؛ وأمّا لو سلّمٍ عليه والمأموم جالش» فلا يُطالب بالسجود اتفاقًا. 

وقوله: (وثالثها)؛ أي قولٌ بنفي السجود» وقول بشؤته كيلا وقول يوق فذقا 
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والأول: للمغيرة؛ وصحّححه ابن الجلاب؛ ا 

والثاني: هو المشهورء وعلّله سحنون وابن الموّاز بنقص النهضة قبل السلام. وقال 
ابن العربي: لأنه زاد القيام قبل السلام؛ ونقص الاقتداء بالإمام في الانتظار. والأول 
أظهر؛ لآن ما فعل من ذلك سهوٌ في حكم الإمام. 

والثالث: لابن عبد الحكم؛ وهو قول مالك في "المختصر"”» وهو مشكل؛ لأنه لا 
موجب للسجود بعد السلامء إلا أن يقال: لما ضعُف مدرك السجود أخر. 

فرع: على المشهورء فإن سلّم عليه وهو ساجدٌء فقال المازري: إن رفع رأسه من 
السجود إلى الجلوس سجد بعد السلام؛ لزيادته بعد الإمام رفع الرأس من السجود إلى 
الجلوسء وإن رفع رأسه إلى القيام» سجد قبل السلام لنقصه جزءًا من النهضة؛ لأن حقه 
أن ينهض إلى القيام من جلوسء فنهض إليه من سجودء وفي ذلك نقص شيءٍ من 
النيضة: 

(ص): (ويُؤخذ تارك الصلاة بها في آخر وقتها الضروريء لا الاختياري على 
المشهور) 

(ش): أي: إِنَّ تارك الصلاة لا يُّقَدٌ على النَّركء ويُؤاخذ على ذلك» وهذا متفق 
عليه. 


4 


واختلف في وقت المؤاخذة» فالمشهور أنه آخر الوقت الضروري. 

المازري: المعروف من المذهب أنه لا يُقتل حتى يبقى بينه وبين آخر الوقت 
الضروري مقدار ركعٍ» فحينئذٍ إن لم يُصلٍ قتلء والمشهور اعتبار ركعةٍ بسجدتيها. 

وقال أشهب: الركوع فقطء ولا يعتبر مقدار قراءة الفاتحة؛ لأنه قد قيل عندنا: إنها 
ليست فرضًا فى كل ركعةٍء وقد يعتذر بأنه يقرؤها فيما بعد الأولى» وعلى هذا لا تُراعى 
الطمأنينة؛ لأت مسامافن لجريها عندناء وقد ذكر ابن خويزمنداد أن المعتبر مقدار 
أربع حركات للعصر قبل الغروبء مع القول باعتبار الوقت الضروري؛ وكان 
عبد الحميد يقول: إذا راعينا الخلاف لم يقتل» حتى يبقى من الوقت مقدار تكبيرة 
الإحرام؛ لأن جماعة قد قالوا بالإدراك بذلك» وهذا التُّحفظ لصيانة الدم» طرف نقيض 
مع ما ذكره ابن خويزمنداد من أنه إنما يُؤْحَر إلى آخر الوقت الاختياري» وهذا القول 
ليس بشيءء إلا أن يرى قائله أن ما بعد الوقت الاختياري ليس بوقت للأداء. انتهى 
كلام المازري. 

وذكر عن أشهب أنه لا يقتل حتى يخرج الوقتء فإذا خرج الوقت فلم يُصلٌ كثل. 


.5 ل طم 


ابن رشد: وهو أقيس؛ لآن الموجب هو الترك؛ ولا ب: يتحقق إلا بعد ذهاب الوقت» 
وإيقاع المستب قبل وقوع سببه محالٌ. 

(ص): (فإن امتنع قولا وفعلا قتل حدًا لا كفرّاء وقال ابن حبيب: كفرًا) 

(ش): أي: إن امتنع من فعلهاء وقال: لا أصليء فإنه يُقتل وفاًا للجمهورء خلامًا 
لأبي حنيفة والمزني في قولهما: إنه يُحبس ويُهددء ولا يُقتل. 

وعلى المذهب لا يُقتل ابتداءً بل يُهدد أولا ويُضرب» صرّح بذلك ابن الجلاب. 

وظاهر المذهب أنه يُضرب بالسيف؛ لأنه المتعارف» وقال بعض فقهائنا: بل 
يُنخس بالسيف نخسًا حتى يصلّي أو يموت. 

وعلى القتل: فالمشهور أنه حدٌء وقال ابن حبيب وفاقًا لأحمد: كفوًاء وعلى هذا 
القول فيُختلف في استتابته كالمرتدٌ وعليه لا تصح ذبيحتّه؛ ولا يقضي ما خرج وقتُه في 
تلك الحال» واحُّجٌ لهذا المذهب بظواهر» فمنها: ما في "مسلم": عن جابر بن عبد الله 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقول: 'إنَ بئِنَ الرّجُل وَبَئْنَ الضّرْكِ وَالكُفْر 
نَرْكُ الصّلاة”"» وما رَوَاهُ ُريدة» عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: "العَهْدُ الَّذِي بَيَنَ 
وَبَئنَهُمْ الصّلاة» فَمَنْ تَرَكَهَا فَمَدْ كَمَرَ”' رَوَاهُ الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح؛ وما 
رَوَاهُ الترمذي في (كتاب الإيمان) بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على 
جلالته؛ قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تَرْكُه 
كفرٌ غير الصلاة» وما رَوَاهُ ابن حبان في "صحيحه": عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ذكر الصلاة يومّاء فقال: "مَنْ حَافَظ عَلَيِهَا كَانَتْ لَهُ نُورًاء وَبُوْهَانه وَنَجَاةَ يَْمَ 
القِيَامَةَ ل ولا نُورٌ ولا نَجَاة وَكَانَ يَوْمَ القِيَامَة 
مَعْ قَارُونء وَهَامَانء وَفِرْعَونء وأبَيَ بن خَلّف”" . ولقول عمر رضي الله عنه يوم وفاته: 
(لا حظً في الإسلام لمن ترك الصلاة)» وذلك بحضرتهم من غير نكير. 

ودليل الأول: أن تارك الصلاة في المشيئة» والكافر ليس في المشيئة» فتارك الصلاة 
ليس بكافرء أمّا إنه في المشيئة» فلما رَوَاهُ : في "الموطأ " أنه عليه الصلاة والسلام؛ قال: 
'حَمْس صَلَوَاتٍ كُتَبَهْنّ الله عَلَى العِبَادٍ فِي اليَوْم وَاللْئلَةِ - إلى قوله - “ومن لعيات 


)١(‏ أخرجه مسلم» برقم (85) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عئه» وأحمد في مسئده؛ برقم 
457١‏ 0). 

(1) أخرجه الترمذيء برقم )171١(‏ حَسَنٌ صَحِيحٌ غُرِيبٌ. 

(؟) أخرجه ابن حبان» برقم .)١451/(‏ 
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بهن فَلَيِس لَهُ عِنْد الله عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَبَهه وَإِنّْ قَاء أذخلة الجئد"”, 

وأما الكافر ليس في المشيئة؛ » فلقوله تعالى: طإِنَّ الله لا يَْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»ُ [النساء: 44]» وعلى هذه فتحمل هذه الأحاديث وما شابهها على 
الئارك جحدًا. 

قال ابن حبيب: وفي حكم من قال: لا أُصلِّيء من قال: لا أتوضاء ولا أغتسل من 
جنابة» ولا أصوم رمضان. 

وما ذكرناه إنما هو في التارك الأب خاصة. فإن انضمٌ إلى ذلك بعض الاستهزاء. 
كما يقوله بعض الأشقياء إذا أمر بها: إذا دخلت الجنة فأغلق الباب خلفك. 

فإن أراد أن الصلاة لا أثر لها في الدّين فلا يُختلف في كفره. وإن أراد صلاة 
المنكر عليه خاصة» وأنها تنهّهُ عن الفحشاء والمنكرء فهو مما اخثُلف فيه؛ قاله (ع). 

(ص): (وإن قال: أنا أصلي؛ ولم يفعل» ففي قتله قولان) 

(ش): 5 فإن امتنع فعلا لا قولاء وظاهر المذهب القتل» والقول بعدم القتل لابن 
حبيب» واستشكله اللخمي؛ والمازري» وغيرهما؛ لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له 
والقتل إنما هو على ترك الفعل» وهو حاصل. 

(ص): (أمَا جاحدذها فكافرٌ باتفاق....”") 

(ش): لا إشكال في ذلك والإجماع عليه؛ قال في "الموازية": وكذلك لو قال: 
ركوعها أو سجودها سُنَّة غير واجب. 

فرعان: ا 

الأول: اختلف أصحابنا في قتل من امتنع من قضاء فوائت عليه؛ نقله المازري؛ 
ومال إلى عدم القتل. 

الثاني: قال في "النوادر": قال الأوزاعي: لا يدع النّيممِ والصلاة إيماءً» وإن تركها 
قُتل» وخالفه سحنون وقال: يسعه الترك. انتهى. 

صلاة الجماعة 
(ص): (صلاة الجماعة سُئَّةَ مؤكدة» وقيل: فرض كفاية...”") 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء برقم )17١(‏ بسند حسن. 
(؟) انظر: جامع الأمهات: .1١7/١‏ 
(*) انظر: جامع الأمهات: ١//ا١1.‏ 
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وش): الأول هو المشهوز وتصوّر كلامه ظاهر. 

(ص): (والجماعة سواءً» وقيل: تتفاضل بالكثرة) 

(ش): هذا كقوله في "الجواهر": والمشهور أنه لا فضل لجماعةٍ على جماعة. 

وقال ابن حبيب: بل تفضل الجماعة الجماعة بالكثرة وفضيلة الإمام. اله 

(): ومنهم من رأى أن إطلاق الأول بالنّسوية إنما معناه في نفي الإعادة في حق 
من صلَى مع واحدٍ فأكثر» لا أن الصلاة مع واحدٍ كالصلاة مع ألف؛ لوقه الزن 
ع 0 ' قال: 'صَلاةً القَذٍ مَعَ المّجُلٍ أَزْقَى مِنْ صَلاتِه وَحْدَهُ 

ا 0000 ا 


عه له م له لل 


فإذَا آذنَ و كه صلّى وز اءَهُ من الملائكة َال الجبّالي". 

الباجي: ولو لم تكن الجماعة تتفاضل؛ لما كان للمصبِّي فائدةٌ في كثرة من صَلَّى 

(ص): («وإذا أقيمت كُره التنفل) 

(ش): لما في "مسلم': 'إِذَا فك الصَّلاةٌ فلا صَلاة إلا المكتوبة"”". 

(ع): وام العا ونا يقوله أهل المذهب في تفاريع هذه المسألة من القطع؛ 
أن المراد بالكراهة هنا: التحريم. 

وقال (ه): المراد بالكراهة هنا: : التحريم» ويناقش المصيّف في تخصيصه الكراهة 
بالتّفل» :وهو أيضا متمتوع يمن فرفين آخر غير الذي أقيم. انتهى. 

(ص): (وتستحتٌ إعادةٌ المنفرد مع اثنئْن فصاعدّاء لا مع واحد على الأصحء إلا 
إمامًا راتبًا في مسجد فإنه كالجماعة» ولذلك لا يُعيد) 

(ش): ظاهره أن السفره يتطلي التجماعات لبعد معها: 
(): وهو ظاهر المذهبء وفي الحديث: ا 
أَهْلِكَ"”2” ويؤيده إطلاق مالك في "موطئه"» حيث يقول: ولا أرى بأسا أن يصلّي من 
كان قن فراى برتحده إلا المعرق: انتهى. 


.5 48/١ أخرجه الحاكم في المستدرك:‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم؛ برقم )7١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
دف م ديد )0٠‏ وأحمد في مسنده؛ برقم ( كلاهما من حديث 
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وهو خلاف ما في "المبسوط"؛ لأنه قال في المارّ يكون قد صلَّى وحدّه؛ فيجد 
الناش يصلوة فى المسحجدا ابل معينة ابرع كإن يلدخوله بوجت علي اتبيه 
الصلاة مع الإمام بعد أن صلّى وحده؛ وذلك مما لا ينبغي» نقله الباجي ولم يذكر فيه 
خلافًاء وفي استدلال (ر) بالحديث وبما في "الموطأ " نظر. 

لنبيه: هنا سؤال؛ وذلك لأنه إذا كان المطلوب في حق من هو خارج المُسجد أن 
لايدخل المسجدء كما قاله مالكٌ» وتلزمه الصلاة بدخوله؛ فأين محل الاستحباب؟ إلا 
أن يكون الاستحباب خاصًا بغير المسجد. 

قوله: (مع اثنئن فصاعدًا)» لقوله عليه الصلاة والسلام: "الاثئان فَمَا فَوْقَهِمَا 
0 

(لا مع واحد على الأصح)؛ أي: لأنه إنما أمر أن يعيد مع جماعةء والواحد ليس 
جماعة» وهذا القول نقله ابن يونس؛ عن القابسي؛ وأبي عمران» ورأى في القول الآخر 
أنه إذا دخل معه صار جماعة. بن ْ 

(خ): وهذا أظهر؛ لأن الصلاة إنما أعيدت للفضل؛ والفضل يحصل مع واحدٍء 
"مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا”" يوضّحه؛ وقد صرّح صاحب " اللباب " بأنه ظاهر 
المذهبء بعد أن نقل الأول عن القابسي. 

وقوله: (إلا إمامًا راتبًا)؛ أي: لأنه وحده كالجماعة» بدليل أنه لا يعيد في جماعةٍ إذا 
00 

فائدة: الإمام الراتب يقوم مقام الجماعة في أوجه: 

في تحصيل الفضل المرئّب للجماعة؛ وفي عدم إعادته في جماعةٍ إذا صلّى 
وحذه» وفى أنه ذا ضلح وحده لآ يغيد جد جماعة: وفى أنَّ الصلاة ة تُعاد معه وحده 
بالا ْ 

فرع: : إذا صلّى وحده ثم أدرك ركعة من صلاة الجماعة أتقهاء وإن لم يدرك ركعة 
فليس عليه إتمامها؛ لئلا يعيدها منفردًاء ويستحبُ أن يُصلِي ركعتين يجعلها نافلةٌ» قاله 
في "الجلاب'» وقاله ابن القاسم؛ وقئّد بأن تكون الصلاة يتنقّل بعدها. 

ولو أدركه في النَّسْهّد فرَوّى أشهب: لا يدخل معه. قال ابن القاسم: ولو دخل 


وحديث: 


.)٠ أخرجه الحاكم في المستدرك: ا والدارقطني في سننه: رل؟‎ )١( 
إلا أنه قال فيه: "أب ب يتُجِرْ عَلَى هَذَا" فَقَامَ رَجُلُ فَصَلَّى مَعَهُ.‎ ٠ ( (؟) أخرجه الترمذي» برقم‎ 
وأخريجه أب حاود: واللفقة لهب ررقم (8104) جنطد تيح‎ 
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يظنه التشهد الأول فسلَّم الإمام» فلا شيء عليه؛ وأحتُ إلى أن يتنفّل بعدهاء وإن شاء 
ترك» وقاله المغيرة» وابن الماجشون. 

وقال مالك في "المبسوط:: إن كانت نيّته حين دخل مع الإمام أن يجعلها ظهرًا 
أربعاء وصلاته في بيته نافلة» فعليه أن يُتمّهاء وأمُرهما إلى الله تعالى» يجعل فرضه 
أيُنهما شاء»ء وإن لم يرد رفض الأولى» أجزأته الأولى ولم يكن عليه أن يتمٌ هذه. 

(ص): لي ا 
عد الرحمن: يد لأن صلاة الصي تال . 
عدم الإعادة ذهب بو الحسن» وأبوا عمران» وهو اختيار جماعة. المازري: لأنه مع 
المرأة جماعة. 

(ص»: (فإن أقيمت وهو في المسجدء فالظاهر لزومها كالتي لم يصلّها) 

«ش): أي الظاهر من المذهب؛ لأنه قال في 'المدونة": ومن سمع الإقامة وقد 
ل سيم 

هرد روم السيول رمك بلك لوزي تووترجا ل عأزهاكولة الولأمة 
والسلام: 'صل.. " والأمر'للوجوت: 

ويُؤخذ من كلام المُصيّف الحكم في التي لم يُصِلِها بطريق الأولى» وفهم من 
كلامه أنه إذا أتى المسجد قبل إقامة الصلاة» أن له أن يخرج ما لم ثُقَّم» وبذلك صرّح 
ابن الماجشون. 

(ص): (فإن كان في تَفْلٍِ أتمّها) 

وش): أي: : إذا كان في نافلةٍ أت النافلة» سواءً عقد ركعة أم لاء يريد: ما لم يخف 
فوات ركعة» كما سيأتي. 

فإن كيل: : هذا خلاف المشهور فيمن أحرم بنافلة» فذكر أن عليه فريضة:» فإنه إذا لم 
يعقد ركعة يقطع. 

قيل: الفرق أنه في هذه إذا أتمٌ النافلة» أدرك وقت الفريضة وفعلها على التّمَام مع 
الإمام» ولم يكن في ذِمّته ما يمنعه التمادي» بخلاف من ذكر فريضة؛ فإِنَّ الوقت قد 
تعيّن لها وهي في الذّمة» فأَنّرت فيما تلئس به فافترقًا. 
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قال في "البيان””': ولا خلاف أنه إذا عقد ركعة في النافلة أنه يضمٌ إليها فا الا 


في الغرت: 
(ص): (وإن كان فيها وهي غير المغرب» فإن عقد ركعةً شفعهاء وقيل: وإن لم 
يعقد كالنفل وإلا قطع) 


(ش): يعني: : وإن كان في الصلاة التي أقيمت عليه؛ بشرط أن تكون غير المغرب» 
فإن كان قد عقد ركعة فلا يقطع وكمّلها نافلة» وإن لم يعقد ركعة قطع؛ وإليه أشار 
بقوله: (وإلا قطع)» وهذا مذهب "المدونة". 

وقال أشهب: يشفعها وإن لم يعقد كالنّافلة» وفوّق للأول بأن النافلة إذا قطعها 
أبطلها بالكلية» والفريضة إذا قطعها يأتي بها على وجهٍ أكمل» وأيضًا فإن نيّته في النافلة 
على حالها لم تتغيرء وفي الفريضة قد تغيّرت من الفرض إلى النفل» فضعفت لهذاء 
ولأنه في الفريضة إذا أمر أن د يتم ركعتين فهو قاطع لهاء فليقطع من الآن» بخلاف 
النافلة» فإنه إذا أتمّها ركعتين هو تمامهاء ذكر هذه الفروق ابن يونس وغيره. 

وحصّل في "البيان”" فيهاء وفي التي قبلها أربعة أقوال: يقطع فيهماء ويتمُ فيهماء 
يقطع في الفريضة دون النافلة» وعكسه. 

(ص:: (والثالثة كالأولىء إلا أنه لا يجلس ليسلّم) 

(ش): أي: فإن عقدها تمادى» وأضاف إليها أخرى وسلَّم. قال ابن القاسم: ولا 
يجعلها نافلة. والعقد فيه خللاف مشهور. 

وإن لم يعقدها لم يتماده وعاد إلى الجلوس وسلّم؛ لأن السلام إنما يكون وهو 
ال 

(ص): (فإن خشي فوات ركعة» قطع في الجميع) 

(ش): أي: النافلة والفريضة» عقد ركعة أم لاء إذ لو لم يقطع لتحقّقت مخالفة 
الإمام وصلاتان معًا. 

(ص:: (والقطع بسلام أو مناف» وإلا أعاد الصلاة) 

(ش): يعني: وحيث قلنا: يقطع؛ فلا يقطع ما أحرم به إلا بسلام أو بفعلٍ مناف 
للصلاة» ومتى لم يفعل ذلك صار مُحرمًا في صلاة» وهو في صلاة» فتبطلان معًا. 


.6014/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.879/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
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(خ): وينبغي على القول بأن الصلاة ترتفض بالئّية» أن يصح الرفض هنا بها من 
(ص): (وفي المغرب يقطع» وقيل: كغيرها) 
(ش): أي: يقطع عقد ركعة أم لا؛ لئلا يؤدِّي إلى التّنفل قبل المغرب. 
وقال الباجي: : لأنه دخل بنية الوتر فلا يسلّم على شفع. وفي هذا الأصل خلاف. 
والقول الثاني لابن القاسم» وأشهب ذ في 'المجموعة"؛ ورأيًا أنَّ الأحكام جرت 


(ص): (فإن أتمٌ ركعتين» فالمشهور يتم وينصرفء كما لو قام إلى ثالثةِ» أو كان 
أتمّها/ 

(ش): يعني: إذا أت ركعتين من المغرب» ففي "المدونة" - وهو المشهور - 
يضيف إليهما ثالثة ويسلّم وينصرف؛ لأنه إذا سلّم من اثنتئن يصير متنفلا قبل المغرب. 

ومقابل المشهور لابن القاسم أيضًا في "المجموغة": يسلّم منها لأن في إتمامها 
مخالفة على الإمام وإيقاع صلاتين. 

وقوله: (كما لو قام إلى ثالثة)» ظاهره أنه يتفق على أنه إذا قام إلى ثالثةٍ على 
الإتمام» وفيه نظرٌ. فقد حكى اللخميء وابن يونسء وابن بشير» وغيرهم؛ الخلاف إذا 
ركع في الثالثة ولم يرفع» وبَنّؤه على الخلاف في الرفع. 

(ر): ثم حيث أمرناه بالانصرافء فإنه يخرج مُمْسكًا لأنفه ليُشعر أنَّ خروجه 
لِرْعاف أصابه لِمَا في خروجه من التعوّض للإمام. 

(ص): (فإن كان في غيرها فقيل ما تقدم. وقيل: يتمادى ما لم يخف فوات ركعة. 
وقيل: فواتها كلهاء وقيل: وإن خاف) 

(ش): أي وإن أقيمت عليه الصلاة وهو في غيرها؛ كما لو أقيمت عليه العصر 
وهو في الظهرء فقيل: : الحكم فيها كما إذا أقيمت عليه الصلاة نفسهاء فيفرق بين أن 
يعقد ركعة أم لاء كما تقدم» وهو قول ابن القاسم» قال: إن كان صلَّى ركعةً شفعها 
ودخل مع الإمام» وإن خاف فوات ركعة مع الإمام قطع. وظاهر كلامه أنه إن لم يعقد 
ركعة قطع. 

وقيل: يتمادى مطلقًا: عقد ركعة أم لاء إلا أن يخاف فوات ركعةٍء وهذا القول رَوَاهُ 
أشهب عن مالك. 

وقوله: (وقيل: فواتها - أي: الصلاة - كلها)» وهذا قول حكاه اللخمي عن مالك 
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في "المستخرجة"؛ فيمن كان في الظهر فأقيمت عليه صلاة العصرء أنه إن كان يطمعٌ أن 
يفرغ منها ويدرك الصلاة مع الإمام فعلء؛ وإلا قطع ودخل مع الإمام؛ ثم يستأنف 
الصلاتين. انتهى. 

لكن حملها ابن يونس على أنها وفاق» لما رَوَاهُ أشهبء وأنه إنما يتمّها إذا لم 
يخف فوات ركعة. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يتم صلاته التي هو فيها ويخمّفُهاء فإن أدرك مع 
الإمام شيئًا صلى؛ وإن لم يدرك صلى لنفسه» وهذا هو القول الرابع من كلام المصنف. 

ولا سؤال على قول ابن القاسم؛ لمساواته بين من أقيمت عليه تلك الصلاة أو 
غيرها. وأما على قول مالك» فقال ابن يونس: يُحتمل أن يساوي مالك بينهماء » ويرى أنه 
إذا اقيقف عله الضاذة التي هو فيهاء وطمع بإكمالها قبل عقد ركوع الإمام أكملهاء 
وإليه نحى في رواية أشهب» ولا فرق بين أن ثقام الصلاة ة التي هو فيها أو صلاة أخرى؛ 
لأنه إنما أمر بالقطع في الجميع؛ ؛ لئلا يقع في صلاتين معٌاء وقد يُفدّق بينهما بأن من 
أقيمت عليه الصلاة ة التي هو فيها إذا قطع وصلّى مع الإمام؛ اعتدٌّ بصلاته معه وحصل 
له فضل الجماعة؛ والذي أقيمت عليه صلاةً أخرى إذا قطع» لم يحصل له الصلاتان 
جميعًا؛ أما الأولى فلإبطاله إيّاهاء وأما التي مع الإمام فلأنه صلاها وعليه صلاة» قال 
معناه ابن يونس والمازري. 

(ص:: (ولا تُعاد المغرب ولا العشاء بعد الوترء وقيل: تُعادان) 

(ش): أمَا منع إعادة المغرب؛ فلأنها وتر صلاة النهار» ولأنه لو أعادها لزم أن 
تكون إحدى الصلاتئن نفلاء ولا يتنفّل بثلاث. 

وقال المغيرة ومحمد بن مسلمة: عاد امغرب عمل يقوله صلى الله عليه وسلم: 
"صل وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَبِتَ مَعَ أَهْلِكَ"", وأما منعٌُ إعادة العشاء بعد الوتر؛ فلآنه لو 
أعادها فإما أن يعيد الوتر ام لاخبوالوتر لاايمكن إعاذكهة لتوله عليه الضلاة والعلام: 
"اجَعَلُوا آخر صَلاتِكُم ٠‏ مِنَ اللَيلٍ وثرٌ ا". 

اللخمي: وعلى قول المغيرة: تُعاد العشاء بعد الوتر. 

(ص): (وعلى المشهور: إن أعاد فإن ركع شفعهاء وقيل: يقطعهاء وقيل: يتمُها) 

(ش): أي: وإذا فوّعنا على المشهور فأخطأ وأعادء فإن لم يركع قطع؛ وإن ركع 


)١(‏ مضى تخريجه في حديث محجن ب بن أبي محجن. 
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فثلاثة أقوال: 
الأول: يشفعهاء حكاه الباجى عن ابن حبيب. 
قال: ويجيء على أصل ابن القاسم أنه يقطع بعد الركوع؛ أي: لأن أصله أن العقد 


إنما هو بالرفع. 
ورأى في الثالث أنه أحرم بصلاةٍ فلا يقطعهاء لقوله تعالى: ولا تُبِطِلُوا أعْمَالكُم» 
[محمد: **]. 


وهذا التفريع المذكور منصوصٌ في المغرب. (ع): ولا أذكره الآن في العشاء بعد 
الوتر. وقال (ه): ذكه ذلك مما انفرد به. 

(ص): (فإن أتمٌ المغرب أتى برابعة بِالقّربِء فإن طال لم يعدها ثالثةَ على الأصح) 

(ش): يعني: إذا أتم المغرب أضاف إليها أخرى بقرت سلامه وتكون نافلة» قاله 
ابن القاسمء قال: وبلغني عن ذلك مالك. وإذا كان يضيف إليها أخرى بالقرب بعد 
السلام فلأن يضيف أخرى قبل سلامه أولى. 

قال اللخمي - بعد كلام ابن القاسم - : يريد: إذا أعادها بنيّة النفل» وإن نوى 
رفض الأولى لتكون هذه فرضه لم يشفعها؛ لأن الاحتياط لفرضه أؤلى. 

واعلم أن القول بإعادة المغرب ثالثًا إنما يُعلم لابن وهبء ولمالك من رواية ابن 
زياد وإنما نقله صاحب " النوادر"» والتونسيء والباجي: إذا أكمل المغرب مع الإمام 
وأراد المأموم الإصلاح قبل سلامه. 

ولفظ الباجي: فإن أكمل صلاته مع الإمام وأراد الإصلاح قبل السلام؛ فقد قال ابن 
القاسم في "المدونة": من أعاد المغرب في جماعة» فإنه يشفعها بركعة» وبلغني ذلك 
عن مالك. 

وقال ابن وهب: لا يشفعء ولكن يسلّم ويعيدها ثالثة. فإن ذكر بعد السلام» فقد 
قال ابن حبيب: إن ذكر بالقرب يشفعها بركعةٍء وإن تباعد ذلك فلا شيء عليه. انتهى. 

وهذا تصريحٌ بأن قول ابن وهب إنما هو إذا ذكر قبل السلام؛ وكذلك نقل صاحب 
"البيان" عن مالك من رواية علي بن زياد» وينبغي أن يكون الحُكم كذلك على هذا 
القول إذا ذكر بقرب السلام» وهو خلاف نقل المصنف؛ لأنه إنما نقله مع البعد» لقوله: 
(فإن طال)» فانظره؛» وبنى الباجي خلاف ابن القاسم؛ وابن وهب على الخلاف في نية 
الشفع؛ هل هي منافية لتيّة الوتر أم لا؟ 

(ص:: (وفي إعادة الوتر قولان) 
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«(ش): أي: إذا أوتر بعد العشاع وقلنا: لا يعيدهاء فأعادهاء فقال سحنوك: يعيك 


وقال يحيى بن عمر: لا يعيده» ولا يخفى عليك توجيههًا. 

ورأى اللخمي الإعادة إن كانت نيّته بالعشاء الفرض»ء وإن نوى بها الّفل لم يُعد. 

(ص): (وإذا أقيمت وقد أحرم هو في بيته أتمّهاء كما لو لم ثقم 

(ش): أي: إذا أحرم بصلاةٍ في بيته فأقيمت تلك الصلاة في المسجدء تمادى على 
صلاته كما لو لم ثُقم؛ لأن الموجب للقطع في المسجد إما خشية مخالفة الإمام؛ وإما 
وقوعه في صلاتين معّاء وكل منهما منتف هنا. 

(ص): (وفي نيّة الإعادة أربعة: فرضٌ» ونفلٌ» وتفويضٌ» وإكمال) 

(ش): نُظمت هذه الأقوال؛ فقيل: 
في نية العود للمفروض أربعةً ‏ فرضٌ ونفلٌ وتفويضٌ وإكمال 

قال ابن الفاكهاني: والمشهور التفويض. 

وحكى ابن بشير وابن شاس الأربعة» ولم يحك الباجي والمازري إلا روايتئن 
النّفل والتفويض 

اطي (ر): لم أرَهُ معزوًا. الله : وسكم ايد بن 500 
وغيرهماء التّفل؛ لأن الذّمة قد برئت بالصلاة الأولى. 

واستُشْكل القول بالإكمال؛ لأنه إن وقع الخلل في أركان الأولى؛ تعيّن عليه أن 
ينوي الفرضء وإن وقع في الكمال كانت الثانية نفلاء فلا معنى للتكملة. 

0 نولم ارعلي غير الأصل من الأكهات” 

وقال (ع): ة فهم المؤلف القول بالإكمال رابعًاء وظاهر كلام قائله إنما هو تفسيرٌ 
للقول بالتّل وهو أقربء وإلا فالأمر بالل المجوّد من غير تكميل الفرض السابق به 
لا معنى له. انتهى بمعناه. 

واستشكل الفرضية أيضًا؛ لأنها مبنية على الرفضء والذمة قد برئت» فعمارتها ثانيًا 
يفتقر إلى دليل. 

واستشكل التفويض أيضًا بأن النية شأنها التمييز» والتفويض ضد ذلكء وقول ابن 
عمر لما سكل عن ذلك: (أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيّتها شاء)» راجمٌ إلى 
القبول» وبذلك فسره ابن الماجشونء وهو أمدٌ آخر وراء الئّة. 

(ص): (وعلى الفرض: لو تبيّن فساد الأولى أجزأته الثانية» ولو تبين فساد الثانية لم 
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تُجزه الأولى» وعلى غيره بالعكس فيهما) 

(ش): قال في "الجلاب": ومن أعاد صلاته في جماعة» ثم ذكر أن الأولى من 
صلاتيه كان فيها على غير وضوءء ففيها روايتان: 

إحداهما: أن الثانية تُجزئه من فرضه. 

والأخرى: لا تجزئه وعليه الإعادة. انتهى. 

وانظر هل يُوْحَذْ من هنا القول بأنه ينوي الفريضة؟ 

قوله: (وعلى غيره)؛ أي: الثلاثة الأخر من التّفل والتفويض والإكمال. 

وقوله: (بالعكس فيهما)»؛ أي: فإن تبيّن فساد الأولى لم تجزه الثانية» وإن تبيّن فساد 
الثانية أجزأته الأولى» وما ذكره المصنف من أنه إذا فسدت الأولى لم تجزته الثانية» بين 
على النفل والإكمال. وأما على التفويضء فقال ابن بشير: يُراعى صحة الصلاتئن؛ لأنه 
لا يُدرى أيتهما المكتوبة. 

وقال اللخمي: إذا تبيّن فساد إحدى الصلاتين - على القول بالتفويض - أجزأته 
الأخرى. ْ 

وعلى هذا فكلام المصنف لا يوافق واحدًا منهماء وسلكٌ في "الجواهر " طريقة 
أخرى؛ لأنه قال: هل يعيدٌ بنية الفرضء أو النفل» أو الإكمالء أو التفويض؟ أربعة 
أقوالٍ» ينبني عليها لان لزي 

الأول: لو صِلَّى فذًا ثم أعاد في جماعةء ثم ذكر أن الأولى كانت على غير طهارة» 
فقال ابن القاسم: تجزئه الثانية. وقال ابن الماجشون: لا تجزته؛ لأنه صلاها على جهة 
السّنية» لا على جهة الفرضية. وقال أشهب: إن كان حين دخوله فى الثانية ذاكرًا للأولى 
فلا تجزئه هذه؛ وإن لم يكن ذاكرًا لها أجزأته. ْ 

الفرع الثاني: إذا صلّى مع الإمام لفضل الجماعة معتقدًا أنه صلّى في بيته» ثم ذكر 
أنه لم يُصلٌ» فقال ابن القاسم: تجزئه. وقال أشهب: لا تجزئه. 

الفرع الثالث: إذا كانت الأولى على طهارة» وأحدث في أثناء الثانية» فرَّوَى 
المصريون عن مالك: ليس عليه أن يعيد الثانية. 

وقال أشهب منهم: ولو قصد بصلاته مع الإمام رفض الأولىء لم تلزمه إعادةٌ 
ورَوَى أنه يعيدُهاء وبه قال ابن كنانة وسحنون. إلا أنهما اختلفا فى التعليل» فقال ابن 
كنانة: لأنه لايدري أيُنهما صلاته. وقال سحنون: لأنها وجبت براه فيها. 

وتظهر فائدة اختلافهما في التعليل» إذا كان الحدث عن غلبةٍ. وقال عبد الملك: 
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إن أحدث بعد عقد ركعة:؛ أعاد الثانية؛ لأنه أدرك صلاة الإمام» وإن كان قبل أن يعقد 
ركعة؛ لم تلزمه إعادتها. 

وحكاه ابن سحنئون عن أبيه» ورُوي فى "كتاب ابن سحنون": أنه إن كان أراد 
بصلاته مع الإمام أن يجعلها فرضه؛ والتي صِلَّى وحده نافلة» أو أراد أن يكون الأمر 
إلى الله سبحانه وتعالى في صلاتئه؛ فليُعد الصلاة الثانية. انتهى كلامه في "الجواهر". 

(ص): (ولا يُوتمُ بالمعيد ويعيدٌُ المؤة تمُون به أبدًا أفذاذًاء على المشهور) 

(ش): لا يُؤتم به لأنه كمتنمل؛ وينبغي على القول بأنه ينوي الفرضية أن يؤم» وقاله 
اللخمي. 

ويعيد المؤتمُون به أبدًا لما ذكرناه» ونقل ابن بشير عن ابن سحنونء أنه قال: يعيدٌ 
المؤتمُون» وإن خرج الوقت ما لم يطل ذلك؛ لاختلاف الصّحابة في صلاة المفترض 
خلف المتنفل. 

فإن قلت: فإذا كانوا يعيدون أبدًا فينبغي أن يُجَمَعوا؛ لأن الإعادة أبدًا تقتضي 
البطلان» وإذا بطلت فَلِمَ يُحرمون فضل الجماعة؟ 

قيل: لأن الصلاة لما كانت غير مجزئة عندناء وكان الشافعى وغيره يرى صحّتهاء 
قيل: بالإعادة أبدًا لبطلان الصلاة عندناء وبعدم إعادتها في جماعة لصحتها عند 
المغيرة. 

وقوله: (على المشهور) يحتمل أن يتعلق بقوله: (يعيد المؤتمُون» أو بقوله: (أبدًا) 
أو ب (أفذاذً)» فعلى تعلقه بالأول يكون إشارة إلى التحرز ممّا أجراه اللخمي من نفي 
إعادتهم على القول بالفرضية. وعلى تعلّقه بالثاني: يكون إشارة إلى ما حكاه ابن بشير 
عن ابن سحنون؛ وعلى تعلقه بالثالث: يكون إشارة إلى أنه جار على مذهب "المدونة" 
ل ا ال ا ا 0 0 
حاف ادين: ْ 

(ص): (ولا تُعاد صلاة جماعة مع واحدٍ فأكثر في أخرى. ابن حبيب: إلا في 
المساجد الثلاثة» وألزم أن يُعيد منفردًا) 

(ش): المساجد الثلاثة هي: المسجد الحرام؛ ومسجده صلى الله عليه وسلمء 
ومسجد بيت المقدسء يعني: أنه مَنْ صلى في جماعة ولو قل عددهاء فلا يُعيد في 
جماعةٍ أخرى؛ وكلام ابن حبيب ظاهرٌء والإلزام للخمي؛ لآن الصلاة في أحد الثلاثة 
منفردًا أفضل من الصلاة في جماعة في غيرهاء وقد قال مالك في قوم أتوا المسجد 


١ظ6‏ كتَابُ الصَّلاة 


فوعندو) أهله قن لوا فلا بأس أن يخرجوا منه» فيجيّعوا في غيره؛ إلا أن يكون 
المسجد الحرا م أو مسجده صلى الله عليه وسلم. فليصلُوا أفذادًا فهو أعظم لأجرهم؛ 
وهذا ظاهرٌ؛ لأن صلاة الجماعة تفضضل صلاة ة الف بسبع وعشرين درجة» والصلاة في 
أحد هذين بألف. 

ابن بشير: ولا يلزم هذا ابن حبيب؛ لأن الشرع إنما ورد بإعادة الفذِّ في جماعة 
وهذا نقيضه. انتهي. وفيه نظرء والله أعلم. 

(ص»): (فإنٍ أقيمت وهو في المسجدء خرجء ولا يجلسء ولا يصليهاء ولا غيرها) 

(ش): أي: ١‏ اتح يعد انا صيلا فاق جماعةة حرس ولع يجين لئلا يُتوهّم لمعن 
على الإمام؛ ولا يصلِيها لئلا يعيد ما صلاه في جماعةٍ ولا غيرها؛ لئلا يقع في صلاتئن 
معًاء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلكء رَوَاهُ الترمذي وأبو داود. 

(ص): (ولا تُججمّع صلاةً في مسجد له إمام راتبُ مرتئن» وإمامه وحده كالجماعة؛ 
إلا أن يكون غيره قد جمع؛ ويخرجون فيصلُون جماعةً في موضع غيره؛ إلا في ثلاثة 
شاد يصاون أفذاذاه 

(«ش): اعلم أن للشرع غرضًا في تكثير الجماعات» لعل أن يصلِّي الشخص خلف 
مغفور له فيُغفر له على ما جاء في الحديث؛ ولذلك أمر بالجماعات وحض عليهاء 
ولهذا قلنا: لا تجمّع الصلاة في مسجدٍ واحدٍ مرتئن؛ لأن الناس إذا علموا بذلك تأهَّبوا 
أول مرّة» خوفًا من فوات فضيلة الجماعة» ومن كرمه تعالى شرع الجمعة؛ لأنه قد لا 
يكون في تلك الحارة مغفورٌ له؛ لأن الجمعة يجتمع فيها أهل البلدة» ثم شرع العيدين؛ 
لأنه يجتمع فيهما من لا تلزمه الجمعة» ثم شرع الموقف الأعظم بعرفة» الذي يجتمع 
فيه الناس من سائر الأقطارء وهذا دليلٌ على اعتنائه تعالى بك أيُها العبد» وهذا أحسن 
ما عُلّلت به الكراهة في هذه المسألة. 

وقيل: لئلا يتطوّق أهل البدع بالتّأخير» ثم يجمعون مع إمامهم. وقيل: لأن ذلك 
حقٌ للإمام. 

وعلى الأول يُكره الجمع مطلقًاء وعلى الثاني يجوز إذا عُلمت براءتهم؛ وعلى 
الثالث يجوز إذا أذن الإمام. 

(ر): وحكى صاحب " اللباب": الجواز إذا أذن الإمام» ولم يحك خلافًا. وقال 
سند: ظاهر المذهب لا يجوز وإن أذن الإمام؛ لآن من أذن لرجل أن يؤذيّه فلا يجوز له 
ذلك؛ وكذلك قال ابن عطاء الله. وما ذكره المصنف من كراهة الإعادة هو المشهور. 


كِتَاتُ الصَّلاةٍ ا 


٠ 32 .:‏ 59 . اسه 26 1 له )1١١‏ 
وذهب أشهب إلى الجواز» ويؤيده حديث: مَنْ يَتَصَدق عَلى هذا : 


واحترز بقوله: (إمامٌ راتبٌ)» مما لو لم يكن له إمام راتبٌء فإنه يجوز له الجمع؛ وإن 

كان له إمامٌ راتبٌ في بعض الصّلوات دون بعضء فالصلاة التي فيها راتب لا تُعاد 
الجماعة فيهاء والصلوات الأخر اختّلف قول مالك في كراهة الإعادة فيهاء والكراهة 
رواية ابن القاسم؛ وزآى أن من جمع أولآ كخليفة الإمام» واستحشن اللخمي جواز 
الإعادة. 

قال المازري: وهو الأظهر على أصلنا في إجازة الجمع في المساجد التي لا إمام 
راتب لها. 

وقوله: «(وإمامه وحده كالجماعة)» ظاهر. 

وقوله: (إلا أن يكون غيره قد جمع قبله)؛ أي: فيجوز له الجمع» يريد: ما لم يتخلف» 
فلا يجوز له حينئذٍ الجمع. 

قال مالك في "الواضكة": إذ1صلى المؤذن فلم يأت أحدٌء ثم أتى إمامه؛ فهو 
كالإمام؛ صلائه وحده جماعة» لا يجوز لهم أن يجمعوا تلك الصلاة؛ إذا كان مم يُصلّي 
إذا غاب إمامه» وإن كان المؤدِّن ممّن لا يُصِلِّي إذا غاب الإمام» فهو كرجل من الناس. 

اللخمي والمازري: ومحمل هذا الذي قال مالك؛ أنه صلى في وقت لا يُؤمر فيه 
بانتظار الإمام» وأمًا لو صلَّى بهم في وقت صلاة الإمام المعتاد أو بعده بيسير» فللإمام 
أن يُعيد الصلاة؛ لأن هذه مسابقة» وإن كان الإمام قد أبطأء وأضر بالناس انتظاره لطول 
تأخيره» جاز لهم أن يأمروا المؤذن أو غيره فَيِصلّي بهم؛ ثم ليس للإمام الجمع. 

وقوله: (فيخرجون.... إلى آخره) ظاهر التصور. 

(ص): (وشروط الإمام: مسلمء ذكرء بالغ عاقل» عالمٌ بما لا تصحٌ الصلاة إلا به 
قراءةً وفقهّاء قادرٌ عليهما) 

(ش): وقع هنا نسختان: (شرط) و(شروط) على الانفراد والجمع؛ وكان ينبغي أن 
يقول: الإسلام والذكورية... إلى آخرها؛ ا ا ا 
الشرط إلا بتجوّزء والأحسن أن لا يُعدَّ من شروط الإمامة إلا ما كان خاضًا بهاء فلا 
يُعد الإسلام والعقل؛ لأنهما شرطان في مطلق الصلاة» وليسا خاصّين بالإمام. 

ولا خلاف في ا شتراط الإسلام» واختُلف في الكافر يتزَايَا بزيّ المسلمين ويصلّي؛ 


)١١(‏ مضى تخريجه. 


5-7 كِتَاتُ الصَّلاةٍ 


فإذا ظُّهر عليه قال: فعلتٌ ذلك خوفاء فقال مالك في "العتبية": لا يُقتل ويُعيدون أ أبدًا. 
ابن يونس: يريد: ويُعاقب. 

ونقل عن مالك أيضًا أنهم يُعيدون أبدًاء وإن ظفر به استّتيب كالمُرتد: وكذا قال 
مطرف: يُقتل إن لم يَنُبِء وقاله ابن الماجشون. 

ابسن يونس: وقال سحئون: : إن كان بموضع يَخاف على نفسه. فدارى بذلك عن 
نفسه وماله» لم يعرض له؛ وإلا قُتل. 

هيما الخلاف: هل الصلاة عَلَّمُ على الإسلام كالشهادتين» فيكون كالمرتد أم لا؟ 
فعلى القول بأنها ليست علمّاء يُقبل عذره ويُعيد مأمومه؛ وعلى عكسه لا يُقبل عذره. 
وفي إعادتهم قولان. 

وقوله: (قراءة وفقهًا)» كذا وقع في بعض النسخء وفي بعضها: (وفعلا) عوض 
(فقهًا)» وهي أولى؛ لأنها يدخل تحتها الفقه والقدرة على الركوع والسجود. والقراءة. 

ثم أخذ المصنف يتكلم على الشروطه فقال: 

(ص:: (فلا توم امرأة» ورَوَى ابن أيمن: تؤمٌ النساء» 

«(ش): رَوَى أبو داود حديئًا في جواز إمامة المرأة) ولم يأخذ به أكثر العلماء؛ ورأوا 
الإمامة من باب الولاية؛ وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 'لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوا 
لقان للدم 

97 رول 00 وقيل: نر 

(ش): مذهب "المدونة" أنه لا يم في فريضةٍ ولا في نافلة. 

دفي " المختصر ' ' جواز إمامته في النافلة. زاد أشهب في رواية: : وفي قيام رمضان. 

فإن أمٌ في التّقل على مذهب "المدونةا 'صحّت وإن لم تجزء وإن أمّ ة في الفرض» 
فقال ابن حبيب: :يعد امن صَلَى خلفه أبداهوكذلك :من صَلى خلف المرأة. 

وحكى في "النوادر"؛ عن أبي مصعب: أنها جاء ة إذا وقعتء وقاله أشهبُ في 
"مدونته' ' في إمام أحدث» فقدّم صبيًا فأتمٌ بهم : إن عقل الصلاة وأمْرها أجزأته وأعاد 
من خلفه في الوقت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 5 رقم (3785)) والترمذي: : 4/لااه» رقم (5577)) وقال: حسن 
صحيح. ٠‏ وأخرجه النسائي: 220 رقم (/058) وأحمد: 0 رقم ١0950‏ ). 
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وزعم اللبيدي أن الشيخ وَهِمَ في ذلك؛ وَأنالمسالة لأاواجود لياف 'كتاب أب 
مصعب" وأنَّ الشيخ عزم على إصلاح كتابه بعد مطالعة أبي مصعبء فاخْتَرَمنُهِ المنية. 
فرع: انو مانت في العو ' عن الغلمان في الكْتّاب: أيُصلِّي ب بهم أحدهم؟ فقال: 
ما زال ذلك من فعل الصبيان» وخففة: . ولم يحك في "البيان" في ذلك خلافا. 
(ص:: (ولا السّكران) 
(ش): لا شك في عدم صحة الصلاة خلفه. إذا غلب على عقله. 
التونسي: وهو كالمجنون. وإلى ذلك أشار اللخميء قال: ويختلف إذا شرب خمرًا 
ولم يسكرء فقال مالك في "الموازية": يعيدون؛ لأن الخمر في جوفه. وعلى القول: إن 
عرق السكران نجسء يكون جميع الجسد نجسّاء ويعيد فيما قرب. انتهى. 
ونضٌ ابن حبيب والتونسي على إعادته» وإن لم يسكر أبدًا. قال ابن حبيب: 
وكذلك من صلَّى خلفه؛ إلا أن يكون الإمام الذي تُؤدّى إليه الطاعة» فلا يُعيدواء إلا أن 
يكون في حال صلاته سكرانًا. قال ابن حبيب: وقاله من لقيت من أصحاب مالك. 
ابن يونس: والصواب عدم إعادة المصلِّي خلفه؛ لأنه من أهل الذنوب» ولا يكون 
أسوأ حالا من المبتدع» وقد اختُلف في إعادة الصلاة خلفه. 
(ص:: (ولا الجاهل بما ذُكِنَ 
(ش): أي بالفقه والقراءة. 
(ص:: (ولا العاجز عن الركوع؛ أو السجودء أو الفاتحة؛ كالأخرس و الأمّي) 
(ش): هذا ظاهرٌ. 
(ص:: (والقاعدٌُ بالقيام مثله على الأصحّ) 
لشت أي: أن القاعد لا يجوز أن يَوُمٌ القيام في فرض أو نفل؛ وهكذا في 
"المدونة" 
ل (مثله)؛ أي: العاجزء وما عبر المصنف عنه ب " الأصمّ " عبّر عنه ابن بشير 
ب (المشهور). ٠‏ وفي "المدونة": وإذا عرض للومام ما يمنعه القيام؛ استخلف ورجع إلى 
الضّف»ء ٠‏ فإن أَمٌّ أعاد من تتم به أبدًا. . ونحوه لابن الماجشون ومطرف» وفي "الجلاب": 
في ذلك الكراهة» وأن من اتتمٌ به يعيد في الوقت. 
ورَوَى الوليد بن مسلم جواز إمامة الجالس للقيام؛ وقاله أشهب في "مدونته") 
واختاره اللخمي؛ واستحبٌ مالك في هذه الرواية أن يقوم إلى جانب الإمام رجلٌ 
يقتدي به الناس. 


٠‏ >5 كِبَاتُ الصّلاة 
ف 1 والسلام قال: "ايز ا بَعْدِي "20 د 0 10 
سحنون في كتابه واحتحجّ به ل الكبرى": أن الحديث 
ري وأن جابر بن يزيد متروك الحديث؛ ولكنٌ العمل عليه في سائر الأمصار. 

ودليله من جهة القياس: أن الجالس تارك لركن؛ فلا يصحٌ الاقتداء به كصلاة 
القادر على القراءة خلف العاجز عنهاء ولأنه إن قام المأموم خالفه؛ وإن جلس ترك 
فرض القيام. 

ودليل الثاني: : صلاة أبي بكر رضي الله عنه في مرضه صلى الله عليه وسلم؛ ؛ على ما 
عليه الحمينون» أن آبا بكر كان ماموقا: 

(ص): (وفي إمامتهم لأمثالهم قولان» بخلاف المُومئ) 

(ش): أي: الأمّي؛ والقاعد, والعاجز عن الركوع؛ أو السجود» أو القراءة» إما لأنه 
أخرسء أو أمِّيٌ؛ وأشار (ع) إلى أن الخلاف في الأخرس والأمي مقيدٌ بعدم وجود 
القارئ» وأما إذا أمكنهما أن يُصلَْا خلف القارئ فلها؛ أن القراءة لما كان الإمام 
يحملهاء »كان تركّهُما الصلاة ة خلف الإمام تركًا للقراءة اختيارًا. وفيه نظرء فقد قال سند: 
ظاهر المذهب نطلان صلاة الي | إذا أمكنه 0 ا 3 أشهت: 

لحك الش ا ا تلن لين 

قال ابن القاسم: :لا تبني لأحد أن يام بمن لا سين القزانة: فعليه لا يأنم أمي 
بأمي. وقال ابن حبيب: : لا يجوز لهم أن يأت تمُوا بأمي» إلا أن لا يجدوا قارئاء ويخافوا 
فوات الوقتء فأمًا إن وجدوه فصلاتهم فاسدة» قال انث جاريك: وهو قول ابن القاسمء 
وابن الماجشونء ومطرّف». وأصبغ. 

وقال سحنون في "كتاب ابنه': لا بأس أن يؤُمٌ الأميُ الأمئين. قال سند: وهو 
ا ا امم أنَّ ائتمام الأمّيِين ين بالأميَ صحيحٌ» قاله الشافعي» وأبو 

وأمّا إمامة الأخرس لمثله؛ فلم أزى فيه نصًا. 

وأما العاجز, فأنكر ابن عبد البر وصاحب "البيان" وجود الخلاف فيه ورأيًا أنه لا 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه» مرسلاء برقم )١517(‏ والبيهقي في السنن: .6١/+‏ 
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يُختلف في صكتهاء وصحّح غيرهما وجوده. 

وقوله: (بخلاف المومئ)» ظاهره أنه لا يختلف في ذلك؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام في صفات الإمام: "فَإذَا رَكَعَْ فَارْكُمُوا””» فجعل من صفته الركوع؛ ولعل 
المصنف اعتمد هنا على المازري؛ فإنه قال: ولو كان الإمام يُصَلِي إيماء» فأجاز 
الشافعي الائتمام بهء ومنعه أبو حنيفة» وظاهر ما أشار إليه أصحاينا أنَا لا نجيزهاء وإن 
أجزنا إمامة الجالس. لكن ذكر في "الجواهر " الخلاف في إمامة المضطجع. 

فرع: في أسئلة ابن رشدٍ: تجوز إمامة الأجذم؛ فإن كثر ذلك وتضرّر مَن خلفه به 
فينبغي له أن يتنحّى عنهم؛ فإن أَبَى أجبر. 

(ص): (وفيها: ولا يؤمٌ أحدٌ جالسّاء ولا يُصلِّي على أرفع ممًا عليه أصحابه إلا في 
السير؟ لأنهم يعبثونء وقال في السٌفينة: لا يعجبني أن يكون هو فوقها والناس أسفل) 

(ش): تقدم دوعا با الجالس» وفي "ميعن ابره ستعر"” إن النبي 
صلى الله عليه وسلم " نهى أن يصلِّي الإمام على أَنْشَرَّ ممًا عليه أصحابه به" . 

قال علماؤنا: وكأنه أشار بذلك إلى ما أخدكه يدو أمنة يعد من آمز.التغلي عن 
مساواة الناس. 

ابن بشير: ولا خلاف أنَّ قَضْد الإمام إلى ذلك محرم؛ وأنه مبطل للصلاة؛ وإن 
صلى غير قاصدٍ للتكبر وكان الارتفاع يسيرّاء صحّت الصلاة بلا خلاف» وإن كان كثيرّاء 
فللمتأخرين قولان: 

صحّة صلاته» وأخذ من قوله في تعليل البطلان: لأن هؤلاء يعبئون. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 254/١‏ رقم (107).: ومسلم: 0١‏ * رقم (411)» وأبو داود: 2179/١‏ رقم 
(505)» وابن ماجه: 2397/١‏ رقم (0؟17١)»‏ وابن حبان: 0/؟47» رقم .)5١١5(‏ 
قال ابن بطال: اختلف العلماء: هل يكون عمل المأموم والإمام معًا أو بعده؛ فقال ابن حبيب: 
قال مالك: ويفعل المأموم مع الإمام إلا في الإحرام والقيام من اثنتين والسلام» فلا يفعله إلا 
بعله. 
وروى سحنونء عن ابن القاسم في العتبية: : إن أحرم معه أجزأه؛ وبعده أصوبء وهو قول 
عبد العزيز بن أبي سلمة. وفي المجموعة عن مالك: إن أحرم معه أو سلم يعيد الصلاة» وقاله 
أصبغ؛ وحققه ابن عبد الحكم. 
وقال ابن أبي زيد في كتاب آخر: والعمل بعده في كل شيء أحسن؛ ؛ لقوله عليه السلام: : "إذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعوا". 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: .١١9/7‏ 
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والبطلان: لعموم الحديث المتقدم. 

ولو تساوى قومٌ في الارتفاع» وصلَّى غيرهم على موضع منخفضء فإن قصّد 
المرتفعون الكثبر بطّلت صلاتهم» وإن لم يقصدوا ذلك؛ ففي إعادة الصلاة في المذهب 
قولان» وهكذا قال ابن حبيب في الإمام يصلّي في السفيئة ؛ أن المرتفعين يعيدون في 
الوقت» انتهى يمعتاه: 

ونضٌ "المدونة": ولا يُصلِي الإمام على شيءٍ أرفع مما عليه أصحابه» فإن فعل 
أعادوا أبدًا؛ لأنهم يعبئون. إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصرهء فإنه تجزؤهم الصلاة. 
انتهى. وظاهره أن الإعادة على الإمام والمأموم؛ وكذلك نقل المسألة التونسي. 

وقيل لأبي عمران: هل يعيد الإمام؟ فقال: ليس بالقوي. وقال ابن زرب: لا إعادة 
عليه؛ لأنه لو ابتداً الصلاة وحده هناك لم يكن عليه إعادةٌ. 

قالوا: ويلزم على قول ابن زرب أن يعيد الإمام إذا كانت الصلاة جمعة» فإنه يصير 
قد جمّع وحله؛ لبطلان صلاة المأمومين» وهذا مما ينقض الاتفاق الذي حكاه ابن 


0 


المازري: : وذهب سحئون ويحيى بن عمر إلى إجازة ذلك» إذا ضاق موضع الإمام 
عن المأمومين 

52070 : تعليله بأنهم يعبثون» يشير 2 يشير إلى قصر المنع على موضع واسع 
نمكن الصلؤة فيه منع الإمنام» ثم قال: وقال بعض أشياخي - يعني: : اللخمي - : إذا 
صلَّى رجلُ في موضع مرتفع لنفسه» فأتى رجلّ فائ تتعٌ به صحّت صلاته؛ وكأنه رأى أن 
افتتاحه وحده يشعر بعدم قضد العبث. انتهى. 

وفي ' الجلاب': ويجوز أن يصلّي المأموم والإمام أسفل منه؛ ولا يصلّي المأموم 
وبر واد توملي الحو ارم انتهى. وقتد بأن 

قال بعض الأصحاب: وما ذكره ابن الجلاب هو اختياره» وظاهر المذهب خلافه 
لقوله في السفينة: لا يعجبني أن يكون هو فوق وهم أسفلء وليُصلٌ الذي فوق بإمام» 
والذي أسفل بإمام. 

قال في "اللباب": وذكر ابن حبيب أن الأسفلين يعيدون في الوقتء» قيل: وإنما 
ذلك لأن الأسفلين ربما لم يمكنهم مراعاة أفعال الإمام؛ وربما دارت فيختلط عليهم. 
انتهى. 
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(خ): وعلى هذا فيحتمل أن يكون هذا جوابًا لما في "الجلاب”؛ ولا يكون مخالمًاء 
وهو الأقرب بالقيد الذي قيد به كلامهء فانظره؛ والله أعلم. 

وقالوا: الارتفاع اليسير نحو الشّبر وعظّم الذراع؛ زاد في "المدونة' ' في مسألة 
السفينة: ولكن يُصلُون فوق بإمام وأسفل بإمام. 

أبن حبيب: : فإن صلَّى الأسفلون بصلاة الأعلى؛ أعادوا في الوقت. قال ابن يونس: 
لأنهم ربما لم يتمكن لهم مراعاة فعل الإمام. 

(ص:: (وثكره إمامة الأعرابي للحَضّريِين وإن كان أقرأهم) 


مع كونه أقرأ شيء. 

عياض: والأعرابي - بفتح الهمزة - : هو البدوي؛ كان عربيًا أو عجميًا. 

(ص): (ولا تُكرَهُ من أله والأشلٍ كالأعمى» وقيل: تكره كالمتيمّم بالمتوضئين؛ 
والمقيم بالمسافرين) 


(«ش): قال ابن بشير» وصاحب " العدّة": المشهور من المذهب أن القطع والشلل 

ل ؛ لأنه مكمل للفرضء وظاهر رواية ابن وهب أنه يمنع الإجزاء؛ ؛ لأنه 
رَوَى: : لا يُصلّى خلفه» واحتجٌ بقوله صلى الله عليه وسلم: : "أموْتُ أنْ أَشْجُدّ عَلَى سَبْعَةٍ 

أغض. "0 فعَدّ اليديّن. قال في "العدة": ويحتمل أن يريد الكراهة» فيرتفع الخلاف. 
وعلى هذا فما ذكره المصنف من نفي الكراهة ليس هو المذهبء لكن اقتصر في 
"الجلاب " على ما ذكره المصنف. 

ونقل اللخمي» وصاحب " اللباب"؛ وغيرهماء عن ابن وهب: كراهة إمامة الأقطع 
والأشل» إذا لم يقدر أن يضع يده بالأرض. 

وأجاز ابن الماجشون إمامة الأقطع والخصي؛ وإن كان راتبّاء ولفظ الرواية 
المذكورة في "النوادر": ولا أرى أن يؤمٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني ذف في الكبير» برقم ٠ ١851١(‏ وابن الجعد في مسنده؛ رقم )١115(‏ والسراج في 
مسنده» برقم (71) جميعا من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري: 3580/١‏ رقم (9/ا/)» ومسلم: 2514/١‏ رقم ( 9» وأبو داود: 0000م 
(489)» والنسائي: 1 رقم »)٠١9(‏ وابن ماجه: 2385/١‏ رقم (889) بلفظ: أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وا ليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا 
الشعر". 
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والمعروف عدم كراهة إمامة الأعمى» كما ذكر المصنفء وفي " الصحيح " أنَّ 
عتبان بن مالك كان يؤمٌ قومه وهو أعمى, ؛ وفي ال و 
استخلف ابن أمّ مكتوم على المدينة بضع عشرة ة مرة يؤم الناس”"»؛ وقدَّم أصحابنا 
البصير عليه» وفي " الإرشاد " الكراهة؛ ولا أعلم له موافمًا. 

(ص): (وفي اللحّان ثالثها: تصح إلا أن يُغيّر المعنى» ك (أنعمت) ضمًا وكسرّاء 
ورابعها: إلا في الفاتحة؛ والشاذً: الضحة) 

(ش): الخلاف المذكور ينبني على أن اللْحن هل يلحق القر اءة بكلام الناس 
ويخرجه عن كونه قرآنًا أم لا؟ فمن رأى الصّحة رأى أن اللْحن لا يلحقها بالكلام» 
وهذا القول حكاه اللخمي؛ ولم يعزه. 

المازري: ولم أقف عليه؛ ولذلك قال المصنف: (والشاذ الصحة)» ونقله في 
"البيان" عن ابن حبيب» قال: والصلاة عنده مكروهةٌ ابتداءً» قال: وهو الصحيح؛ لأن 
القارئ لا يقصد بقراءته ما يقتضيه اللحن» بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها مَن لا يلحن. 

وفي قوله: (والشاذ: الصحة)»؛ إشارةٌ إلى أن المشهور البطلان» ولكن لا أعلم من 
صرّح بتشهيره» نعم قال القابسي: : هو الصحيح؛ وا حتج له بقوله في "المدونة": ولا 
يُصلِّي مَن يحسن خلف من لا د يحسن القراءة» وهو أشدّ من تركها. قال: ولم يفرق في 
المدونة' بين فاتحةٍ وغيرهاء ولا بين من غيّر المعنى وغيره. 

ورأى في الثالث أنه إذا غيّر المعنى صار كلامّاء مثل أن يقول: (أنعمت) بض التاءء 
فيُضيف الفعل لنفسه. أو يكسره فيضيفه للمؤنث» وهو اختيار القاضييئن أبي الحسن 


ناك : لابن اللبّاد وابن أبي زيد. 0 : وبهذا الرابع كان كثير ممّن أدركنا يفتي. 

(ص:: (والألْكَنُ المنصوص: تصحٌ؛ وقيل: إن كان في غير الفاتحة) 

(«ش): (ع): الألكن: من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجهاء سواء كان 
لا ينطق بالحرف آلبنّة» أو ينطق به مغيّرًا. انتهى. 

والألكن جنش يدخل تحته أنواغٌ: : كالفأفاء. والتّمتام؛ والأرتٌ» والألثغ. فالفأفاء 
والتّمتام: اللذان يزيدان الفاء والتاء. والأرت: الذي يجعل اللام تاء قاله الفراء. قيل: 


)١(‏ أخرجه أبو داود؛ برقم (04) و(١371؟)‏ كلاهما من حديث أنس رضى الله عنه. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحهه برقم (10؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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عو الذي يدض حرفا و حرق وفاق الميزاة الزن كاتريع تعنم الكلدم باكإذا جاه لي" 
منه انُصل. والألئغ: الذي يبدل حرفًا بحرف, وقال الفراء: الذي يجعل الراء لاما 
والضاد تاءً. وقال الأزهري: الذي لا يُبين الكلام. ٠‏ ابن العربي: واللّكْنة تجمع ذلك كله. 

وقول المصنف: (المنصوص) ظاهره أن مقابله القول الثاني: وهو أنها إنما تصح 
إذا كانت لَكْئَنُه في غير الفاتحة» وهذا القول حكاه ابن العربي؛ وهو ظاهر " الجلاب"؛ 
لقوله: لا بأس بإمامة الألْكّن إذا كان عدلاء ني عروت الفاتحة. وقال اللخمي: 
لا أعلمهم يختلفون أنَّ صلاة من اثتمٌ بالألْكّن ماضية ولا إعادة عليه. 

وقال ابن بشير: وإن كانت لَمْتَنّه في لسانه» فالمنصوص صحة الصلاة» وحُكي عن 
القاضي إسماعيل أنه قال: إذا لم تكن لَكْنَته في القراءة. . وهذا إن صح» فيكون في 
المسألة قولان: صحة الاقتداء؛ لأن اللَكْنّة لا تُغْيّر معئّىء وعدم الصحة؛ لأن المطلوب 
النطق بالحرف وهو عاجرٌ عن ذلك. انتهى. 

(خ): وفي كلامه نظدٌ؛ لأن الذي نقله اللخمي والمازري عن القاضي؛ أنه أجاز 
إمامة الألْكّن إذا كانت لَكْتنّهِ في غير محل قراءته. 

المازري: وهذا الاة شتراط لا معنى له؛ أن التمطدير في غير السراءة لا يوان في 
القراءة. وكذلك استبعده اللخمي؛ لأن اللّكْنة مع الطبع لات تتغيّر لقراءة ولا غيرهاء لكن 
هذا لا يدل على البطلان إذا وقع» ألا ترى أن اللخمي حكاه ثم حكى الاتفاق المتقدّم؛ 
فلو كان يدل على البطلان لتناقض كلامه. 

وقول المصنف: (تصح) لا يلزم منه الجواز ابتداءً» ونقل اللخمي أن لمالك في 
"المجموعة " إجازة ذلك ابتداءً» وفي " الجلاب " الجواز كما تقدّم. وحكى ابن العربي 
قولا بالجواز في قليل اللَكْنّة والكراهة في بتَنها. 

(ص): (ومنه من لا يميّز بين الضّاد والظّاء) 

(ش): ظاهره أن ضمير (منه) عائد على الألْكَن؛ أي: ومن جنس الآلكن» وهو 
الذي قاله (ع). ونصٌ ابن أبي زيد والقابسي على أنَّ من صلَّى خلف من لا يُميّز بين 
الضاد والظاءء أنَّ صلاته باطلة. 

اللخمي: وفي " الإشراف" في الأعجمي الذي يلفظ بالضاد ظاء والألئغ: تصحٌ 
إمامته» إذ ليس في ذلك إحالة. 

والأظهر عَوْدُ الضمير على اللّحانء وكذلك ذكر اللخمي» وابن يونس» وابن بشير» 
وغيرهم؛ أعني: أنهم ذكروا من لا يُميّز بينهما من اللْحن. 
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(خ): وهنا بحثٌ» وهو أن يقال: الذي لا يميز بين الضاد والظاءء لا يخلو إمّا أن 
يكون عاجرًا في الحال والمستقبل؛ أي: لا يقبل التعليم لطَبِعهء أو قادرًا في الحال؛ أو 
عاجرًا في الحالء قادرًا في المستقبل؛ فالأول ينبغي أن يكون كالألكنء والثاني ينبغي 
أن لا يختلف في بطلان صلاته؛ لأنه كالمتلاعب؛ والثالث إن انّسع الوقت للتعليم 
وجب عليه وإلا وجب عليه الاتتمام؛ كما قالوا في العاجز عن الفاتحة. 

(ص:: (والظاهر أنَّ من يمكنه التُعلّم؛ كالجاهل في البابين» كاللام و النون) 

(ش): يحتمل أن يريد بالبابين: اللحآن والالكن: ؛ ويعني أنه إذا أمكن كل منينها أن 
يتعلم» فهو غير معذور. 

وقوله: (كاللام والنون)؛ أي: أن الظاء والضاد حرفان متباينان» كتبايّن اللام والنون» 
فكما لا تقوم اللام مقام النون ولا العكس» ؛ فكذلك هماء وإلى هذا ذهب (ع)؛ و(ه). 

ويحتمل أن يريد بالبابئن: الجاهل بالفقه والقراءة؛ لأنهما إذا أمكنهما التعلم ولم 
يعن ٠‏ كانا كالتارك عمداء لما لا تصحٌ الصلاة إلا به قراءةً وفقهًا ولم يفعل؛ وأما من 
لم يمكنه ذلك فهو معذور. 

وقوله: (كاللام والنون) مثال لما يمكنه تعلمه؛ لأنْ مخرج اللام والنون سهلء 
بخلاف مخرج الضاد والظاءء وإليه ذهب (ر)» قال: وهكذا سمعته من شيخنا ابن دقيق 
العيد. 

(ه): وفيه عندي بُعْدٌ؛ لآن المصيّف لم يتكلم في هذا الفصل إلا على القراءة» لا 
على الفقه. فقرينة السّياق تنفيه. 

(خ): وقول المصنف: (كالجاهل) على كلا التّمشيتئين من باب تشبيه الشيء بنفسه؛ 
لأن مَنْ يُمكنه التعليم ولم يتعلُّم فهو جاهل» وانظر قول المصنف: (الظاهر)؛ هل أراد 
الظاهر في النظر؟ أو أراد بالظاهر قول ابن أبي زيد؟ ويكون مقابله ما قاله عبد الوهاب 
في "الإشراف"”, وهذا على تمشية (ع)» وأمًا على التمشية الثانية» فإنما يريد: الظاهر في 
النظرء والله أعلم. 

(ص): (وفي المبتدع» كالحروري والقدريء ثالثها: تُعاد في الوقتء ورابعها: تعاد 
أبدًا ما لم يكن واليّاء بناء على ِشقهم أو كفرهمء ولمالك» والشافعي؛ والقاضي» فيهم 
قولان» وفيها: ولا يُناكحواء ولا يُصِلّى خلفهمء ولا تُشهد جنائزهم) 

(ش): القول بالإعادة أبدًا لأصبغ ومحمد بن عبد الحكم. وبنفي الإعادة لمالك 
في سماع ابن وهبء وهو قول سحنون. 
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والثالث لابن القاسم في "المدونة"؛ ونصها: ووقف مالك في إغاةة نو قبل 
خلف مبتدع. وقال ابن القاسم: يعيد في الوقتء ولا يسلّم على أهل البدّع؛ ولا 
بأكثيراء ولا تصلى اتوم جمعة ولا عيرهاة 

والرابع لابن حبيب» قال: إذا كان والبًا د تَودٌّى إليه الطاعة» أو قاضِيَة أو خليفئة» أو 
صاحب شُوْطّتهء فالصلاة خلفه جائزة» وإن أعاد في الوقت فحسن؛ » ونحوه لمالك. 

وقوله: (بناء على كُفرهم أو فِسقهم)؛ أي: فعلى الكفر يُعيد مَن صلَّى خلفه أبداء 
وعلى الفِشق يختلف كالفاسق بالجوارح؛ والمختار عند حَُذّاق المتكلّمين عدم 
تكفيرهم وأنه لا يُكَفّر أحدٌ بذنب من أهل القبلة» وأكثر المتكلّمين إنما فرضوا هذه 
المسألة» فيمن كانت بدعته في الصفات» وجعلوا الخلاف فيها مبنيًا على الخلاف في 
التكفير بالمآل» وعلى هذا فليس لذِكْر الحروري هنا معئى» إذ الحروريّة قوم خرجوا 
على علي رضي الله عنه بحروراء» نقموا عليه قضية التحكيم وكفّروا بالذنب» ولم يظهر 
منهم خلافُ في الصفات» وإلى هذا أشار (ع). 

وقد يُجاب عنه بوجهئن: 

أحدهما: أنَّ ما ارتكب هؤلاء من التكفير بالذنب من أعظم البدع. 

والثاني: نقل ابن يونس عن مالك التسوية بين القدري والحروري؛ في أنه لا 
تفل عافيينا: » ثم ذكر بعد ذلك الخلاف كما ذكر المصنفء فدلٌ على أن الجميع 
ببواة: 

قال في "البيان" - بعد ذكره الأربعة الأقوال» وأن الخلاف مبنيٌ على الخلاف في 
التكفير - : وهذا فيما كان من الأهواء والبدع محتملا للوجهئن؛ إذ منها ما هو كفرٌ 
صريحٌ» فلا يصحٌ أن يختلف في أنَّ الإعادة على من صلَّى خلفهم واجبة» ومنها ما هو 
هواءٌ خفيفٌ لا يؤول بمعتقده إلى الكفرء فلا يصحٌ أن يُختلف في أن الإعادة غير 
واجبة على من صَلَّى خلفهم هذا وجه القول في هذه المسألة» وإن كانت الروايات 
جاءت مجملة. انتهى. 

قوله: (لمالك؛ والشافعي؛ والقاضي - يعني: أبا بكر ابن الطيب - قولان)؛ أي 
لكل واحدٍ بالتكفير وعدمه. ْ ْ 

(ص): (وحكى المازري الإجماع في المُخالف في الفروع الظّئة» واغْتَدذّر عن قول 
أشهب فيمن صلَّى خلف من لا يرى الوضوء من القُّبْلة: أعاد أبدّاء فإنه رآه كالقطع 
وقَوَّاه بقوله: بخلاف مسّ الذّكَرء وخرّج اللخمي الخلاف من قول أشهب) 
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(ش): لما ذكر المخالف في الاعتقاد. ذكر المخالف في الفروع؛ ولفظ المازري: 
وقد حكى حذّاق الأصوليين إجماع الأمّة على إجزاء الصلاة خلف الأئمة المختلفين؛ 
لأنه إن كان كل مجتهدٍ مُصيبًا فواضحٌ» وإن كان المصيب واحدًا فكذلك لعدم التحقق. 

واستقرأ اللخمي الخلاف من قول أشهب: يُعيد من صلَّى خلف من لاا يرى 
الوضوء من القُبْلةه فقال: هذا خلاف في الاتتمام بالمخالف في الفروع الظّنية» فيدخل 
الخلاف في اثتمام المالكي بالشافعي وبالعكس. ٍ 

قال المازري: إنما قال أشهب بالإعادة؛ لأنه رأى الدليل الدَّالُ على وجوب الوضوء 
ل ا لي قال: ويؤيده قول 

شهبء بخلاف مسّ الذّكَرء وإنما فوّق بينهما؛ لأن الدليل الدال على نقض الوضوء 

الم بخلاف القُئلة. وفيه نظرء وأين الدليل القطعي الدال على وجوب 
الوضوء مث القيلة؟ وبالجملة: » فالإجماع فيه نظرء وقد نص الشافعية على الخلاف 
ص ديل حكى امار ري في ,نات الااقصية) فيو ان القايت في "العتبية " ما يقتتضي 
الخلاف» وهو قوله: لو أعلم أن أحدًا لا يقرأ في الركعتئن الأخيرتين ما صِلَّيت خلفه. 

(ص): (وفي الفاسق أربعةً كالمبتدع) 

(«ش): أي: الفاسق بالجوارح» وتصوّره ظاهرٌ. 

ابن بزيزة: والمشهور إعادة من صلّى خلف صاحب كبيرةٍ أبدًا. 

وفصّل الأبهري فقال: المسألة على وجهين: إن كان فاسمًا بتأويل» أعاد فى 
الوقت؛» وإن كان فاسقًا بإجماع» كمن ترك الطهارة عمدًا أو زنى؛ أعاد أبدًا. ْ 

وقال اللخمي: إن كان فسقّه لا يتعلّق بالصلاة» كالزنا وغَضب الأموال» أجزأت؛ لا 
إن كان يتعلق بها كالطهارة: 

وفي القول الرابع هنا زيادة» ونضّه: قال ابن حبيب: بحن مسا وراك مرت 
الخمرء أعاد أبدّاء إلا أن يكون الوالي الذي تؤدّى إليه الطاعة» فلا إعادة عليهء إلا أن 
يكون حينئذٍ سكراناء قاله مَنْ لقيت من أصحاب مالك. 

(ص): (ويُكره أن يكون العبدء والخصيء وولد الرّناء والمأبون؛ والأغلفء إمامًا 
رانبًا في الفرائض والعيديْن» بخلاف السفر وقيام رمضانء وقيل: لا يُكره كالعيّين) 

(ش): هذا لأن الإمامة درجةً شريفةٌ؛ لا ينبغي أن تكون إلا لمن لا يطعن فيه 
وهؤلاء الخمسة تسرع إليهم الألْيسئّة وربما تَعدَّى إلى من ائتمٌ بهم؛ فلذلك كرهت 
إمامتهم في المشهور. 
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وقيل: لا تكره كما لا تكره من العِيِين؛ مع أنَّ في فرجه نقصًاء وظاهر قوله: (وقيل: 
لا تكره) عُمُومه في الخمسة. 
(ه): ولا أعلم نفي الكراهة في الأغلف إذا ترك الختان من غير عذر. انتهى. 
وقال عبد الملك: من ترك الاختتان من غير عذرء لم تجز إمامته ولا شهادته. 
قال ابن العربى: وهو يدل على أن الختان عنده فرض كمذهب الشافعي؛ لأن 
العدالة لا تسقط إلا بترك واجب. ْ 
(ص): (ومنع ابن القاسم إمامة العبد في الجُمعة» وقال: يعيد ويعيدون» وأجازها 


8. 


أشهب) 

(ش): اختلف النقل عن أشهبء فؤوي عنه ما ذكره» ورُوي عنه الكراهة» وقيل: 
يجوز استخلافه لا ابتداء. 

واعلم أن للعبد ثلاث حالات: 

الأولى: أن يؤم في الفريضة من غير أن يُتخذ إمامًا راتباء فلا كراهة على المشهورء 
ورَوَى علي عن مالك: لا يؤم العبد الأحرارء إلا أن يكون يقرأ وهم لا يقرءون. 

الثانية: أن يُتخذ إمامًا راتبًا في الفرائض فتّكره إمامته» وأجاز ابن القاسم أن يُتخذ 
إمامًا راتبًا في اللواويع. إذ هي من النوافل» وألْحَقٌ العيديْن» والكسوفء والاستسقاءء» 
بالفراتض؛ لأنها محل اجتماع الناس» وأجاز ابن الماجشون ابّخاذه راتبًا في الفرض؛ 
فالجواز على قوله في هذه أَوْلَى. 

الثالثة: إمامته في الجمعة. قال ابن بشير: فلا يجوز اتخاذه راتبًا بلا خلاف. انتهى. 
وإن حضرها فالأربعة المتقدمة. 

(ص): (ويُرَجَحُ عند انتفاء نقائص المنع والكراهية: السلطان» ثمّ صاحب المنزل» 
ثم الأفقهء ثم الأؤرّع على الأظهرء ثم الأقرأء ثم بالسّنَ في الإسلام؛ ثم بالنُسبء ثم 
بِالخَلْقَء ثم بالخُلّقَء ثم باللّئاسء فإِنْ تشاحٌ متمائلون لا لِكبِرء اقترعوا) 

< (ش): يعني: إذا اجتمع جماعة وليس في واحد منهم نقض يُوجب منعًا أو كراهة؛ 

فأؤلاهم السلطان» لما في "مسلم' عنه عليه الصلاة والسلام: "وَل يُوَمُ الوَّجُل فِي 
سَلْطَانِهِ””"» ثم رَبُْ المنزل؛ لأنه أيضًا سلطان منزله. قال مالك في رواية أشهب: ولو 


)١(‏ أخرجه مسلمء برقم (774» و70١)‏ والترمذي» برقم (770,. و؟0/ا؟) كلاهما من حديث أبى 
مسعود الأنصاري. 
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كان رب المنزل عبدًا؛ لأنه أيضًا سلطان منزله» فهو أحقٌ. وفي " النوادر": قال بعض 
أصحابنا: وإن كانت امرأةٌ فلها أن تولّي رجلا يؤمٌ في منزلها. 

قال اللخمي: وأربعة الإمامة لهم: الأمير» والأب» والعم» وصاحب المنزل؛ فإن 
اجتمع أبٌ وابن فالإمامة للأب» وكذلك العم وابن الأخ فالإمامة للعم. قال مالك في 
"المستخرجة": ولو كان العم أصغر فهو أحقٌ بالإمامة» إلا أن يأذن الأب والعم. 

قال سحنون: وذلك إذا كان العم في العلم والفضل مثل ابن الأخ. وعلى هذا 
يكون الابن أذلو يط الاية إذا كان عالمًا أو صالحًاء والأب ليس كذلك. انتهى. 

قال المازري: وقد لا يلزم ما ألزمه اللخمي لسحنون؛ لكون الأب آكد حرمة. 

ثم الأفقه؛ لأن الفقه مما يظهر له ثمرةٌ في الصلاة» وأن الفقهاء كالأمراء» للصدور 
عن آرائهم. 

ثم الأؤرّع على الأظهر؛ أي: في الدليل؛ وقيل: يُقَدّمْ الأورع على الأفقه؛ لأنَّ 
الشفاعة في حقّه أظهرء والأئمة شفعاء. 

قال ابن بشير: وإن اجتمع الأصلح والأفقه» فلم أَرَ في المذهب نضّاء وللشافعية 
قولان. 

شم الأقرأء فإن قلت: قوله صلى 0 عليه وسلم في "مسلم"” و"أبي داود". 
و"الخر مذي" و"النسائي"؛ و"ابن ماجه": "يَوْمٌ القَوْمَ أَقْرَوْ َعم لِكِئَابٍ اللهء فَإِنْ كَانُوا فِي 
الِرَاءة سَوَاءٌ كأ لَمُْهُمْ بِالسُندَ » فَِنْ كَانُوا فِي الشي َوَاء فَأقْدمهُمْ مِجْرَة فَِنْ كَانُوا في 
الْهِجْرَةٍ ة سوَاء َأقدمُهُمْ إشلاماء وَلا يوم الرْجلُ فِي سُْطَانِهء ولا يجش عَلَى تكُرميه إلا 
بإِذْنِهِ”". واللفظ لمسلم يدل على تقديم الأقرأ على ما تقدم» فالجواب: أن القارئ في 
ذلك الزّمان هو الفقيه؛ لأنهم كانوا يتعلّمون الأحكام مع الحِفْظء والله أعلم. 

قوله: (ثم بالسّن في الإسلام)؛ أي ولا يُعتبر كبر السَّن إذا لم يكن في الإسلام. 

ثم بالنسب؛ لما في الحديث: "قَدّمُوا قُرَيْشّا وَلا تَقَدمُوهَا”'”» ولأن النُسب شرف. 


(1) أخرجه مسلم: 0 رقم (507): وأبو داود: 0١‏ رقم (087).؛ والترمذي: »408/١‏ رقم 
(5؟5) وقال: : حسن صحيح. . والنسائي: ذلفة رقم ( ل وابن ماجه: 91/١‏ رقم (48)) 
والبيهقي: ١/"‏ 4 رقم .)441١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم؛ عن عبد الله بن السائب» 7 رقم )15١19(‏ قال المناوي: :: فيه 
أبو معشر قالوا: ضعيف. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية: 14. 
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ثم بِالْخَلْق؛ أي: بالصورة الجميلة؛ لأن العقل والخير يتبعانها غالبًاء ولأنه أهيبٌ 
في النفس. 1 1 

قٍ بِالخُلُق؛ لما في الحديث: "خِيَارُكُمْ أَحَاسِئْكُمْ أخلاقا"”"» هكذا كان شيخنا 
رحمه الله يُمِشِّي هذا المحل» وضبطه (ه) بالعكسء فقدَّم الخُلّقَ - بضم الخاء - على 
الخَلّق - بفتحها - وهو أظهر. 

توبللاتي إن ساء من انكرت الحواله أفر يفف قالأ]دق بشير: إذا كان 
مطلوبهم حيازة فضل الإمامة» لا طلبّ الرِياسَةٍ الدّْيوية. انتهى. 

وفي "البيان": وإن اجتمع فقية» وصاحبُ حديثء ومقرٌ وعابلٌ ومسن؛ فالفقيه» 
ثم المحدّثء ثم المقرئ الماهرء ثم العابد» ثم ذو السِنّ. انتهى. وقد تقدّم قول ابن 
بشير: لم أر فيه نضّاء فاعلمه. 

(ص:: (وللسُلْطان وصاحب المنزل الاسيَنَابَة وإن كان ناقصًاء وَيِكْرَهُ لأئمة 
المساجد أن يُصِلُوا بغير رِدَا 

«ش): قوله: (وإن كان ناقصًا)» راجمٌ إلى صاحب المنزل والسلطانء لا يقال: لا 
يصحٌ عَوْدُه على السلطان؛ لأن النقص المانع من الإمامة مانعٌ من الولاية؛ لأنا نقول 
شروط الإمامة الكبرى قسمان: قسمٌ يشترط في ابتدائها ودوامهاء وقسمٌ يشترط في 
ابتدائهاء وإذا طرأ لا يُوجب العَْلء كأخذ الأموال؛ ولآن النقص قد يُطلق على ما 
يوجب الكراهة كما مرّء والله أعلم. 

قوله: (ويكره لأئمة المساجد)؛ أي: بخلاف الإمام في غير المساجدء كالسفر 
ومنزله؛ لأنه إذا كان بغير رداء وهو في المسجدء خرج عن هيئة الوقار. 

(ص): (وشروط الاقتداء أربعة: الأول: نيّة الاقتداء» بخلاف الإمام؛ إلا في الجمعة 
والجَمع؛ والخوف والمستخلف) 

(ش): أي: يجب أن ينوي المأموم أنه مقتدء وإلا لما وقع التّميبز بينه وبين الفَل 
بخلاف الإمام» فإنه لا يجب عليه نيّة الإمامة. 

(ع): وحكى بعض الأندلسيّين عن ابن القاسمء اشتراط نيّة الإمام الإمامة مطلمًا. 

ابن محرز في كتاب "القصد والإيجاز": قال عبد الوهاب: الإمام لا يفتقر عند 


2*:49/5 والترمذي:‎ »)0771١( رقم‎ 281١/4 أخرجه البخاري: 7145/5: رقم (0184))» ومسلم:‎ )١( 
رقم (/ا/ا1).‎ 0375/١ وقال: حسن صحيح؛ وابن حبان:‎ )١19176( رقم‎ 
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مالك أن ينوي كونه إمامًاء وإنما يفتقر إلى ذلك المأموم أن ينوي أنه مُوْتةٌّء وإلا بطلت 
صلاته» وإنما تلزم الإمام النيّة في أربعة مواضع: 

إحداها: إذا كان إمامًا في الجُمعة؛ لأن الجماعة شرطٌ فيهاء فلا بد أن ينوي 
مضليها كونة إهاما: ْ 

والثاني: صلاة الخوف على صفتها؛ لأن أداءها على تلك الصفة لا يصحٌ» إلا إذا 
كان إمامًا. 

والثالث: المستخلف يلزمه أن ينوي الإمامة ليميز بين نيّة المأمومية والإمامة. 

والرابع: في فضيلة الجماعة فإنها لا تحصل له إلا أن ينوي أنه مام فإن قيل: فما 
يقولون فيمن صلى مُنفردًا ينوي الانفراد ولا ينوي الإمامة» فصلّى رجلٌ خلفهء يحصل 
لصاحب هذه الصلاة فضيلة؟ قيل له: ما المأموم فنعم؛ لأنه نواهاء وأما الإمام فلا؛ لأنه 
لم ينوها. انتهى. وخالفه اللخمي في هذاء ورأى أنه يحصل للإمام أيضًا فضيلة 
الجماعة» وإن لم يَنُو الإمامة. 

(خ): وتسامح في الرابع؛ لأنها غير لازمة؛ وإنما هي شرطٌ في حصول فضل 
الجماعة» وكذلك قال المازري بعد ذِكْر الثلاثة: ويجب أن يُشترط نية الإمام في 
تحصيل فضل الجماعة؛ لآن الإمام إنما يُكتب له فضيلة الجماعة إذا نَوَاهًا. 

ولم أرَ مَنْ أضاف الجمع إلى الثلاثة الأول إلا المُتأخُرين» كالمصيّف والقرافي؛ ولمًا 
ذكر ابن عطاء الله الثلاثة الأوَل» قال: ويظهر لي أن يلتحق بها جَمْعُ الصلاتين ليلة المطرء 
إذ لا يكون ذلك إلا في الجماعة؛ فينبغي أن ينوي الإمام الإمامة فيها كالجمعة؛ ثم يُنظر 
هل يشترط ذلك في الثانية من الصلاتين؛ لأنها التي يظهر تأثير الجمع فيها لتقديمها قبل 
وقتهاء أو يشترط فيهما إذ السّنّة الجمع» والجممٌ لا يعقل إلا بين اثنين؟ انتهى. 

تنبيه: ضبط بعضهم هذه المسائل» فقال: كل موضع يشترط فيه الجماعة» فإنه يجب 
على الإمام فيه نية الإمامة» وليس بصحيح؛ فإن مسألة الاستخلاف لا يشترط فيها 
الجماعة» ولو أتمُوا فرادى صِحّت الصلاة» وكذلك صلاة الخوفء لو صلَّى كل لنفسه 

وزاد ابن بشير مسألة أخرى وهي صلاة الجنازة» فأَوْجَبَ فيها على الإمام ني نيّة الإمامة 
0 شتراط الجماعة فيها. وفيه نظر» فإنه نص في "المدونة' ' على أنه لو لم يكن إلا 

صِلَّين أفذاذًاء وصرّح في "الجواهر " بأن الجماعة غير مشترطة فيها. 

(ص): (فلا ينتقل منفردٌ إلى جماعة» ولا بالعكس» واخثلف في مريض اقتدى 
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بمثله فصحّ) 

(ش): لا ينتقل منفرد؛ لأن نية الاقتداء ا ا وه وأول الصلاة» ولا 
بالعكس؛ لأن المأموم قد لْرَم نفسه نئة الاقتداء. 

واختلف في مريضٍ اقتدى بمثله فصمّ المأموم؛ فقال سحنون: يخرج من صلاة 
الإمام ويتم لنفسه» إذ لا يجوز للقائم أن يأتمٌ بقاعديء وهو قد دخل بوجه جائزء فلا 
يقطعهاء قياسًا على الإمام يصير مأمومًا لعذر» وعلى المأموم يتم منفردًا إذا لم يستخلف 
الإمام؛ وأتقوا فُرادى. 

وقال يحيى بن عمر: يتمادى معه. يريد: لأنه دخل معه أوٌلا بوجهٍ جائزٍ فيتمادى؛ 
مراعاةً لمن أجاز ذلك ابتداءً. ْ 

(ص:: «الثاني: أن لا يأتمٌ في فرض بمُتنفل) 

(ش): يريد بخلاف العكسء فإنه جائنٌ والدليل على امتناع صلاة المفترض خلف 
المتنّل: ما خوّجه البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: "نما جُعِلَ الإِمَامُ 
لِيوْتَم بوه قلا تَخْتَلِفُوا عَلَئِ”"» فعمٌ الخلاف في الفعل والبَيّة. 

(ص): (الثالث: أن يَتََحِدَ 0 في ظَهرِيّةٍ أو غيرها) 

(ش): تصوّره ظاهدٌ» ويشترط أيضًا أن ينّحد الصلاتان في الأداء والقضاءء فلا 
يُصلَّى ظهرًا قضاءً خلف من يُصلَّي ظهرًا أداءً» ولا العكس. 

(ص:: (الرابع: المتابعة في الإحرام والسلام؛ والمساواة والمسابقة مُبِطِلة فيهماء 
فيعيدُ الإحرام. وقال ابن القاسم: إن أحرم معه أجزأه» وبعدّه أصوب) 

(ش): لأن المسابقة في الإحرام والسلام منافية للاقتداء. 

وقوله: (فيعيد الإحرام» اخَْلِفٌ إذا أحرم قبلهء هل عليه أن يُسلِم من ذلك 
الإحرام؟ فقال مالك: يُكبّر ولا يُسلِّم» وهو ظاهر كلام المصنف لسكوته عنه. 

وقال سحنون: 5 واختاره بعض المتأخرين؛ لكونه عقدّ على نفسه صلاة 
بإحرام» كما لو أحرمَ بالظهر قَبْل الزّوالء وكما لو أحرم بهاء فذكر وهو في الصلاة أنه 
صلاهاء فإنها تنعقد نافلة فيهماء فكذلك تنعقد في هذه المسألة نافلة» وإذا انعقدت فلا 

بُذَّ من السلام؛ وقُرّق بأنه هنا أحرم على أنه مأمومٌ» فمتى لم يصح ذلك لم تنعقد 

بخلافهماء وإنما هذا بمنزلة من أحرء بالظّهر خلف من يُصلَّي على جنازة. 


)١(‏ مضى تخريجه. 


:اع كَِاتُ الصَلاة 


قال سند: ويُؤيّده أنه لو تمادى على إحرامه ليصلّيها لنفسه. ؛لم تصحء ونقل ذلك ابن 
سحنون عن أبيه» وفَهِم اللخمي من قول سحنون: (يُسلّم)» أنه لو صلَّى لنفسه بذلك 
الإحرام أنه يجزئه» ثم نقل ما حكيناه ه عن سحنون» وجعله اختلاف قول؛ وليس كما ظنَّه 
وإنما أمره سحنون بالسلام مراعاة لقول من أجازء وهو الشافعي» قاله المازري؛ وابن 
بشير» و(ر). 

وما ذكره من البطلان في المساواة هو لمالك في "الواضحة". وهو الظاهر. 

وقال ابن القاسم: يجزته. قال سحنون في "المجموعة": وقول ابن القاسم قول 
عبد العزيز. 

وقول مالك: أنه يعيد الصلاة. 

ولابن عبد الحكم ثالتُ: إن لم يشبقّه الإمام بشيءٍ من حروف التكْبير لم تصحء 


وإن سبقه بحرف صحّث. 


وكلامه في "البيان" يقتتضي أن هذا ليس بخلاف؛ لأنه قال: مذهب ابن القاسم إن 
أحرم معه أجزأنه وهو قول ابن عبد الحكم. 

وقال محمد وأصبغ - وهو قول مالك في "كتاب ابن حبيب " - : لا تجزئه» وهو 
الأظهرء لقوله صلى الله عليه وسلم: 'إِنّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُوْنَمَ ب فَِذَا كبر فَكَرُوا". فأتى 
بالفاء المقتضية للتعقيب» وهذا الخلاف إنما هو: إذا ابتدأ بتكبيرة الإحرام معه فأتمّها 
معه أو بعدهء وأما إذا ابتدأ بها قَبله فلا تجزئه» وإن أتمّها بَغده قولا واحدّاء وإن ابتدأ بها 
بعده فأتمّها معه أو بعده. أجزأه قولا واحدّاء والاختيار أن لا يُحرِم المأموم إلا بعد أن 
يسكت الإمام؛ قاله مالك. قال: وحُكم السلام حكم الإحرام في ذلك. انتهى. 

وشئل سحنون عن رجُليْن ائتمٌ أحدهما بالآخرء ثم نسيًا قَبْل الإكمال من الإمام 
منهماء فقال: إن سبق أحدهما بالسلام» أعاد الصلاة» وإن سلما معٌاء جرت على 
اختلاف أصحابنا في المساواة في الإحرام والسلام. 

(ص): (وتجب المتابعة في غيرهماء ويُؤمر بالعؤد ما لم يلحَقّْه الإمام؛ وقيل: تجوز 
المساواة إلا في قيام الجلوس والأوّلين) 

«(ش): هكذا وقع في بعض النسخ.» وهي صحيحة:؛ باعتبار أن مسابقة الإمام غير 
جاكةة واما مساواته فمكروهة؛ هكذا صرّح الباجي بالتفصيل» وكذلك صرّح المازري 
وغيره بمنع المسابقة» وذلاك عليه ماقي "ميدي ("أوما بخن الذي يرقم رأمة 
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قبل الإمَام..”” الحديث 

ورُوي عن مالك جواز المساواة» إلا في قيام الجلوس من اثنتئن والأؤلين؛ أي: 
الإحرام والسلام. ووقع في بعض النسخ عوض قوله: (ويجب): (وتستحبٌ). وفي كلٍ 
فو التي ل ال ارت وأما الثانية فلأنه يُفَهَم منها 
كراهية المسابقة» والأؤلى نسخة 5 تُستحتٌ)» ويكون احترز بذلك من المساواة فإنها 
مكروهة» ولا يكون في كلامه تعَدْضٌ للمسابقة. 

قوله: (وَيُؤْمَوُ بِالعَوْدِ مَا لم يَلْحَقَهُ الإِمَامُ» ظاهر. 

قال مالك: ومَنْ سَهَا فرفع قبل إمامه في ركوع أو سجودء فالسُئّة أن يرجم راكمًا 
أو ساجدًا. 

قال الباجى: وإن علم أنه يُدرك الإمام راكعًاء لزمه أن يرجع إلى متابعته» وإن علم 
أنه لا يدركه راكعًاء فقال أشهب: لا يركع. ورَوَاهُ ابن حبيب عن مالك. 

وقال سحنون: يرجعء ويبقى بعد الإمام بقدر ما انفرد الإمام بعده ثم قال: وهذا 
حُكم الرفع قبل الإمام» وأما الخفض قبله لركوع أو سجودء فإنه غير مقصودٍ في نفسه 
بلا خلاف في المذهبء وإنما المقصود منه الركوع أو السجود فإن أقام بعد ركوع 
الإمام راكعًا أو ساجدًا مقدار فرضهء صكّت صلاته؛ إلا أنه قد أساء في حَفْضِه قبل 
إمامه. انتهى. 

وم أررعيلت كوا الطلات قيما زذا سبق الإنمام بالردر والستسجود قال ا قم 
وقد ألْرَمَت بعض أشياخي البطلان؛ لكونه لم يحصل له الاقتداء في الأركان» فَالْمَرّمه 
على القول بأنْ الحركة إلى الأركان مقصودة. 

(ص): (وفيها: لا يُمْنَع النساء من المسجدء ولا يمنع المُتَجَاللات من العيدين 
والاستسقاء) 

«ش): تصوّره ظاهرٌء وفي " الصحيحين " عنه صلى الله عليه وسلم: "لا . 
إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللو”". 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري» برقم (141) ومسلمء برقم (414) كلاهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

441 رقم (804))؛ ومسلم: ابرقم‎ 0١ متفق عليه: البخاري:‎ )١( 
قال ابن بطال: قال مالك: إنه بلغه عن ابن عمرء عن نبي الله فكأنه قال: لا تمنعوا إماء الله‎ 
مساجد الله يعني: في الليل» » والغلس فيه معنى الليل» ألا ترى قول عائشة ما يعرفن من الغلس.‎ 
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وفي "“تفسين أبن مين" : أن المرأة الشابة لو استأذنت زوجها في الخروجء لم 
يض لها عليه الخروج. قال في "البيان" : وليس ذلك بخلاف لما في "المدونة"؛ لأن 
معنى ما في "المدونة" إنما هو فى في المنع العام؛ وأما المرأة الشابة فيكره لها الخروج 
الكثير إلى المسجد, فتُؤمر أن لا تخرج إليه إلا في الفرض بإذن زوجها. انتهى. 

ويتعيّن في زماننا المنع؛ والله أعلم. ويدل عليه قول عائشة المشهور: (لو أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء...) الحديث. 

وقد شرط العلماء في خروجهنٌ شروطًا: 

منها: أن لا تمس ليباه وقد صحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: 'أَيُّمَا 

امْرَأَةٍ أُصَابَت بَخُورًا قلا تَمْهَدَنَ مَعَنَا العشَاء"29 ويلحق بالبخور ما في معناه. 

ومنها: : أن تخرج في حَفْشٍ ثيابهاء وأن لا تتحلّى بحل يظهر أثره؛ وأن لا يُراحِمْنَ 
الرجال. 

(ص:: (والمَسْبُوق: ولا يُحصّل فضلها بأقل من ركعة) 

«(ش): : لما خوّجه مالك؛ والبخاري؛ ومسلمء عنه عليه الصلاة والسلام: "من أَدَرَةَ 
رَكْعَةَ مِنَ الصَلاة فَقَدْ أُذْرَكَ الصَلاة"2. 

رع)0: : وحمله المالكية على فضيلة الجماعة والوقت. وقصَرّه بعضهم على الوقت؛ 
لأن لفظه قريب من لفظ: "مَنْ أذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الضُء بح قَبلَ أَنْ تَطلُعَ الشّمْش.. "9" 
الحديث. 

(ص:: (ولا يُطيل الإمام لإذراكِ أحد) 


قال المهلب: أي لا يتميزن إن كن نساءً أو رجالا. 
وقال ابن بطال: : فيه دليل أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها أو غيره من أوليائهاء 
وفيه دليل أنه ينبغي له أن يأذن لها ولا يمنعها مما فيه منفعتهاء ؛ وذلك محمول على الأصول إذا 
لم يخف الفتنة عليها ولا بها؛ لأنه كان الأغلب من حال أهل ذلك الزمان؛ وأما حديث عائشة 
ففيه دليل لا ينبغي للنساء أن يخرجن إلى المساجد إذا حدث فى الناس الفساد. وهذا عند مالك 
محيول علن التجائز . انظر: شرح ابن بطال: 2 وما بعدها. 

(1) أخرجه مسلم» ؛ برقم (57 54) وأبو داود برقم (41/0). 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري؛ برقم (280) ومسلم؛ برقم )5١9(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم؛ برقم )651١(‏ والنسائي في الصغرىء برقم (017). 
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(«ش): قال في "النوادر': ومن " العتبية" من سماع ابن القاسمء قال: ولا ينتظر 
الإمام من رآه أو حسّه مقبلا. 

قال ابن حبيب: إذا كان راكعًا فلا يمد فى ركوعه لذلك. قال اللخمي: ومَنْ وراءه 
افطع علي يدا مهن يأ :انير 1 

وعفوز انشحكون الاطالة» والخحازه غياقن«وحديت: "من يتصدف على هذا 
ولح ملت الصاح ليام من أجل بكاء الصّبي؛ والوقوف في صلاة الخوف لأجل 
إدراك الطائفة الثانية» يدل له» وانظرء هل يجوز إطالة الصلاة كلّها لهذا أم لا؟ 

(ص:: (قال مالك: وحَدٌٌ إدراك الركعة أن يمكّن يديه من رُكبتيْه قبل رفع الإمام 
مُطمئئًا) 

(ش): (مطمئئً) حال من فاعل (يمكّن» وتصوّره واضحٌ» وحكى ابن العربي 
وسندء الإجماع على هذه المسألة. قال بعضهم: وينبغي أن تفوت الركعة على القول 
بأن عقد الركعة بتمكين اليدين. 

(ص): (وإذا خشي فواتة بوصوله إلى الصف فليركع؛ فإن كان بقربه دب إليه» 

(ش): هذا مذهب "المدونة" وهو المشهور. ورَوّى ابن حبيب عن مالك: ل يُكبَر 
ولا يركع حتى يأخذ مكانه من الصف أو يُقاربه. ورَوَى أشهب: لا يركع حتى يأخذ 
مقامة من الضف»: 

وفي " العتبية" : فيمن جاء والإمام راكغ؛ وعند باب المسجد قوم يصلون؛ فليركع 
معهم ليدرك الركعة» إلا أن يكونوا قليلاء فليتقدّم إلى الْرَجٍ أحبُ إليّ. . فرأى أن اللّحاق 
بالصف أؤْلَى من الصلاة ة مع التّفر اليسر» ٠‏ وإذا كان كذلكء» فأخْرّى أن لا يُصِلِّي وحده. 
ومنشأ الخلاف: هل إدراك الركعة أفضل أم الصف الأول؟ 

ورْجَحَ الثاني لما في البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكرة لما كر 
دون الصّفف: "زادك الله حِرْصًا ولا تَعْذْ لُ”"» ولهذا رَوَى ابن وهب عن مالكء؛ فيمن ركع 
دون الصف: عليه الإعادة» وحمل معنى كلامه: "ولا تَعْذْ " إلى الركوع قبل الصف» 
والحييد ان قرا "ولا تَعْدْ " إنما هو نهي عن الإسراع؛ وقيل: المعنى: لا تَعْد للتأخير 
عن الصلاة. 

قال في "البيان": أما لو علم أنه إذا ركع دون الصف لا يدرك أن يصلّ إلى الصف 


.)587( أخرجه البخاري؛ برقم (78) وأبو داود» برقم‎ )١( 
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راكعًا حتى يرفع الإمام رأسه؛ فلا يجوز أن يركع دون الصف. وليتماد إليه» وإن فائَنه 
الركعة قولا واحدّاء فإن فعل أجزأته ركعته وقد أساءء» ولا يمشي إذا رفع رأسه من 
الركوع؛ بل حتى يتم الركعة ويقوم في الثانية» قاله في سماع أشهب. انتهى. 

ابن الجلاب: ولا بأس أن يدبٌ قبل الركوع وبعده» وأن يدب راكعًاء ولا يدبٌ 
ساجدًا ولا جالسًا. اللخمي: وهو ظاهر الكتاب. 

وقال في سماع أشهب: لا أرى لأحد أن يدبٌ راكعًا؛ لأنه لا يدتُ راكمعًا إلا 
تجافت يداه ركبته. اللخمي: وهو أحسن. 

وما حدٌّ القرب الذي يدب فيه؟ في "المذهب " روايتان: 

إحداهما: أنه الصمّان. والثانية: الثلاث. 

ابن بشير: وظنّه اللخمي خلافًاء وليس كذلكء بل المقصود جوز الدَّبٌ إذا كان 
كزقاء و الأثنان مالكلا فريتم نولا أصدل الحدين. قيل: والظاهر أنه يحسب في 
الثلاثة الصف الذي هو فيه والذي يدث إليه. 

(خ): وهو عندي مُخالفٌ لما قاله ابن حبيب وغيره: أنَّ للصلِّي أن يخرق 
الصفوف لسدٍّ الفُرج. 

فرع: واخثلف إذا رأى فُوْجا مده فرَوى ابن القاسم؛ عن مالك في "المجموعة": 
يدث إلى آخرها. وقال ابن حبيب: يدبُ لأوّلها إلى الإمام. 

واختلف أيضًا إذا كان التخلل عن يمينه أو عن يساره؛ فقال ابن يونس: يتقدَّم إليها 
ددم ونحوه حكى القاضي أبو محمدء وقال ابن حبيب: إن كانت عن يمينه أو 
يساره تركهاء أمّا إن لم يحرم أخرق إليها مطلمًا. 

(ص): (وإن كان ساجدًا كبّر وسجدء ولا ينتظره حتى يرفع) 

(ش): أي: تكبيرتئن» إحداهما للإحرام والأخرى لدو وهكذا إن وجده 
راكمًاء بخلاف ما إذا وجده جالساء فإنه يُكبّر تكبيرة الإحرام ف فقط ولا ينتظره؛ لما في 
"الصحيحين”: 'إِذا أَقِيمَتِ الصَّلاهُ فَلا تََنُوهَا وَأَنتُم تففون وأتزها وَعَلَيِكُم السّكِيئَة 
وَالوَقَار فَمَا أذرككم فَصَلُواء وَمَا قَانَكُم َأَتئُو ا 

(ص): (فإن شكٌ في الإدراك لم يعتدّ بهاء وقيل: يعيد الصلاة» ولذلك كان الأؤْلّى 
إذا خشي الشكٌ أن لا يكتر) 


.)20( رقم (877)؛ ومسلم: 458/1 رقم‎ 308/١ متفق عليه: أخرجه البخاري:‎ )١( 
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«ش): إذا شك هل أدرك الركعة أم لا؟ لم يعتدٌ بتلك الركعة؛ لأن الذِّمّة لا تبرأ 

وإذا لم يعتدٌ بهاء فتأّل بعضهم أنه يقطع بسلام» ويدخل مع الإمام؛ وتأوّل صاحب 
"البيان" أنه يلغيها ولا يقطع؛ بل يتّبع الإمام فيما بقي؛ ثم يقضي هذه الركعة ويسجد بعد 
السلام» وهو الأقيسء بمنزلة من شكٌ أصلَّى ثلانًا أم أربعٌاء وهو ظاهر لفظ المصيّف. 

وقال ابن القاسم: يُسِلّم مع الإمام - يريد: إن كان في أول ركعةٍ - ويعيد الصلاة» 
ولا يأني بركعةٍ مخافة أن تكون خامسة؛ وصوّبه بعضهم؛ أي: يتمادى لاحتمال 
الإدراك» ويعيد لاحتمال عدمه. 

وذكر في "البيان" قولا آخر: أنه يعتدُ بتلك الركعة وتجزيه صلاته» ولأجل هذا 
الخلاف كان الأؤْلّى إذا شك هل يدرك الإمام أم لا؟ أن لا يحرم. 

فإن تحقّق أنه إنما وضع يديه على ركبتئه بعد رفع الإمام» فقال (ع): الحق أنه يرفع 
موافقة للإمام؛ وإن كان بعض أشياخي يقول: يبقى كذلك في صورة الراكع حتى يهوي 
الإمام للسجود » فيخرٌ من الركوع ولا يرفع. . قال: لأن رفع الرأس من الركوع عقدٌ 
للركعة؛ فلو فعل ذلك هنا كان قاضيًا في حكم إمامه. :“هذا كما تراه منعيف لامتتمالة 
على مخالفة الإمام» وإنما يكون قضاءً لو كان هذا رافعًا من ركوع صحيحء وإنما هو 
موافقة للإمام كما في السجود. 

(ص:: (وإذا كبر للركوع ونوى بها العقد أجزأته» بخلاف الإمام والمنفرد؛ فإنه 
يبتدئ ومَنْ خَلفّهه وإن قصد بها الركوع أو الهويّ مجردًا لم يجزه؛ وفيها: تمادى» وأعاد 
احتياطا) 

(«ش): قال في "التهذيب": وإن ذكر مأمومٌ أنه نسي تكبيرة الإحرام» فإن كبّر للركوع 
ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأه» وإن كبرها ولم يَنْو بها ذلك» تمادى مع الإمام وأعاد 
بعد سلامه احتياطًا؛ لأنها لا تجزيه عند ربيعة» وتجزيه عند ابن المسيب» وإن لم يكبر 
للركوع ولا للافنتاح حتى ركع الإمام ركعة وركعها معه؛ ثم ذكر ابتداء التكبير» وكان 
الآن داخلا في الصلاة» ويقضي ركعة بعد الإمام» ولو كان وحده ابتدأ متى ما ذكر قبل 
ركعة أو بعدهاء نوى تكبيرة ة الإحرام بتكبيرة ة الركوع أم لاء وكذلك الإمام لا يجزيه أن 
ينوي بتكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام؛ فإن فعل أعاد هو ومن صلّى خلفه. ٠‏ انتهى. 

وعليه؛ فالمأموم النّاسي لتكبيرة الإحرام على ثلاثة أقسام: 

قسمٌ لا يجزيه وحيث ما ذكر ابتدأء وذلك إذا لم يُكبّر للإحرام ولا للركوع؛ ولا 
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نعلم فيه خلافا إلا ما حُكِيٍ عن مالك: أن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام 
كالفاتحة؛ وهي رواية شاذة؛ والفرق أن الإمام إنما يحمل عن مأمومه؛ وقبل تكبيرة 
الإحرام ليس هو مأموماء ولم يذكر المصنف هذا القسم لوضوحه. 

وقسمٌ تجزيه الصلاة» وذلك إذا كر للركوع ونوى بها الإحرام؛ وإليه أشار بقوله: 
(وإن كبّر للركوع ونوى بها العقد أجزأم)؛ وأشار , بعض الشيوخ إلى تخريج هذه المسألة 
على من نوى بعُسله الجنابة والجمعة» ذكره المازري. 

قال ابن عطاء الله: الع وا للدي ور ودا يقام ادر ويح ركه سا 
الجنابة والجمعة؛ لأن تكبيرة الإحرام قد نواهاء وتكبيرة الركوع لا تفتقر إلى نيّةِ. وهذا 
إذا وقع التكبير في حال قيامه. 

واخثّلف إذا كبر في حال انحطاطه ونوى بذلك الإحرام: فتأوّل صاحب "النتكت"". 
وابن يونس» وصاحب 5 المقدمات": أنه لا يجزيه. وهوقول محمكل» ونأل الباجي 
وابن بشير الإجزاء؛ لآن التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاطء قيل: وهو ظاهر 
"المدونة"؛ وهذا الخلاف مبنيٌ على أنه؛ هل يجبُ على المأموم أن يقف قذر تكبيرة 
الإحرام أم لا؟ أما إن لم يكبّر إلا وهو راكعٌ» ولم يحصل شيءٌ من تكبيره في حال 
القيام» فلا إشكال أنه لا يعتدُ بهذه الركعة؛ قاله ابن عطاء الله. 

وقوله: ارقو الأصامرواليم؟ أي: : فلا تجزيهما الصلاة؛ لئلا يلزم صحة الصلاة 
بدون قراءة» ولذلك المَرّم أبو الفرج مساواتهما للمأموم؛ على القول بأن أمّ القرآن لا 
تجبُ في كل ركعة وردّه ابن شعبان بأنّا وإن قلنا: إنها إنما تجبُ في الجلّ أو في 
ركعةٍ» فالزائد سُنَّة» فإن ترك ذلك سهوًا أجزأته» وإن كان عمدًا لم تجزه. 

قال في "المقدمات": ومن تأوّل على ابن المسيب وابن شهابء أن تكبيرة الإحرام 
فقد أخطأ عليهما خطأ ظاهرًاء إذ لو كانت عندهما سُنَُّ لم يفترق الحكم عندهما بئِن 
أن يُكبّر المأموم للركوع أم لاء وهو خلاف ما صرّحًا به؛ لأنهما لم يقولا بالإجزاء إلا 
إذا كبر للركوع» وإنما التأويل في ذلك أن اليْيّة قد تقدمت عند القيام إلى الصلاة؛ إذ لا 
يتصور عدم النيّة من القائم إلى الصلاة» فانضمّت إليه النيّة المتقدمة بالتكبير إلى الركوع 
لقرب ما بينهماء فصع الإحرام. انتهى. 

والقسم الثالث: إذا كبر للركوع ولم يَنْو بها تكبيرة الإحرام» فمذهب "المدونة" 
وهو المشهورء أنه يتمادى ولا يقطع؛ لما ذكره في "المدونة" من أنها تجزيه عند ابن 
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العشيت وانة تتهابة: 

وهل من شرط تماديه على مذهب "المدونة" أن يكون قد كبّر في حال القيام أم 
لا؟ قولان» وقيل: الصحيح أنه يبتدئ. 

وعلى الأول فهل يتمادى وجوياء وهو ظاهر المذهبء أو استحباباء وهو الذي في 
"الجلاب"؛ فوجه الأول: أنَّ الصلاة قد انعقدت له على قولء فلم يجز قطعها؛ لقوله: 
«وّلا تُبَطِلُوا أعْمَالَكُْ4 [محمد: 18 ووجه الثاني: أنه لما لم يكن بد من الإعادة لم 
يجب عليه الإتمام؛ لأن الإنسان لا يجب عليه صلاتان. 

قال التلمساني: واختلف في الإعادة» هل هي واجب أو ندبء فقال ابن القاسم: 
يعيد اتتياطاء وذكر ابن الجلاب أنه يعي صلاته وبجوياء 'انتهى. 

ففهم التلمساني من الاحتياط عدم الوجوب» وكذلك فهم غيره؛» والذي يظهر أن 
معناه الوجوبء فإن قلت: لا يمكن أن يكون معنى الاحتياط الوجوب؛ لأنه إذا كان 
00 واجيًا فلا يُؤمر بالإعادة؛ لأن الإنسان لا يجب عليه صلاتان» فالجواب: لا 

فاة بينهماء لجواز أن تكون هذه الصلاة عنده غير مجزية» ولكن أَمَره بالتمادي مراعاة 
للخلاف» وقد صدّر مصنف " الإرشاد " بالإعادة إيجابًاء فقال: وأعاد إيجابًاء وقال ابن 
المايتشون؛ اسعحانا: 

واعلم أن المأموم في هذا القسم الثالث له ثلاث حالات: إما أن يذكر بعد رفعه 
من الركوع؛ أو في حال ركوعه ويمكنه أن يرفع» ويحرم؛ ويدركه؛ أو يعلم أنه لو رفع 
لم يدركه. فإن ذكر بعد رفعه فالمذهب التمادي» وقيل: يقطع. 

وإن ذكر ف في الركوع؛ وعلم أنه يرفع ويحرم؛ ويدرك الومام قبل رفعه؛ ففي ذلك 
قولان» قال في "الموازية"؛ و"العتبية": يرفع ويحرمء ورآه خفيفاء وأقطع للشك مع كونه 
لا يفوته شيء» وقيل: لا يقطع؛ وهو الذي يُوْخذ من "المدونة". 

وإن علم أنه لا يدركه؛ فثلاثة أقوال: 

قال ابن عطاء الله: أشهرها ما في "المدونة": أنه يتمادى ويعيد. 

والقول الآخر: أنه يبتدئ الآن الصلاة. 

والقول الثالث لأبي مصعب: أنه بالخيار بين التمادي والابتداء. 

فرعان: 

الأول: لو كر ونوى بتكبيرة الإحرام والركوع؛ فقال في "النتكت": يجزيه؛ كما لو 
اغتسل غسلا واحدًا للجنابة والجمعة»؛ وقد تقدم ما يُوخل منه أن هذه المسألة أخف من 
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مسألة: نكَةَ الجنابة والجمعة. 

الثاني: لو كبّر ولم ينو بتكبيره الإحرام ولا الركوع؛ فقال ابن رشد في أجوبته: صلا 
ته مجزية؛ لأن التكبيرة التي كبّرها تنضم مع النيّة التي قام بها إلى الصلاة» إذ يجوز 
تقديم اليّية قبل الإحرام بيسير. 

تنبيهات: 

الأول: خلاف سعيد وابن شهابء إنما هو إذا كيّر للركوع غير ذاكر للإحرام؛ ولو 
كبّر للركوع وهو ذاكر للإحرام متعمدّاء لما أجزأته صلاته بإجماعء قاله في "المقدمات" 

الثاتي: أعترض على ضاحي "التهديتن" فى قولة: ول تجوية عند زبيغة؛ لأن 
"المدونة" ليس فيها: ولا تجزيه عند ربيعة» ونصّها: وإنما أمرت المأموم بالتمادي؛ لأني 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: تجزئ الرجل تكبيرة الركوع إذا نسي تكبيرة الإحرام؛ 
وكنت رأيت ربيعة يعيد الصلاة مرارًا. قال سند: فحتمل أن يكون أعاد لكون الصلاة 
عنده غير مجزية. أو لكونه يرى الوقف. 

الكالكهة تحيث أماناة بالقطع» فهل بسلام أم لا قولان: حكاهما فى "المقدمات"» 
وخصّصهما بما إذا ذكر بعد ركعة» قال: وإن كان قبل ركعة قطع بغير سلام» وذكر أن 
المنفرد في ذلك كالمأموم. 

الرابع: لو نابه ذلك في غير الركعة الأولىء كما لو فاتته الأولى» ودخل فى الثانية 
فنسي تكبيرة الإحرام وكبّر للركوع؛ ففيها قولان» رُوي عن مالك: أنها كالركعة الأولى؛ 
متمادي ويقضي:مافانه وبدية: . وقال ابن حبيب: بل يقطع بغير سلام ويبتدئ» كبر 
للركوع أم لا. قال في "المقدمات": ولا وجه له. 

0 قال ابن يونس: قال ابن حبيب: وإن نسي المأموم تكبيرة الإحرام يوم 
الجمعة» أو أحرم قبل إمامه» فذكر بعد ركعة؛ فليقطع بسلام ثم يُحرمء وذلك لحرمة 
الجمعة بخلاف غيرهاء ثم يقضي ركعة؛ وقاله مالك. ورُوي عن ابن القاسم: أن الجمعة 
وغيرها سواء؛ ووجه هذا أنه يصمح له جمعة على قول سعيدء فلا يبطلها. انتهى. 

السادس: : لو دخل مع الإمام في الأولى؛ ونسي الإحرام والتكبير للركوع في 
الأولى؛ ٠‏ وكبّر في الركعة الثانية ولم ينو بها الإحرام؛ فقال مالك في "الموطأ": : يقطع. 
قال فى "المقدمات": والفرق عنده بين هذه وبين الاولي- اي: ينال العدونة" - 
تباعد ما بين اليْيّةَ والتكبير. 
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فرع: قال في "المقدمات": فإن صلّى ثم شك في تكبيرة الإحرام؛ فإن كان شكّه 
قبل أن يركع؛ أو بعد أن ركعء ولم يكتر للركوع؛ فقيل: إنه يقطع ويحرم؛ يريد: بسلام» 
وفي " الواضحة " دليل على أنه يقطع بغير سلام؛ وقيل: إنه يتمادى ويعيد. 

وأما إن لم يذكر حتى كبّر للركوع؛ فإنه يتمادى ويعيد قال: وأمًّا من كيّر قبل 
إمامه» فقيل: إنه بمنزلة من لم يُكتّر في جميع شأنه» وقيل: إنه إن ذكر قبل أن يركع أو 
بعد أن ركع ولم يكبرء أنه يقطع بسلام ويدخل مع الإمام. 

وقيل: إنه إن ذكر قبل أن يركع؛ قطع بغير سلام» وإن ذكر بعد أن ركع كع ولم يكير 
قطع بسلام؛ وهو قول ابن القاسم؛ وأما إن لم يذكر حتى كبّر للركوع؛ فإنه يتمادى 
ويعيد قولا واحدًا. انتهى كلامه في "المقدمات". 

فرع: قال اللخمي: واخثلف في الإمام يشكُ في تكبيرة الإحرام» فقال سحنون: 
يمضي في صلاته؛ وإذا سلّم سألهم؛ فإن قالوا: أحرمت» رجع إلى قولهم؛ وإن شكُوا 
أعاد جميعهم؛ ثم خوج قولا بالبطلان من قول سحنون أيضًا فيمن سلّم على شلقّء هل 
هوفى الثالثة أو الرابعة؟ ؟ ثم تبيّن : أنها الرابعة» أن صلاته فاسدة» هذا ما فهمت منه؛ 
فانظره. 

(ص): (بخلاف تكبيرة السجود؛ وقيل: تُجزيه) 

(«ش): قوله: (بخلاف تكبيرة السجود)» يريد: إذا كبر للسجود ولم يكبّر للوحرام 
ولا للركوع؛ فإنه لا يتمادى ويقطع ما لم يركع الثانية» كبر أو لم يكبرء فإن ركعها 
تمادى وأعاد بعد قضاء ركعة» نقله في "المقدمات" عن" الموازية"؛ ولا يصحٌ حمل 
كلام المصنف على معنى أنه إذا نوى بتكبيرة السجود الإحرام؛ أنه لا يجزيه كما قبل؛ 
فإن صاحب " المقدمات " وغيره» نض على أنه يجزيه ذلك كما في الركوع سواء. 

قوله: (وقيل: يجزيه)» هو راجع إلى مسألة من كر للركوع غير قاصد للإحرام؛ 
وهذا هو القول الذي قدَّمناه من أن الإعادة مُستحيَّةٌ؛ لأنه إذا كانت الإعادة مستحبة» فلا 
شك أن الصلاة الأولى تجزيه. 

(ص): (وفيها: إذا نّعس المأموم في الركعة الثانية أو ما بعدهاء اتّبع الإمام ما لم 
يرفع رأسه من سجودهاء بخلاف الأولى فإنه يسجد ويقضيها بعد فراغه) 

(ش): تصوّر كلامه ظاهرء وقد تقدّم الكلام على المزحوم؛ وهو قريب من هذه؛» 
ولذلك كان الأؤلى أن يذكر المسألتئِن في محلٍ واحد ويستوفي الكلام عليهما. 

(ص): (ويُكئر للسجود دون الجلوس) 
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(ش): يعني: أن المسبوق إذا وجد الإمام ساجدًا كبر تكبيرتين للإحرام والسجود 
وكذلك في الركوع, دون الجلوس» فإنما يُكبر للإحرام فقط 

(ص): (ويقوم المسبوق بتكبير إن كانت ثانية» وقيل: مطلمًا) 

(ش): قوله: (إن كانت ثانية)؛ أي: إن كانت التي جلس فيها ثانية للمسبوق؛ لأن 
جلوسه كان في محل جلوسء وأما إن أدرك ركعة أو ثلاناء فإنه يقوم بغير تكبير على 
المشهور؛ لأنه جلس في غير محل جلوسه؛ وقد رفع بتكبير» والقيام لا يحتاج إلى 
تكبيرتئن» وجلوسه إنما كان موافقة للإمام» فكان بمنزلة من كير قائمًا وعاقه شيء ثم 
أمكنه القيام. 

وقال ابن الماجشون: يُكبّر» وزاق أن التكبير إنما هو للانتقال إلى الرُكن. 

(ص): (وفيها في مُدرِك التَشَهٌد الأخير يقوم بتكبير) 

(ش): فيه استشهاد لابن الماجشونء ويُجاب عنه: بأنه إنما قيل هنا بالتكبير؛ لأنه 
كالمفتتح صلاة. 

(ص): (وفي إتمامه ثلاث طرق: الكَتْرَى: بانٍ في الأفعال» قاض في الأقوال. 
الثانية: للقرَوِيينء قولان في القراءة والجلوس. الثالثة: للخمي وغيره: ثلاثة أقوال: بان 
فيهماء وقاضٍ فيهماء والفرق؛ وعلّله بأنه بانِء ولكن القراءة لا يفسد تلافيها) 

(ش): الضمير في (إتمامه) عائدٌ على جنس المسبوقء والبناء: أن يجعل ما أدركه 
مع الإمام أوّل صلاته» والقضاء: أن يجعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته. 

ولنبيّن الطريقة الثالئة» إذ ببيَانها يظهر ما عداهاء فنقول: إذا أدرك ركعة من عشاء 
الآخرة» فعلى البناء مطلقًا يقوم؛ فيأتي بركعة بِأمَ القرآن وسورةٍ جهرًا ويتشهّد ثم 
بركعتين بأمٌ القرآن فقط ويتشهّد ويُسيْمٍ وعلى القضاء ء مطلقًا يأتي بركعة بأَمَ القرآن 
وسورة ولا يجلس» »ثم بأخرى بم القرآن وسورة ويجلس» » ثم بثالثة آم القرآن فقط 
ويجلس؛ لأنها ثانية بنائه» ثم يأتي بأخرى بأمٌ القرآن وسورة؛ لأنه يقضي الأقوالك ثم 
بركعة بِأمَ القرآن فقط. 

والطريق التي نسبها المصنف للأكثر» هي لابن أبي زيد وعبد الحميدء وقال بها 
0 المتأخرين» واختارها المازري» ورد 0 للحي بأن القول الذي حكاه: أنه 
قاض في الأفعال» غير موجودء فقد قال الشيخ أبو محمد: لا خلاف بين مالك 
وأصحابه أن القاضي إنما يفترق من الباني ذ اي 
وهكذا قال ابن حارث: اتفقوا على أنه قاضٍ في القراءة بانٍ في القيام والقعود ثم قا 
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المازري: فإن قيل: فإذا صحّحتم طريقة مَنْ قال: إن المذهب لا يختلف في القيام 
والقعود؛ فعلام تحملون الخلاف المنقول ععن مالك؟ فقد رُوي عنه: إن ما أدرك 
المسبوق هو أول صلاته؛ ورُوي عنه: أنه آخرها. 

قال القاضى أبو محمد فى "إشرافه": وهو المشهورء قيل: المشهور من مذاهب 
الأشياخ أنه يُحمل على حالئن؛ فما رُوي عنه أن المُدْرَك هو أول الصلاة فحمله على 
اعتبار القيام والقعود على حكم نفسه؛ وما رُوي عنه أنه آخرهاء محمول على اعتبار 
القراءة على ما قرأ الإمام. انتهى. 

وحاصل الطريقة الثانية: نهل تَفِقّ على أنه بان في الأفعال» واخثُلف هل هو بانٍ في 
الأقوال أو قاضٍ؟ 

قوله: زوغللة::: إلى آخره)؛ أي واختار اللخمى أنه بان مطلقًاء ولكن تلافيه 
القراءة على انرما كان الأماء قراء قد راقة في مدان القرانة» وذللف لا ضوعن 
ضعيفء إذ الزيادة ذ في القراءة غير مغتفرة» ألا ترى أن من جهر في صلاةٍ سرَيّة يسجد 
بعد السلام. 

قيل: ومنشأ الخلاف: اختلاف الرُواة في قوله صلى الله عليه وسلم: "قَمَا َدرَكْتُْ 
فَصَلُواء وَمَا فَانَكُمْ فَأَتِمُوا"؛ وفي بعض رواياته " فَافضُوا". وجمع القائل بالفرق بين 
لذبل 

فرع: من أدرك الأخيرة من الصّبح» فقال في "العتبية": لا يقنت في ركعة القضاء؛ 
وهو جار على التفصيل؛ لأنه يقضي ما قبل في الأولى ولا قنوت فيهاء ويلزم على البناء 


مطلقًا القنوت. 

(ص:: (الموقف: الأؤلّى للواحد عن يمينه والاثنئْن فصاعدًا وراءه؛ والنّساء 
وراءهم) 

(ش): هو ظاهر. 


(ص): (ولا يَجذِب مُنفردٌ أَحَذَّاء وفيها: وهو خطأ منهما) 

(ش): يعنى: إذا صلَّى رجلٌ خلف الصف فصلائه صحيحة:» فإذا جذب أحدًا من 
الع لفل معان ذلك تعطا بن التهاذب والمعدو نارفا على اللباسيور رصع 
صلاته خلف الصف. 


.)5١7( رقم‎ »47١/١ رقم (509)» ومسلم:‎ 2378/١ أخرجه البخاري:‎ )١( 
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وأما على ما نقله المازري» وصاحب "البيان"؛ عن ابن وهب من البطلان» فيتبغي 
أن يجذب من يُصلِّي معهء وهكذا نض عليه من قال بهذا القول خارج المذهبء ويقال: 
جَذْبَ وجَبَذء ذكرهما في "التنبيهات". 

(ص): (ويتقدم إِنْ وَجَدَ فُوْجَةَ) 

(«ش): أي: ويتقدّم هذا المنفرد إن وجد فرجة في الصفّء وقد تقدّم هذا. 

(ص): (ولا بأس أن لا تَلْصَى طائفة عن يمينه أو عن يساره بمن حَذُوَه) 

(ش): يعني: إذا وَقَمَتْ طائفة 00 الإمام؛ أي: خلفه. ثم جاءت طائفة فوقفت عن 
يمين الإمام أو عن يساره؛ ولم تَلَتَصق بالطائفة التي خلف الإمام؛ فلا بأس بذلك» وهو 
كقوله في "المدونة": وإن كانت طائفة عن يمين الإمام أو حَذْوَهُ في الصف الثاني أو 
الأول فلا بأس أن تقف تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف. ولا تلصق بالطائفة التي عن 
يمن اليو 

وقال اللخمي: الصواب أن يبتدأ الصف من خلف الإمام؛ ثم عن يمينه» وعن 
شماله حتى يتمٌ الصفء ولا يبتدأ ثانٍ قبل إتمام الأول ولا ثالثِ قبل إتمام الثاني. 

قال: : وهذا الذي يقتضيه قول مالك في "كتاب ابن حبيب"” وهو أحسن مما في 
"انمد لهك لقوله صلى الله عليه وسلم: "آلا تَصَافُون كَمَا تُضَافْ المَلائِكَةُ عِنْدَ رَتَهَا ثم 
قال؟ "يفون الضف الأول و5 تَتَرَاضُونَ”"» أخرجه مسلم. انتهى. 

قال في "البيان": وقوله في "المدونة": ولا بأس أن لا تلصقء معناه: إذا وقع» لا أن 
ذلك يجوز ابتداءً من غير كراهة. 

(ص):: (ولا بأس بالصلاة بئْن الأساطين لضيق المسجد) 

(ش): نحوه في "المدونة"؛ وظاهره أن ذلك يكره إذا لم يضقء وكذلك فَهِمَهُ 
الأشياخ» والأساطين: السّواري. وأجاز ذلك في "المبسوط " مع الاختيار» وذكر أن 
العمل عليه. 

واختلف في علّة الكراهة؛ فقيل: : لتقطيع الصفوف» وقيل: لايد الخاسانة 
غالبًا والأقذار وقيل: لأنه محل القياطين: 

(ص): (ولو صلَّى رجلٌ بين صفوف اليّساء أو العكس أجزأت) 
(1) أخرجه مسلم: ١‏ رقم (470))» وأبو داود: ١/لالاكء‏ رقم (331)) والنسائي: 47 رقم 


(817)» وابن ماجه: ,3”11/١‏ رقم (447)» وابن خزيمة: /1, رقم (1544)) وابن حبان: ه/ 
لالاد رقم (5154). 
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(ش): نحوه فى "المدونة"2 وهو تثبيه على مذهب الحنفية» ولحت لابن القاسم 


(ص): (وتصحٌ صلاة المسيّع والمصلّي به على الأصح) 

(ش): اختُلف في التبليغ في الصلاة؛ فأجازه ابن عبد الحكم في الفرض والنفل؛ 
وأجازه ابن حبيب في النفل فقطء وادَّعى بعض الشافعية الإجماع على جوازه» قال: 
ولم يزل التسميع في الجوامع يوم الجمعة. 

وحكى جماعة في المسألة أربعة أقوال: 

الصحة في حمّه وحقٌّ من اقتدى به» لما وَرَدَ من صلاته عليه الصلاة والسلام وأبو 
بكر وراءه يسمّع الناس. 

والبطلان فيهما؛ لحروه عنا نى عن النكير ؛ ولاقتداء السامع بغير إمام. 

والثالث: الفرق» فتصحٌ إن أذن له الإمام» ولا تصمّ إن لم يأذن. 

ا ا ا وإلا فلا. 

وحكى في "الإكمال": في صحة الصلاة بالمسيّع للشيوخ ثلاثة أقوال: ثالثها: 
تصحٌ إن أذن له الإمام» ثم قال: وكذلك اختلفوا في صحة صلاة المكبّر نفسه؛ هل 
تصح أو تفسدء أو يحتاج فيها إلى إذن الإمام؟ وقيل: إنما يجوز هذا في مثل الأعياد 
والجنائز» وغير الفرائض التي يجتمع لها الناس» وقيل: يجوز في هذا وفي الجُمعات 
لضرورة كثرة الجموع؛ وقيل: إنما يجوز بصوتٍ وطيءٍ غير متكلف. فإن تكلّف أفسد 
على نفسه وعلى من تتم به. انتهى. فذكر ستة أقوال. 

وإجاراصاحي" لت ' إلى أن محل الخلافء إذا مد المسمّع صوته كثيرًاء وأما لو 
زاد الشيء اليسير الذي لا يخرج به عن المعتاد وما قاربه» فلا خلاف في صحة صلاته. 

(خ): وهذه المسألة أشكلت عليّ؛ وذلك لأنه إما أن يكون محل الخلاف إذا 
اضطر إلى الإسماعء أو إذا لم يضطرء أو أعمّ فإن كان مع الضرورة؛ فلا ينبغي أن 
يختلف في الجواز والصحة؛ وإن كان مع عدم الضرورة؛ فالبطلان ظاهرء؛ وظاهر 
كلامهم أن الخلاف أعمّء ألا ترى أنهم جعلوا الرابع تفصيلا 

(ص): (وتصحٌ في دور محجورة غير الجمعة بالرؤية أو بالسماع؛ وأما بين يديه 
فذكره وتصح) 

«ش): يصحٌ الاقتداء عندنا بأحد أمور أربعةٍ: إما برؤية أفعال الإمام؛ وإما برؤية 
أفعال المأموم» وإما بسماع قوله» أو بسماع قول المأموم. 
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والكراهة بين اليديّْن محمولة على عدم الضرورة. قال ابن عبد البر: ورُوى عن 
مالك أنه يعيد إذا فعله من غير ضرورةٍء وهو أحبٌ إلى وظاهره البطلان» وأما إن صلّى 
بين يديه لضرورة ضِيق المسجدء فلا بأس بذلكء قاله في "الجلاب". 

(ص): (ولا بأس بالئّهر الصغير بينهم وبالطريق) 

ر(ش): هو ظاهر. 

(ص): (وقال في سطوح المسجد: جائزة» ثم كَرِهَهء ولم يكرهه ابن القاسم) 

(ش): لم يكرهه ابن القاسم لحصول السّماع؛ وينبغي أن يكون خلافًا في حال. 

(ص): (وهي في السُفن المتقاربة بإمام واحبٍ جائزة) 

(ش): هكذا في "المدونة"» وذكر مجهول " الجلاب " فيها ثلاثة أقوال: الجوازء 
والمنع» والتفصيل؛ بين أن يكونو اف المريناء أو في حال السفرء فوجه الجواز: البناء 
على السلامة؛ لأنه الغالب. #ووجة المع : الخوف من طريان ريح أو غيرها فيفرقها. 
ووجه التفصيل: أن الغالب في المرسا السلامة وعدم ما يفرقها. انتهى. 

فى بوذا بعبا علي اللمشهور عر اراد أطلرا با فزتي الال اميا السك 
يستخلفون من يتم بهم. قال في "تهذيب الطالب": قال بعض شيوخنا: ولو جِمعنّهُم 
الريخح بعد الافتراق» وقد فرغوا منها أو من بعضها والإمام لم يفرغ؛ فلا شيء عليهم؛ 
وقد خرجوا من إمامته» وجاز لهم البناء فلا يُْهُوا ما صلُوا قبل الإمام؛ بخلاف من ظنّ 
أن الإمام سلّمء فقام لقضاء ما عليه ثم ظهر أنه لم يسلّمٍء وكذلك إذا استخلفوا ولم 
يعملوا شيئًا من الصلاة؛ لأنهم لم يأمنوا التفريق أيضًاء إلا أن يكونوا لم يستخلفوا ولا 
عملوا شيئًا من الصلاة حتى جمعَتْهم الريح» فهؤلاء على حالتهم الأولى مع إمامهم 
كذلك ينبغي. انتهى. 

(ص): (والاستخلاف ليس بواجب) 

(ش): يريد: وهو مستحبء صرّح به ابن الجلاب؛ فقال: يستحتٌ له أن يستخلف 
عليهم من يتم بهم صلاتهم؛ فإن لم يفعل قدّموا رجلا منهم يتم بهم. 

(ص): (وشرط الاستخلاف: أن يطرأ عذرٌ يمنع الإمامة. كالعجز أو الصلاة» كذِكر 
الحدث وغلبتهء بخلاف النية وتكبيرة الإحرام؛ ومتعمد الحدث وشبهه فإنها تَفْسْد عليه 
وعليهم» وفي ذكر منسيّة خلاف تقدّم) 

(ش): أي: وشرط مشروعيته» ويُحتمل وشرط صحته؛ وفي كل منهما نظر» لما في 
"كتاب ابن سحئنون": : إذا صِلَّى الإمام ركعة» ثم انفلتت دابّته وخاف عليهاء ؛ أو على 
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صبيء أو أعمى أن يقع في بئرٍ أو نار أو ذكر متاعًا خاف عليه التلف» فذلك عذر يبيح 
الاستخلاف. 

وقوله: (كالعجز)؛ أي: عن رُكن من أركان الصلاة» كالركوع أو السجود. وقال 
سحنون: وإن عجز عن القراءة في بقيّة صلاته» استخلف وصلَّى مأمومًا. 

المازري: ولد عجر عن قراءة بعل الشورة الت نهم اع القران ل يعات عدي 
لصحّتها مع العجز عن قراءة الباقي. 

قوله: (أو الصلاة)» معطوفٌ على (الإمامة) فهو منصوبء ومَثّْل ذلك بذكر الحَدَّثْ 
وغلبته» وليس لنا ما تبطل فيه صلاة الإمام وتصحٌ صلاة المأموم, إلا في هاتئن المسألتين. 

وقوله: (بخلاف النية وتكبيرة الإحرام)؛ أي: فإن نسيانهما مانعٌ من التمادي إذ لم 
يدخل في الصلاة. 

وقوله: (ومتعمد الحدث) معطوفٌ على النية وتكبيرة الإحرام؛ وشبه تعمّد الحدث 
كل منافء وأشار بقوله: (تقدم) إلى ما قدَّمه في (ترتيب الفوائت) من قوله. روعاف 
القاسم: يَسْرِي فلا يستخلفء ورَوَى أشهب: لا يسري فيستخلف. 

(ص:: (فيُشير لمن يتقدم» ويتأخر مُؤْنَمَا في العَجز أو يتكلم 

(ش): هذه كيفية الاستخلاف» وهو أن يشير لمن يتقدم منهم ويتأخر مؤتمّاء حيث 
يكون العذر مانعًا من الإمامة خاصة. 

وقوله: (أو يتكلم)» ليس هو على التخيير بل على التفصيل؛ أي: أو يتكلم في مانع 
الصلاة كالحدثء والأفضل عدم الكلام؛ بذلك صرّح الباجي وغيره؛ قال: ويضع يده 
على أنفه في خروجه. يُرى إنما أصابه رُعاف. 

قال ابن القاسم: وإن قال: يا فلان تقدم» لم يضرهم؛ وقد أفسد في العاف على 
نفسه خاصة. انتهى. 

فإن قيل: لِمَ لا بَطّلت عليهم أيضًا للارتباط؟ قيل: لأنه إنما أفسد على نفسه بعد 
خروجه من الإمامة. 

(ص:: (فإن كان بعيدًا فلا يَنتقل) 

(ش): أي: إن كان المستخلف بعيدًا عن محل الإمامة لم ينتقل» وأكمل بهم 
الصلاة في موضعه؛ لأن المشي الكثير مفسدٌ للصلاة» وإن كان موضعه قريباء تقدّم إلى 
موضع الإمامة ليحضّل الرتبة» إذ لا مانع» ولهذا استحبٌ مالك للإمام أن يستخلف من 
الصف الذي يليه. 
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المازري: ويكون تقدمه على الهيئة التي صادفها الاستخلاف عليهاء فيتقدم الراكع 
راكعًاء والجالس جالسّاء والقائم قائمًا. 

(ص:: (فإن كان في ركو أو سجودٍ ففيهماء وقيل: بعد الرفع» ولا يكبّر) 

(ش): يعني: : إذا طرأ عليه العذر وهو راكمٌ أو ساجدٌ؛ استخلف حينئذ» فيرفع بهم 
من استخلفه الإمام. 

والقول الثاني: حكاه الباجي عن ابن القاسم؛ وجعل قوله: («ولا يُكبّر) من قول 
يحيى بن عمر؛ أي: لثلا يرفعوا برفعه. 

(ص): (فإن رفعوا مقتدين» لم تبطل على الأصحّء كالرافع قبل إمامه غلطًا) 

(ش): يعني: فإن رفع الإمام الأول قبل أن يستخلفء فاقتدى المأموم به» لم تبطل 
صلاتهم على الأصح. 

قال عبد الحق: كمن ظنٌّ أن إمامه رفع فرفعء فتبيّن أن الإمام لم يرفع؛ أو رفع 
بعض المأمومين» فظئُوه الإمام فتبعوه» قال: ثم يرجعون إلى الركوع فيتبعون 
المستخلفء. قال: ولو لع وتشخاف علبهم أحذاء واجتزءوا بهذا الرفع أجزأتهم. انتهى. 

واستغنى المصنف عن ذكر الصورتين اللّتين شبّه بهما عبد الحق بقوله: «كالرافع 
قبل إمامه غلطًا/؛ لأن قوله: (الرافع قبل إمامه غلطًا) يشملهماء واعلم أن في التشبيه 
بالصورة الأولى نظرًا؛ لأنهم في مسألة الاستخلاف اقتدوا , بمن انعزل عن الإمامة. 
وذلك أشد ممّن رفع قبل الإمام غلطاء ولا يقال: في التشبيه بالصورة الثانية أيضًا نظرء 
فإن المنصوص فيمن صلَّى برجل يظنّه منفرداء فتبيّن أنه متب أن صلاته فاسدة؛ لأنا 
نقول: إنما فسدت فيمن اقتدى برجل» ثم تبيّن له أنه مأمومٌ» لكونه دخل الصلاة بئّة 
فاسدة؛ لكونه نوى الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء به» بخلاف مَنْ رفع برفع بعض 
المأمومين» يظن هذا الرافع أنه الإمام» فإن نيّته التي دخل بها الصلاة صحيحة:» وإنما 
رفعوا قبل إمامهم غلطا كما قررناه. 

ومقابل الأصح ليس بمنصوصء وإنما خوّجه ابن بشير على القول بأن الحركات 
إلى الأركان مقصودة؛ والله أعلم. 

(ص»): (فإن تقدم غيره صحّت على المنصوص) 

(ش): يعني: فإن تقدَّم غير من استخلفه. صحّت صلاته على المنصوصء وهذا 
رَوَاهُ ابن سحنون عن أبيه. قال الباجي: ووجهه: أن المستخلف لا يكون إمامًا إلا بعد 
أخذه في الإمامة. 
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ومقابل المنصوص حكاه صاحب " النكت" عن بعض شيوخه: إن بنفس 
الاستخلاف يصير المستخلف إماماء وإن لم يعمل بهم عملاء حتى لو أحدث عامدًا 
لأبطل عليهم؛ قال: وليس ذلك كالذي استخلف سكرانًا أو مجنوناء هذا لا يبطل عليهم 
حتى يعمل عملا فيتبعونه؛ لآن هذا ليس ممّن يُوْتمُ به» فلا يضرهم استخلافه حتى 
يعمل عملا يأتمُون به. 

(ص): (فإن لم يستخلف استخلفوا أو تقدّم أحدهم؛ فإن أتمُوا وِحْدَاناه فإن كانت 
جمعة بطلتء؛ وقيل: تصح بعد عقد ركعة» وإن كانت غير جمعة؛ صحّت على 
المنصوصء وكذلك لو أتمّ بعضهم وحدانًاء واستقرأ الباجي واللخمي بطلانها من 
المؤتمّ ينفرد) 

زشن) 1 أ وإن لم يستخلف الإمام أحدّاء قدّموا رجلا وصحّتء وكذلك إن لم 
يقدمواء ولكن تقدّم أحدهم واتتمُوا به., 

فإن قدّمت طائفة رجلا وقدمت أخرى آخرء فإن كان في غير الجمعة أجزأتهم 


صلاتهم» قاله سحنون في "العتبية". قال أشهب: وقد أساءت الطائفة الثانية بمنزلة 
جماعة وجدوا جماعة يصلون في المسجد بإمام؛ فقدموا رجلا منهم وصلُوا. 

قال الباجي: قالوا: ولو قدّموا رجلا منهم إلا واحدًا منهم؛ صلَّى فذّاء فقاد أساء 
وتجزيه صلاته؛ بمنزلة رجل وجد جماعة تُصِلِي بإمام؛ فصلّى وحده فذا. ٠‏ انتهى. وهذا 
معنى قول المصنف: (وكذلك لو أت تم بعضهم وحدانًا). 

وإن أتمُوا وحداناء فإن كانت الجمعة. لم تصح على المنصوص؛ ؛ لأن منْ شرطها 
الإمام والجماعة» وقد فُقَدًا. 

ورأى في القول الثاني أن من أدرك ركعة فقد أردك الصلاة» وقياسًا على المسبوق» 
والفرق للمشهور أنَّ المسبوق يقضي ركعة تقدمت بشرطهاء بخلاف هذا. وإن كانت 
غير جمعة» فقال ابن القاسم: صلاتهم مجزية. 

وقال ابن عبد الحكم: كل من ابتدأ الصلاة منفردًا فأتمّها بإمام؛ أعاد» وكل من 
ابتدأها بإمام» فأتمّها منفردّاء أعاد. وأخذ الباجي واللخمي من هذا أنهم يعيدون؛ وفيه 
نظرء لاحتمال أن يُحمل كلام ابن عبد الحكم على ما إذا كان الإمام باقيًّا على الإمامة؛ 
ويكون مُراد ابن عبد الحكم بهذا الكلام؛ التنبيه على خلاف الشافعية في قولهم: إن 
للمأموم الخروج عن الاقتداء؛ وإلى هذا أشار ابن بشير. 

فرع: فلو أن الإمام حين خرج أشار إليهم أن امكثوا؛ هل يمتنع عليهم أن يقدّموا 
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أحدًا؟ قال ابن عطاء الله: ظاهر المذهب أنهم يُقدّمون. 

وفي " الاستذكار" عن ابن نافع» قال: إذا انصرف الإمام ولم يُقدّمء وأشار إليهم أن 
امكثواء كان حقًا عليهم أن لا يُقدّموا أحدًا حتى يرجع؛ فيتمٌ بهم. 

(ص): (وشرط المستخلفء إدراك جزءٍ يُعتدٌ به العُذْرء فإن كان قد فاته الركوع؛ 
بطلت صلاتهم؛ لأنه كمُتنقْلٍ 1 بمفترض» وقيل: تصحٌ لوجوبه بدخوله) 

(ش): مراده بالجزء المعتدٍ به: أن يكون أدركه في الركوع فما قَبِلء وإن لم يدركه 
إلا بعد الرفع من الركوع فلا يصح استخلافه؛ لأن ما يفعله إنما هو موافقة للإمام» 
وليس بواجب عليه في الأصلء فلو أجيرٌ الاستخلاف في هذه الصورة لَزِمَ ائتمام 
المفترض بشبيه المتنفل. 

قال ابن المواز: قيل: يجزيهم؛ لأنه إنما يأتي بذلك نيابة عن الإمام؛ وهو فرض 
عليه بدخوله فيه. وهذا معنى قوله: (لوجوبه بدخوله» ولقائل أن يقول: وإن وجبّ 
بدخوله فلا تجزئ؛ لأن جهة الفرضية مختلفة» كالظهر مع العصر. 

(ص): («وإن كان بعد العذْر فكأجتبي) 

رق "ايسي:.وإن لم يدرك المسعحلف فكاه وإثينا أحزم بنك عضول العلار» قاذ 
يصح استخلافه اتفافّاء وتبطل صلاة من اتتمٌ به» بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم؛ قاله 
ابن القاسم في "المدونة" 

قال ابن القاسم في "العتبية": فإن استُخلف من لم يدرك الركعة» فليقدم المُقَدَُمُ مَنْ 
أدركهاء ويتأخر هو. 

(ص): (وأما صلاته» فإن صلَّى لنفسه أو بنى في الأولى أو الثالثة؛ صحّتء وقيل: 
إن بنى في الثالثة بطلت) 

(ش): يعني: وأما صلاة المُحْرِم بعد العذرء فإن صِلَّى بنفسه فلا إشكال في 
الصحة؛ وإن بنى على صلاة الإمام؛ فإن كان في أول ركعة فكذلكء وإن كان في ثالثة» 
فأشار ابن عبدوس إلى أنها تجزئ على القوليْن في ترك قراءة السورة متعمدّاء ولما كان 
المشهور الصحة قدَّمها. 

والبطلان لابن حبيب» قال: إن قدّمه على أول ركعة صحّتء وإن قدَّمه بعد ركعة 
فأكثر» وعمل على صلاة الإمام» بطلت. 

المازري: وتفسد إن استخلفه على ركعة أو ثلاث؛ لجلوسه في غير موضع 
التحلوس: 
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(ص): (ويقرأ المستخلّف من حيث قطعء ويبتدئ في السرَيّة إن لم يعلم) 

(ش): كذا قال في "العتبية " و"السليمانية". 

(ص): (ويشتخلف المسافر مثله» فإن تعذَّرَ أو جهلء فليسلّم المسافرون إذا أتمُواء 
وقيل: يستخلفون مسلِّمًا منهم؛ وقيل: يتتظرونه؛ ويتمُ المقيمون أفذاذًاء وقيل: بعد 
سلامه) 

(ش): يعني: إذا كان خَلّف الإمام مقيمون ومسافرون: فالأوْلّى للإمام المسافر أن 
يستخلف مسافبًا مثله؛ لأنه يصير إمامّاء وإمامة المسافر للمسافر أحسن من إمامة 
الحَضَريّ للمسافر» لما يلزم عليه من تغيير الشّنّةَ في الثانيء فإن تعذّر المسافر بأن لم يكن 
خلفه أو جَهل واستخلف مقيمّاء فاخئلف في المسافرين إذا أتمُوا صلاتهم على ثلاثة 
أقوال: 

الأول: إذا قام المستخلّف لإكمال الصلاة سلّموا؛ لأن صلاتهم قد انقضت. رَوَاةُ ابن 
حبيب عن مالك» ووجهه: أنَّ هذا المستخلّف دخل على أن لا يقتدي بالأول في السلام. 

وقال ابن كنانة - وهو أحد قولي ابن القاسم - : يستخلفون رجلا منهم يُسَلِّم بهم؛ 
واستُّشْكِل هذا القول من جهة اقتدائهم بإمامين. 

وقال ابن القاسم في "الموازية"؛ وأشهب: ينتظرونه حتى يسلِّم؛ فيسلمون بسلامه 
طلبًا لمتابعته ما أمكن» ولأنه لما قبل صار كالملتزم للإتمام بهم ومن جملته السلام. 

قوله: (ويتمٌ المقيمون أفذاذً/؛ لأنهم دخلوا على عدم السلام مع الأول» وهذا القول 
لمالك في "الواضحة"» وهو قول ابن كنانة» وقيل: بعد سلامه» ولعلّه مبنق على القول 
بانتظار المسافرين في الفرع السابق» وخكي هذا القول عن جماعة من الأصحاب. 

(ص): (فإن كان مسبوقًاء جلسوا إلى سلامه؛ وقيل: يستخلف مُسَلِّمَا) 

(ش): يعني: فإن كان المستخلف من حيث الجملة مسبوقاء فاختلف إذا أكمل 
صلاة الإمام» وما قدّمه المصنف هو مذهب "المدونة". ابن بشير: وهو المشهورء 
وحكى المازري القولين» وذكر أن الجمهوز يرون أنه يشير إليهم كالآمر لهم بالجلوس» 
ثم ينهض للقضاء فإذا فرغ سلّم بهم؛ لأن السلام من بقية صلاة الأول؛ وقد حل محله 
في الإمامة» فلا يخرج عنه لغير معنى يقتضيه؛ وانتظار القوم لفراغه من ٠‏ القضاء أخف 
من الخروج من إمامته. 

وقيل: بل يستخلف من يسلّم بهم؛ لأن السلام من بقيّة صلاة الأول؛ كما قدمناه» 
فلا ينبغي له القضاء قبل فراغ الصلاة» وسبب الخلاف أن الضرورة داعية للمُصلي إلى 
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الخروج عن الأصل على المذهبئن» والنظر في أيّ الخروجين أخفّ. انتهى. 

كاوها عرق علبي الكتهور. مااي الأقطازة بوم قل مه المفنتك فى البجاتزين 
إذا استخلف عليهم مقيمٌ أنهم يسيّمون؟ ولعل ذلك لأن المسبوق هنا لم يقم إلى شيء 
ل لي رفاسي اد وجري اا الجا ا ٠‏ بخللاف 
المستخلف المقيم؛ فإنه قام لما لم يدخل عليه المسافر» فإن المسافر دخل على السّلام 
من ركعتئن؛ فناسب أن يُسلّم ولا ينتظره؛ والله أعلم. 

(ص): (فإن كان معه مسبوقٌ مثله قضَى بعد سلامه. وقيل: يقوم لنة لنفسه ويُسلّم 
بسلامه» فإن ائتمٌ به» بطلت على الأصح) 

(ش): قوله: (مثله)؛ أي: في مقدار ما سبق به؛ ليصِمّ القول الثاني أنه يُسِلِّم 
بسلامه» إذ لو كان مقدار ما فاتهما مختلفًاء تعذَّر غالبًا سلامه بسلامه» ويمكن أن يكون 
مراده بالمثلية» كونه مسبوقًا في الجملة لا في القَدْره وهذا الوجه هو الموافق للمنقول؛ 
لآن المسألة أعمّء ويكَوَن في القتول الثاني تكلم على أنحد أقزاد المسألة» ولفظ ابن 
ل را ان راو عد المي ار لام اراي 
فاته» فقال سحئون: مِنْ أصحابنا من يقول: : يقوم المستخلف وحده للقضا للقضا ء ثم يُسلّم؛ ثم 
ولغود بعدها متهم من وقول : إذا قام يقضي»؛ قام كل واحدٍ يُصلِّي لنة لنفسه» ثم يُسزّمون 
بسلامه. قال: فإن ائتمّوا به أبطلوا على أنفسهم؛ ؛ وصلاة المستخلف تامّةء وذكر ابن 
سحنون عن أبيه أنه قال: تجزيهم. ثم رجع فقال: يعيدون أحبٌ إليّ. وفي " كتاب ابن 
المواز": ومن اتّبعه فيها منهم أو من غيرهم؛ فصلاتهم باطلة. انتهى. 

والظاهر أن القول بأنهم يقضون بعد سلامه؛ جار على الانتظار» والقول بعدم 
الانتتظار» جار على استخلافه مُسَلّمًا. 

(ص): (فإن لم يَدْرٍ ما صلَّى الإمام» أشار فأشارواء وإلا أفهموه بالتسبيح» وإلا 

(ش): يعني: فإن استخلف مسبوقٌ» ولم يَذْر ما صلَّى الإمام قَبله أشار إلى 
المأمومين» فأفهموه ه بالإشارة» فإن لم يفهم أو كانوا في ليلٍ مظلم؛ أفهموه بالتسبيح» 
وقُدِّمت الإشارة؛ لأنها أخفء وكذلك التسبيح على الكلام؛ وما ذكره في الكلام نحوه 

في "الجواهر"» وفي كلامهما نظر لما قدمناه في الكلام لإصلاحهاء فانظره. 

ولسحنون في "المجموعة': ينبغي له أن يُقدّم من يعلم كُمْ صلَّى؛ ٠‏ فإن قدَّمِ من لا 
يعلم» صلَّى بهم ركعة» ثم تزحزح للقيام؛ فإن سبّحوا به عَلِم أنه في آخر الصّلاة؛ فأشار 
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أن اجلسواء ثم قام للقضاء. 

(ص:): (ولو عاد الإمام فأتمٌ بهم؛ ففي بطلان الصلاة قولان) 

(ش): لا يريد المصنف أن للإمام أن يفعل ذلك ابتداءً» وإنما يريد: لو فعل؛ 
والقول بالصحة لابن القاسم. الباجي: واستدلٌ بفعل أبي بكر حيث تأخَّرء وتقدَّم النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

والقول بالبطلان ليحيى بن عمر. الباجي: وهو الأظهر عندي؛ لأن أبا بكر قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم حين سأله عن المانع له مِنْ أن يثبت قت كانه إذ امو نذللتة (ما كان 
لأبن ابي قتحافة أن على بين يدي :رسول الراك علي وسلم): فأظهر العلة الي 
تأخُر لهاء وهذا حكمٌ يختضٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم. . انتهى. وكذلك قال غيره. 

ويقوّي الإشكال ما وقع في الرواية: إن الإمام أَحدَتٌء فخرج وقدَّم رجلاء فتوضاً 
وجاء وأخرج الإمام» حتى قال صاحب "البيان": إنما أجاز ابن القاسم صلاتهم إذا 
صلَّى بهم بَقِيّتها؛ لأنه ابتدأها بهم؛ فراعى مذهب أهل العراق في إجازة البناء في 
الحدثء وأما لو لم يبتدئ بهم الصلاة فجاء وهم يصَلُون» فأخرج الإمام وصلَّى بهم 
بقية الصلاة» لبطلت صلاتهم أجمعين؛ من أجل أنهم أحرموا قبل إمامهم؛ وهو قد ابتدأً 
صلاته من وسطهاء والصحيح على المذهب أن صلاتهم باطلة؛ لأنه بالحدث يخرج 
عن الصلاة» فإذا عاد يصير المأمومون محرمين قبل الإمام» ولو تأوّل متأوّل أنه لما 
انصرف أحرم خلف الإمام الذي قد كان قدّمهء ثم أخرجه بعد ذلك» لصم قول ابن 
القاسم» وإن كان تأويلا بعيدًا على لفظه. انتهى. 

(ص:: (ولو قال الإمام للمسبوق: أشفَطتُ ركوعًاء عمل عليه من لم يعلم خلافه؛ 
وسجد قبل السلام بعد كمال صلاة إمامه» وقيل: بعد صلاته كسهوه) 

(«ش): قوله: (ركوعًا)» يريد: أو سجودّاء ونحوه مما يُوجب إبطال الركعة. 

قوله: (من لم يعلم خلافه)» يدخل في ذلك من عَلِمَ صحة مقالته» أو ظنّهاء أو 
شك فيهاء أو ظنّ خلافها من المأمومين؛ ولا يدخل في ذلك المستخلف إذ لا علم 
عنده؛ ولا يعمل على قول الإمام مَنْ يعلم صحة صلاة الإمام وصلاة نفسه» وفي لزوم 
اتباع مَنْ تيمَّن صحة صلاة نفسهء وشكٌ في صلاة الإمام» قولان نقلهما (ر). 

وقوله: (وسجد قبل السلام)؛ لأن الأولى إذا بطلت صارت الثانية أولىء والثالثة 
ثانية؛ وعليه فالركعة المأتي بها بناة» يقرأ فيها بم القرآن فقطء وعلى القول بأن الثانية لا 
تصير أولئ) يقرا فيهاياأء القرآن وسؤرة: ويسجد بعك الاسبلام:'واغلم أن السجوة قبل 
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السلام على القول الأول ليس عامًا في كل الصورء وإنما هو إذا صارت الثالثة ثانية 
لنقصه حينئظٍ السورة من الثانية؛ ونقصه الجلوس من محلّهء وأما لو استتخلف في الثانية 
قبل الركوع» ويقول له: أسقطتٌ ركوعًاء فتتمحض الزيادة» وكذلك لو أخبره في 
الجلوس الأخير أنَّ النقص في الثالثة؛ وكان المستخلّف أدرك الرابعة فقط» أتى بركعة 
1 القرآن وحدها بلا خلاف» ثم قضى ما فاته وسجد بعد السلام. 

قوله: (بعد كمال صلاة إمامه)؛ لأنه موضع سجود إمامه؛ وقيل: بعد كمال صلاة 
نفسه؛ تغليبًا لحكم صلاته في نفسه. 

فإن قيل: هل في ايّفاقهم على أن المسبوق يسجد مع الإمام ولا يُؤخر إلى كمال 
صلاته» ترجيح للقول الأول؟ قيل: لا؛ لأن المانع للمسبوق غير المستخلّف من تأخير 
السجود إلى آخر صلاته؛ إنما هو مخالفة الإمام» وهو مفقود هاهناء وقد يقال: إن 
الإمام وإن لم يُوجد جِسّاء فهو موجود حُكمًا. 

(ص): (ولو صلَّى جُنْبَا ناسيّاء أعاد هو ومن كان عالمًا بهاء وفي غيرهم. ثالثها: 
تبطل خلف العامد) 

(ش): أما إعادته فَمْتّفق عليهاء كان عامدًا أو ناسيّاء وكذلك إعادة من كان عالمًا 
بجنابته. وفي غير الإمام والعالم بجنابته» ثلاثة أقوال» وتصوّرها ظاهر. 

والبطلان مطلقّاء جارٍ على أصل المذهب من ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه. 
والمشهور هو التفصيل. 

(ص): (ويُؤمر الإمام والمنفرد بسترة» ولو مثل مُؤْجرة الوّخل إن حَشِي مُرُورًاء 
وقبل: مطلمًا/ 

(ش): الأمر أمرُ نَدْبِء قاله الباجي وغيره. 

التونسي: وسشئل ا موعظة الذي يُصلِّي إلى غير سترةء أواجبٌ؟ قال: لا 
أدري؛ ولكنّه حسنء والعلماء مختلفون» فمنهم من يقوّى على أن يعظ الناس» ومنهم 
من لا يقوّى على ذلك. 

قال ابن مسلمة: ومن ترك السترة فقد أخطأء وليس عليه شيء. وقال ابن حبيب: 
السَّئّة الصلاة إلى السترة» وأن ذلك من هيئة الصلاة. قال التونسي: فانظر قوله: من هيئة 
الصلاة ومن سُنّتهاء وافهم ذلك؛ ورتّبه على الحكم في ارك الشدن: اسه 

والإجماع على الأمر بالسترة» نقله ابن بشير» ورَوَى البخاري» ومسلم؛ وغيرهما: 
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة؛ فتُوضع بين يديه 
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فيُصلي إليها والناس من ورائه؛ وكان يفعل ذلك في السفر”". 

وفي "الموطأ " عنه عليه الصلاة والسلام: 'لَويَعْلَّمْ المَادٌ بَيْنَ يَدَي المُصَلِي ماذًا 
عليوه لكان أن عقنت ارده عد لشين أن ققد و يدل 

قال أبو النضر: لا أدري أقال: أربعين يومّاء أو شهرّاء أو سنة؟ ورَوَاهُ البزار مُفِسّرًا 
رفير خريفاة روواة ابن أى:شنيةة لكان أن يقنك أعائة عاو 30 

وقوله: (الإمام والمنفرد) خصّصهما؛ لأن المأموم لا يُؤمر بها بلا خلافء قاله ابن 
بشير» قال: واختلفت ألفاظ أهل المذهب في علّة سقوط السترة عنه» فقال بعضهم: لأن 
سترة الإمام سترةٌ لهم؛ وقال بعضهم: لأن الإمام سترةٌ لهم» واختلف المتأخرون: هل 
العبارتان بمعنى؛ أو يختلف معناهما؟ فيكون معنى الأولى: أن السترة التي جعلها الإمام 
بين يديه هي السترة للمأموم؛ وإذا سقطت صار حينئذٍ مُصِلْيًا إلى غير سترة» ومعنى 
الثانية: أن الإمام هو الساترء فإذا سقطت سترته» كان المأموم باقيًا على حُكم الاستتار» 
وإن ذهبت سترة الإمام. 

وينشأ عن ذلك مسألة» فإن قلنا: سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ جاز المرور بين الإمام 
والصف الذي يليه كما أجازه مالك في الثالث والرابع» وإن قلنا: إن الإمام سترة لهم» لم 
يجز. وفي "المدونة": ولا بأس بالمرور بين الصفوف عرْضًاء والإمام سترة لهم. 

وَاستُفْكِلّت هذه العلة؛ لأنه إذا كان الإمام سترة لهم» فكيف يمر هذا بينهم وبين 
سترتهم؟ والصواب: ما قاله ابن الجلاب وعبد الوهاب: إن سترة الإمام سترةً لمن 


.)005( متفق عليه: أخرجه البخاري؛ برقم (415) ومسلم؛ برقم‎ )١( 
قال ابن بطال: قال بعض العلماء: سترة الإمام سترة لمن خلفه بإجماع» قابله المأموم أم لاء فلا‎ 
يضر من مشى بين يدي الصفوف خلف الإمام؛ والسترة عند العلماء سنة مندوب إليهاء ملوم‎ 
تاركها. واختلف أصحاب مالك فيمن صلى إلى غير سترة في فضاء يأمن من أن يمرٌ أحد بين‎ 
يديه» فقال ابن القاسم: : يجوز له ذلك ولا حرج عليه؛ وقال ابن الماجشون» ومطرف: سنة‎ 
الصلاة أن يصلي إلى سترة لا بدّ منهاء وحديث ابن عباس يشهد لقول ابن القاسم؛ وروي عن‎ 
جماعة من السلف منهم عطاء؛ وسالم» والقاسم» وعروة» والشعبي؛ » والحسن أنهم كانوا يصلون‎ 
في الفضاء إلى غير سترة.‎ 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري؛ برقم )21١(‏ ومسلمء برقم (0509) من حديث الحارث بن الصمة 
رضي الله عنه. 

(') أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ برقم (5975). 
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أَولَ أبو إبراهيم في 'حواشيه " قوله في "المدونة": لأن الإمام سترةٌ لهم؛ على 
حذف مضاف؛ أي: لأن سترة ة الإمام سترة لهم كر "المدونة" و"الجللاب " متفقين» 

دس تعااعد التعلاف بها وى الاسام لحر تيتا لمن 1 بغ ااه 
سترة لمن خلفهء يستوي الإمام والمأمومون؛ وعلى القول الآخر تكون صلاة المأمومين 
أكمل؛ لآن الإمام لهم سترة» كما قالوا: : إذا ترك الإمام السجودء يسجد المأموم وتكون 
صلاته أكمل. 

قوله: : (ولو مثل مؤخرة الرّحل)» لما في "مسله" : عن عائشة ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شئل في غزوة تبوك عن سترة المصلّي؟ فقال: "كُمُوَ خر 


الوخْل”". 
وللسترة خمسة شروط: أن تكون طاهرةً ثابتة» في غِلّظ المح وطول الذراع؛ مما 
لأيشغل: 


فاحترز بالطاهر من الأشياء النجسة فلا يُستئّر بهاء كقصّبّة المؤخاض ونحوها. 

وبالثابت مما لا يثبت» فلا يُستتر بمجنون مطبق؛ ولا صغير لا يثبت» قاله ابن 
القاسم. 

واشترط أن يكون في غلظ الرمح؛ لحديث الحربة المتقدم؛ ولهذا قال مالك في 
'المدونة": السوط ليس بسترة. وقال ابن حبيب: لا بأس أن تكون السترة دون مؤخرة 
الرّحل في الطولء ودون الرمح في الغلظء وإنما يُكره ما كان رقيقًا جدّاء وقد كانت 
العَرّة ة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون الرمح في الغلظ» قال: ولا يكون 
السوط سترة لرقته» إلا أن لا يوجد غيره. 

واحترز ممًا يشغل من المرآة» والمأبون» والكافر» فإنه لا هْ يُستتر بذلك ولا ما في 
معناه» قال ابن القابحم: : وإن صلَّى وَهُمِ أمامهء لم أر عليه إعادة, ناسيًا كان أو عامدًاء 
وهو بمنزلة الذي يُصِلِّي وأمامه جدار مرحاض. 

قال مالك: ولا يُصلِّي إلى ناء ئم؛ لأنه قد يَحْدّثْ منه شيء يشو شوّش على المُصلِّي» 
وفي ' مسند ابن سنجر”: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنِي نهيث أن أصلي إلى 
النّائم وَالمْتَحَدّئِينَ". 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ برقم (507) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وتجوز الصلاة لظّهر الرجل؛ إذا رضي أن يثبت له حتى تنقضي صلاته؛ ولا يُصلّي 
إلى وجهه؛ لأن ذلك يشغله» وفى الاستتار بجنبه روايتان: منعه مرة» وخفّفْه في رواية 
ابن نافع. ْ ْ 

وفي " الجلاب" : ولا يصلِّي إلى جِلَّقٍ المتكلمين في القفه وغيره. وفي الاللخدي 
و"المازري”" : اخثلف في الصلاة ة إلى الحلقة» ٠‏ فأجيز؛ لأن الذي يليه ظهر أحدهم. ٠‏ وكره؛ 
لأن وجه الآخر يقابله. 

قال المازري: ولو صلَّى رجل إلى سترة» ووراءها رجلّ جالس يستقبل المصلي 
بوجهه؛ لاختلف فيه على التعليل في الحلقة. 

وخمّف مالك الصلاة للطائفين» ورآهم في معنى من هو في صلاة» ولأنه لو مُنعت 
الصلاة إليهم مع عدم خلوٍ البيت عن طائف» لزم ترك التتفل غالبا. 

قال في "العتبية": ولا يُصلِّ إلى الخيل والحمير؛ لأن أبوالها نجسة: وأبوال الوبل 
والبقزهو العم طاهزة: قال ابن القاسم: كأنه لا يرى .بآضا بالسترة بالبقرة والشاة. 

قال في "المدونة": وأكره أن يصلِّي للحجر الواحد ول 0 

ولا يصلّي إلى ظهر امرأةٍ ليست محرماء وإن كانت امرأته» وهل يُستئّر بامرأة من 
ذوات محارمه؟ في "الجلاب " وغيره الجواز» وفي " المجموعة": لا يستتر بامرأة؛ وإن 
كانت أَمّه أو أخته. 

قال في "المدونة" ولط باط » قال مالك: وإذا استتر تر برمح فسقطء ؛ فَلْيْقِمْه إن 
كان ذلك خفيفاء وإن أشغله فَلْيَدَّعْه. 

قال مالك: ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد الإمام إلى ما قرب منه من 
الأساطين» وعن يمينه وعن يساره. وإلى خلفه يقهقر قليلا ليستتر» إذا كان ذلك قريبًاء 
فإن لم يجد ما يقرب منهء صلّى مكانه ودرأ مَنْ يمر ما استطاع. 

وكالمرور مناولة الشيء بين يديهء قاله في "المدونة" . ولذلك كره مالك في رواية 
ابن القاسم في "المجموعة " لمن على يمينه أن يحدّث من على يساره؛ ولا ُجعل 
السترة أمام وجهه؛ بل إمَا عن يمينه أو عن يساره» ويدنو منها. 

وقوله: (إن خشي مرورًا)» هو المشهورء والقول الثاني: لابن حبيب» ومنشأ 
الخلاف: هل شرعت السترة حذارًا من مرور مارّء فيشتغل به» أو حريمًا للصلاة حتى 
يقف عنده نظزه؟ ّ 


«(ص): (ويأثم المارٌ وله مَنْذُوحَة) والمصلّي إن تعرّض» فتجيء أربع صُوَرِ) 


(ش): لحديث: "لو يَعْلَمْ المَارٌ.. اه 

وصحّ م أنه عليه الصلاة والسلام أمر بدفع من يَمُرَ بين يدي المصلّي. وقال: 'إِنْ أَبَى 
فلْيْمَاتِلَكُ فَإِنّمَا هُوَ شَبِطَان”", واختلف في معنى المقاتلة» فقيل: المراد بها: أواتلهاء 
وهي الدفع بعنفء ما لم يؤدَ إلى العمل الكثير في الصلاة» وقيل: معناها: اللعنة» كقوله 
تعالى: ظقَاتَلَهُمْ الله أنّى يُؤْفْحُونَ4 [التوبة:٠*].‏ قال الباجي والمازري: ويحتمل أن 
يريد: فليؤاخذه على ذلك بعد تمام الصلاة» ويوبّخه على فعله؛ قالا: ويُعْدَل عن ظاهر 
المقاتلة بإجماع؛ والمذهب أنه يدفعه دفعًا خفيفا لا يشغله عن الصلاة. 

قال أشهب: وإذا مر بين يديه شيء بعيدٌ منه. رده بالإشارة ولا يمشي إليه» فإن فعل 
وإلا تركه» وإن قرب منه فلم يفعل؛ ؛ فلا ينازعه» فإن ذلك والمشي أشدٌ من مَرّهء فإن 
مشى إليه أو نازعه؛ لم تفسد صلاته. وهو يخالف ما قاله ابن العربي: أنه ليس للمصلّي 
حريمٌ إلا ثلاثة أذرع. 

وقوله: (ويأثم المارٌ وله مندوحة)؛ أي: أمكنه أن لا يمر وظاهر كلامه أنه إذا لم 
يجد مندوحة؛ سقط الإثم» كان يمكنه الصبر أو لاء وهذا القول حكاه المازري عن 
بعض المتأخرين» قال: وقال بعضهم: إن لم تكن للمارّ مندوحة عن السير بين يديه 
وكان صبره إلى أن يفرغ المصلي يشق عليه؛ لم يكن على المار إثم. 

قوله: (والمصلي إن تعرّض»؛ أي: يأئم بشرط التعرض 


)١(‏ مضى تخريجه. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري؛ برقم (509) ومسلم, برقم (2715). 
قال ابن بطال: اتفق العلماء ء على دفع المارّ بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة» وليس له إذا 
صلى إلى غير سترة أن يدفع من مَرٌ بين يديه؛ لأن الرسول جعل ما بينه وبين السترة ة من حقه 
الذي يجب له منعه ما دام مصليّاء امامل 0 
التصرف والمشي مباح لغيره في ذلك الموضع الذي يصلي فيه وهو وغيره سواء» فلم يستحق 
يمنع شينًا منه إلا ما قام الدليل عليهء وهو السترة ة التي وردت السنة بمنعهاء وقال مالك: 0 
وهو ساجد فإنما استحق ق المقاتلة؛ لأنه لا عذر له بعد أن جعل له علمًا يمر من ورائه؛ والمقاتلة 
هاهنا؛ : المدافعة في لطف, وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطفه؛ في أخرى: : ولا يخاطبه» 
ولا يبلغ به مبلعًا يفسد صلاته؛ لأنه إن فعل ذلك كان أضر على نفسه من المارّ بين يديه. قال 
المؤلف: : والفرق بين ما يدرأ فيه المصلي من مر بين يديه وما لا يدرأ من المسافة؛ هو المقدار 
الذي ينال المصلي فيه المار بين يديه إذا مي ليدفعه؛ لإجماعهم أن المشي في الصلاة لا يجوز 
ولو أجزنا له المشي إليه باعًا أو باعين من غير أثر لركبنا أكثر من ذلك» وهذا لا يجوز. انظر: 
شرح ابن بطال: ؟/177. 


كِتَاتُ الصَّلاةٍ امه 


(فتجيء في أربع صور»؛ يعني: لأن معك مارًا ومصليّاء ولكل واحدٍ منهما 
صورتان» ولا خفاء في تصورها. 

فإن قلت: كون المصلِّي يأثم» مناف لما قدمت أن السترة مندوب إليهاء إذ لا إثم 
إلا في واجب. قيل: ما تعلّق به الإثم غير ما هو مندوبء إذ النّدب متعلق بفعل السترة» 
والإثم بالتعرضء وهما متغايران» والله أعلم. 

(ص): (ولا يَنْضصْق في المسجدء إلا أن يكون مُحصّبًاء ويدفنه» أو تحت حصير) 

«(ش): لما في "البخاري'؛ و"مسلم"”» واعي داود"» و"الترمذي”: "التهيات في 
الْمَسْجِدٍ خَطِييَة وَكَفَارَتُّهَا دَفئّهَا”": وفى رواية " التَّخَامَة في المَسْجِدٍ". وفي رواية: 

وظاهر قوله: (إلا أن يكون محصّبًا) الجوازء ومقتضى الحديث أنه لا يفعل؛ لأنه 
جعله خطيئة» وجعل الدفن كفارة» ولا ينبغي لأحدٍ أن يخطئ ليكفر. 

وقوله: (أو تحت حصير» لعلّه محمول على البصقة الواحدة» وأما لو كثر لم يجزء 
لما في ذلك من الاستقذار» وجمع الدّواب» وتقطيع الحصير قريبًاء لا سيما إن كان 
ثمنها من الوقف» قال في "المدونة": ولا يأس أن يصق عن يميثة؛ أو يسازه؛ أو أمامه. 

قال في "التنبيهات": ليس على التخيير» وإنما هو كلّه عند الاضطرار لأحد هذه 
الوجوهء وإلا فترتييها: 

أولا: عن يساره وتحت قدمهء كما جاء في الحديث الصحيح؛ إلا أن يكون عن 
يساره أحدٌء ولا يتأنّى له تحت قدمه؛ فحيتئذ يتنقّل إلى جهة يمينه؛ لتنزيه الِيُمنى وجهتها 
عن الأقذار ثم أمامه إن لم يكن ذلك إلا هنالك؛ لتنزيه القبلة عن ذلك» إلا لضرورةٍء 
ثم يدفنه. 

قال: وتأوّلّه بعض شيوخنا على ظاهره من التخيير» ونحوه لابن نافع» وما قدّمناه 
واضحٌ إن شاء الله وأقرب لمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يََنَحمَنَّ قبل 
وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِه وَلكَنْ لِيََنَثَمْ عَنْ يَسَارِهِ أو تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى"". انتهى. 

وأما البصق في النّغل فقد شئل مالك عنه؛ فقال: إن كان يَصِل إلى حصير يتنحمٌ 
تحتهاء في أستفبحه؛ ولا أرى لأحدٍ أن يتنخّم في نعلئه» وإن كان لا يصل إلى حصير 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري؛ برقم (415) ومسلمء برقم (004) كلاهما من حديث أنس بن مالك 


)١(‏ أخرجه البخاري» برقم )١1117(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 


كن كِتَابٌ الصَّلاة 


يتنحّم تحتهاء فلا أرى بالتنخّم فيه بأسَاء قاله في "العتبية". 

(ص): (ويكره قل البُزعغوث ونحوه فيه ويخرج فيطرحها) 

(ش): مراده بنحوه: القملة» لقوله: (فيطرحها» وأجاز في "المدونة" طرح القملة 
0 المسجد» ولم 0 يستشكلونها؛ لأنه تعذيب» وصحّ عنه صلى الله 

عليه وسلم أنه قال: "إذَا قَتَلثُمْ فَأَخْينُوا القثلة"". 

وقوله: (يخرج فيطرحها) ابتداءٌ مسألة» وهو خبرٌ بمعنى الأمرء ولا يصحّ أن يكون 
مراده بالكراهة مجموع قتل البراغيث ا 0 للطرح؛ لأن 
المشألة إنهنا هي» كتب أصحابنا على الوجه الأول» ولأن الخروج لا مدخل له في 
الكراهة» بل هو مطلوب. . ومن ابن يونس: قال في "المدو نه": وأكرة قثل البرغوات 
والقملة في المسجدء فإن أصاب قملة في الصلاة» فلا يلقيها في المسجد ولا يقليها 
فيه وإن كان في غير الصلاة» فلا يقتلها فيه قال ابن نافع: وليصرّها في ثوبه. قال 
مالك: ولا بأس أن يطرحها إن كان في غيرالمسجد. 

ابن حبيب: قتل البرغوث في المسجد أخف من القملة» وأجاز قتلها في الصلاة 
في غير المسجد مطرفء وابن الماجشون. انتهى. 

وعن مالك: أكره قتل ما كثّر من القمل والبراغيث في المسجدء واستخفٌ ما قلَّ 
من ذلك. 

اللخمي: ويجوز قتل العقرب والفأرة في المسجد لإذايتهماء ولآنها يجوز للمحرم 
قتلهما في الحرم وفي المسجد الحرام. 

(ص»): (وإحضار الصبي لا يعبث» ويكف إذا ني» جائزء بخلاف غيره”) 

(«ش): نحو هذه العبارة في "المدونة" وغيرها. 

قوله: (بخلاف غيره؛ أي: إذا كان يعبث؛ ولا يكف إذا تُهي» فلا يجوز إحضاره؛ 
لما في الحديث: 'جَيَبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ وَصِبِيَانَكُة ”© 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ برقم (115) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 
)١(‏ انظر: جامع الأمهات: .١١١5/١‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ برقم (1777) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه؛ بسند 


قصر الصلاة 

(ص): (القصر سُئّة» وقيل: مُستحبٌء ومُباحٌ» فر 

(ش): المشهور أنه سُئَّة. وتردّد المازري في ثبوت القول بالإباحة. 

وأما القول بالفرضية» فذكر ابن الجهم: أن أشهب رَوَاهُ عن مالك. قال في 
"المقدمات": ويلزم عليه إيجاب الإعادة أبدّاه على من أتمّ صلاته في السّفر. ولا يوجد 
ذلك لمالك ولا لأحد من أصحابه» والذي رأيت لمالك من رواية أشهب: فرض 
المسافر ركعتان» واللاخاات وا نحي جه ابن الصجوم إذا تدرته”". انتهى. 

أي: إذا قلنا: القصر فرضٌّ؛ خُرّمت الزيادة» وأبطلت الصلاة. وإذا قلنا: فرض 
المسافر ركعتان؛ لم يلزم ذلك لدان أن يكون فرضه ذلك» والأربع على التخيير» 
كما صرح به في "الجلاب" فقال: وفرض المسافر التخيبر بين القصر والإتمام. 

وفي كلام ابن رشد نظر؛ لأن حاصله شهادة على نفي» وقد نقله اللخمي؛ عن 
القاضي إسماعيل» وابن سحنونء وكذلك نقله أبو الفرج عن بعض أصحاب مالك» 
نقله ابن يونسء» وكذلك نقله الباجي» ولفظه: رَوَى أشهب عنه - عن مالك - 
فرض. وكذلك ذكره التونسي» 2( 
قال: القياس أن يُعيد أبدّاء قال: وقد ذكره بعض البغداديّين عن مالك في مسافر صلَّى 
خلف مقيم: أن اليشافر تعد أبذًا: وهوالذي كان تستحسن بعض شيوخناء ويقول: 
القصر فرض. انتهى. 

(ص:: (فإن قلنا: شئّة» فئلاث صور: ناو للإتمام» وناو للقصرء وتاركٌ ساهيًا أو 
مضربًا) 

(ش): فرّع على السّنة لكونه هو المشهورء وذكر أن الصور ثلاث: 

الأولى: أن ينوي الإتمام. 

والثانية: أن ينوي القصر. 

والثالثة: أن يترك التبيين إما ساهيًا أو مُضْرِبًا؛ أي: متعمدّاء والمُضْرب: المعرض» 
وفي بعض النسخ عوض (مضريًا): (متعمدًا). 

(ص:: (الأولى: إن أتمّ أَعَادَ في الوقتء وأربعًا إن حَضَرٌ فيه) 


.11١/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 
والتاج والإكليل: ؟/147.‎ 2315/١ انظر: الاستذكار:‎ )١( 


100 كِتَابُ الضصَّلاةَ 


«ش): أي: في الصورة الأولى: أن ينوي الإتمام فيتم» فهذا يعيد الصلاة في السفر 
ركعتيين مادام في الوقت» وكذلك إن حضر فيه - أي: في الوقت - يعيدها أربعًاء 
0 أن العاد” روي ال 
الوقت. ” 

0000000000 وقال الإبيانى: الوقت فى ذلك وقت 
الصلاة المفروضة. ابن يونس: والأول أصوب. 
يعيد» ثم رجعء وَهْمَا روايتان) 

اش العمالة لاسر منها كما قدمنا: دخل ناويا ا 3 0 وهذه: دخل 
0 

وذكر المصنف في هذه قولين لابن القاسمء كان أولا يقول: يسجد بعد السلام ولا 
يعيل» ثم رجع إلى الإعادة. وكلا القولئّن مرويّ عن مالك» وإنما قيل بالسجود في هذه 
دون تلك؛ لآن إتمامه هنا في ا 
بالإعادة لكثرة السهوء ؛ لكنّه لما لم : تكن زيادةً مُجْمَعَا عليهاء » لم يأمره بالإعادة. 

ابن يونس: قال سحنون في "كتاب ابنه'» ومحمد في كتابه: وسواء أتعٌ جاهلاء أو 
عَمْدِه أن يعيلك بدا . 

(ص): (فإن أمّ أعاد هو ومن اتّبعه من مسافر ومقيم في الوقتء وأعاد من لم يتبعه 
أبدًا على الأصح) 

وكن): أي فإن أمّ في المسألتين معًا حيث يعيد في الوقتء سَرَّى النقص إلى صلاة 
المأموم التابع له مطلقّاء مقيمًا أو مسافرّاء أما إعادة المسافر فظاهرة» لمخالفته سَيّنه 
وأما إعادة المقيم فينبغي أن يُخْتَلف فيهاء كما اخثلف في حقٍّ المأموم إذا دك الإمام 
صلاةً بعد أن فرغ» أو ذكر أنه صلّى بثوب نجس» فإنه اختلف؛ هل يعيد كإمامه أم لا؟ 


.01/١ انظر: التلقين:‎ )١( 
انظر: التاج والإكليل: ؟/7007.‎ )5( 


كِكَاتٌ الصَلاةٍ .6 


واختُلف في صحة صلاة من لم يتبعه؛ فالأصح البطلان لمخالفة الإمام» وهذا 
الأصح تقل ابن يونس عن سحنون: أنه فسّر به قول ابن 0 

والقول الثاني: الصحة؛ لأن الإمام أخطأ بمخالفته سنت بخلاف المقيم. 

(ص): (فإن قصر عمدًا بطلت على الأصح» فإن أَمّ فواضح) 

(ش): فإن قصر عمدًا بعد دخوله على الإتمام بطلت؛ لأنه يصير كالمقيم إذا قصرء 
وهذا القول لمالكء وإليه رجع ابن القاسم؛ وكان أولا يقول: يعيد في الوقت؛ لأنه رجع 
إلى الشْنّةَ في حقّه. 

وقوله: (فإن أَمّ فواضح)؛ أي: فإن أَمَّء فصلاة المأموم تابعة لصلاة الإمام”". 

(ص): (فإن قصر سهوًا فعلى أحكام السهوء فإن جَبَرَها فَكَمْتِم) 

(ش): أي: فإن قصر مَنْ نَوَى الإتمام» كان كمقيم سلّم من اثنتئين ساهيّاء وقد تقدم 
في باب السهو. 

فإن جبرها؛ أي: أتمّها في الموضع الذي يصح له ذلك؛ ضبان كميائر أنه 

(ص): (فإن م سبّحوا به» وفعلوا كمُؤتمَين بحاضرء ثم يعيدون في الوقت 
كمؤتمّين بمسافر أن 

(ش): أي فإن 1 هذا الذي افتتح ' بنئة ة الإتمام» وسلّم من اثنتئن ساهيّاء سبحوا به 
ليرجع؛ كما لو كانوا كلهم مُقيمين» سلَّم إمامهم المقيم من اثنتين» ثمٌ إذا أنَمٌ يعيدون 
كلّهم الصلاة في الوقت؛ لأنهم مؤتمُون بمسافر أَنّمّْ» ولعل التشبيه الواقع في هذا الفرع 
والذي قبله» من باب تشبيه الشيء بنفسه. 

(ص:: «الثانية: إن قصر فواضحٌ) 

(ش): أي: الصورة الثانية» وهي: أن يَدْحْل ناويًا للقصرء (إن قصر فواضح» إذ 
نوى السّنة في حقّه وفعلها. 

(ص): (فإن م 5 تَعْ المقيمون أفذاذَاء ولا إعادة باتّهاق» فإن ائتمُواء ففي إجزاء 
ل ري ا ال قولان» كما لو أحدث فَأنّمٌ بهم مقيم) 

(ش): آي فإن م النّاوِي للقصرء ؛ قالمأموم المسافر يَسِلِم معه من غير إشكال؛ وأما 
المقيمون فإنهم يُتمُون صلاتهم أفذاذاء ولا إعادة عليه باتفاق؛ لأنهم صلا خلف من 
أنَى بالأفضل في حقّه. 


.505/١ انظر: الثمر الدانى:‎ )١( 


6.65 كِتَابُ الصَّلاة 


ودليله: ما رَوَاهُ الترمذي وصحّحه. من حديث عمران بن حصين: أن النبي 
00 سد ةا ويقول: 'يَا أَهْلَ مَكَة؛ 
أَتمُوا صَلاتَكُمْ قَإِنَا قو "0 

وقوله: (فإن اث: 08 أي : : فإن لم يتم المقيمون صلاتهم أفذاذاء وأ تمُوها خلف إمام 
قدّموه لأنفسهم, فأما الإمام فصلاته تامةٌ؛ لآن المطلوب في حقّه أن لا يُمُتدَىء وقد 
فعل؛ وأما المقتدون به ففي صلاتهم قولان: 

قال بعضهم: والأظهر البطلان لكونهم قد اتتمُوا بإمامئن» وهو قول ابن القاسم 
من رواية موسى. 

والقول بعدم الإعادة أيضًا له في "العتبية"؛ قال في هذا القول: وإن أعادوا فحسَنٌ. 

وقوله: (كما لو أحدث فأتمّ بهم مقيم)؛ أي: كما لو أحدث هذا المسافر واستخلف 
عليهم مقيمًا واتتمُوا به» ففيه القولان» وهو ظاهر. 

(ص): (فإن أتمّ عمدًاء بطلت على الأصح. كعكسها) 

(«ش): أي: فإن أتمٌ من نَوَى القصر عمدّاء بطلت» كما تقدم فيمن نوى الإتمام 
فقصرء وهو معنى قوله: (كعكسها). 

وفي قوله: (كعكسها) إشارة إلى وجه الأصح؛ لأنه في كلا المسألتين خالف ما 
دخل عليه أؤٌلاء والقول بالصحة عزاه ابن العربي لابن القاسم في "العتبية", وحكاه 
اللخمي ولم يعزه» وزاد: أنه يعيد في الوقتء وهو استحسان. 

(ص): (فإن 1 فواضحٌ) 

(ش): يعني: فعلى الأصح تبطل على المأمومين؛ وعلى مُقابله يعيد هو وهُمْ في 
الوقت. 

(ص): (فإن أتمّ سهوًاء ففيها ما في مَنْ أخرم على أربع ساهيًا وأتمّهاء وفرّق ابن 
الموازء فقال هنا: يسجد ولا يعيد) 

(ش): يعني: : فإن أحرم على ركعتين ثم أتمٌ م ساهيّاء ففي هذه المسألة من الخلاف 
ما في مَنْ أحرم على أربع ساهيّاء وقد تقدَّم. 

وفرق ابن الموازء فقال هنا: يسجد ولا يعيد. بخلاف تلك؛ لأن هنا لما أحرم 
بركعتئن تمحّضت الركعتان للزيادة» فلذلك أمره بالسجود؛ وأما من أحرم على أربع؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» برقم )١1774(‏ من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 
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فلم تتمخّض الركعتان للزيادة فافترقًا. 

وحكى في "اللباب " فيمن دخل على القصر فأتمٌ» ثلاثة أقوال: 

الإعادة فى الوقت» وهو قول ابن القاسم في "العتبية". 

والإعادة أذادسواء انعيا عمذا أرنهيقاء اكترة اللذيو وهو قزل درن 

وقال ابن الموّاز: إن أتعٌ عمدًا أعاد أبدًاء وإن أتعّ سهرًا سجد للسهو. وكلام 
المصنف يُوْخَدْ منه أن قول محمد بالسجود خاصٌ بالسهو؛ لأن فرض المسألة فيه. 

فرع: فإن نوى القصر وأتمٌ جهلاء فقال ابن بشير: قد يُظنُ هاهنا أنه يجري على 
الخلاف في الجاهل؛ هل حكمه حكم العامد أم حكم الناسي؟ وتين كذلك؟ لأن 
الجهل هاهنا يُغذّر فيه» فلا يختلف أن لحكمه حكم الناسي. 

(ص): (فإن أَمٌء فقال مالك: يسبّحون به ولا يتّبعونه ويُسلّمون بسلامه؛ ويعيد هو 
وحده في الوقتء أما المقيمون فيتمُون بعد سلامه أفذاذً/ 

له إذا أحرم على القصر وصلَّى إماماء ثم قام من اثنتين سهوًاء فقال مالك: 
يسبّح المأمومون به ولا يتبعونه» فإن رجع سجد لسهوه وصحّت صلاته» وإن تمادى لم 
يتّبعوه» كمن قام إلى خامسة؛ قاله في "المدونة"» قال فيها: ويعيد هو وحده في الوقت. 

فريك" لأن من خلفه لم يتّبعوه؛ وهذا الأصل مُختلف فيه كما لو ذكر الإمام صلاةً 
بعد فراغ الصلاة» فإنه يعيد المفعولة في الوقت» وهل يعيد مأموموه أم لا؟ قولان 
لمالك في "المدونة"؛ والذي رجع إليه: عدم الإعادة. 

قال ابن رشد: وعلى القول بأنه يعيد أبدًا لكثرة السهوء يعيدون أبدًا. 

تنبيه: قوله: (ويسلِّمون بسلامه»» وهو كذلك في "المدونة"» قال فيها: وإذا قام 
المسافر بمن خلفه من اثنتين» وسبحوا به فتمادى وجهلء فلا يتّبعوه» ويقعدون 
يتشهّدون؛ حتى يسلِّم ويسلّمون بسلامه» ويعيد وحده في الوقت. 

ونقل المازري عن مالك قولين آخرين: أحدهما: أنهم يُسبّمون وينصرفون؛ 
والآخر: أنهم يُصلون معه ويعيدون. 

وبما ذكرناه عن "المدونة"» يسقّط اعتراض ا 1 وت 
ذكره من أنهم يُسلّمون بسلامه؛ وإنما رأيثٌ أنه إذا لم يرجع إليهم؛ سلما أو قدفو اك 
يُسلّم بهم. 

(ص): (الثالثة: إن نَع أو قصرء ففي الصحة قولان» كما لو جهل المسافر آغر 
إمامه؛ أو اعتقد حالة فظهر خلافهاء بناءً على أنَّ نيّة عدد الركعات معتبرة أم لا) 
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(ش): أي: الصورة الثالثة» وهي أن يترك نيّة القصر ونيّة الإتمام» سهوًا أو متعمدًاء 
والقولان اللذان ذكر لم أقِف عليهماء وكأنه اعتمد في ذلك على الخلاف في عدد 
الركعات. 

وقال اللخمي: يصحٌ أن يدخل في الصلاة على أنه بالخيار بين أن يتمادى للأربع 
أو يقتصر على ركعتين. 

المازري: وكأنه رأى أن عدد الركعات لا يلزم المُصِلِّي أن يعتقده في نيّتهء قال: 
ولا شك أن المصلِّي إذا لم يَلْرّمه النَعوْض للركعاتء أنه يُباح له الدخول في الصلاة 
على الخيار: 

وفي " اللباب": إذا أحرم بصلاة الظهر مُطلقاء ولم يَنْو قصرًا ولا إتمامّاء يتمُ 
صلاته. وهو قول الشافعى أيضًا. 

قال المازري: قالت الشافعية: لا يجوز القصر حتى ينويه عند الإحرام» فيمكن أن 
يكونوا قالوا بذلك بناءًٌ على اعتبار الركعات:؛ أو بناءً على أن الأصل الأربع والسفر 
طارئ» فإذا لم يقصد الطارئ؛ خوطب بما هو الأصل المستقرء وهذا الثاني هو الذي 
7 انتهى. 

وقد يُعكس ما قاله الشافعية بأن: سَئَّةَ المسافر القصرء فلا يعدل عنها. وعلى هذا 
فالأقرب في مسألة من دخل ساهيّاء إلحاقها بناوي القصر. 

وقوله: (كما إذا جَهلَ المسافر أمْرَ إِمَامه)؛ أي: هل هو مسافر أو مقيم؟ 

فقال سحئون: تجزيه صلاته» وقيل: لا تجزيه. 

وأما إذا اعتقد حالة فظهر خلافهاء مثل أن يدخل خلف إمام يظنّه مسافرًا فيجده 
مقيمّاء أو بالعكس؛ فحكى المصئّف في ذلك قولين» ؛ وتصورهما ظاهرء ولنذكر كلام 
مالك في "العتبية"» وكلام صاحب "البيان' ' عليه» فإنه هنا حَسَنٌ وذلك لأنه قال: قال 
0 لمر يقر قصل نات راهن دبل إلادوم ,الجن امم 

قال سحنون: وذلك إذا كان الداخل مسافرًا. 

قال ابن رشد: قول سحنون مفسرٌ لقول مالك؛ لأنه لو كان مقيمًا لأتمّ صلاته» ولم 
يضرّه وجود القوم على خلاف ما حَسِبَهِم عليه من القصر والإتمام؛ لأن الإتمام واجب 
عليه في الوجهين فلا تأثير لمخالفة نيه لنيّة إمامه؛ وقول مالك: يعيد أحتٌ إلى يريد: 
في الوقت وبعده؛ أت صلاته بعد صلاة الإمام أو سلّم معهء على ما اختاره ابن الموازء 
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وقاله ابن القاسم في سماع عيسى. وقال ابن حبيب: أنه يتم صلاته ويعيد في الوقت. 

وقيل: لا إعادة عليه» وهو قول أشهب. 

وجه قول مالك في إيجاب الإعادة أبدً(2: مخالفة نيّته لنية إمامه؛ لأنه إن سلَّم معه 

مِنْ ركعتيّن» فقد خالفه في النية والفعل؛ ؛ وإن أ تم صلاته» فقد خالفه في النية وأتمٌ 
ملام على خلا ما أحرء يد 

وأما إذا دخل المسافر مع القوم يظن أنهم حضريونء فألفاهم مسافرين سلّموا من 
ركعتين» فقال مالك في "العتبية": صلاته تجزيه. وذلك خلاف أصله في هذه المسألة 
في مراعاة مخالفة نيته لنية إمامه»ء وخلاف مذهبه في "المدو ا لآن فيها في المسافر 
إذا أحرم بنية أربع ركعاتء ثم بدا له فسلّم من ركعتئن» دأنن اديه 

وقال ابن حبيب وأشهب: أن صلاته جائزة؛ لأنهما لا يَعتبران مخالفة نيّته لنيّة إمامه؛ 
وإتمامه على خلاف ما أحرم به» ولابن القاسم في "الموازية": أن صلاته لا تجزيه. وهو 
اختيار ابن المواز: أن صلاته لا تجزئ في الوجهئن؛ لمخالفة نيت لنيّة إمامه. 

وقال سحنون: يعدن تو الوقكه ولو حل السائر كلت القوم رتوم الور 
فلما صلُوا ركعتين سلّم إمامهم؛ فلم يَدْر هل كانوا مقيمين أو مسافرين؟ لأتمٌ صلاته 
أربعًا ثم أعاد صلاة مسافرء قاله ابن القاسم؛ ولو دخل خلفهم ينوي صلاتهم؛ وهو لا 
يعلم إن كانوا مقيمين أو مسافرين» لأجزأته صلاته قولا واحدّاء والحجة في ذلك إهلال 
عليَ وأبي موسى بما أهل به عليه الصلاة والسلام» وصوّب عليه الصلاة والسلام 
فعلهُمًَا. انتهى باختصار. 

وبنى المصنف الخلاف على الخلاف في تعيين عدد الركعات» وهو ظاهر إلا في 
مسألة ما إذا جهل آَم رَ إمامه؛ فإنه في هذه المسألة نوى ما نوى إمامهء فقام ذلك مقام ئة 
عدد الركعاتء فتأْمّلُه وأيضًا فحكايته فيها الخلاف مخالف لما تقدم من كلام صاحب 
'البيان” 

(ص:: (فإن أمّ فعليهما وعلى ما تقدَّم) 

(ش): يعني: فتصحٌ لهم على القول بالصحة له» وتبطل على الآخر. 

وقوله: (وعلى ما تقدّم)» يعني: إذا حكمنا بالضِحّة فقصر أو أتم؛ فأجر حكم 


.5١5/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.5١9 انظر: المدونة: لا2”9‎ )١( 
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المأمومين فيما يصنعونه على ما تقدم» فإن قصرء أتمٌ المقيمون أفذاذا بعد سلامه فإن 
أتمٌ؛ أعاد هو ومن اتّبعه من مسافر ومقيم في الوقتء وأعاد مَنْ لم تبه أبدًا على الأصح. 

«(ص): (ورَوّى ابن القاسم: لا يَفُتدِي بمقيمء فإن اقتدى به أتعْ وصحّتء وقال: 
ولا يعيد. ورَوّى ابن الماجشون مثله» وقال: يعيد في الوقتء إلا في المساجد الكبار» 
بناءً على ترجيح الجماعة على القصر أو العكس) 

(ش): معناه: لا ينبغي أن يأتمٌ المسافر بالمقيم؛ لآنه يلزمه اتّباعه على ظاهر 
المذهبء فتذهب في حقّه السنّة» وعلى قول أشهب بالجلوس حتى يُسلِّم الإمام فيِسلّم 
بسلامه: يكره له أيضًا لمخالفة الإمام. 

وما ذكره المصنف أنه رواية ابن القاسم هو المشهورء قال في "الجواهر": ورَوَاهُ 
أيضًا ابن الماجشون. ورَوَى ابن شعبان: لا بأس بصلاة السفريّ خلف المقيم؛ لفضله؛ 
وسِنّه؛ وفهمه. 

ومنشأ الخلاف: النظر إلى الترجيح بِيْن فضيلتي الجماعة والقصر. انتهى. ولم 
يحك فى "الجواهر " إلا هذين القولين. 

وقال اللخمي: اختلف في صلاة المسافر خلف المقيم - على القول بالسّئّْية - ؛ 
هل الأفضل القصر أو الجماعة إتمامًا؟ لأن الجماعة أيضًا سُئَّةَ ويضاعف الأجر فيها 
سبعة وعشرين جزءًاء وكان ابن عمر يقدَّم فضل الجماعة؛ وإذا قَدِمَ مَك صلّى مأمومًاء 
وهو الظاهر من قول مالكء ثم حكى الروايتئن اللتين ذكرهما في "الجواهر". 

قوله: (وقال: ولا يعيك... إلى آخره)» قال فى "الجواهر": أعاد عند ابن الماجشون 
في الوقتء ولم يُعد عند ابن القاسم» وكذا رَوَى مطرف: أن لا إعادة عليه؛ ورَوَى ابن 
الماجشون وأشهب: أنه يعيد في الوقتء إلا أن يكون في أحد مسجدي الحرمين أو 
مساجد الأمصار الكبار. انتهى. 

تنبيه: إذا تأملت كلامه في "الجواهر " وجدته مخالمًا لكلام المصنف؛ لأنه في 
'الجواهر " جعل لابن الماجشون قولا ورواية» فالقول بالإعادة في الوقتء والرواية 
بالإعادة» إلا أن يكون في أحد المساجد الكبار» ومقتضى كلام المصنف أن ابن 
الماجشون هو القائل بالإعادة؛ إلا أن يكون فى المساجد الكبار. 

ولأن ابن شاس إنما جعل منشأ الخلاف الذي ذكره المصنف بين رواية ابن القاسم 
وابن شعبان» والمصنف لم يذكر رواية ابن شعبان» وجعل المنشأ المذكور راجعًا إلى 
الإعادة؛ أي: إن قلنا: القصر أفضل؛ أعاد لتحصيل الأفضلء وإلا فلا. 
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وحكى بعضهم في اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه ثلاثة أقوال: الكراهة فيهما 
والجواز فيهماء وجواز اقتداء المقيم بالمسافر وكراهة العكس. 

(ر): والمعروف الأول ونصٌ ابن حبيب وغيره على: أن اقتداء المقيم بالمسافر» 
أقل كراهة لما يلزم عليه من تغبير السّنَّة في اقتداء المسافر بالمقيم» » بخلاف العكس. 

وقال ابن حبيب: أحمعت قاذ مالك أنه إذا اجتمع مسافرون ومقيمون» أنه يصلّي 
بالمقيمين مقيمٌ؛ وبالمسافرين مسافرء إلا في المساجد الكبار التي يُصلِّي فيها الأئمة. 

قال المازري: يعني: الأمراءء فإن الإمام يُصَلِّي بصلاته» فإن كان مُقِيماء تم معه 
المسافرونء وإن كان مسافرّاء أتمٌ من خلفه من المقيمين. 

(ص): (وإن قلنا: القصر فرضٌء فالقياس بطلانها إن نَم فإن ائتمٌّ بمقيم؛ فقيل: 
تبطل» وقيل: تصحء وينتقل كالمرأة والعبد في الجُمعة» وقيل: ولا ينتقل ويننظره» وقيل: 
ويسلّم) 

(«ش): يعني: القياس على الفرضية بطلانها إذا أتمٌ؛ فإن اقتدى بمقيم» فقال 
عبد الوهاب وبعض المتأخرين: تبطل الصلاة» وقال بعضهم: لا يمتنع أن يكون القصر 
فرضهه فإذا ائتم بمقيم انتقل فرضهء كالمرأة والعبد في الجمعة؛ 0 غيرهم: يقتدي به 
الركعتين خاصة. 

ثم اختلفواء هل يُسلِّم ويتركه» أو ينتظره فيِسلِّم معه؟ وانفصل الأبهري عن تشبيه 
من شبهه بالجمعة» بأن العبد والمرأة دخلا في الخطاب في الجمعة» وَعُذرًا في التُّخلف 
لشغلهما بخدمة السيد والزوج؛ وكون المرأة عورة» فصارًا كالمريض والمسافر 
المخاطبين في الأصلء المعذورين بما طرأ عليهما. 

تنبيهان: 

الأول: بنى المصنف القول بالانتظار» والقول بالسلام على الفرضية تبعًا لابن 
شاس» وحكاهما ابن رشد وغيره مطلقّاء ولم يقيدوا بالفرض ولا بالسنية. 

الثاني: لا شك على القول بالتخيير» أو بأن القصر أفضل أن المسافر يقتدي 
بالمقيم؛ لأن الجماعة سُنََّ فهي آكد. 

(ص): (سببُه سفْرٌ طويلٌ» بشرط العَزْم في أوّله على قَدْرِهِ من غير تردُدِء والشروع 
فيه وإباحته) 

(ش): إنما شُرط العزم في أَوّله؛ لأنه إذا لم يكن العزم في أوله» فهو في المعنى 
سفران أو أكثر» وسيأتي ما احترز عنه بهذه القيود. 
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وقوله: (والشروع فيه وإباحته)» يحتمل أن يُرفعَا وأن يُخفضًاء فعلى الأول: يكون 
سبب القصر مُركَيًا من ثلاثة أجزاء: الطول» والشروع فيه؛ والإباحة. وعلى الثاني: يكون 
السبب واحدًا وما بعده شروط له. 

(ص:: (والطويل أربعة بُرْدِء وهي ستة عشر فرسخًاء وهي ثمانية وأربعون ميلاء وما 
روي من يوميّن ويوم وليلة» يَزْجع إليه عند المُحقّقين» ورُوي: خمسة وأربعون» وقيل: 
اثنان وأربعون. وقال ابن الماجشون: إن قصر في ستة وثلاثين ميلا أجزأه» وأنكر فقيل: 
يعيد أَبدَّأء وقال ابن عبد الحكم: في الوقت) 

(ش): يعني: : أن ما رُوي عن مالك من يومين ويوم وليلة» فهو راجع إلى التحديد 
بثمانية وأربعين ميلاء ورأى جماعة أن هذا اختلاف قولء وليس هؤلاء عند المصنف 
بمُحقّقين» وفيه شيء؛ لأن عياضًا نقل: أن الأكثر حملوا ذلك على الخلاف. 

ورُوي عن مالك في "العتبية": أنه يقصر في خمسة وأربعين ميلا. 

ورَوَى أبو قُرّة: يقصر في ثلاثة بُوْدِ ونصف - اثنين وأربعين ميلا - . 

وقال ابن الماجشون: يقصر في أربعين ميلاء وقاله ابن حبيب» وقال يحيى بن 
عمر: قول ابن الماجشون: يجزيه إذا قصر في ستة وثلاثين» لا أعرفه لأصحابناء ويعيد 
فاعل ذلك أبدًا. وقال ابن عبد الحكم: في الوقت. 

وقول المصنف: (فقيل: يُعيد أبدًا)» فيه نظر؛ لأنه هو المذهبء إذ المسافة ثمانية 
وأربعون ميلاء فكيف يُعبّر عنه ب (قيل)» ولو أسقطه لَعْلِم ووقع في بعض النسخ عوض 
(أجزأه): (جاز)» وليست بشيء؛ لأن الإقدام على ذلك لا يجوز. 

قال ابن بشيرة لا أَجِدٌُ من أهل المذهب من يقول: يقضر في أقل من أربعين- قال 
ابن رشد وغيره: ولا خلاف في المذهب أنَّ مَنْ قصر فى أقلّ من ستة وثلاثين ميلاء أنه 
يُعيد أبدًا. َ ْ 

والبُريد: أربعة فراسخ» والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل: قال ابن عبد البر: أصح ما 
ل أنه ثلاثة آلااف وخمس مائة ذراع. 

ووئع فى يعنص بسح أشن الحاجب: والميل: لق ذراع على المشهورء وفي 
"البيان": والميل: أَلْمَا ذراع»؛ وهي ألف باع» قيل: بباع الفرسء وقيل: بباع الجمل. 

م 0 ويقال: إن الفرسخ اننا عظر الى خطوة» وك خظوةة ثلاثة أقدام 

فرع: ا في البحر أربعة بُوْدٍ أيضًا على المشهور» وقال في "المبسوط": يقصر 
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مائو الوم العام قال يعفميم : يريد: اليوم والليلة؛ وقال بعضهم: : إن سار مع البِرّ 
فبالبُرد» وإن كان في اللّجة فالزمان» هكذا حكى الثالث صاحب " الغدّة" عن بعضهمء 
وجعله ابن بشير تفسيرًا. 

قال عبد الملك في "المجموعة': وإن توجّه إلى سفر فيه بد وبحرء فإن كان أقصاه 
باتصال البر مع البحر ما تُقُصر فيهء قصر إذا برز. وقال ابن المواز: إذا كان ليس بيئه 
وبين البحر ما تُقصر فيه» فانظرء فإن كان المركب لا يبرح إلا بالريح» فلا يقصر حتى 
يركب ويَبِرُّز عن موضع نزوله. 

ابن يونس: يريد: إذا كان في سفره من ذلك الموضع ما يقصر فيه. قال ابن المواز: 
وإن كان يخرج بالريح وبالقذفء فليقصر حين يبرز عن قريته. وحمل الباجي قول 
فيك لله زان البواذ علث البعلوت: 

(ص): (ولا يُلَفّق الرجوع معه؛ بل يُعتبر أيضًا وحده» ولذلك : يتم الراجع لا لشيء 
نَسِيّهِ إلى ما دون الطويل» فإن رجع لشيء نسيه في وطنه» فقولان) 

(ش): يعني: هذا هو الذي يعني أهل المذهب بقولهم: يشترط أن يكون السفر 
وجهًا واحدّاء ولا يعنون بذلك أن تكون طريقُه مستقيمة؛ وإنما يعنون أن تكون الجهة 
التي يقصدها أربعة بود فقد قال مالك في "المدونة' ' في الذي يدور في القرى» وفي 
دورانه أربعة برد: إنه يقصر. ابن القاسم: وكذلك السّعاة. 

قوله: (ولذلك... إلى آخره)؛ أي: ولأجل الحكم على الرجوع بأنه سَفَرٌ ثانِ» ينظر 
في الراجع لا لشيء نسيه» فإن كان في ذلك مسافة القصرء قصرء وإلا فلا. 

واختلف إذا رجع لشيء نسيه ولم يكن في ذلك مسافة القصر: , 

فقال مالك وابن القاسم: لا يقصر؛ لأن رجوعه سف مبتدأ. (ع)»؛ و(ه): وهو 
المشهور: 

وقال ابن الماجشون: يقصر؛ لأن المانع من قصره نيّة الإقامة؛ وهي مفقودة. 
وحكى في "الموازية " القولن عن مالك؛ ولا شك على القولين أنه إذا دخل وطنه يتمٌ. 

(ص): (وَيَقْصْرُ المكْي وغيره في خروجه لعَرّفة ورجُوعه؛ وليس بطويل) 

(ش): أي: وإنما يقصر بالسّنّة. 

وقوله: (وغيره)» يحتمل من دخل مكة وليس من أهلهاء ويحتمل أن يريد من أهل 
منى ونحوها. 

(ص): (ولا يقصر من عَدَل عن القصير لغير عُذّر) 
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(ش): إذا كان للموضع الذي يقصده طريقان؛ إحداهما فيها مسافة القصرء 
والأخرى قصيرة؛ فإذا ترك السَّئِر من القريبة وعدل إلى البعيدة» فإن كان ذلك لعذرء 
كخوف أو وَعَر فيهاء قصرء وإن كان لغير عُذْر فلا يقصر. 

وكذلك إذا سار في غير طريق الناس؛ فكان في مسيره أربعة برد» وطريق الناس 
ليس فيها ذلكء» وهذا مبنيٌ على أن اللاهي بصيدٍ وشبهه لا يقصرء وأما على القول بأنه 
يقصر فلا شك في تقصير هذاء والله أعلم. 

وهنا انتهى كلام المصنف على ما يتعلق بقوله: (سفر طويل). 

(ص): (ولا يقصر طالب الآبق إلا أن يعلم قَطْعَ المسافة دونه» وكذلك الهائم) 

(ش): هذا راجع إلى قوله» بشرط العزم من أوله على قدره؛ فلهذا لا يقصر طالب 
الآبق أو نحوه؛ لأنه لم يعزم على المسافة من أوله؛ بل لو وجده بعد بريدء رجع. 

قوله: (إلا أن يعلم قطع المسافة دونه) بل وإليه. قال ابن يونس: واختلف أصحابنا 
المتأخرون» إذا كان لما بلغ هذا الذي خرج في طلب آبقٍ على رأس أربعة بُردء فأراد 
الرجوع» فقيل له: إن حاجتك في موضع كذا على بُريديْن بين يديك؛ أو عن يمينك؛ أو 
عن شمالكء فقال: أنا أبلغ ذلك الموضعء ثم أتمادى منه إلى داري على كل حال؛ 
وجدته أم لاء فذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يقصر حتى يرجع من الموضع الذي 
أخبر أن العبد فيه؛ لأنه لا يُضاف سَيْرٌ إلى رجوع, وظهر لي ولغيري من أصحابنا أنه 
يقصر؛ لأنه قد نوى الرجوع. انتهى. 

وفسّر (ع) و(ه) (الهائم): بالنَّائِه عن طريق القصدء إذا لم يكن بَعْدَ عن مبدأ سفره 
في طريق القصد المسافة المذكورة» واعترض (ه) عليه بأن إطلاقه المنع لا يصحء إذ 
لو نَاةَ بعد مسافة القصرء وكان منتهى سفره بعيدًاء لقصر. 

وفسّره (ر) وشيخنا: بالذي لا يعزم على مسافة معلومة. قال شيخنا: كالفقراء 
المجرّدين؛ فإنهم يخرجون على غير موضع معلوم؛ وحيث طابت لهم بلدة أقاموا بها. 

وتفسير شيخنا أَوْلَى» رقا اش ملك في المسموعة "عاق برد لقان لي الرماة 
يتبعون الكلأ بمواشيهم: أنهم يُتَمُون. نقله اللخمي» ويحتاج تفسير (ع) إلى نقل يعضده. 

(ص): (وفيمن عزم والْمٌصل ينتظر رفقة» متروّدًا إن لم يسيرواء قولان) 

(ش): هذا راجع لقوله: (من غير تردُّدي» وحاصل كلامه: أنه إن كان لا يسير إلا 
بسيرهم أت وإن كان إن لم يسيرواء سار قصر» » واختلف إذا كان يتردّد في السفر 
وعدمه إذا لم يسيروا على قوليْن؛ وهذه طريق جماعة» والآقرب عليها عدم القصرء إذ 
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الأصل الإتمام ولم ي: ع د ا 
عو صم االو بسر 
فيقصر إذا برز من ذلك الموضع الذي تكامل فيه الجيش. وقال فيمن خرج من 
الفسطاط إلى بئر عميرة» وهو يقيم به اليوم واليومئن» كما يصنع الأكرياء» حتى يجتمع 
الناس: إنه يقصر. 

قال أبو محمد: قال يحيى: ولم ير ذلك في الأمير يخرج على الميليّن حتى يجتمع 
ثقله» وقال: يتمٌ. وقال عنه ابن نافع في "المجموعة": أحبٌ إلى أن يتم إذا كان الأكرياء 

قال ابن يونس: والأمير وغيره سواءء» وإنما ذلك اختلاف من قوله. وقيل: الفرق أن 
الأمير السير إليهء وهو القاصد للإقامة» والخارج إلى بئر عميرة ليست الإقامة إليه» بل 
خرج على النفاذ. 

قال ابن يونس: ولو عكس هذا لكان أصوب؛ لأن الأمير إليه السير» وعادته 
الخروج عازمًا على السفرء والآخر ليس إليه السير» وإنما يسير بِسَيِر الأكرياء» فهو كمن 

ورأى في "البيان" أن ذلك متفق» وحمل مسألة الأمير على أنه عزم أن لا يسير إلا 
وخدمه» لوجب أن يقصر كما في جب عميرة» وقد كان بعض الشيوخ يفرق بينهما؛ بأن 
الأمير لما كان لا يمكنه السفر إلا مع حشمه وقد لا تجتمع؛ وَجَبَ أن يتمٌ؛ » بمخللاف 
الخارج إلى بئر عميرة ة. قال: ومنهم من حمل ذلك على التعارض» ويقول: ؛ الأمير أحق 
بالقصر»؛ لأنه قادر على أن يُجبر حشمه. 

رص): : (وييشترط في الشروع: مُجاوزة بناء خارج البلد وبساتينه التي في حكمه؛ 
000 بيوت الجلَّة: وفي غيره: : الانفصال. وقال مطرفء وابن الماجشون: يقصر 

ثلاثة أميال إن كان موضع جُمُعَة جَمْعة حَةَ) 

(ش): هذا راجع إلى قوله أولا: «والشروع)؛ لأن الأصل الإتمام» والقاعدة أن اليَّية 
لا تخرج عن الأصل إلا إذا قارنها الفعل. 

وقسّم المصنف المحل المنفصل عنه: 

فإن كان بلدا فقولان» المشهور: اشتراط مجاوزة بناء خارج البلد» وبساتينه التي في 
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حكمه التي لا تنقطع عمارتهاء ولا اعتبار بالمزارع. 

ورَوَى مطرفء وابن الماجشونء عن مالك: أنه إن كان من المدن التي يجمّع فيهاء 
فمبتدأه إذا جاوز بيوت القرية بثلاثة أميال؛ وإن خرج من قرية لا تجمّع فيهاء فكالأول» 
هكذا نقل الباجي والمازري هذا القول. 

وفي نقل المصنف له نقصٌ وإيهامٌ أنّهما قالا بذلك ولم يروياهء وهو ظاهر؛ لأن 
حقيقة السفر فى هذا الباب وباب الجُمعة واحدة» فكما أن الجمعة لا تسقط عن مَنْ 
دون ثلقة أمبال» الأعداقى مع لاضن كذلك الا يقر نحن بيجارزوطاء تمل لماجي 
وغيره رواية ابن الماجشون على الخلاف» وصرّح الباجي بمشهورية الأول» وهو ظاهر 
كلام اللخمي وغيره» وحملها ابن رشد على التقييد. 

والضمير في (بساتينه) عائد على البلد» والضمير في (حكمه) يحتمل عوده على 
البلد» أو على لفظة (بناء خارج). 

قوله: (وفي العمود: بيوت الحلّة)» بمعنى: والبدوي لا يقصر حتى يجاوز بيوت 
الجلة. 

قوله: (وفي غيره: الانفصال)؛ أي: عن منزله» كالسّاكن بجبل. 

فرع من أدركه الرققا في الخضره ققال اين حببييه إن خباء ريج وقصرة وذ قباد 
صلاها حضرية ثم سافر. 

(ص»): (والقصر إليه كالقصر منه» وفي " المجموعة": حتى يدخل منزله) 

(ش): يعني: منتهى القصر في الدخول هو مبدأ القصر في الخروج» ووجه ما في 
"المجمرعة: أنا شرطنا أولا مجاوزة البلد؛ لأنها مظنّة العوائق» بخلاف الرجوع؛ وما 
ذكره المصنف مخالف لظاهر " الرسالة". إذ فيها: ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المضر 
وتصير خلفه» ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء»؛ ثم قال: ولا يزال يقصر حتى يدخل 
بيوت القرية أو يقاربها. 

وكذلك قال في "المدونة"؛ فظاهرهما أن مبدأ القصر خلاف منتهاه. 

(ص»: (ولا يترخّص العاصي بسفره؛ كالآبق والعاقٌ بالسفر على الأصح؛ ما لم 
يَنْبْء إلا في تناول المئتة على الأصحّ) 

زقن) ها موعن النسفة د رالاصة اعترع المازرق رغيرة و (التضيون: 
ومقابله لمالك. 

وأسقط لفظ «السفر) من الآبق؛ لأنه لا يكون في الغالب إلا في سفر وقاس مقابل 
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المشهور - جواز قصره - على العاصي في سفره؛ فإنه يقصرء ؛ وعئه احترز المصنف 
بقوله: (العاصي بسفره)» وإنما كان الأصح في أكل المئّتة الجواز؛ حفظا للنفوس يل 
ترك الأكل معصية. 

وقوله: (ما لم يَدُب)» ظاهرء ومقابل الأصح في الميتة لابن حبيب. 

(ص): (وكذلك المكروه كصيد اللهو) 

(ش): أي: وكذلك لا يقصر في السفر المكروه كصيد اللهوء وعلى قول ابن 
عبد الحكم بإباحة الصيد للهو يقصر؛ قال ابن شعبان: إن قصر لم يُعد؛ للاختلاف فيه. 

(ص): (وتقطعه نية إقامة أربعة أيام وإن كانت في خلاله على الأصح. ابن 
الماجشون وسحنون: عشرون صلاة) 

(ش): أي: وتقطع القصر نيّة إقامة أربعة أيام لا إقامثهاء فإنه لو أقام ولو شهورًا من 
غير نية إقامة» بل كان لحاجة وهو يرجو قضاءها كل يوم» قصر؛ فالقاطع نية الإقامة لا 
الإقامة. 

وقوله: (وإن كانت في خلاله على الأصح)؛ إشارة إلى قرع وهو: إذا خرج - 
ل ا ل 
المسافة» فلا شك في إتمامه في مقامه» وهل يقصر في سيره ويلفق بعضه إلى بعض 
لوج ملل لاحر ل لساري ودع يدن 
الإتمام؛ لأنه قول ابن القاسم في "العتبية"» وهو قول ابن المواز. والقول بالقصر 
لسحنئون وابن الماجشون. 

قال في "البيان": فابن القاسم ينظر إلى ما بقي من سفره بعد الإقامة» فإن بقي 
مسافة القصرء قصرء وإلا فلاء وسحنون ينظر إلى نيّته في ابتداء سفره» فإن كان ذلك 
يقصر فيه الصلاة» قصر في مسيره ذلك: وإن تخلّلته إقامة أربعة أيام؛ نوى الإقامة من 
أوّل سفره أو لم ينوها. انتهى. 

وعلى هذا القول» فقول المصنف: (وإن كانت في خلاله)؛ أي: الإقامة» سواء 
كانت في أول السفر منويّة أم لككما عله ساحن "البيان". 

ومنشأ الخلاف: هل الإقامة تُصيّر ما قبلها وما بعدها أسفارًا مستقلة أم لا» وهو 
سفر واحد؟ وهذا التقدير هو الظاهن وجوّز فيه (ع) وجهًا آخرء وهو أن يكون قوله: 
(على الأصح) راجعًا إلى صدر المسألة» وهو قوله: (وتقطعه نيّة إقامة أربعة أياع»» 
ويكون قول ابن الماجشون بَيَانَا لمقابل الأصح. وإنما قلنا: الأول أظهر؛ لأنه يُستفاد منه 
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فائدة زائدة. 

واعلم أن الأربعة الأيام تستلزم عشرين صلاة؛ بخلاف العكس.ء إذ لو دخل قبل 
العصر ولم يكن صلَّى الظهرء ونوى أن يُصِلِّي الصبح في اليوم الرابع ثم يخرجء فقد 
نوى عشرين صلاة وليس معه إلا ثلاثة أيام. 

(ص): (وعلى الأيام؛ لا يُعتَدُّ بيوم الدخول إلا أن يدخل أوله. ابن نافع: يُعْتد به 
إلى مثله) 

(ش:: قوله: (أوّله)» يريد: قبل الفجرء وهذه المسألة لها نظائر قد نظمت» فقيل: 
لفق يام بِكُلف تبَغفضهَا لِبَعْضٍ عَلَىمَرَاللالِيِيُرَيِمُ 
يَمِينُ وَقصرٌوَامْبَدَادُ وَعْهِدَةَ حيار كر وَالعَقِيقَة قَسْبَعُ 

قيل: ومذهب ابن القاسم في السبع الإلغاء. 

فرع: لو عزم بعد الأربعة على السفرء فقال سحنون: لا يقصر حتى يظعن» كابتداء 
السفر. وقال ابن حبيب: يقصر دفعًا للنية بالنية. 

(ص): (ومروره بوطُنه أو ما في حكم وطنه؛ كثيّة إقامته) 

(«ش): أي: ومرور المسافر بوطنه؛ أو ما في حكمه من البساتين المسكونة؛ كنية 
إقامته» وإن لم يعزم على الإقامة؛ لأن مروره بالوطن مظئَّة تعوقه فيه بأن يطرأ له ما 

(ص): (والعلم بهما بالعادة مثلهماء وإلا قصر أبدًاء ولو في منتهى سفره) 

«ش): (ع)؛ و(ه): أي: والعلم بمروره بالوطن وما حكم الوطن» كمروره بهماء 
وكان شيخنا - رحمه الله تعالى - يقول: الضمير في (بهما) عائد على الوطن والإقامة؛ 
ويرجّح هذا على الأول؛ بأن حكم الوطن ليس ثابئًا في كل النسخ. 

ومثال العلم بالإقامة: ما علم بالعادة أنه لا بد من إقامة الحاجٌّ في العقبة أو في 
مكة أربعة أيام. ولم يقع في نسخة (ر) إلا: والعلم بها بالعادة مثلهاء وقال: يعني: أن 
العلم بإقامة أربعة أيام بالعادة» كنيّة الإقامة. 

واعلم أن المرور بالوطن لا يقطع القصر إلا بالوصولء وأما العلم بالمرور» فيقطع 
السفر ويغيّر حكمه قبل الوصولء فإن مَنْ لم تكن نيّته المرور بوطنه؛ لا يقطع قصره إلا 
مروره بالوطن أو ما في حكمه؛ ومن علم بالمرور بالوطن؛ نظر ما بين مبدأ سفره 
ووطنه؛ فإن كان أربعة برد فأكثر» قصرء وإلا أتم. 

واعثُرض كلام المصنفء بأن نيّة الإقامة تلك المدة مؤثرة في القصر مطلقًاء 


كِتَابُ الصَّلاة ليك 
والمرور بالوطن إنما يمنع» إذا لم يكن في المسافة التي قبله والتي بعده مسافة القصرء 
وأما إذا كان كذلكء؛ فلا يضره المرور بوطنه؛ إلا أنه يتمُ إذا دخله حتى يبرز عنه» ولو 
كان فيما قبله مسافة القصر دون ما بعده» قصر قَبْل لا بَغد. وبالعكس» فتجيء أربع 
صورهء نصّ عليه في "المقدمات". 

وبأن ظاهره أن مطلق المرور بالوطن مانعٌ من القصرء وليس كذلكء وإنما يمنع 
بشرط دخوله أو نيّة دخوله؛ لا إن اجتارٌ فقط» أشار إلى ذلك صاحب " المقدمات " 
وغيره. قال: وإن نَوَى مَنْ ليس قبل وطنه مسافة القصر ولا بعده دخول قريته» فلما سار 
بعض الطريق انصرفت نيّته عن ذلكء؛ فنوى أن لا يدخلهاء نُظر إلى ما بقي من سفره؛ 
فإن كان ما تقصر فيه الصلاة» قصرء وإلا فلاء وإن نوى عدم دخولها فقصرء فلما سار 
بعض الطريق انصرفت نيته عن ذلك» فنوى دخولهاء فقال سحنون: يتمادى على القصر 
حتى يدخلها. 

ووجهه: أن التقصير قد وجب عليه؛ فلا ينتقل عنه إلى الإتمام إلا بنية المقام أو 
بحلول موضعه؛ وقال غيره: يت بمنزلة ما لو نوى دخولها من أول سفره؛ إذ ليس فيما 
بينه وبينها أربعة بُرُد. انتهى بمعناه. 

وقد يُجاب عن الأول: بأنه إذا سَلِّم أنه إذا دخل الوطنء أتمٌ؛ فهو المراد» وليس 
مراد المصنف غيره» ويصدق عليه حينئلٍ أنه كَنيّة الإقامة في قطعه القصر. 

وعن الثاني: بأن المراد بالمرور بالوطن: الدخول فيه. 

قوله: (وإلا قصر أبدًا ولو في منتهى سفرم؛ أي: وإن لم يمرّ بوطنه ولم يعلم 
بالإقامة» قصر أبدّاء ولو كان في آخر سفره؛ كما لو سافر إلى الإسكندرية ودخلهاء ولم 
ينو بها إقامة أربعة أيام» فإنه يقصر بها. 

(ص): (والوطن هنا: ما فيه زوجةٌ مدخولٌ بها أو سُرَيّة بخلاف ولده وخدمه؛ إلا 
أن يستوطنه) 

(ش): قيّد الزوجة بالدخول؛ لأنها لو كانت غير مدخول بهاء لم يكن ما هي فيه 
وطئاء وبذلك صرّح ابن الموازء وما ذكره من إلحاق السُرّيّة بالزوجة في ذلك» نص 
عليه ابن حبيب. 


(ر): وقوله: (إلا أن يستوطنه)؛ أي: إلا أن يستوطن موضع الأولاد والخدم؛ 
وكذلك أيضًا إذا استوطن مكانًاء ولم يكن له به خدم ولا ولد» وحاصله: إن استوطن 
محلا فهو وطنء سواء كان عازبًا أو غيره» وإن لم يستوطنه؛ فإن كان فيه زوجة مدخول 
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بها فوطنء وإلا فلا. 

(ع): وإنما جرت عادة الفقهاء يذكرون كلام المصنف تفسيرًا لما في حكم الوطن؛ 
وإلا فالوطن معروفء لاشتراك جميع الناس فيه؛ وتفسير المصنف الوطن ليس بجامع؛ 
وإلا لزم أن الأعزب لا يكون مستوطنًا. انتهى. 

وقد يُجاب عنه: بأن قوله: (إلا أن يستوطنه) يقتضي أن الاستيطان متى حصل في 
محل كان وطنًا. 

(ص): (فإن تقدَّم استيطانء فرجع إليه من الطويل غير ناو إقامة» كمن أقام بمكة 
فأوطنهاء ثم نوى أن يعتمر من الجحفة» ويقيم بمكة يومئن ويخرج» فقد رجع إلى 
القصر في اليومئن» واختاره ابن القاسم) 

(ش): يعني: فإن تقدَّم لمسافرٍ استيطانٌ بمحلء ثم سافر من موضع استيطانه؛ ناويا 
العودة إليه لقضاء حاجةٍ في يومئّن» فلا شك أنه يقصر في مسيره ورجوعه؛ واختلف 
قول مالك في اليومين اللذين يقيم فيهماء والذي رجع إليه واختاره ابن القاسم: القصر؛ 
لأنه قد رفض الاستيطان» وعوده من غير نيّة استيطانٍ لا يُوجب الإتمام. 

والضمير في (رجع من الطويل) عائد على المسافر» وفي (رجع إلى القصر) عائد 
على مالك؛ وعادة المصنف إطلاق الضمائر» حيث لا لبس. 

ابن يونس: ولو كان اعتماره من الجعرانة» أو التّنعيم» أو ما لا تقصر فيه الصلاة: 
ثم رجع إلى مكانه ونوى أن يقيم بها اليوم واليومئن» لأنمٌ في ذلك بلا اختلاف من 
قوله؛ لأنه في ذلك على نيته الأولى في الإتمام» فلا يزيلها إلا خروجه من سفر القصر. 
انتهى. وعن هذا احترز المصنف بقوله: (من الطويل). 

(ص:: (ولو ردّته الرّيح إلى مثله؛ أتمٌ اتفافًا/ 

(ش): الضمير في (مثله) عائدٌ على الوطنء والمراد به: ما في حكم الوطن؛ وفي 
بعض النسخ: أما لو ردته الريح إلى وطنه» وهو كلام ظاهر. 

ولو ردّنّه الريح إلى موضع استيطانه؛ فأجراه ابن يونس على القولين المتقدمين 
فيمن أقام بمكة بضعة عشر يومًا. 

وقال اللخمي: اختلف فيمن خرج مسافرًا في البحر» فسار أميالا ثم ردّته الريح» 
فقال مالك: يتم الصلاة» يريد: في رجوعه؛ وفي البلد الذي أقلع منه وإن لم يكن له 
وطنًا إذا كان يتم فيه؛ لأنه لم يصمح رفضه. 

وقال سحنون: يقصر إذا لم يكن له مسكنًا. يريد: لما لم يكن رجوعه باختيار» 
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فكان كالمكره؛ قال: ولو ردَّه غاصبٌء لكان على القصر في رجوعه وفي إقامته إلا أن 
ينوي إقامة أربعة أيام. انتهى. وانظر ما الفرق بين الغاصب والريح 

(ص:: (وإذا نوى الإقامة بعد صلاةٍ لم يعد على الأصح) 

(«ش): : الأصحٌ ومقابله لمالك» والأصح واضحء ومقابله هو مذهب "المدونة"» قال 
فيها: وإن نوى الإقامة بعد تمامها فلا إعادة عليه» إلا استحبابًاء ويكاد يكون لا وجه له 
إلا أن يقال: إن نية الإقامة على جَرِي العادة لا بد لها من تَرَوّء فإذا جزم بالإقامة بعد 
الصلاة» فلعل مبدأ نيّته كان في الصلاة؛ فاحتيط لذلك بالإعادة فى الوقت. 

(ص:: (وأمًا في أثنائهاء ففي انها حغيزية ا قولاة وغل النفي» ففي إجزائها 
سفريّة قولان؛ وعلى النفي» ففي قطعها أو جعلها نافلة قولان» وعليه ففي بطلان 
المؤتمّين قولان. قال ابن القاسم: ويْصِلِّيها حضريّة وراء المستخلّف بعد القطع) 

(ش): قوله: (وأما في أثنائها؛ ففى إجزائها حضريّة قولان)؛ أ في أثناء الصلاة. 
والقولان حكاهما ابن بشير» وبناهما على الخلاف في عدد الركعات؛ والقول بأنه: 
زتضلها فز يّة» نقله أبو الحسن الصغير عن أشهبء لكنّه إنما نقله إذا عقد ركعة» 
لكن إذا قاله بعد العقدء فلأن يقوله قبل العقد أَوْلَىء وفصّل ابن الماجشونء فقال: إن 
لم يعقد ركعة أتمّها أربعًاء إن كان منفردّاء وإن كان إمامًا استخلف - اللخمي: ويتمٌُ هو 
على إحرامه أربعًا - » وإن عد ركعة لزمه إتمامها سفرية؛ لأنه لما عقد ركعة على 
السفر» لَزِمّه حُكْم السفرء ومذهب "المد و5 انها لااتجيرئ حصرية بل ولارسورية. 

وإلى الكلام على إجزائها سفرية» أشار بقوله: (وعلى النفي» ففي إجزائها سفرية؛ 
قولان» والقول بأنها: تجزئ سفرية» نقله ابن بشير» وظاهر كلامه: أنه لا فرق عليه بين 
أن يعقد ركعة أم لاء قال في "البيان": واختلف في المسافرء ينوي الإقامة في صلاته 
على ثلاثة أقوال: 

أولها: مذهب "المدونة"؛ أن ذلك مفسد لصلاته» فهو كمن ذكر صلاةً في صلاة: 
يخرج عن نافلةٍ أو يقطع؛ على الاختلاف في ذلك» ويصلِّي صلاة مقيم» وعلى هذا لا 
يستخلف الإمام. وقال في "العتبية": يستخلف من يتم بهم؛ على أحد قوليّه في الإمام 
يذكر صلاة وهو في صلاة. 

وقال عيسى في "العتبية": أحبٌ إليّ أن ينتقض عليهم في مسألة من نوى الإقامة؛ 
بخلاف اختياره في الإمام يذكر صلاة في صلاة» فيحتمل أن يكون ذلك خلافا من 
قوله» والأظهر أنه فرّق بين المسألتين» لقوة الاختلاف في الناوي للإقامة» فيكون الإمام 
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على قول من قال: يتمادى على صلاته وتجزيه» قد أفسد صلاته بالقطع متعمدًاء فوجب 
أن يفسد عليهم. 

والقول الثاني: وهو اختيار بعض المتأخرين» أنه لا تأثير لتحول نيته في إفساد 
صلاته» فتمادى عليها وتجزيه» كالمتيجٌ يدخل في صلاة» ثم يطلع عليه رجل معه ماءٌ 
أنه يتمادى ولا يقطع. 

ثم ذكر الثالث: وهو قول ابن الماجشون المتقدّم. انتهى. 

قوله: (وعلى النفي؛ ففي قطعها أو جعلها نافلة قولان)» ونحوه في ابن بشير أيضاء 
قال: وسبب الخلاف أنه لا بد هنا من القطعء إمّا في الفعلء وإما في النية» فأيهما 
يُرجح؟ انتهى. 

وانظرء هل يتفق رجا على عدم مط إدااصكه روعه مجر دعر عاق قباد 

قوله: (وعليه» فى بُطلان صلاة المؤتمّين قولان)» هما القولان اللذان تقدَّمَا من 
كلاه فخ "الراك" والضمين فى علي اند عل النطاذة 

كارن ووتضليها ري وراء المستخلّف»» كذا قال ابن القاسم في "العتبية": أنه 
يُصِلَّيها حضرية وراء المستخلّف بعد أن يقطع الأولى. 

واي حير على بن ئها لد وها بر ذا والاااجيكها أريكا ا وزع يسارك 10م 
يعيد؟ في ذلك قولان» والإعادة مراعاةٌ للخلاف. انتهى. 

(ص): (ومَحَله الرباعية التي أدرك وقتها في السفرء ولم يحضر قبل فعلها 
وخروجه) 

(ش): هذا بيانٌ لمحل القصرء يعنى: أنه لا يقصر من الصلوات إلا الرباعية التى 
أدرك وقتها في السفر» بشرط أن لا يحضر قبل فعلهاء يريد: أو ينوي الإقامة» فإن حضر 
أو نوى الإقامة قبل أن يفعلهاء وقبل خروج وقتهاء وجبت حضرية. 

(ص): (فيقصر قضاء السفرية حضرًا وسفراء كما د يُتَمُ الحضرية على ذلك 
فيهما...0) 

(ش): قوله: (فيقصر قضاء السفرية)؛ أي: التي ترتبت في ذمّته وخرج وَفْبُها في 
السفر» ٠‏ سواء قضاها فيه أو في الحضرء كما د يتم الحضرية على ذلك؛ أي: التي ترتبت 
في ذِمّته وخرج وقتها فيهما؛ أي: في الحضر والسفر. 
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الجمع 

(ص): (الجمع أسبابه: السفرء والمطرء واجتماع الطّين والوحل والظلمة» وفي 
الطين وحده قولان؛ والمريض إذا خشي الإغماء؛ وإن لم يخش فقولان» وفي الخوف 
لابن القاسم قولان....0) 

(ش): الجَمْع يقع في الشريعة في سِنَّةَ مواضع: عرفة» والمزدلفة» والسفرء والمطرء 
والوحل مع الظلمة» والمرضء واختلف في الخوفء وترك المصنف هنا الكلام على 
الأولين لباب الحج”". 

واعلم أنه إن اجتمع المطرء والطين؛ والظلمة:؛ أو اثنان منهماء جُمع اتفافًاء وإن 
انفرد واحدٌء فإن كان الظلمة» لم يجز الجمع اتفاقًاء وإلا أَدَّى للجمع في أكثر الليالي؛ 
وإن انفرد الطين أو المطرء فقال صاحب " العدة": المشهور جواز الجمع؛ لوجود 
المشقة. وقال في "الذخيرة": المشهور في الطين عدمه. وهو الأظهر؛ لأن المازري؛ 
وسندّاء وابن عطاء الله» وغيرهم؛ قالوا: ظاهر المذهب عدم الجواز في انفراد الطين» 
لقوله في "المدونة": ويجمع في الحضر بين المغرب والعشاء في المطرء أو في الطين 
والظلمة. فاشترط الظلمة مع الطين. 

وقوله: (والمريض إذا خشي الإغماء» هو المشهور وسيأتي. 

(وإن لم يخش فقولان). (ع): فيه نظر؛ لأنه لا يُعلم خلا في جواز الجمع 
لصاحب البطن المنخرق ونحوه؛ وإنما الخلاف في وقت الجمع. 

وجعل نقل المصنف معكوسًا؛ لأن الخلاف إنما هو خائف الإغماء؛ لا في ذي 
البطن المنخرق ونحوه؛ وقد نقل ابن بشير الاتفاق على جواز الجمع للمريض» سواء 
خاف على عقله؛ أو كان الجمع أرفق به. وليس كذلكء فقد نقل ابن يونس» والمازري» 
وغيرهماء عن ابن نافع: إِنَّ خائف الإغماء لا يجمع؛ وأنه يصلّي كلّ صلاة لوقتهاء فما 
أغْمي عليه حتى ذهب وقته؛ لم يكن عليه قضاؤه. 

وحكى (ر) قول ابن نافع في ذي البطن المنخرقء ولعلَّهِ وَهُمْ وجعل خائف 
الإغماء يجمع باتفاق كابن بشير» ولعل السبب في ذلكء الوقوف مع ظاهر كلام 
المصنف. 
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تنبيه: حكى الباجي» وصاحب " المقدمات"؛ عن أشهب: اخازة الجيع لخر سيت 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: 'جْمَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَئْنَ الظهر 
وَالْعَضْر ؛ وَالمَغْرِبٍ وَالعِشَاءء في غَيِرِ حَوْفٍ وَلا سَمَرِ ولا مَطَر”". 

وعلى هذا؛ فيمكن أن يريد المصنف بقوله: (وإن لم يخش فقولان): قول أشهب 
والمذهبء فإن المذهب عدم جواز الجمع لغير سببء خلافًا لأشهبء وحينئظٍ يسقط 
عنه اعتراض (م) المتقدم» فإن قلت: أشهب لم يخضّص بالمريض» والمصنف إنما 
تعلم اكه فالجوات: أن أشهب إذا أجاز ذلك مطلقاء فلآن يجيزه في المرض من باب 
أؤْلَى؛ فإن قلت: : لعل مراد أشهب الجمع الصُوريء فالجواب: أن الباجي؛ وابن رشد» 
وغيرهما من الأئمة» لم ينقلوه على ذلك» ولو كان كذلك لم يكن لنسبته لأشهب معنى؛ 
والله أعلم. 

وقوله: (وفي الخوف لابن القاسم قولان)» همأ في "العتبية"2 والذي رجع إليه: 

الباجى”": ووجهه: أن مشقّته أكثر من مشقة مشقة المرض» والسفر» المطر. قال: وإذا 
قلنا بالجمع» فإنه على ضربئْن كالمرضء إن كان خوفًا يتوقع معه تأخير الصلاة» 
جْمَعَهُمَا في أول الوقت»ء وإن كان خوفًا يمنع من تكرار الإقبال عليها والانفراد لهاء 
جمع بينهما في وقتهما الميختار» والله أعلم: انتهى. 

(ص): ولتت امع نه بين الطيئن والتتصره » والمغرب والعشاءء ولا كراهة على 
المشهور) 

1 : المشهور أظهرء لما في "الموطا": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كَانَ 
يَجْمَعُ ب ين اله والغضرء ل 0 م 
او ا 0 
الجمع في السفر للرجالء ويُرخص فيه للنساء. 

(ص): (وفيها: ولم يذكر المغرب والعشاء في الجمع عند الرّحيل؛ كالظهر 
والعصرء وقال سحنون: الحكم متساو. فقيل: تفسيزء وقبل: خلاف) 
)١(‏ أخرجه مسلمء برقم )7١7(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 
)١(‏ انظر: أشرف المسالك: .44/١‏ 
(؟) أخرجه مالك في الموطأء برقم (5؟*) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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(ش): ليس معنى "المدونة" أنه لم يذكر الجمع بين المغرب والعشاء مطلقّاء وإنما 
المعنى: لم يذكر ذلك إذا ازْتتحل بعد الغروب خاصّة؛ ولذلك قال المصنف: (عند 
الّحيل)» ونصٌّ سحنون على أن الحكم متساوء واختلف الشيوخ في قوله. 

قال ابن بشير: فحمله بعض المتأخرين على التفسيرء وأنه إنما ترك المغرب 
والعشاء إحالة على ما ذكره في الظهر والعصرء وحمله الباجي على الاختلاف» وعلّل 
ما في "المدونة" بأن ذلك الوقت ليس بزمانٍ رحيل. 

(ر): والأول أصحٌ للحديث. : 

(ص): (ولا يختصٌ بالطويل) 

(ش): أي: لا يختضٌ الجمع بالسفر الطويل كالقصرء لما في "الموطأ" عن علي بن 
حسين: : أنه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَرَادَ أن يَسِيرَ يَوْمَه 
جَمَعٌ بئْنَ الظّهر وَالِعَضْرء وَإِذَا أَرَادَ أن ير لَيلَتَهه جَمَعَ بَئْنَ المَغْرِبٍ وَالعِشَاء ا 

فرع: في "النكت": قال بعض شيوخنا: لا يَجمعُ المسافر في البحر؛ لأنّا إنما نبيح 
للمسافر في البِرّ الجمع من أجل جدٍّ السّئِر وخوف فوات أمرِء وهذا غير موجود في 
المسافر بالريح في البحر. 

(ص): (وشرطه: الجن في السَيْر لخوف فوات أمرء وزاد أشهب: أو لإدراك مُهِمٍ) 

(ش): قال الباجي - ونحوه لابن شاس - : وَحَدٌ الإسراع الذي يجوز معه الجمع؛ 
هو مبادرة ما يخاف فواته» أو إسراعٌ إلى ما يهم قاله أشهب في "المجموعة'؛ وقال ابن 
حبيب: يجوز للمسافر الجمع إذا جَدَّ في السَّيْر؛ لقطع سفره خاصة» لا لغير ذلك؛ وبه 
قال ابن الماجشون وأصبغ. انتهى. 

(خ): والأول مذهب "المدونة"؛ لقوله فيها: ولا يجمع المسافر إلا أن يَجِدَّ به 
السَيِْ ويخاف فوات أمر فَيَجْمَعُ. وعلى هذا؛ فما قدَّمه المصنف فهو قول ابن حبيب. 

ونقل في "البيان" عن ابن حبيب: إجازة الجمع وإن لم يجدٌّ به السّئْ وذكر في 
"المقدمات " أن المشهور إجازة الجمع مطلقّاء ولفظه: يُجمع بين الظهر والعصر في 
أول وقت الظهر للمسافرء يرتحل من المنهل بالشّنّة الثابتة عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء وقياسًا على الجمع بعرفة» هذا هو المشهور من المذهبء وقد قيل: إنه لا 
يجمع إلا أن يجدّ به السّئْ وقيل: إنه لا يجمع وإن جد به السير. انتهى. 


.)79( رقم‎ 2144/١ أخرجه مالك:‎ )١( 
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ونقل في "النكت" عن بعض أشياخه: أنه أرخص في الجَمْع للمرأة» وإن لم يجدٌّ 
بها الشين. 

(ص): (فإن زالت ونه النُزول بعد الاصفرار» جَمَع مكانه؛ وقبل الاصفرار صلَّى 
الظهر وأخّر العصرء وإن نوى الاصفرار» فقالوا: مخيّر) 

(«ش): يعني: إذا أبحنا الجمع؛ فللمسافر حالتان: تارة يرتحل بعد الرّوالء وتارة 

فالأولى: إما أن ينوي أن ينزل بعد الاصفرارء أو قبله» أو عنده: 

فإن نوى بعد الاصفرارء جمعهما مكانه» فتقع الظهر في وقتها المختارء والعصر 
في وقتها الضروريء قاله المازري» وهذا هو المشهورء وقيل: بل يُوؤْخر العصر؛ لأنه 
معذور بالسفرء وأصحاب الضرورة لا إثم عليهم في التأخير إلى وقت الضرورة» وهذا 
مذهب ابن مسلمة» ورأى أن تأخيرها أخف من تقديمها. 

وإن نوى قبل الاصفرارء أخر العصر لتمكّنه من إيقاع كل صلاة في وقتها”". 

وإن نوى الاصفرار» فقال اللخمي: جاز أن لا يجمعٌ» ويُصلِّي الظهر وحدها. وإلى 
هذا - والله أعلم - أشار بقوله: (قالوا: مخيّر)؛ أي: فإن شاء جمعهما في المنهل» وإن 
شاء أخَر العصر فقطء لكن على هذا في قوله: (قالوا/» نظر؛ لأن ذلك يُوهم تواطؤ 
جماعة على ذلكء وهذا إنما هو معلوم للخميء ولهذا قال في "الجواهر": أشار بعض 
المتأخرين إلى تخييره» فإن شاء جمع بينهما في المنهل» وإن شاء جمع بينهما بعد 
الاصفرارء إذ في كلا الحالتين إخراج إحدى الصلاتئن عن وقتها. انتهى. 

فلم ينسبه إلا لبعض المتأخرين» لكن في كلامه نظر؛ لأن قوله: وإن شاء جمع 
بينهما بعد الاصفرار» لم يقله اللخميء ولا وجه لتأخير الظهر في هذا الفرض» ويلزم 
من تأخيره إخراج كل من الصلاتئِن عن وقتها المختار» وهكذا قال (ع)» ويقوي هذا 
الإشكال بأن اللخمي وابن شاس إنما فرضًا هذه المسألة على أنه ينزل بعد الاصفرار» 
وهذا هو الموجبء لتبري المصنف بقوله: (قالوا). 

(ص): (فإن رَحَل قبل الزوال ونيّنه بعد الاصفرار» جمعهما آخر وقت الأولىء؛ فإن 
نوى قبل الاصفرار أخرهما إليه» فإن نوى الاصفرارء فقالوا: يُؤْخُرهما إليه) 

(«ش): هذه الحالة الثانية» وهي: أن تزول عليه الشمس وهو راكبء ثم له ثلاثة 


."8/١ انظر: إرشاد السالك:‎ )١( 


أحوال» وتصوّر كلامه لا يخفى عليك”". 

وفي قوله هنا: (قالوا) مثل ما تقدم؛ لأن هذا إنما نقله اللخمي؛ وصاحب 
"الجواهر"؛ عن ابن مسلمة» وهو مشكلء لا سيما على ما فرض اللخمي وابن شاس 
المسألة» من أنه ينزل بعد الاصفرارء والقياس ما نقله أبو الحسن الصغير عن ابن رشد: 
أنه يجمع بينهما في آخر وقت الظهرء وأول وقت العصر. 

وجعل المصنف جمْعَهُما آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية» من قبيل ما لا 
ترخخص فيه للمسافرء إلا أن يجدٌّ به السير"". 

قال المازري: وهو قوله في "المدونة"؛ لقوله فيها: لا يجمع المسافر إلا أن يجد به 
السير ويخاف فوات أمرء قال: وهذا لا وجه لعدّه من الرخص؛ لأنه لم يختلف فقهاء 
الأمصار في جواز الجمع الصوري؛ بأن يصلِّى الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول 
وقتهاء فيكون المصلّي جُمَعَ بينهما فعلاء ولم ينقل إحداهما إلى وقت الأخرى» قال: 
ويمكن عندي أن يكون مالك لمّا رأى أن وقت الاختيار أفضله أوله؛ ومؤخر الظهر إلى 
اعت وسوانيق] تحص هذا النفيلن: ؛ ألْحَق التأخير لأجل عذر السفر بباب الرخص» 
وصيّر فَوْتَ الفضل كفوت جملة وقت الاختيار. انتهى. 

وهذا كله إذا كان له وقتٌ يرتحل فيه ووقت ينزل فيه» وأما إن لم ينضبط له ذلك 
ونّساوّت أوقاته» فإنه يجمع ب بين الصلاتئن جمعًا صُوريًاء ذكره ابن بشير. 

فرعان: 

الأول: قال التلمساني: لو جَمَعَْ أول الوقت وهو في المنهل ولم يرتحل» فلمالك 
في "المجموعة": يعيدُ الأخيرة في الوقت. انتهى. 

ثم قال: فرِغٌ: فلو جمع في أول الوقت لشِدّة السّيْرِ ثم بَدَا له فأقام بمكانه؛ أو أتاه 
أمر ترك لأجله السير» فقال ابن كنانة في "المجموعة": لا إعادة عليه. قال سند: وهو 
ينه فزن الضلاة وقحت في حال الغترور» كونا لو جتمع للمطر ع رزاله:وكنها لو أن 
بعد صلاة الخوف في المسايفة. انتهى كلام التلمساني. 

(خ): وانظر كيف جعل التلمساني قول ابن كنانة في فرع» وقول مالك في فرع 
آخرء والظاهر أنهما سواءء فإنه إنما يجمع في المنهل أول الوقت لشدة السير» ولم 


)1غ( انظر: التاج والإكليل: ا 
)١١(‏ انظر: الخلاصة: .1١7١/1١‏ 
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يذكر ابن عطاء الله إلا قول ابن كنانة» ثم قال: وقد قال مالك فيما يشبه هذا: أنه يعيد في 
الوقت» قال فيمن خاف أن ينزل عن دابّته لسباع أو لصوص: إنه يصلّي على دابته» وإن 
أمن» فأحبُ إليّ أن يعيد في الوقتء وكذلك في ناسي الماء في رَخُله. 

اغاني؟ لو ارس قبل الزوالباقتول ع الزوالروجيع ينهم فرّوّى علي عن 
مالك: يعيد العصر ما دام في الوقت. 

قال الباجي: ووه لله أنه خالف سن الجمع؛ فاستحب له الإتيان بها على 
الوجه المستحب» وكذلك يجب أن يكون حُكم من جمع بين الصلاتئن إذا لم يجدّ به 
السير عند من شرط ذلكء ولم أر فيه نضا لأصحابنا. انتهى. 

(ص): (والمغرب والعشاء على القول بجمعهماء كالظهر والعصر فيما ذكر) 

(ش): فالغروب كالرّوال» وثُلث اللّيل كالاصفرار» والله أعلم. 

(المطر: المشهور عمومه؛ وقيل: يختضٌّ بمسجد المدينة) 

(ش): عمومه في كلٍ مسجدٍ وفي كل بللٍ. 

وقوله: (وقيل: يختص بمسجد المدينة6» ظاهره أنه لا يُوقع في المديئة ولا في 
غيرهاء إلا في مسجد المدينة»؛ وهو صحيح.ء وقد نقله ابن عبد البر في 'كافيه"؛ ولفظه: 
والجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر؛ رُخصةٌ وتَّؤْسِعَةٌ وصلاة كل واحدة لوقتها 
أحبٌ إليّ لمن لم يكن مسافرًاء إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذه رواية 
أهل المدينة عن مالكء ورَوَاهَا أيضًا زياد عن ولكن تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه: 
إباحة الجمع بين الصلاتئن في ليلة المطر في كل بلدء بالمدينة وغيرهاء وقد قال: لا 
يجمع بالمدينة ولا غيرهاء إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. 

وكذلك قال المازري: سائر المساجد في ذلك سواءء ورَوَى ابن شعبان عن مالك: 
أنه لا يجمع إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. 

وإذا ثبت هذاء فقول سند: إن الخلاف إنما هو في مساجد المدينة؛ أي: هل يجمع 
فيهاء أم لا يجمع بالمدينة إلا في مسجدها؟ وأما سائر البلدان فيجمع فيها بالاتفاق؛ 
لأنه في "النوادر" إنما نقل الخلاف كذلك ليس بجيد. 

(ص): («والمنصوص اختصاضه بالمغرب والعشاءء واستقرأ الباجي الظهر والعصر 
من "الموطأ": أرى ذلك في المطر) 

(ش): يعني: والمنقول أنه إنما يجمع بسبب المطر بين المغرب والعشاءء لا بين 
الظهر والعصر؛ لعدم المشقّة فيهما غالب وهذا إنما هو في تقديم العصرء وأما لو جمع 
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بينهما جمعًا صوريّاء لجاز ذلك من غير مطر باتفاق» نقله المازري وغيره. 

واستقرأ ابن الكاتب؛ والباجي؛ من قول مالك في "الموطأ ' - بعد حديث ابن 
عباس: "أن رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظّهْر وَالعضر جَمِيعًا؛ وَالمَعْرِتَ 
وَالعِشَاءَ جَمِيعَاء فِي عَئِرٍ حَوْفٍ وَلا سَفْرٍ": أراه في مطر - جواز الجمع بين الظهر 
والعصر» وهر اخ سي » ولا يقال: الإمام إنما فسّر الحديث ولا يلزمه الأخذ به إذ 
الأصل عدم المعارض»ء لا سيما والتفسير هنا مخالف لظاهر اللفظء فعدول المفسّر 
إليه» دليلٌ على أنه المعمول به عنده» لكن استُشْكل تفسير الإمام؛ لأن في مسلم: "من 
غَيْرٍ خَوْفٍ وَلا سَفْرٍ ولا مَطَرِ'؛ وحمله بعضهم على الجمع الصُوريء وبعضهم على أنه 
لمرض» ولعل هذه الزيادة لم تصحّ عند الإمام» أو لم تبلغه. 

(ص): (والمشهور أن تُوْخَّر المغرب قليلاء وقيل: تُقدّم» وقيل: آخر وقتها) 

«ش): : اعلم أنه يُوَذّنْ للمغرب على المنار أول وقتهاء قاله مالك في "الواضحة"”؛ ثم 
يُؤْجر المغرب قليلاء ثم يصِلِّيها وسط الوقتء ثم 4 يُؤَدْنَ للعشاء في صحن المسجد أذانًا 
ليس بالعالي» ؛ قاله ابن حبيب. 

ورَوَى علي: تَؤذن للعشاء في مُقدَّم المسجدء وقيل: : إنما يُذْنْ خارجه مع خفض 
الصوت؛ لأن المشروع في الأذان أن لا يكون داخل المسجدء تو تصلون العشاء 
ل سل 

وقيل: يُقَدّم المغرب أول وقتها ويصلي العشاءء وهو قول ابن عبد الحكم وابن 
وعت: 

وقيل: تُوْخَرء ويجمع بينهما جمعًا صوريًء وهو قول أشهبء وضُيّف؛ لأنه لا 
فائدة حينئذ في الجمع؛ لأنهم ينصرفون في الظلمة. 

(ص:: (ولو انقطع المطر بعد الشروع» جاز التّمادي) 

(ش): يعني: : أن السبب إنما يطلب ابتداءً لا دوامًا؛ لأن عودته لا ثؤمن» فلذلك لو 
انقطع المطر في المغرب أو العشاء» جاز الجمع؛ » قال المازري: والأؤلى عدم الجمع 
إذا ظهر عدم عودته. 

(ص): (ويجمع المُغتكف في المسجد) 


)١(‏ مضى تخريجه. 
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(ش): تبعًا للجماعة؛ ولأنه لو لم يجمع معهم وبقي فيه؛ طُّعن على الإمام ثم 
يفوته فضل الجماعة» وإن جمّع ثانيّاء لزم تكرر الجماعة» ولأجل التّبعية استحبٌ . 
بعضهم للإمام المعتكف أن يستخلف من يُصلِيٍ بالناس» وظاهر كلام صاحب " تهذيب 
الطالب " وجون استخلافة. 

(ص): (واخثلف في الضعيف والمرأة في بنتهما يَجْمَعَان بالمسمّع) 

(ش): تصؤره ظاهرء والقولان للمتأخرين» والمنع لأبي عمرانء قال المازري: 
وخالفه غيره من الأشياخ. عبد الحق: والأول صواب. 

سؤال: وهو أن إيقاع الصلاة في وقتها واجبء والجماعة سُئَّهَه فكيف جاز ترك 
الواجب وقدمت الصلاة ة عن وقتها لتحصيل سُئَّةَ وهي الجماعة؟ ومقتضى الشرع أن 
يُصلُوا المغرب في جماعة» ثم ينصرفون ويوقعون العشاء في بيوتهم. 

وأجاب القرافي بما حاصله: أن الشرع قد يقيِّم المندوب على الواجبء إذا كانت 
مصلحة المندوب زائدة على مصلحة الواجبء ومثل ذلك بإنظار المعسر فإنه واجب» 
والإبراء مندوب وهو مُقدَّم؛ وبصلاة الجماعة» فإنها وُصفت بأنها أفضل من صلاة الفَلٍّ 
وبالصلاة في الحرمئن؛ وبما رُوي: "صَلاة بِسِوَاكٌ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ بلا سوَاكِ”". 

(خ): وفيه نظرء ؛ وليس في هذه الأمثلة شيء يقتضي ما قاله؛ وإنما هي من باب 
الواجبين اللَّذِينَ لأحدهما مزيّة: وهذا ظاهر» والذي ينبغي أن يقال: :لالم الاتركنا 
واجبًا لأجل مندوب» ويتحقق ذلك بكلام المازري؛ فإنه قال: : وقع لابن القاسم ما 
يقنضي عدم جواز الجمع للمطرء فإنه قال في "المجموعة': مَنْ جمع بين المغرب 
والعشاء في الحضر لغير مرضء أعاد العشاء أبدًا. 

قال: : والمسألة مبنيّة على القول بالاشتراك في الوقت» فمن منعه منع الجمع» ومن 
أثبته تقابل عنده فضيلتان: إحداهما: : ولت الاختيار» والثانية: الجماعة فصن م 
الوقت لم يجمع؛ ورأى أن صلاة العشاء فذًا بعد مغيب الشفق» الدميانها اول 
ومن رجّح الجماعة على الوقت فداه جمع. انتهى. 

(خ): وعلى هذا؛ فالاشتراك عندنا على ضربيئن: 


)١(‏ ضعيف: : ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة» برقم (1) قَالَ ابن م مَعِينٍ: بَاطِلُ وَقَالَ البَِمَقَيُ: لَه 
طُرْقُ وَشَوَاهِدٌ مُتَعَاضِدَةٌ. وَقَال السيُوطِيُ: َوه الْحَارِتُ فِي مُسْئدَو» وأو يَْلّى؛ ٠‏ وَالْحَاكِمُ عَنْ 
عَائِشََّ وَالدِّلَمِيُ عَنْ أبي مُرَئْرَهَ الى وَقَالَ ابن ة قَيِم الْجَوْزِيْة رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ وَائْنُ خْرَيِمَةَ 
وَالحَاكِمُ في صَحِيحَيِْهِمَاء رار في لمشتل 
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اشتراك اختيار, وهو ما تقد في باب الأوقات؛ أعني: هل المشاركة بين الظّهر 
والعصر في آخر وقت الظهرء أو في أوّل وقت العصر؟ 

واشترك ضرورة؛ وهو المذكور هناء وفي باب جمع المسافر» وهو يدخل بعد 
مضيٍ أربع ركعات بعد الزوال؛ والله أعلم. 

(ص:: (ويُقدّم خائف الإغماء على الأصح؛ لا غيره على الأصح) 

(ش): اخثّلف أولاء هل يجوز الجمع لأجل خوف الإغماء؟ فأجازه مالك» ومنعه 
ابن نافع» قال: ويصلِّي كل صلاة لوقتهاء فما أغمي عليه حتى ذهب وقته؛ لم يكن عليه 
قضاؤه. 

واستُشكل الأول؛ لأنه على تقدير الإغماء لا تجب الصلاة» فلا يُجمع ما لا يجب» 
بل يحرم التقوّب بصلاةٍ من الخمس لم تجبء قاله القرافي. 

وعلى تقدير عدم وقوعه؛ لا ضرورة تدعو للجمع؛ وكما لو خافت أن تحيض في 
وقت الثانية أو تموت. 

ثم إذا فوّعنا على المشهور» فقال مالك: إذا خاف الغلبة على عقله» جمع بين 
الظهر والعصر إذا زالت الشمس»ء وبين المغرب والعشاء عند الغروب. 

وقال في "مختصر ابن عبد الحكم": يُؤْخَر كالذي يشقٌ عليه الوضوء. 

وبه قال سحئون» وصحّح المصنف الأول؛ لآن الإغماء سببٌ يبيح الجمع» فوجب 
التقديم لخوف الفوات؛ أصلّْه: الجدٌّ في السير. 

والظاهر هنا ما قاله سند: أنه لا معنى لنقل الخلاف في هذه المسألة» فإنه إذا كان 
يخاف زوال عقله عند العصرء فهذا إن أَّر الظهر إلى ذلك الوقت غرّر بهاء بل بالظهر 
والعصر جميعًاء وكيف يقال: يُؤْجْر الظهر إلى الوقت الذي يخاف فيه على عقله؟ وإن 
خحاف من غشواتٍ تعتريه إن هو تحرك أول الوقت» فهذا يؤخره ولا يَأَبَى هذا مالك؛ فلا 
وجه لاختلاف القول في ذلك؛ إلا بحسب اختلاف الحال. 

فرع: وأَلْحق في "العتبية " بخائف الإغماء الذي يأخذه الناقص»؛ وجوّز له الجمع عند 
الزوال» وكذلك أجاز مالك في "المبسوط " لمن يخاف المَئْدَ إذا نزل في المركب» أن 
يجمع إذا زالت الشمس» قال: وجمعه عند الزوال أحبٌُ إلى من أن يصلّيها في وقتها 
قاعدًا. 

وقوله: (لا غيره على الأصح)؛ أي: لا غير خائف الإغماءء» يريد: كصاحب البطن 
المنخرق ونحوه؛ ممّن يسُقٌ عليه تكرار الحركة: فإنه لا يقدم على الأصحء قال في 


011 كتَابٌ الصَّلاة 


"المدونة": وإن كان الجمع أرفق به لشدّة مرضٍ أو بطن منخرق» ولم يخف على عقله» 
جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهرء وبئّن العشاءين عند غيبوبة الشف لا 
قبل ذلك. انتهى. 

قال في "التنبيهات": كذلك ألحقنا به لفظة وسطء من "كتاب ابن عتاب " وغيره: 
وعليه اختصرها ابن أبي زمنين. 

قال ابن وضاح: أمر سحنون بطرح وسطهء وبإسقاطها يوافق الجواب في المغرب 
والعشاء» وبإثباتها يخالف. 

واخثلف في وسط الوقت»ء فقال ابن حبيب: إذا فاء ظل القائم ربعه» وقال ابن أخي 
هشام: نصفه؛ وقال ابن سفيان المقروي: بل ثلثه لبطء حركة الشمس أولا. 

وحمل سحنونء وأبو عمران» وغيرهما الكتاب؛ على أن المراد بالجمع وسط 
الوقت: الجمع الصوريء وأن المراد بالوقت: الوقت كلهء ووسطه: آخر القامة» وهو 
ظاهر؛ لأنه لا ضرورة تدعو إلى تقديم الصلاة الثانية قبل وقتهاء والضرورة إنما هي من 
أجل تكرار ما في الحركة» وليوافق ظاهر قوله في المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق. 

وإنما قلنا: يوافق ظاهرء ولم نجزم بذلك لاحتمال أن يدعبا أن معنى قوله: عند 
غيبوية الشفق: : إذا فرغ منها غاب الشفق» كما قاله بعضهم؛ ومقابل الأصح لابن شعبان: 
أنه يجمع عند الزوال وعند الغروب كالمغلوب. 

فرع: إذا ‏ جمع أول الوقت لأجل الخوف على عقله؛ »ثم لم يذهب عقله فقال 
عيسى بن ديئار: يعيد الأخيرة. قال سند: يريد: في الوقت. وعند ابن شعبان: لا يعيد. 

«(ص): (وينوي الجمع أوّل الأولى؛ فإن أخره إلى الثانية» فقولان) 

(ش): هذا الخلاف ذكره ابن بشير» وابن شاسء وابن عطاء الله» ولم يعزه واحد 
منهم؛ ولولا أنهم بنوا الفرعئن اللذين يليان هذا الكلام على هذا الخلاف» لأمكن أن 
يقال: لعلهم أخذوا هذا الخلاف من الخلاف في الفرضئن» لكن لما صرّحوا ببناء 
الفرعين على هذا الخلاف» كما فعل المصنفء لم يمكن ذلك. 

ولفظ ابن شاس وابن عطاء الله: وصفة الجمع الذي فيه تغيير إحدى الصلاتين؛ أنه 
إذا قدّم الأولى منهماء ينويه لأيهماء ولا يجزته أن ينوي في أول الثانية» وقيل: يجزته. 

(ص): (ويَنْبني عليهما جواز الجمع لمن حَدَتَ له السبب بعد أن صِلَّى الأولى؛ 
ولمن صلَّى الأولّى وحده ثم أدرك الثانية) 

(ش): فأما من حدث له السبب» ؛ فحُكي: ففي " النوادر": قال ابن القاسم من رواية 
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أصبغ: في قوم صلّوا المغرب وهم يتتقُلون إذا وقع المطر: أنهم لا يصلُوا العشاء إذا 
فرغوا من المغرب قبل نزول المطر. قال عنه ابن أبي زمنين: وإن فعلوا فلا بأس بذلك. 

قال أبو محمد: وأعرف فيها قولا آخرًا لا أعرف قائله. قال ابن يونس: ينبغي على 
قياس قول ابن عبد الحكم الذي يرى الجمع قبل أول الوقتء أن يجمعوا. ورد بجواز 
أن يكون ابن عبد الحكم يشترط نية الجمع في الأولى. 

وأمًا من أَنَى بعد أن صلَّى المغرب؛ فوجدهم في العشاء؛ فقال ابن القاسم في 
"المدونة": يجوز أن يُصِلِّيها معهم. وقال في "المبسوط " و"المختصر": لا يصليها معهم. 


قال الباجي: فإن صلاها معهم على هذا القول» فقال أصبغ وابن عبد الحكم: لا 
يعيدها. ووجه ذلك: أن هذا عندهم على الاستحباب؛ لآن الوقت مشترك. قال الباجي 


وابن يونس: إن وجدهم قد فرغوا. 

فقال مالك: لا يُصِلِّي العشاء ء حتى يغيب الشفقء إلا أن يكون في مسجد مكة أو 
المدينة» فِيصلَيها بعد الجماعة قبل الشفق؛ لأن إدراك الصلاة في هذه المساجدء أعظم 
من إدراك فضيلة الجماعة. انتهى. 

(ص): (وبُوالي إلا قدر إقامةء وقيل: أذانٌ وإقامة. وقال ابن حبيب: لا بأس أن 
ينتفل) 

(كزن)انعدي: أن من سَئَةَ الصلاة الثانية أن تكون مُنّصلة بالأولى. قال مالك: ولا 
يتنفل بين المغرب والعشاء. قال المازري: وكل صلاتئن يجمع بينهماء فحُكمهما هكذا. 
وقال ابن حبيب: له أن يتنفل بينهماء ما دام يُؤدْنَ للعشاء. هكذا نقله ابن يونس وغيره. 

قال المازري: وكأنه رأى أن يتنفّل من في المسجد ما دام المؤذن يؤذن للعشاءء لا 

وقوله: (إلا قدر إقامة)» هو مُستثنى من قوله: (ويوالي). 

وقوله: (وقيل: أذان وإقامة)» هو المشهور. وقد بيّنه في فضل الأذان» حيث قال: 
وفي الأذان في الجمع ثلاثة» مشهورها: يُؤذنَ لكل منهماء . 

(ص): (ولا يُوتِر إلا بعد الشفق) 

(ش): هذا ظاهر؛ لأنه من جُملة التّوافل التي إيقاعها في البيوت أفضل. 

(ص:: (وإذا نوى الإقامة في أثناء إحداهما عند التقديمء بطل الجمعء وإن كان 
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(ش): نحو هذا في "الجواهر"» يعني: : أن من جمع في السفرء وكان كمه تقديم 
الثانية إلى الأولّى؛ فنوى الإقامة في أثناء إحدى الصلاتئن» إما الأولى وإما الثانية» فقد 

بطل الجمعء؛ وبطلان الجمع لا يستلزم بطلان الصلاة» فلهذا إذا نوى الإقامة في أثناء 
الأولى أو بعد الفراغ منهاء وقيل: التلبس بالثانية صحت الأولى؛ فيؤخر الثانية إلى أن 
يدخل وقتهاء وإن نوى الإقامة في أثناء الثانية» صحت الأولى أيضاء وقطع الثانية أو 
أتمها نافلة» والإتمام أؤْلَى. 

وقوله: (وإن كان بعدهما فلا يَنِطْل)؛ لوقوع الصلاتئين صحيحتين؛ فكان كالمصلي 
بالتيمُم ثم يجد الماءء ولو قيل بالإعادة قياسًا على خائف الإغماء إذا لم يغم عليه؛ على 
أحد القولين» ؛ وقياسَا على استحبابه في "المدونة"» والإعادة في حقٌٍّ من نوى الإقامة 
بعد الصلاة ما بعد» والله أعلم. 

صلاة الجمعة 

(ص): (الجُمْعة فُرْض عَيْنِء وشرط وجوبها: الدُمُوريَ والحرَيّة, والإقامة. 
القُّزبء بحيث لا يكون منها في وقتها على أكثر من ثلاثة ثة أميال على الأصحّ» وهو 
المقدار الذي يبلغه الصوت الرفيع؛ والمُْتَبر: طرف البلد» وقيل: المسجدء وقيل: على 
ستة» وقيل: بُريد....0") 

(ش): لا خلاف في المذهب أنها فرض عين» ولم يصمح غيره. 

وذكر لوجوبها أربعة شروط: فلا يجب على أنثى؛ ولا على عبد ولا مسافرء ولا 
مقيم ليس بقريب منهاء وزاد التونسي في الشروط: الصحة؛ لكونها لا تجب على 
مريضء ولا إشكال في عدم وجوبها على المرأة» وتجب على المسافر إذا نوى الإقامة 
أربعة أيام» قاله في "المدونة". 

وكونها لا تجب على العبد» هو المعروف من المذهب؛ وأضاف اللخمي للمذهب 
قولا بالوجوبء وتعلق بقول ابن شعبان في "مختصر ما ليس في المختصر": المشهور من 
المذهب سقوطها ععن العبد. قال: قال مالك: من مدر مق العبيد على إتبان الشيعة 
فليأتهاء ويُلزمون ذلكء ويُقامون من حوانيت ساداتهم؛ لأنهم إذا لحقوا بها كانوا 


.17١/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 
.177/١ (؟) انظر: جامع الأمهات:‎ 
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المازري: وقد أخلٌ اللخمي ة فى النقل بقوله: لآنهم إذا لحقوا بها كانوا من أهلهاء 


وهذه الزيادة تشير إلى أنها غير واجبة في الأصل عليهم؛ ونقل المازري عن ابن 
القصارء أنه نقل خلاقًا بين أصحابنا في الوجوبء إذا أسقط الستّد حقه. 


واستحت مالك للمكاتب حضورهاء وكذلك العبد إذا أَذِنَ له سيّدُهء والصّبِي 


يُستحبٌ له الحضور. 
0 لد وساي سر سه 
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ولا نعلم في ذلك خلافاء إلا المسافر؛ فلابن الماجشون في "الثمانية": لا تجزيه ولو 
كان مأموماء قال: ولو كانت صلاته ركعتين؛ لأنه صلاها بنيّة الجمعة. 

وذكر في حدّ القرب ثلاثة أقوال: 

المشهور: ثلاثة أميال» وقيل: ستة» وقيل: بُريد. (ر): ولم أقف على هذين القولئن 
بعد البحث عنهما. انتهى. 

وإنكا حكاههنا الباجي والمازري فيمن كان بقرية قريبة» وأنّ ابن حبيب قال: لا 


و 


يُتَخْذْ بها جامعٌ حتى تكون على مسافة بُريد فأكثر. وقال يحيى بن عمر: لا يجيّعوا 
جب كوو عاروسة أمبال: 

وقال زيد بن بشير: ينّخذون جامعًا إن كانوا على أكثر من فرسخ. الباجي: وهو 
الصحيح عندي؛ لأن كل موضع لا تلزمهم الجمعة وكَمُلّت فيهم الشروط» لزمتهم 
إقامتها. 

وكذلك قال (ه): إن الخلاف الذي ذكره المصنف» إنما هو فيما ذكرناه» لا فيما 
ذكره المصنف. ولعل المصنف بنى على أحد القوليّن؛ ٠‏ في أنَّ لازم القول قولٌ؛ لأنه 
يلزم من الخلاف الذي ذكرناه الخلاف الذي ذكره؛ والله أعلم. 

وقوله: (وهو المقدار ل يبلغه الصوت الرفيع)؛ أي: إذا كانت الأزيّاح ساكنة 
والأصوات هادئة» والمؤذن صيّتٌ» وفي ' مسلم" : أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله؛ 
يس ا يقني إلى مسي وا نوت لدف الصا ة في بئته» فرخص له 
فلونااو لي ةفال: "أَنسَمَعْ اليَدَاء؟ قال: نعم. . قال: أجِبْ". وفي " أبي داود": أنه قال 
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صلى الله عليه وسلم: "وَالجمْعَة عَلَى مَنْ سَمِعَ اليَدَاء"”". 

وليس المراد من الحديثين أن الوجوب مُتعلقٌ بنفس السماعء وإلا لسقطت عن 
الأصجّ ومن هو في مكانٍ منخفض»ء وإنما هو متعلق بمحل السماعء والله أعلم. 

وقوله: (والمُغْتّبر: طرف البلد)؛ أي: إذا قلنا بالتحديد بثلاثة: فهل يعتبر مبتدأها من 
طرف البلد أو المنار؟ ومقتضى كلامه أن الأول هو المذهبء وإنما هو منقول عن ابن 
عبد الحكمء والثاني هو الذي قاله عبد الوهاب وغيره» وهو مقتضى قول مالك في 
'المجموعة"”؛ لقوله: عزيمة الجُمعة على من كان بموضع يسمع منه النداءء وذلك ثلاثة 
أميال. 

وعلى هذا فهمه اللخمي وغيره؛ وصدّر به صاحب ' العدة" ثم عطف الأول في 
كلام المصنف عليه ب (قيل)» وهو الظاهر؛ لأن التحديد بالثلاثة للسماع» والسماع إنما 
هو من المنار. 

وقوله: (طرف البلد)؛ أي: من المكان الذي تُقْصَرُ منه الصلاة» هكذا نقل اللخميء 
والمازري»؛ وصاحب "البيان" هذا القول» وهو الصوابء لا ما قاله ابن بشير: اخثلف؛ 
هل يعتبر هذا المقدار من المنار أو سور البلد؟ 

وهذا الخلاف إنما هو في حقٌّ الخارج عن البلد» وأما من فيهاء فتجب عليه ولو 
كان في المسجد على ستة أميال؛» رَوَاهُ علي عن مالك» قال في "المقدمات": وهو تفسيرٌ 
للمذهب. وهل الثلاثة تحديدٌ» فلا تجب على من زاد عنها الشيء اليسير؛ أو تقريب» 
وهو مذهب "المدونة" فتّجب؟ قولان. 

واعلم أن لمن وجبت عليه الجمعة حالتين: إما أن يكون قريًاء وإما أن يكون 
بعيدّاء فالبعيد يجب عليه السّعْي قبل النداء بمقدار ما يُدركء وهو متفق عليه. وأما 
القريب» فقال الباجي» وصاحب " المقدمات": اختلف متى يتعين إقباله إليها؟ فقيل: إذا 
زالك الكتسنء وفيل: إذا أذن المؤذن» والاختلاف في هذاء إنما هو على اختلافهم في 
وجوب شهود الخطبة» فمن أؤجَب شهودها على الأعيان» أَؤْجَبَ على الرجل الإتيان 
من أول الزوال ليدركهاء ومن لم يُوجب شهودها على الأعيان» لم يوجب على الرجل 
الإتيان إلا بالأذان؛ لأنه معلوم أنه إذا لم يأت حتى أذّن المؤذنء أنه تفوته الخطبة أو 
بعضها. وكذلك أيضًا يختلف في البعيد؛ هل يجب عليه السعي ليدرك الصلاة أو 
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الخطبة؟ على هذا الاختلاف. 

الباجى: ورأيت للشيخ أبي إسحاق نحوه. 

فإن كان منزله أبعد من ثلاثة أميال» فكان في وقت السّعْي في ثلاثة» فإن كان 
مُجْتَازاه لم يجب عليه السعي» وإن كان مقيماء فله حكم المنزل؛ قاله الباجي. 

(ص): (وشرط أدائها: إمامٌ؛ ولجماعة وجامعٌ» روط وتتجب إقامتها بالتمكن من 
ذلك) 

(ش): أي: فلا تُؤدّى إلا بهذه الشروط الأربعة» لفعله عليه الصلاة والسلام. 

والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء؛ أن ما لا يُطلب من المكلف» كالذكورية 
والحرية» يُسئّى شرط وجوب وما يُطلب منه»ء كالخطبة والجماعة؛ يُسمى شرط أدايء 

وقوله: (وتجب. ...إلى آخره)؛ أي: : إذا تمكّن من جميع هذه الشروط الأخيرة» 
وَجََت إقامتهاء والباء في (بالتمكن) للسببية. 

(ص): (ولا يُشترط إِذْنُ السلطان على الأصحّ) 

«وش): : الأصح عبّر عنه (ر) بالمشهورء لكن يُستحبٌ إِذْنُه. 

والقول بأن إذنه من شروط الأداء» نقله يحيى بن عمرء فقال: الذي أجمع عليه 
مالك وأصحابه؛ أن الجمعة لا ثقام إلا بثلائة شروط: المصرء والجماعة» والإمام الذي 

وقال ابن مسلمة في "المبسوط": لا يُصِلَّيها إلا سلطان» أو مأمون أو رجل مُجْمَمٌ 
عليه ولا ينبغي أن يصلَّيها إلا أحد هؤلاء. 

(ع): ولا يريد مَنْ عدَّه شرطاء أنه يحتاج إلى إِذْنِ في كل جُمعة» بل يكفي أول 
مرة. 

فرع: : إذا عطّل الإمام الجمعة أو نهاهم عنهاء فقال مالك واد بن القاسم: : إذا قَدَرُوا 
على إقامتهاء فعلوا. هكذا نقل اللخمي؛ ونقل غيره اناقالكا قال فى "المسيوعة: إن 
أَمِنُوا أقاموهاء وإن كان على غير ذلك؛ فصلَى رجل الجُمعة بغير إذن الإمام؛ لم 
يجرهم. ٠‏ يريك: : لأن مخالفة الإمام لا تحلُء وما لا يحل فعلهء لا يجزئ عن الواجب. 

(ص): (وفي كون الإمام مقيمّاء ثالثها: إن كان المسافر مُسْتَخْلَمًا صحّت» وفيها: إذا 
مرّ الإمام المسافر بقرية جمعة فليُجمَع بهم) 
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(ش): القول بالصحّة مطلقًا لأشهب وسحنون؛ لأنه لما حضرها صار من أهلها. 

ومقابله هو المشهور؛ لأنها لمّا لم تجب عليه صار كالمتنفل. والتفرقة نقلها 
المازري عن مطرف وابن الماجشونء ووجهها ظاهر. 

وما ذكره عن "المدونة" قال (ر): هو غير مختلّف فيه قال: وإنما لم يُختلف فيه؛ 
لأن نائبه يُصلّي بهم» فمن له الصلاة بطريق الأصالة أؤلى. 

قال الباجي: والمستحبٌ أن يُصَلِّي بهم الإمام دون الوالي» فإن صلَّى الوالي 
جازت الصلاة. 

فرع: وإذا قلنا إن الإمام يجمّع؛ فهل ذلك واجب عليه وقد لزمَتّه الجمعة» أم جائز 
مستحبٌ؟ قال في "التنبيهات": ظاهر "المدونة" و"الموطأ": أنه ليس بواجب عليه 
وأطلق الباجي وجوب ذلك عليه وعذّله بأن الجمعة تَجِبُ على وَالِيِهَا؛ لأنه مستوطن» 
وإذا وجبت على الوالي؛ فتجب على مُستنيبه. عياض: وردٌ غيره هذا من قوله. 

(ص»: (ولا تجزئ الأربعة ونحوهاء ولا بدَّ مَنْ تتقوّى بهم قرية» من الذكور 
الأحرار البالغين» بموضع يمكن النَّوَاء فيه من بناء متّصل أو أخصاصء مستوطنين على 
الأصحّ) 

(ش): لما ذكر أن الجماعة شرطه بيّن أن الجماعة هنا أخضٌ من الجماعة في 
غيره» والمعروف لا حدّ لها بل ضابطها ما ذكر المصنف: أن يكونوا بحيث تتقرّى بهم 
قرية؛ أي: مُستغنيين عن غيرهم آمنين. 

ورُوي عن مالك في "الواضحة": إذا كانوا ثلاثين رجلا وما قاربهم؛ جمّعواء وإن 
كانوا أقلّ من ثلاثين» لم يُجَْزْهم. القابسي: وما علمت أحدًا ذكر عن مالك في ذلك إلا 
هذا. 

وفي ' مختصر ما ليس في المختصر: إذا كانت قرية وفيها خمسون رجلاء 
ومسجد يجقعون فيه الصلوات» فلا اباس أن يضلُوا صلاة الكسوف. 

اللشهي وغيره: وعلى :هذا لا تصلوة الجبعة إلا أن يكويوا هذا الندرة لأن 
العيعة أذلى أن يطلي لها ذللق: 

وذكر في "اللّمَع"؛ عن بعض الأصحاب اعتبار عشرة. وذكر غيره قولا باثني عشرء 
(ع): الذي يتبيئن أن العدد المشترطء إنما يشترط في ابتداء إقامة الجمعة» لا في كل جمعة 
كما جاء في حديث العير: أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا. 

وقوله: (بموضع يمكن النُّواء فيه)؛ أي: صيفًا وشتاءً» و(الثواء) بالثاء المثلثة: 
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الإقامة» وأما المثنّاة: فهو الهلاك. 

وقوله: (أو أخصاص) عطف على بناء» واتتصب (مستوطنين) على الحال من 
الذكور الأحرار» و(على الأصح) راجعٌ إلى قوله: (مستوطنين»؛ وعبّر ابن شاس عن 
الأصح بالمعروف. 

ومقابله: لا يشترط الاستيطان ويُكتفى بالإقامة» فإن قلت: هل يصحٌ أن يكون 
قوله: (على الأصحّ) راجعًا إلى قوله: (أو أخصاص». ويكون مقابله ما تقدّم من كلام 
يحبى بن عمر: أنها لا ثُقام إلا بالمصرء فإن الأصح عدم اشتراط ذلك. ٠‏ قيل: لا؛ لأن 
قوله بعد هذا: (وعليهما... إلى آخره) يدفعه ويعين الوجه الأول. 

(ص): (وعليهما الخلاف في جماعة مرُوا بقرية خالية» فَنَوَوا الإقامة بها شهرًا) 

«(ش): أي: فإن شرطنا الاستيطان؛ لم تَجبٍ عليهم جُمعة ولونّووا أكثر من ذلك؛ 
لأن الاستيطان على ما قاله الباجي: المقام بنيّة التأبيد» وإن اكتفيّنا بمطلق الإقامة وَجَبَتء 
وَذِكْرُ الشهر من باب التمثيل» وإلا فالإقامة عند من يكتفي بها تحصل بأربعة أيام. 

(ص): (وفي اعتبار من لا تَجبُ عليهم معهم» كالمسافرين والعبيد» قولان) 

(ش): أي: إذا كان من تَحِبُ عليه الجمعة» لا تنعقد بهم الجمعة» فانضمٌ إليهم من 
لا تجب عليهم؛ فهل تنعقد أم لا؟ بناءًٌ على أن الاتّباع» هل تُعطى حُكم متبوعها أو 
تَسْتَقِل؟ ومئّل ابن بشير» وابن شاسء بالصبيان» والعبيد» والمسافرين 

(ه): وهو وَهْمٌ أعني: جريان الخلاف في الصبيان» إذ لا خلاف في اشتراط 
الإسلام والبلوغ والعقل؛ فيمن تنعقد بهم الجمعة» وإنما الخلاف في العبيد والنساء 
المسافرين» ومذهب سحئون: أنها لا تنعقد بهمء حكاه ابن عات. 

فعلى هذا؛ من لا تجب عليه الجمعة ثلائة أصناف: صنف لا تَحِبُ عليهم؛ وإن 
حضروها وَجَبَتْ عليهم وعلى غيرهم بسببهم»؛ وهم ذَوُو الأعذار. 

وقسمٌ لا تجب عليهم؛ وإن حضروها لم تنعقد بهم» وهم الصبيان. 

وصنف لا تجب عليهم؛ واختُلفء. هل تنعقد بهم؟ وهم النساءء والعبيد؛ 
والمسافرون. انتهى. 

(ص): (ويُشترط بقاؤهم إلى تمامهاء وفيها: إن لم يأتوا بعد انتظاره» صلَّى ظهرًا. 
وقال أشهب: لو تفرّقوا بعد عقد ركعة» أتمّها جُمُعة) 

(ش): يشترط بقاء الجماعة التي تنعقد بهم 7 تمام الصلاة» وما صدَّر به المصنف 
صرّح في "الجواهر " بمشهوريته» ونصٌ سحنون في "المجموعة ' على عدم الصحة 
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ولو تفكقواذ فى التشهّدء » وقاسه أشهب على المسبوق أو الراعف. وجوابه: أن المسيوق 


أن ]لد اهلك الى نبركجة كان تقل مضا بقن وطلوا :كاذف الدة ف 
وحكى في "الكافي" عن مالك: أنه يُتمُها جمعة إذا لم يبق معه إلا اثنان سواه. 
وقوله: (بَعْدَ انتظاره» قال التونسي: مذهب ابن القاسم في الإمام؛ إذا هرب عنه 

الناس أو تأخّر الإمام؛ أن الإمام والناس ينتظرونء إلا أن يخافوا دخول وقت العصرء 

فإن خافوا دخول وقت العصر» ؛ صلُوا ظهرًا أربعًاء ثم لا جمعة عليهم بعد ذلك. انتهى. 
وفي " كتاب ابن سحنون' ' في تخلّف الإمام: أنهم ينتظرونه ما لم تَضِمَرٌ. وأنكره 

سحنون وقال: بل ينتظرونه» وإن لم يُدركوا من العصر قبل الغروب إلا بعضهاء قال: 

وربما تببّن لي أنهم يبقون أربع ركعات للعصر. 
أبو محمد: يريد سحنون: إذا رَجََو إتيانه» فأما إن تيقّنوا عدم إتيانه» فلا يُؤجروا 

الظهر؛ وكذا قال سحنون: إذا هرب الناس عن الإمام وأيس من رجوعهم. إنه لا يُؤخر» 

ولو كان قد أحرم أو عقد ركعة» كمّل ظهرًا على إحرامه» ولو لم ييئس» جعل ما هو فيه 

نافلة وانتظرهم؛ حتى لا يبقى من النهار إلا ما تُصلَّى فيه الجمعة. أبو محمد: يريد: 

ويخطبء وتبقى ركعة للعصر. 
فرع: لو تفرّق الناس عنه» ولم يبق معه إلا عبيد ونساء» فقال أشهب: يُصلِي بهم 

الجمعة. وكذلك على أصله المسافرون. وقال سحنون: لا يجمّع إلا أن يبقى معه 

جماعة من الذكور الأحرار البالغين. 
المازري: وأشار بعض المتأخرين إلى احتمالٍ في قول أشهبء. ورأى أنه يمكن 

كونه تكلّم في هروبهم عنه بعد إحرامه» وحمل غيره من الأشياخ الرواية على ظاهرهاء 

ورأى أنها تنعقد بهم عنده على كل حالٍ. 
(ص): (قال الباجي: والجامع شرطٌ باتفاقء واسْتَفْرَاء الصالحي غَلَطْء وهو 

المسجد المُتّفق عليه لذلكء والبراح أو ذو بنيان خفيف ليس بمسجد) 
(ش): الجامع أخصٌ من المسجد. 
قال الباجي في "منتقاه": ولا خلاف أن الجامع شرطء إلا خلاف من لا يُعتدٌ 

بخلافه؛ ممّا نقله القزويني» عن أبي بكر الصالحي» وتأوّله على "المدونة" من قوله: إن 

الجمعة ثُقام في القرية المُتّصِلة البنيان التي بها الأسواق» وترك مرةً ذِكْر الأسواق. قال 

الصالحي: لو كان من صفة القرية أن يكون الجامع فيها لذَكَره. 
وهذا عندي غير صحيح؛ لأنه إنما ذكر ما يختصٌ بالقرية» دون أن يذكر ما هو 
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شرطٌ منفردٌ عنهاء قال: وليس القزويني ولا الصالحي بالموثوق بهما في النقل 
والتأويل» والصالحي مجهوال. انتهى. 

وأنكر في "التنبيهات " قول الباجي: إنهما مجهولانء بأن القزويني إمامٌ مشهور في 
المذهبء وأما الصالحي فهو أبو بكر ابن صالح إمام تلك الطبقة. 

قال: وقد ذكر ابن محرز مسألة لأصحابنا موافقة لما أشار إليه القزويني وتأوّله 
الصالحيء وهي: لو اجتمع جماعةٌ أسرى في بلد العدوّء بمثلهم تَجِبُ الجمعة» وخلى 
العدرٌ بينهم وبين إقامة دينهم أنهم يقيمون الجمعة والعيديّنء كانوا في سجن أو غيره: 
ومعلوم أن سجن الكفار لا يمكن اتخاذ المسجد فيه. 

قال في "التنبيهات": وظاهر "المدونة" وقول عامة أصحابنا: أن الجامع شرطٌء 
وإنما اختلفوا؛ هل هو شرطٌ فى الوجوب والضٍحة:؛ أو في الصحة فقط؟ وكذلك قال 
صاحب "المقدكات "1 نالحد فقيل: من شرائط لحرت والصحة جميعًاء وهذا 
على قول من يرى أنه لا يكون مسجدًا إلا ما كان له سقف؛ لأنه قد يُعْدم المسجد على 
هذه الصفة وقد يوجدء فإذا عُدِمِ كان من شرائط الوجوبء وإذا وُجد كان من شرائط 
الصحة؛ وعلى قياس هذا القول أَفْتَى الباجي في أهل قرية انهدم مسجدهم وبقي لا 
سقف لهء فحضرت الجمعة قبل أن يبنوه: أنه لا يصح لهم أن يججّعوا الجمعة فيه؛ 
ويصلون ظهوًا أريعا وهو بعيد» لأن المسجد إذا خضل سجذًا لا بعوة غير مسجل إذا 
انهدم؛ بل يبقى على ما كان عليه قَبِل من التسمية والحُكم؛ وإن كان لا يصحٌ أن يُسنّى 
الموضع الذي يُتَّحْد لبناء المسجد مسجدًا قبل أن يُبنى وهو فضاء. 

وقيل فيه - أعني: المسجد - : إنه من شروط الصحة دون الوجوبء وهذا على 
قول من يقول: إن المكان من الفضاء يكون مسجدًا بتعيينه» وتحبيسه للصلاة فيه 


واعتقاد انَّخاذه مسجدًاء إذ لا يُغدم موضعمٌ يصحٌ أن يُتخذ مسجدًاء فلما كان لا يُعدم 
ويُقدر عليه فى كل حالٍ» صار من شرائط الصحة» كالخطبة وسائر فرائض الصلاة» فهذا 
رجه هذا القرلاء ولاايضح أن يقول اعد في اللسهتا: إنه ليش مق اقبرائطة الصحة إذ 
لا اختلاف في أنه لا يصح أن ثُقام الجمعة في غير مسجدٍ. انتهى. 

وهل يشترط في الجامع العزم على إيقاعها على التأبيد فيه؟ ذهب الباجي إلى 
الاشتراط» وأنه لو أصابهم ما يمنعهم من الجامع لعذرء لم تصح لهم الجمعة في غيره؛ 
إلا أن يَسْكُم لهم الإمام بحكم الجامع وينقل الجمعة إليه» ووافقه ابن رشد في "مسائله 
" المجموعة عنه» وخالفه في "مقدماته'". قال: وقد أقيمت الجمعة بقرطبة في مسجد 
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أبي عثمان؛ دون أن تُنقل الجمعة إليه على التأبيد والعلماء متوافرون» ولو نقل الإمام 
الجمعة في جمعة من الجمع من المسجد الجامع» إلى مسجدٍ من المساجد من غير 
عذرء لكانت الصلاة مجزية. انتهى. 

وقوله: (وهو المسجد المتّفق عليه)» فيه نظر؛ لأن المسجد قد يثبت له هذا الحكم 
بتعيين الإمام إياه الجمعة» ولا يلزم فيه حصول الاتفاق» ولم يَقُل الباجي: أن من شرط 
الجامع أن يكون متّفقًا عليه» وإنما قال: وإِنَّما يُوصف بأنه جامع» لاجتماع الناس كلهم 
فيه لصلاة الجمعة. 

وشرط ابن بشير في الجامع كونه مما يُجمّعُ فيه» قال: وأما المساجد التي لا يُجمّع 
فيهاء فلا تُّقَام الجمعة فيه. 

(ص): (وصلاة المُفُْتدِين في رحابه والطّرق المتّصلة به إذا ضاق؛ وإن لم تتٌصل» 
وإذا انّصلت الصفوف ولم يضق؛ صحيحة على الأصحّ) 

(ش): لهذه المسألة أربعة أقسام: 

إن ضاق المسجد واتصلت الصفوف» صكت اتفاقًا. 

وعكسه: وإنالم يعن رقم قصل ٠‏ ظاهر المذهب عدم الصحة؛ وحكى المازري 
عن ابن شعبان» فيمن صَلَّى في أَفْيِيّة الحوانيت ويئنه وبين المسجد عرض الطريق» ولم 
تتصل الصفوف من غير ضيق المسجد: أن صلاته تجزيه. 

القسم الثالث: إذا ضاق ولم تتّصل» فهي صحيحة:؛ ولا نعلم فيه خلافًا. 

والرابع: إذا انّصلت ولم يَضِئَء حكى ابن بشير ورأى فيها قولئن» وعبّر ابن بشير 
عمًا عبر عنه المصنف ب (الأصح) بالمشهور» وعلى هذا فقوله: (على الأصح) راجع 
للمسألة الثانية؛ لأن الخلاف إنما هو فيهاء وعلى هذا يكون خبر قوله: (وصلاة) 
محذوقًا؛ أي: وصلاة المُقتدين في رحابه؛ والطرق المتصلة به إذا ضاق» وإن لم تتصل 
الصفوف»؛ صحيحة» فأخذ من هنا صورتان: 

الأولى: إذا ضاق واتصلت. 

والثانية: إذا ضاق ولم تتصل. 

وإنما أخذنًا من المبالغة ب (إن) في قوله: (وإن لم تتصل»»؛ ولو أسقط (إن) من 
قوله: (وإن لم يضت» لكان أَوْلَى؛ لأن قوله: (وإن لم يضق) يقتضي دخول صورتين: 
الأولئ: إذا اتصلت مع الضيق. الثانية: إذا اتصلت لا مع الضيق. وقد بِيّنًا أن الأولى من 
هاتين الصورتين لا خلاف فيهاء وأنها داخلة في كلام المصنف أؤّلاء فلم يبق إلا أن 
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يريد الصورة الثانية» وهي: ما إذا اتصلت ولم يضق. 

وليس في كلامه تعرّضٌء لِمَا إذا لم تتصل الصفوف ولم يضق؛ لأنه إنما تكلم إذا 
حصل أحد الأمرين: إما الضيقء أو الاتصال» وعلى هذا فلا يُوْخَْذْ منه عدم الصحة 
باتفاق» إذا لم يضق ولم تتصلء كما قال (ع). 

والوّحاب فسّرها بعضهم بصحن المسجد. (ر): ورأيت من يحكي عن سند: أنها 
البناء من خارج» وهو عندي أنسب؛ لأن صحن المسجد من المسجد. انتهى. 

(ص): (وفي سطوحه ثالثهاء إن كان المؤذّن» صحّت) 

(ش): القول بالصحة مطلمًا لمالك» وأشهبء» ومطرفء وابن الماجشونء» وأصبغ؛ 
قالوا: وإنما يُكره ابتداءً. 

والقول بعدم الصحة لابن القاسم في "المدونة": ويُعيد أبدًا. ابن شاس: وهو 
المتهون: 

والتفصيل لابن الماجشون أيضًا. ابن يونس: وقال حمديس: إذا ضاق المسجدء 
جازت الصلاة على ظهره. 

(ص): (وأما الدور والحوانيت المحجورة بالمُلك؛ فلا تصحٌ فيها على الأصح؛ 
وإن أذنواء فإن انٌصلت الصفوف إليهاء فقولان) 

(ش): إنما لم تصحّ في الدورء لبغد شبهها بالمسجد لأجل الحجرء والأصح 
مذهب "المدونة": قال فيها: وإن أذِنَ أهلها. 

قال ابن القاسم في "كتاب ابن مزين": فإن فعل فعليه الإعادة» وإن ذهب الوقت. 

اللخمي: وقال ابن نافع: يُكره أن يتعمّد ذلك إذا لم تتصل الصفوفء وإن امتلاً 
المسجد والأفنية فذلك جاتز. انتهى. 

وهذا القول هو مقابل الأصح.؛ وأحد القولين في قوله: (فإن اتصلت الصفوف إليها 
فقولان)؛ لأن قوله: يُكره إذا لم تتصل» هو مقابل الأصح. وقوله: إن امتلاً المسجد 
جازء هو أحد القولّن اللذين ذكرهما المصنف إذا انّصلت الصفوف. 

وفي كلام المصنف نظر؛ لأن ظاهر قوله أنَّ القولئين في الصحة؛ وظاهر كلام غيره 
أنهما في الجوازء ففي " الجواهر": وأما الدور والحوانيت المملوكة المحجورة؛ فلا 
تجوز صلاة الجمعة فيهاء وإن أذْنَ أهلها. 

وقال ابن مسلمة في "المبسوط”: إنما قال مالك في هذه الدور التي لا تُدخل لها 
3لا بصا فنها رذ عادك الحفر فخي تدظيلة إلبهادوأنا لو امعلذ الممسيد 
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ورحابُه حتى تنّصل إليها الصفوفء فلا بأس؛ وتصير الدور بمنزلة حُجَر أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

ثم إذا قلنا بالمنع على الإطلاق في هذه المواضع التي لا تدخل إلا بإِذنٍء أو 
بالمنع بشرط أن لا تتنّصل الصفوف على ما أشار إليه ابن مسلمة؛ فلو خالف المُصلّي 
وركب النهي؛ فهل تصح صلاته أم لا؟ 

ذكر ابن مزين عن ابن القاسم: أنه يعيد أبدًا. وذكر اللخمي عن ابن نافع» أنه قال: 
أكره تعمد ذلك» وأرجو أن تجزيه صلاته. انتهى. 

(ص): (وتعدّدها في المصّر الكبير» ثالثها: إن كان ذا نهر أو ما في معناه مما فيه 
مَشقة«جازة وعان القتم لى أقيمت جتمعتان: فالبجمحة للمستجد العق) 

(«ش): المشهور المنع؛ رعاية لفعل الأوّلينء وطلَّبًا لجمع الكلمة» والجواز 
ليحيى بن عمر. 

والتفصيل لابن القصارء قال: إذا كانت المدينة ذات جانبئن كبغداد» فيشبه على 
المذهب أن يجمّعواء ورأى أنها تصير بذلك كالبلدن. (خ): ولا أظنهم يختلفون في 
الجواز مثل مصر ويغداد. 

وقوله: (أو معنامم؛ أي: مما يُعَنّ حاتلا كالسور ونحوه. 

قوله: (فالجمعة للمسجد العتيق)»» قال عُلماؤنا: ولو سبق فى الفعلء» ولو كان 
الإمام في الجديد. ْ 

(ص): (وعليه» لو أقيمت بقرية أخرى: اعثّبر ثلاثة أميال» وقيل: ستة؛ وقيل: بُريد) 

(«ش): أي: وعلى المنع؛ وتصوره ظاهر. 

(ص»: (والخطبة وَاجبةٌ» خلافًا لابن الماجشون» شرطٌ على الأصح) 

«ش): أي: الأصح وُجوب الخطبة» ومقابله قول ابن الماجشون بالسّئّئّةَ هكذا نقله 
اللخمي وغيره. 

وقوله: (على الأصح). راجع لقوله: (واجبة)» ولا يعود على قوله: (شرط)؛ لأن من 
قال بالوجوب قال بالشرطية» ولم أر في كلام أصحابنا قولا بالوجوب دون الشرطية. 

(ص): (قال ابن القاسم: وأقلّه ما يُسمى خطبة عند العربء وقيل: أقلّه حمد الله 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وتحذيرء وتبشينء وقرآن) 

(ش): القول الثاني نسبه في "الجواهر " لابن العربي» وهو أخضٌ من الأول؛ لأن 
الكلام الموصوف بالضّفة المذكورة» خطبة عند العرب» وليس كل ما يُسمى خطبة عند 
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العرب مُشتملا على ما ذُكر قاله (ع). 

قال ابن بزيزة: والمشهور هو قول ابن القاسم. ونصٌ ابن بشير على أنه لا خلاف 
في الصحة؛ إذا فعل ما قاله في القول الثاني. 

ورُوي عن مالك: أنه إن سبح ومَلّل أو سبّح؛ أعاد ما لم يُصل؛ اناق صل اجا 
قال المازري: : وفي " الثمانية" عن مطرف: إن تكلّم بما قلّ أو كَثْرءِ صحّت جُمعته. 

(ص): (وفي وجوب الثانية قولان) 

(ش): القول بوجوبها عزاه اللخمي لابن القاسم. ابن الفاكهاني في "شرح العمدة": 
وهو المشهور. 

والثاني لمالك في "الواضحة"”؛ قال: من السُئّة أن يخطب خطبتين» فإن نسي الثانية 
أو تركهاء أجزأتهم. وإنكار ابن بشير هذا الخلاف» وقوله: لا يوجد في المذهب نصٌ 
على اشتراط خطبتين؛ ليس بقوي. 

والثانية كالأولى؛ إلا أنه يُستحبٌ أن يقرأ في الأولى» واستحبُوا سورة كاملة من 
قصار المفصّلء؛ و دِألْهَاكُمْ التَكَاد تو [التكاثر: »]١‏ 
ومدّة: : لوَالْعضر» [العصر: ١‏ ]. وذكر ابن حبيب: أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 
أن يقرأ في خطبته: «يَأيْهَا الّذِينَ آمَتُوا انَُوا الله وَقُونُوا قَوْلا سَدِيدًا4... إلى قوله: قَورًا 
عَظيمَا؛ [الأحزاب: .]7١ - ٠7٠١‏ 

واستحبٌ مالك أن يختم الثانية ب: يغفر الله لنا ولكم. قال: وإن قال: اذكروا الله 
يذكركم؛ أجزأء والأوّل أصوب. 

(ص): (وفي وجوب الطهارة قولان» ثم في شرطيتها قولان) 

(ش): قال في "المدونة": إذا أَحدّتثٌ الإمام في الخطبة» فلا يتم بهم بقيّتهاء 
ويستخلف من يتمٌ بهم. 

سند: أما النّهي عن التمادي فيها محدثاء فمُتَّفنٌ عليه. واختلف إذا تمادى فيها 
مُحدثًا؛ فقال عبد الوهاب: كُرِه له ذلك وأجزأته» وقال مالك في "المختصر”: مَنْ خطب 
غير متؤضئء ثم ذكر فتوضأ وصلّى» أجزأه» وقاله ابن الجلاب. 

سند» و(ر): وهو المعروف. ابن الفاكهاني: وهو المشهورء وقد أساء. 

والقول بالشرطية للأبهري» وهو قول سحنون في "كتاب ابنه'؛ لقوله: إذا خطب 
جُنباء أعاد الصلاة أبدًا. وقيّده ابن أبي زيد» فقال: يريد: وهو ذاكرٌ. 

فإن قلت: كيف شُهّر عدم وجوب الطهارة» وظاهر ما حكيته عن "المدونة" خلافه؛ 
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لأن أمره بالاستخلاف دليلٌ على أنها لا تصح بلا طهارة؟ 

فالجواب: أنه إِنَّما أمره بالاستخلاف؛ لتلا تفوته إذا لم يستخلفء إلا بعد تمام 
الخطبة» أشار إلى ذلك عياض وغيره» لكن ردّه عياض بأنَّ هذا لا يلزم» إذ لا يلزمه لو 
أحدث بعد تمامها الاستخلافء بل يتطهّر ويُصِلِّي بهم؛ إذ ليس مقدار طهارته مما 
يُوجب إعادة الخطبة. 

والقول بالوجوب لم أره معزراء بل قال (ه): إِنَّ مَنْ قال بالوجوب قال بالشرطية» 
قال: وما ذكره المصنف من أنه اخثُلف على القول بالوجوب مما انفرد به المصنف. 

(ص): (وفي وجوب الجلستين والقيام قولان) 

«ش): الأولى: وقت الأذان» والثانية: بئْن الخطبتئن» ومقدارها عند علماؤنا: قَذْر 

والقيام؛ أي: للخطبتين. قال أبو بكر: الجلستان والقيام لهما واجبان» وهو مقتضى 
القول بحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام على الوجوب. 

وقال المازري: الخطبة من شرطها القيام والجلوس بين الخطبتيين» وأجازها أبو 
حنيفة جالسًا. 

قر عام كاحت لحرا وذكر - قبل ذلك - : أن المذهب وجوبه بلا 

شتراط» ثم قال: واخثلف في الجلوس» فالذي عليه مالك» وأبو حنيفة» وأصحابهماء 
ا : أنه سْنَّة ثم قال: وقال الشافعي: هي فرضٌ شرط. 

قال الطحاوي: ولم يقله أحدٌ غيره. انتهى باختصار. 

وقال عبد الوهاب: السّنّة أن يخطب قائمّاء فإن خطب جالسًا فقد أساءء ولا تبطل 
خطبته» خلافًا للشافعى. 

لنا: أنه ذْكْىْ : يشترط فيه القيام كالآذان» فظاهره أنه المذهب عنذهة وكذلك 
نص ابن حبيب وابن القصارء على أن القيام سُئَّةَ فقط. 

ونقل ابن عبد البر في الجلوس الأوّل قوليّن: قولا بالسّنية؛ وقولا بالاستحباب. 
(ه): والمشهور أن الجلوس الأول ليس بشرطٍ في صحة الخطبة؛ أي: لأنه إنما كان 
للأذان» وشهّر الباجى سئي الثانى أيضًا. 

(ص): (وفي حضور الجماعة إليها قولانء وفيها: لا يُجمّع إلا بالجماعة والإمام 
يخطب) 
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فى ذلك نضٌّء وأصل مذهبه عندي أنها لا تصح إلا بحضور الجماعة. وكذلك قال 
القاضي أبو محمد: هو الجاري على المذهب. 

وعو تار ابن عدرل ناف :وهو ظاهر "الندؤفة'بوكدذلك قال اب العرنى: 
الصحيح عندي أنها لا تجزئ إلا بحضور الجماعة؛ لأن الخطبة بغير جماعة لا معنى 
لها. وأخذ الباجي ذلك من قوله في "المدونة": لا يجيّع إلا بالجماعة والإمام يخطب 

ولذلك ساقه المصنف استشهادًا للوجوبء وعلى هذا فتكون الواو للحال» وهو 
الظاهرء ورد المازري وابن بشير هذا الأخذ؛ لإمكان أن يكون إِنّما أراد التعوُض لعدّ 
الشروط على الجملة» لا سيما وهذا الكلام إنما أَؤرّده في "المدونة" عقيب مسألة: 
الإمام يخطب فيهرب الناس عنه؛ ولا يبقى معه إلا الواحد أو الاثنان؛ أنهم إن لم 
صر اك افص بهم امس ٠‏ صلَّى ظهرًا أربعٌاء قال: لأن الحعنة لا تكون إلا 
بجماعة والإمام ب يخطب» وهذا يدل على أن الجماعة شرطٌ في الصلاة لا في الخطبة. 

ابن بشير: على أنّا لا تُنازعه أن اللّفظ مُحتملٌ لما قال. 

وهذه المسألة لم أجذها في "التهذيب"؛ وحملها بعضهم على معنى: أنَّ غير الإمام 
لا يخطب» وقنة كان 

والقول بعدم وجوب الحضور؛ قال صاحب " الإكمال": هو ظاهر قول جماعة من 
أصحابناء وأشار عياض إلى المنازعة في اللفظ الذي أورده الباجي؛ فقال: والذي في كُتب 
شيوخناء وسائر الأصولء وعليه اختصر المختصرون: إلا بالجماعة والإمام بالخطبة. 

(خ): والذي رأيته في "المنتقى"؛ إنما هو: والإمام بالط ةقان و 

(ص): (ويتوكأ على عصًا أو قوس) 

«ش): لِمَا في "أن داوة”" عنه: أنه عليه الصلاة والسلام ١‏ قام مُتوكّنًا على قوس أو 
با" اوراتع يكو العم لطي بوادوداد يعفي اك ال : أو السيف. ٠‏ وشرع 
التوكٌؤ لتطمئنٌ نفسه» وقيل: حتى لا يعبث. 

(ص): (ومن شرطها: أن لا يصلّي غَيْرُه إلا لعُذْرِء فإن عَرَض بينهما ويزول عن 
قربء ففي استخلافه قولان) 

(ش): قوله: (ومن شرطها: أن لا يصلِّي غيره)؛ أي: غير الخاطب؛ لأنه خلاف فعله 
عليه الصلاة والسلام؛ وفِعل الخلفاء بعده وغيرهم؛ إلى هِلّمٌ جرا. 


.)14918( أخرجه أحمد: 30/4 رقم‎ )١( 


4ه كِتَابُ الصّلاة 


وقوله: (إلا لعذر)» كما لو طرأ عليه مرض أو جنون. 

(فإن عرض»؛ أي: عذر بين الخطبة والصلاة» وكان يزول عن قربء فقولان: 
أظهرهما عدم الاستخلاف. (ه): والقولان في وجوب انتظاره» والوجوب لابن كنانة» 
وابن أبي حازم. 

(ص): (فلو قدِمَ وَالِ وقد شَرعء فقيل: ينتديها القادم» أو يبتدئ الآن بِإِذْنه. وقال 
ابن المواز: ما لم يُصل ركعة فيتم وتُعاد. وقال أشهب: له أن يصلّي بخطبة الأوّل» وقد 
قدِمَ أبو عبيدة على خالد ففعل ذلك) 

(ش): أي: أنه إذا وَجََدَّه في الخطبة» أو في أثناء الصلاة» فقال مالك في "المدونة": 
وإن خطب الأول : قم فجوون سزاف نم قم بومضطة الار1واستاف من لايم 
الخطبة. 

قال ابن القاسم في "العتبية": فإن أَذْنَ له في الصلاة فأرى أن يبتدئ خطبة ثانية 
وهذا القول الذي ابتدأ به المصنف. قال سحئون: فإن صلَّى القادم بخطبة الأول» أعادوا 
أبدًا. 

وقال ابن المواز: يبتديها القاِم كالقول الأولء إلا إذا أتمٌ ركعة» فإِنَّ الأول يتمّهاء 
ثم يعيدهأ القادم ويعيد الخطبة. 

وقال أشهب: له أن يُصلِّي بخطبة الأول؛ أي: وإن ابتدأ الخطبة فحسّنٌ» وبه قال 
مطرف وابن الماجشون.ء وبنوا الخلاف في هذا على الخلاف في النّسخ» هل هو من 
حين النزول أو البلاغ؟ 

وما حكاه المصنف عن أبي عبيدة» فهو معنى ما حكاه ابن حبيب» وكذلك حكاه 
ان ْ 

قال في "البيان": ولا حُجّة فيه؛ لأنه إنما خطب خالد بإذن أبى عبيدة» وحينئل 
يكون #التسخات انتهى: ْ 

وقال بعضهم: إنما جاءت الولاية لأبي عبيدة والصفوف مُسوّاة للقتال» فلم يُظهر 
لوعي الك اوربع - والحالة هذه - فشَّلُ مع كفاءة خالد؛ لا أَنَّ ذلك في جُمعة. 

فرع: فإن قَدِمَ الثاني بعد الصلاة وفي الوقت سعة» فقال اللخمي: لا خلاف في 
نفي الإعادة هنا. وقاله (ر). وحكى في "النكت" عن بعض شيوخه: أنهم يعيدون 
الجمعة؛ لأن وقتها قائم» بخلاف ما فات وقنّه من جُْمَعٍ صلاها. 

(ص): (ويجب الإنْصَاتٌ للخطبة وإن لم يسمع) 


كِتَابُ الصَّلاة 2:4 


(ش): تصوّر كلامه ظاهرء ولا أعلم فيه خلافاء وهل يجب على مَنْ هو خارج 
المسجد؟ حكى فى "البيان" عن مطرف وابن الماجشون: أنه لا يجب الإنصات حتى 
يدخل المسجدء قال: وقد قيل: يجب عليه منذ يدخل رحاب المسجد التي يصلّي فيها. 

المازري: ورَوَى ابن الموازء عن مالك أنه قال: ينصت مَنْ هو في المسجد ومن 

كما في "الموطا" عن ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة؛ وكلامه يقطع 
الكلام. 

قال في "المدونة": وإذا قام يخطبء فحينئلٍ يجب قطع الكلام واستقباله 
ا وي ني د و 
رت ثم قل دل باس بالاحتاء والمام ين را مكاحلل لوس الإداة 

رم : واخلف في الإمام إذا لعا فلمالك في "المجموعة': إذا شَتَمَ الناس ولعَاء 
فعليهم الإنصات ولا يتكلّمون. 

انيب ولا يقطع ذلك خطبته. ولمالك في "العتبية"» وابن حبيب: إذا خرج الإمام 
من خطبته إلى اللغو؛ وما لا يعنى من قراءة كتاب» فليس على الناس الإنصات إليه 
والإقبال عليه. 

(ص): (ولا يُسلّم ولا يَرِدُ ولا يُسَمَتَ 

(ش): أي: الداخل 00 وإن سلّم لم يْرَدّ عليه» قاله مالك. 

وفي "المدونة" : ومن عطس والإمام يخطب؛ » حمد الله سرّا في نفسه؛ ولا يُسْمَنْه يُشَمنّْه 
غيره. 

ونقل (ه) عن مالك: جواز ردّ السلام بالإشارة على المُسَلِم في حال الخطبة؛ 
لك و ا ل س8 

قال مالك فى "العتبية": ولا يَشْر تَ الماء والإمام ب 2 يخطبء ولا يدور على الناس 
يسفيهم حيتئلر 

ل 

وقال ابن حبيب: إن دخل فرَقِي المنبرء سلّم عن د يمينه وشماله» ركع أو لم يركع؛ 


دوه كِتَابٌ الصَّلاة 


وإن كان مع الناس» فلا يسلّم إذا جلس للخطبة» هكذا نقله الباجي. 

(ص): (ولا يصلِّي التحيّة على الأصح) 

(ش): أي: لا يبتدئ الداخلٌ التحية بعد خروج الإمام على الأصح. وأمًا لو ابتدأها 
قبل خروجه. لم يقطعها وخمّفها. 

قال المازري: قال مالك في "المجموعة": وإن دخل الإمام وقد بقِي على رجلٍ 
آيات في آخر ركعة» فواسع أن يتمّها أو يركع. . وعنه في "العتبية": وإن كان في تشهد 
النافلة» فَليُسلّم ولا يترئتص» يدعو لقيام الإمام. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يطيل في 
دعائه ما أحبٌ. ش 

وقال في "مختصر.ابن شعبان": إذا جلس الإمام على المنبر بعد أن دخل في 
النافلة» فليتمَ ركعتثه» ويقرأ في كل ركعة بأمّ القرآن وحدهاء ومن خرج عليه الإمام وهو 
قائم في آخر ركعة من نافلة» فواسع أن يتمٌ ذلك وإن كان يتشهّد فليسِلّم» ولا يمكث 
حتى يفرغ من دعائه. انتهى. ش 

ومقابل الأصح للسّيوري: أن الركوع أؤلى» وهو مذهب الإمام الشافعي» لحديث 
ليك الغطفاني؛ وفيه: أنه أْمَرَه صلى الله عليه وسلم بالركوع لما دخلء رَوَاهُ البخاري” 
ومسلم» وفي رواية المسلم": أ أنه صلى الله عليه وسلم قال لما جلس: 'إِذا جَاءً أَحَدُكُم 
الجْمْعَة وَالإِمَامُ يَخْطْبُ ٠‏ فَلَيِصَلٍ رَكْعَتيْنِ حَفِيفَئينِ م ليجلِس". 

ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنَْصِتْ يَوْمّ الجمُعَةٍ وَالإِمَامُ 
يَخْطْتُ هقد لَعَوْتَ 000 

قال جماعة: ومعناه: أَيِمْتٌ» وإذا كان يأثم بمجرد قوله: (أنصت)» وهو أمر بمعروف؛ 
اله عن سمح الخطية. » فالصلاة #أزلي» وما خرّجه أبو داود والنسائي: أن رجلا 
تخطى رقات الناس» والنبي صلى الله عليه وسلم يخطبء فقال: "اججلِس فَقَذْ آَدَيْتَ0", 


.)471( انظر: صحيح البخاري» رقم‎ )١( 

(0) انظر: صحيح مسلمء رقم (5/ا8). 

(؟) قال ابن بطال: اللغو: كل شيء من الكلام ليس بحسن» عند أبي عبيدة. وقال قتادة في قوله تعالى: 
مَدُوا بِالنّغْو مَوُوا كِرَامَاك [ الفرقان: 77 ]ء قال: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم. وجماعة 
أئمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطبة 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري؛ برقم (114) ومسلم؛ برقم (805). 

(05) "آذيت": آذِت الناس بتَخَطِيك "آنيت ": أخرت المجيء وأبطأت. 


كِتَابُ الصّلاةٍ 00١‏ 


أمره صلى الله عليه وسلم بالجلوس دون الركوع"". 

ابن العربي: وحديثنا أَوْلَى لاتّصاله بعمل المدينة» وتأوّل حديثهم على أن سُلَيكا كان 
صعلوكاء ودخل ليطلب شيئًاء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يُصلِّي؛ » ليُتَمَطَن له 
فيُتصدّق عليه. ومن جهة القياس: أن السماع واجب والتحية ليست واجبة؛ فالاشتغال 
بالواجب أؤلى. 

فرع: إذا ثبت أن الداخل والإمام جالس لا يركع» فأحرم جاهلا أو غافلاء فإنه 
يتمادى ولا يقطع على قول سحنون. 

ورواية ابن وهب عن مالك: وإن لم يفرغ حتى قام إلى الخطبة. وقال ابن شعبان 
في كتابه: يقطع. 

وكذا لو دخل المسجد والإمام يخطبء» فأحرم؛ لتمادى على الأول دون الثاني. 
قال في "البيان": إذ لا فرق بين أن يحرم والإمام يخطبء أو وهو جالس على المنبر 
والمؤذّنون يؤذّنون» لقول ابن شهابء وذلك لا يكون من قائله رأيّاء قال: وهذا عندي 
في الذي يدخل المسجد تلك الساعة فيُحرم؛ وأما لو أحرم تلك الساعة مَنْ كان جالسًا 
في المسجدء لوَجَب أن يقطع قولا واحدّاء إذ لم يقل أحدٌ بجواز التنقل له» بخلاف 
الداخل» فإن تعضن العلماء اجار له الكفل الغدية شليك: 

(ص): (والتَّعؤذ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» والتأمين عند أسبابهاء 
جائزٌ. وفي الجهر به قولان) 

(ش): إنما جازت هذه الأشياء؛ لأنها كالمجاوبة للخطيبء ألا ترى أنه لو كلّم 
الخطيب أحدًا لأجابه ولم يُعَدَّ لاغيّاء نض عليه ابن القاسم. 

وقوله: (عند أسبابها)؛ أي: يتعوّذ عند ذكْر النار ويُصلِي على النبي صلى الله عليه 
وسلم عند ذكْره؛ ويُوْمّن إذا دَعَا. ونقل الباجي الاتفاق على إجازة ذلك؛ قال: وإنما 
اختّلف في صفة التُطق به من سر أو جهر. وهذا الذي يُوْحَذ من كلام المصنف. 

والقول بإسرار ذلك لمالك» وصحّحه بعضهم. والقول بإجازة الجهر لابن حبيب» 


(1) أخرجه أبو داود: 2147/١‏ رقم »)21١14(‏ والنسائي: 7/8١٠؛‏ رقم (1799)» وابن خزيمة: دون 
رقم (١181).؛‏ وابن حبان: : 59/1 رقم (774)» والحاكم: ١‏ رقم )٠١5١(‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. والبيهقي: الى رقم (05174)) والضياء من طريق 
الطبراني: 4/9 رقم (57). وأخرجه أيضًا: البزار: 487/4» رقم (6505)» وابن الجارود: ص 
١‏ رقم (1954). 


دك كتَابٌ الصَّلاة 


قال: ويجهر به جهرًا ليس بالعالي. 

اللخمي: وسُئل مالك عن الْيِفَاتِ الرجل يوم الجمعة والإمام يخطبء فقال: لا 
بأس بهء ولم ير على من كان في الصف الأول أن يستقبل الإمام. 

(ص:: (ويّحرمٌ اللاشتغال عن السّعي عند أذان جلوس الخطبة» وهو المعهود مرّة» 
وقيل: موّتئن» وقيل: ثلانّاء فلمًا كان عثمان وكثرواء أمر بأذانٍ قَبله على الزَّوْرَاءء ثم نقله 
هشام إلى المسجد» وجعل الآخر بين يديه) 

(ش): قد تقدّم ما يتعلق بوجوب السعي عند الأذان» وذكرنا الاختلاف؛ هل يجب 
بالأذان أو بالزوال؟ وذكرنا أن ذلك خاصٌ بالقريب» وأما البعيد فيجب عليه أن يسعى 
بقدر ما يلحق ذلك. 

وقوله: (الاشتغال)؛ أي: بالبيع وغيره؛ فإن باع ففي فَشسخْة خلاف» سيأتي ذلك في 
البيوع - إن شاء الله تعالى - . 

قال ابن بشير: قال الأشياخ: وما ينخرط في سِلك البيع؛ الشرب من السّقّا بعد 
النذاى إذا كان كد وإن لم يدفع إليه الثمن في الحال؛ قال: وهذا الذي قالوه ظاهر» 
مالع تدع إل الشرف ضرؤره 

فرع: قال في "النكت": إذا انتقض وضوء الرجل يوم الجمعة وقت اليّداء عند منع 
البيع» فلم يجد ما يتوضاً به إلا بثمن» فحُكي عن ابن أبي زيد أنه يجوز شراؤه ليتوضاً 
به ولا يُفسخ شراؤه. انتهى. ونقله ابن يونس أيضًاء 

وقوله: (وهو المعهود)؛ أ : في زمانه صلى الله عليه وسلم؛ ولم يكن في زمانه 
صلى اللاغلية ونا يدن على المنار وبين يديه كما يُفْعل اليوم؛ واختلف التقل؛ هل 
كان يُؤدّنَ بين يديه صلى الله عليه وسلم» أو على المنار؟ والذي نقله أصحاينا أنه كان 
على المنار» نقله ابن القاسم عن مالك في "المجموعة"”» ونقله في "النوادر". 

وذكر في هذه الرواية أن المؤذّْن واحدء ونقله فى "النوادر" عن ابن حبيب» إلا أنه 
قال: كان المُؤذّنون ثلاثة» واحد يُؤذِنَ بعد واحد. نقله ابن يونسء وابن شاس» وكذلك 
نقل صاحب " المعونة". وكذلك نقل ابن عبد البر فى "كافيه"» ولفظه: قال مالك: الأذان 
بين يدي الإمام» ليس من الأمر القديم. وقال غيره: هو أصل الأذان فى الجمعة. 

وكذلك نقل صاحب " تهذيب الطالب " والمازري؛ وهو الذي يُوْخَذ من كلام 
المصنف» لقوله: (وجعل الآخر بين يديه). 

وفى " الاستذكار": أن هذا اشتبه على بعض أصحابناء فأنكر أن يكون الأذان يوم 


كِتَابُ الصَّلاة وك 


الجمعة بين يدي الإمام» كان في زمنه صلى الله عليه وسلمء وأبي بكرء وعمرء وأن ذلك 
حدث في زمن هشام. 

قال: وهو قول من قلٌّ علمُهء ثم حكى حديث السائب الذي سيأتي؛ قال: وقد رفع 
الإشكال فيه ابن إسحاق» عن الزهري؛ عن السائبء قال: كان يُؤذّنَ بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة» وأبي بكرء وعمر. انتهى. 

وزعم (ع) أن الصحيح أنه كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلمء» قال: وهو 
الذي رَكَنَ إليه بعض أهل المذهب. 

قوله: (قيل: مرة.. إلى آخره)؛ أي: أنه اختُّلف في الذي كان على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلمء فقيل: كان مؤذنٌ واحدء وقيل: اثنان» وقيل: ثلاثة» وفي " 
البخاري"» و"الترمذي"؛. وصحّحه عن السائب بن يزيد» قال: كان النداء يوم الجمعة 
أولاء إذا جلس الإمام على المنبر في عهده صلى الله عليه وسلم, وأبي بكر؛ وعمر 
فلمًا تولّى عثمان زاد في الأذان الثالثء فأذَّن به على الزوراء”"» فثبت الأمر على ذلك. 

فقوله: (الثالث) يقتضي أنهم كانوا ثلاثة؛ وفي طريق أخرى (الثاني) بدل (الثالث)» 
وهو يقتضي أنهما اثنان. 

زاد البخاري: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد. والعمل الآن 
ببلاد المغرب على الثلاثة. 

والرَّوْرَاء: هو مكان على السوقء وأمر عثمان بالأذان هناك ليأتي الناس من 
السوق» وما حكاه المصنف عن هشام لا يُعْتَرض عليه بأن سُكُنى هشام إنما كانت في 
الشام؛ لجواز أن يكون أمر به» أو قدم المدينة وفعل ذلك. 

وقوله: (ثم نقله هشام إلى المسجد/؛ أي: نقل الذي كان على الزوراء إلى 
المسجد. 


.)417( أخرجه البخاري؛ برقم‎ )١( 
قال ابن بطال: اختلف معنى قول مالك في صفة الأذان يوم الجمعة؛ فروى عنه ابن عبد الحكم‎ 
قال: إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع تلك الساعة» وهذا يدل أن‎ 
النداء عنده واحد على ما فى هذا الحديث» ونحوه عن الشافعىي» وفى المدونة قال مالك: إذا‎ 
جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع حينئذ» فذكر المؤذنين بلفظ‎ 
الجمع؛ ونحوه عن الكوفيين» وقال مالك في المجموعة: إن هشام بن عبد الملك هو الذي‎ 
أحدث الأذان بين يديه وإنما الأذان على المنار واحدًا بعد واحدٍ إذا جلس الإمام على المنبر.‎ 
.5 07/7 انظر: شرح ابن بطال:‎ 
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فرع: قال ابن حبيب: وينبغي للإمام أن يُوَكّل وقت النداء من ينهي الناس عن البيع 
والشراء حينئذ» وأن يقيم من الأسواق من تلزمه الجمعة» ومن لا تلزمه للذريعة. 

(ص): (وتسقط بمرض» أو تمريض قريب» أو لكونه مُشْرِفَاء أو لدفع ضرر عنه» أو 
لجنازة أخ. وقال ابن حبيب: أو لغسل ميّتِ عنده؛ فإن حضروها وجبت) 

(ش): قوله: (بمرض»؛ أي: يتعذر معه الإتيان» أو لا يقدر إلا بمشقّة شديدة؛ قال 
شيخنا: وإن قَدِرَ على مركوب بما لا يجحف به فينبغي أن تلزمه كالحج. 

قوله: (أو تمريض قريب»» قيّد المصنف التمريض بالقريب كابن شاسء قال: وفي 
معناه الزَّؤْجة والمَملوك. ونحوه لابن بشير. والذي حكاه الباجي بغير تقييد: ولفظه: قال 
مالك: أو مريض يخاف عليه الموت» وهو ظاهرء إذا لم يكن له أحد وتكمّل بهء وقد 
صرّح اللخمي بذلك. 

قوله: (أو لكونه مُشْرِفًا)؛ أي: على الموتء والضمير في (كونه) عائدٌ على القريب» 
وهذا ليس لأجل التمريضء بل لما علم مما يَدْهَم القرابة لشدَّة المصيبة؛ على أن كلامه 
في "العتبية " يقتضي أن هذا الحكم لا يختص بالقرابة؛ لأنه لما ستل مالك عن الرجل 
يكون معه صاحبه؛ فيمرض مرضًا شديدًا: أُيَدَعٌُ الجُمُعة؟ فقال: لاء إلا أن يكون على 
الموت. 

وقوله: (أو لدفع ضرر عنه)؛ (ع): أي: عن القريب. وقال شيخنا: بل عن المكلّف؛ 
لخوف ظالم يُؤذيه في ماله أو نفسه» وهو أؤلّى. ويلزم (ع) التكرار؛ لأن ما ذكره داخل 

قوله: (أو لجنازة أخ)» لا يريد من القرابة فقط» بل وأخوٌة الصداقة» ففي "العتبية" 
قال مالك في الرجل يهلك؛ فيستخلف عليه الرجل من إخوانه ينظر في أمره؛ مما يكون 
مونقنآن الشعقتال يالك ما أرى بذلك ياش أن يتحلف فى أمورف وراه ببهاة: 

قال في "البيان"؛ و"المقدمات": ومعناه: إذا لم يكن له مَنْ يكفيه أَمْرَه وخاف عليه 
التغيبر. انتهى. ونصٌ سحنون أنه يحضر الجمعة إذا لم يخف تغيّر الميت. 

وهل تسقط لدَيْن؟ فلمالك في "العتبية": لا أحبٌ أن يترك الجمعة مَنْ عليه دَيْن 
يخاف فى ذلك عَرَمَاء. 

قال في "البيان": معناه عندي: إذا حشي إن ظفروا به» أن يبيعوا عليه ماله بالعًا ما 
بلغ؛ وينتصفوا منه» ولا يُؤذوهء وهو يرجو بتغييبه أن ينّسع في بِيِع ماله إلى القدر الذي 
يجوز تأخيره إليه عند بعض العلماء. 
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وأما إن خشي أن يسجنه غرماؤه وهو عديم؛ فقال سحنون: لا عذر له في 
التخلف؛ وفيه نظرء وقد تعمَّبِ بعض الشيوخ قوله. وأمًا إن خشي أن يتعدّى عليه 
الحاكم؛ فيسجنه في غير موضع سجن أو يضربه» أو يخشى أن يُقتل» فله أن يصلّي في 
بيته ظهرًا أربعًا ولا يخرج. 

فرع: قال ابن وهب في "المبسوط": الذي يأكل الثوم يوم الجمعة» وهو ممّن تجب 
عليه الجمعة» لا أرى أن يشهد الجمعة في المسجد ولا في رحابه» نقله الباجي. 

وقوله: (فإن حضروها/؛ أي: فإن حضر مَنْ ذكرناء سقوطها عنهم وجبت عليهم؛ 
لأن هذه الأوصاف كانت مانعة من الحضورء فإذا حصل الحضور لم يبق مانع. 

ولاتنتط عن العروس على النشهون علق أن غتف الحق: نأو الشاذ» وراى أنه 
إنما هو في صلاة الجماعة لا الجُمعة» وإنما يُتّفْقَ على وُجوبها عليه. 

وفي الأعمى الذي لا يجد قائدًا قولان» وأما الواجد فتلزمه ايَّانًا. 

وفي سقوطها بالمطر الشديد روايتان» قال فى "المقدمات": وعندي أن ذلك ليس 
بلقلاف قول4 وإنما عن علق قلت حال العطن النهى. 

واختُلف في الجُذّماء؛ فقال سحنون: تسقط. وقال ابن حبيب: لا تسقط. 
والتحقيق: الفرق بين ما تضر رائحته وبين ما لا تضر. 

واختلف في الخوف على المال» والنظرء التفرقة بين ما يجحف وغيره. 

(ص): (والسفر بعد الزوال لا يُسقط» وفي جوازه وكراهته ما بين الفجر وبينه 
قولان) 

(ش): حاصله أن السفر على ثلاثة أقسام: 

مُحَوّمّء ولا تسقط الجُمعة به» وذلك بعد الزوال لمخاطبته بهاء وهذا هو المعروف. 
وحكى اللخمي قولا آخر بالكراهة فقط» وأنكره عليه ابن بشير. 

وانظر على الأول مَنْ كان ببلاد الفتن» وحصلت له رفقة في ذلك الوقتء ولا 
يمكنه السفر بدونهم؛ وانتظار أخرى لا يدري متى يمرُون به مما يشق. (ع): والظاهر 
الأباحة: 

ولا خلاف في إباحته قبل الفجر. 

واختّلف فيما بين الفجر وبين الزوال؛ هل يُباح لعدم الخطابء أو يُكره إذ لا ضرر 
عليه في تحصيل هذا الخير العظيم؟ والإباحة لمالك في "الواضحة"». والكراهة رَوَاهَا 
ابن القاسمء وابن وهبء وهو ظاهر المذهبء واختيار ابن الجلاب وجماعة من 
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أصحابناء ورُوي عن ابن عمر. 

(ص): (ويلزمه الرجوع إذا أدركه النداء قبل انقضاء ثلاثة أميال) 

(ش): أي: إذا فدّعنا على الجواز أو الكراهة وما ذكرهء قال الباجي: هو ظاهر 
المذهب. 

ابن بشير: وفيه نظر؛ لأنه رفض الإقامة وحصل له حُكم السفر نيّة وفعلا. انتهى. 

وينبغي أن يُقيّد الرجوع بأن يظنّ إدراك ركعة منها فأكثر» وإلا مضى لعدم الفائدة 
حينئذ في رجوعه. 

(ص): (والمسافر يَقُدُمْ مقيمًا كالحاضرء فإن كان قد صلَّى الظهرء فثالثها: 
لسحنون: إن صلاها وقد بقي بينه وبينها ثلاثة أميال؛ لزمه) 

(ش): : (يَقُدُمُ مقيمًا)؛ أي: يدخحل وطئّه أو غيره ناويًا إقامة أربعة أيام كالحاضر» 
فتلزمه الجمعة» وإن كان قد صلَّى الظهرء فثلائة أقوال: 

تلزمه؛ لتبيّن استعجاله؛ وهو قول مالك في "الموّازية". 

لا تلزمه؛ لأنه فَعَل ما ُخوطب به؛ ويُؤمر أن يأتي الجمعة, فإن لم يفعل فلا شيء 
عليه» وعزاه في "البيان" لابن نافع. 

والثالث: لسحنون» بعرطاي الما 

قال الباجي: وقال أشهب: إن كان صلّى الظهر في جماعة؛ فالأولى فرضه. وينبغي 
أن لا يأتي الجمعة؛ ٠‏ وإن كان صلَّى الأولى فد فله أن يعيدها جمعة؛ ثم الله أعلم 
بصلاته. انتهى. 

واعلم أنه إذا عَلِم أنه يدرك الجمعة ببلده؛ فإنه يُؤخر الصلاة ايفاك وإنما هذا 
الخلاف لو عَجِلء والله أعلم. 

(ص): (وغير المعذور إذا صلَّى الظهر مُدركًا لركعة» لم نُجْزه على الأصح) 

(ش): لم تُجزه الظهر؛ لأن الواجب عليه الجمعة» ولم يأت بهاء والأصح لابن 
الدامني وأشهب» وعبد الملك» وزاد أشهب: : وسواءًٌ صلاها وهو مجمع على أن لا 
يصلّي الجمعة أم لا. 

ومقابله لابن نافم» قال: وكيف يعيد أربعًا وقد صلَّى أربعًا؟ ! ولأنه قد أتى بالأصل 
وهو الظهر. 

ومفهوم كلام المصنف أنه لو صلَّى الظهرء وكان لا يدرك منها ركعة؛ لم يُعِدْهاء 
وهو كذلكء قال أشهب: وسواءٌ صلاها والإمام فيها أو قبل أن يُحرم. 
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ر(ص): (وللمعذور غير الوّاجي التعجيل؛ فلو زال العذر وجبت على الأصح؛ ومثله 
الصبي إذا بلغ وقد صلى الظهر) 

(ش): أي: ولمن لم يُوْجَ زوال عُذره قبل صلاة الناس الجمعة؛ تعجيل الجمعة؛ 
كالمريض» والمحبوسء والآيس من الماءء ومفهوم كلامه أن الراجي ليس له ذلكء؛ فإن 
كان على الاستحباب فهو المنصوصء وإن كان على الوجوب فهو خلاف المنصوص. 

(ه): ويمكن إجراؤه على القول في راجي الماء: هل يجب عليه التأخير أم 
يستحب؟ وإليه أشار رع). 

وقوله: (فلو زال العْذْر)» يعني: كالعبد يصلّي أول الوقت والمريضء ثم يُعتق العبد 
ويصح المريض قبل صلاة الجمعة» وجبت على الأصح؛ لإسفار العاقبة أنه من أهلها. 

ورأى مقابله أنه أَدَى ما عليه» ومثله الصبي؛ أي: في الخلافء ولا ينبغي أن 
يُختلف في وجُوبها في حقّه؛ لأن ما أوقعه أولا نفلٌ» فإذا بلغ خُوطِبء ولم يقع منه أداء 
الواجبء بخلاف غيره؛ فإنه أَوْقَعَ واجبًا. 

(ص): (ولا يُصلِّي الظهر جماعة إلا أصحاب العذر) 

(ش): في هذه ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يجوز الجمع مطلمًاء ورُوي عن ابن القاسم أنه قال: لا يجوز الجمع 
للمرضى والمحبوسين. 

قال في "البيان": وهو غير معروف من قوله» وإن جمعوا على هذه الرواية» فلا 
إعادة علي 

والجواز مطلقًا لابن كنانة» ورَوَاهٌ أشهب عن مالك. 

والغالث: وهو المشهورء إن حصل العذر جمعوا وإلا فلا؛ لئلا يتخلّف أهل البدع 
ثم يجمعون. 

واختُّلف إذا جمع من لا عذر لهء أو له عذر غير غالب»؛ هل يعيدون أم لا؟ 
والأظهر عدم الإعادة» قاله في "البيان". 

(ص): (ويُستحبُ الغُسل مُتصلا بالوّوّاح» وقال ابن وهب: وغير مُتّصل. ولا 
يجزئ قبل الفجرء بخلاف العيدئن) 

(ش): المشهور أنه سُئّة» وقيل: مُستحتٌء وحكى اللخمي ثالفًا بالوجوبء وردًه 
ابن بشير بأنه ليس في المذهبء وإنما عوّل اللخمي على إطلاقاتٍ وقعت. 

وفي كلام المصنف نظر؛ لأنه إن كان الاستحباب راجعًا إلى نفس الغسلء» فهو 


00 كِتَاتُ الصَّلاةٍ 


خلاف المشهورء وإن كان راجعًا إلى وصله فكذلك؛ لأنهم نضُوا على أن مَنْ فوّق بين 
العُسل والمضيّ تفريقًا كثيرًا كالغداء» أنه بمنزلة من لم يغتسل. 

ابن يونس: ولعل قول ابن وهب بالإجزاء إذا اغتسل في الفجرء محمولٌ على أنه 
راح حينئذ» وقد اختّلف هل يجزيه غسله إذا راح حينئل» أم لا يجزيه ويعيده؟ انتهى. 

الباجي: ويلزم الغسل من تلزمه الجمعة» وكذلك من لا تَجبُ عليه من مسافرء أو 
عبدء أو امرأة» إذا نوى الجمعة» هذا هو المشهور. وفي " المختصر" عن مالك في ذلك 
تفصيل؛ لأنه قال: إنما يلزم الغسل من يأتيها لفضل الجمعة؛ كالمرأة» والعبد» والمقيم؛ 
وكذلك المسافر يأتيها للفضل» الت نيا المسافر للفضلء وإنما شهدها للصلاة أو 
لغير ذلكء فلا غُسل عليه والأول أَبْيَنُ انتهو: 

(ص): (ويتجمّل بالثياب وبالطيب) 

(ش): لما في "الموطأ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما عَلَى أَحَدِكُمْ 
َو انَحَذَ زَ تُوْبَْنِ لِجْمْعَتِهِ سوَى تُوْبَيْ مِهْنَتِه'” وفي حديث آخر: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طيبٌ فلا 


برد 200 


يَضْدٌهُ أن يمس منة 

ابن حبيب: ويُستحبٌ أن يتفقّد فِطْرّة جسده. مِنْ قضٍ شاربه وأظفاره» ونتف إبْطه 
وسواكه» واستحداده إن احتاج إليه. الباجي: لأن ذلك كله من التجمّل المشروع. 

(ص): (ويُستحب في الأولّى (الجمعة» وفي الثانية (مَلْ أَنَاكَ)» أو (صبّح)» أو 
«المنافقون)» 1 

(«ش): لم يتردّد مالك في استحباب (الجمعة) في الأولى؛ لمواظبته عليه الصلاة 
والسلام عليها في الغالب» وفي " الصحيح ' أيضًا: أنه عليه الصلاة والسلام, "قرأ ب: 
(سبّح)» وههل أنَاكَ حَدِيتٌ الْخَاشِيَةِ4 [الغاشية: .2"]١‏ 

وقيل لمالك: أقراءة سورة الجمعة سُئَّة؟ قال: لا أدري؛ ما سُنَّة لكن مَنْ أَذْرَكْنَا 
كان يقرأ بها. وكذلك من فاتته الأولى يقرأ بها. 

وظاهر قوله: ون ار 1 "كافيه": ويقرأ في 
الناحية: 00 مَ رَبَكَ الأغلى4 [الأعلى: »]١‏ أو ظمَلٌ أنَاكَ حَدِيتُ الْخَاشْيَةِ4 
[الغاشية: »]١‏ أو 5 جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ4 [المنافقون: »]١‏ كل ذلك حسرٌ 


.)١45( أخرجه مالك في الموطأء برقم‎ )١( 
.)880( أخرجه مسلم؛ برقم‎ )١( 


وقال الباجي: لا خلاف أن الركعة الثانية لا تختص ب (سَبَّح)» ولا ب دمل أَنَاكَ 
قال: ولا تختص عندنا ب (المنافقون) خلافًا للشافعي. 

وكا السائرف: فالبماتك ى)"اللجميوع" كان كن درفن بعر في الآولى 
ب(الجمعة)» وفي الثانية ب (الأعلى)» وفي رواية أشهب: ب (الغاشية)» وذلك أحبٌ إليّ؛ 
وهم يقرءون اليوم بالّتي تَلِي سورة (الجمعة). 

وفي " مختصر ابن شعبان”: رأيت الأئمة عندنا يقرءون ب (سَبّح)» مع سورة 
(الجمعة). وقال أبو مصعب عنه: يُقرأ بها. 

فهذه ثلاث روايات كين فيا إلى سورة مُعَيّنة في الثانية» والذي حكى بعض 
أصحابنا: أنها لا تختص بإحدى السورتين المشار إليهما ب (سبح)» و(الغاشية)» ولا 
بغيرهما من الشُور. انتهى. 

(ص:: (وأول وقتها كالظهرء وآخر وقتها آخره المختار» وقيل: ما لم تصفر» وقيل: 
الضروري على القولين» وقيل: ما لم تَغْرْبِء وذلك بعد قدر الخطبة) 

(ش): نئّه بقوله: (وأول وقتها كالظهر) على خلاف أحمد في إجازتها قبل الزوال؛ 
ولا يجوز عندنا أن يخطب قبل الزوال ويُصلِّي بعده» وإن فعل فهو كمن لم يُصلء ونقل 
بعض من صنّف في الخلاف عن مالك إجازة ذلك؛ ووَهّمَه المازري. 

وما صدّر به المصنف من أنَّ آخر وقتها آخر وقت الظهر المختار؛ مُعزَّى في 
"البيان"» و"التنبيهات " للأبهري» وكذلك ذكر صاحب " الإشراف " عنهء أنه قال: إن 
صلى وكعة سجلاتيها قبل وخرل :وت الفصر ا اتكها يعون صلى عون ذللك: بن . 
وأتمّها ظهرًا. 

ونقل عنه قولا ثانيًا: أنه يصلّيها ما لم يخرج وقت الظهر الضروريء فيبقى قدر 
أربع ركعات إلى مغيب الشمسء فإن بقي من النهار ما يخطب وَيُصِلِي ركعتين» ثم 
تبقى أربع ركعات للعصرء أقيمت الجمعة. 

وحكى ابن شاس عنه: أنه يُراعي ثلاث ركعات قبل الغروب: ركعتان للجمعة؛ 
وركعة يدرك بها العصر. قال بعض المتأخرين: يريد: بعد قدر الخطبة. 

والقول بأن وقتها ما لم تصفر لأصبغ؛ ولا وجه له؛ وقد أنكره سحنون. 

وقوله: (على القولين)»؛ (ع): أي: هل يختصٌ العصر بقدرها من آخر الوقتء 
فيشترط في إدراك الجمعة بقاء سب ركعات؛ أو لا يختص فتُدرك ببقاء ثلاث ركعات؟ 
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وفيه بُعْدٌ؛ لأن المصنف لم يقدم في الاختصاص قولين صريحين؛ لكنَّه هو الموافق 
لكلام اللخميء فإنه قال: وقال سحنون: يصلّي الجمعة ما لم يبق للغروب بعد الجمعة 
إلا أربع ركعات للعصر. وقال ابن القاسم في "المدونة": يصليها ما لم تغرب الشمسء 
إذا أدرك من العصر ركعة قبل الغروب. انتهى. 

(خ): : وانظر قوله في "المدونة" : فإنه إنما يأتي على أن العصر لا تختصُ من آخر 
الوقت بمقدار فعلهاء والمعروف من المذهب خلافه. 

وقال (ر): يعني: القولين المتقدمين في الإدراك: هل يعتبر في إدراك العصر بعد 
فراغه من الصلاة إدراك ركعة بسجدتيهاء أو يكتفي بإدراك الركوع؟ وقال شيخنا 
رحمه الله: يحتمل أن يريد: القولئن المتقدمين في المشتركين؛ هل تُدركان بزيادة ركعة 
على مقدار الأولى» أو على مقدار الثانية؟ ْ 

والقول بأنها (تُصلَّى ما لم تغرب» رَوَاهُ مطرف عن مالك في "الواضحة"؛ ومعناه: أنه 
يصلي الجمعة قبل الغروب, وإن لم يدرك من العصر ركعة قبله» ويصلي العصر بعد 
الغرونة: 

ويقع في بعض النُسخ عوض (وقيل: ما لم تغرب): (والمشهور ما لم تغرب)» وفيه 
نظر؛ لآن المصنف صدَّر كلامه أولا بأن آخر وقتها آخر وقت الظهر المختار» ثم عطف 

عليه ب (قيل)؛ فيُؤخذ منه أن الأول هو المشهورء فكيف يشهر غيره؟ ! ولأنه مُخالف 
لمذهب "المدونة" على ما قاله اللخمي؛ لأنه اشترط في "المدونة" بقاء ركعة للعصرء 
وَل وشتزظا ولك لض ْ 

العم دكن في "التنبيهات" عن"المدونة" ما يوافقه» ولفظه: : وقوله في الإمام يُؤخر 
الجمعة» قال: يُصِلِّي بهم ما لم تغرب الشمسء وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب. 

وهذا بيّن؛ لأن النهار كله إلى آخره وقتهاء وكذا رواية ابن عئَّاب؛ وهو مثل قول 
مطرف عنه أيضًاء وفي رواية غير ابن عتاب: وإن لم يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب. 

وكذا في أصل ابن المرابط؛ وهذه الرواية أصح؛ وأشبه برواية ابن القاسم عن 


مالك. انتهى. 

(ص»): (فلو شرع فخرج وقتهاء أتمّهاء وقيل: إن كان بعد تمام ركعة» وإلا أتمّها 
. 000 
ظهرًا....7م) 
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(ش): يقتضي أن المشهور إتمامها جمعة ولو بمُجرّد الإحرام» وهو غير صحيح؛ 
إذ لا يمكن أن تدرك صلاة بأقلّ من ركعة» والجمعة لا تُقُضى خارج الوقت» وهذا 

أما من أَذْرَكَ منها ركعة قبل الغروبء فاختلف المذهب فيما يأتي به خارج الوقت؛ 
هل هو أداءٌ أو قضاءً؟ فيمكن أن يقال على الأداء: أنه يُتمُها جمعة» وعلى القضاء: إما 
أن يتمّها ظهراء وإما أن يقطع» كذا قال (ع). 

(خ): وقد يقال: يُتمُها جمعة ولو بنينا على القضاء؛ لأنه تَبَعٌ لركعة أدايٍء وإنما 
الممتنع أن تكون الجمعة كلها قضاء. 

فائدة: وكره مالك ترك العمل يوم الجمعة. قال المازري: وكان بعض أصحابه 
يكرهه. 

أصبغ: ومن ترك من النساء العمل يوم الجمعة استراحة» فلا بأس به ومن تركه 
منهنٌ استنانًاء فلا خير فيه. ووَجْه الكراهة بيّن؛ لكلا يوافق أهل الكتاب. 

صلاة الخوف 

(ص): (صلاة الخوف”" نوعان: أحدهما: عند المُتَاجَة وَالالْتِحَامء فتُوْخَر إلى آخر 
الوقت؛ ثم يصلُون إيما إيماءً إلى القئلة وغيرهاء من غير تكلّف لقولٍ أو فعل.. م 

(ش): إنما أجّرت إلى آخر الوقت؛ رجاء أن يذهب عنهم الخوف» انا على 
هيئة الأمن» ولا يقال: يلزم مثل ذلك في النوع الآخر؛ لأن المخالفة في النوع الأول 
أكدر . 

وما ذكره من التأخير لآخر الوقت» نقله صاحب " النوادر" عن أبن حبيب» وابن 
المواز» ولفظه: وإذا كانوا في القتال» فليُؤْجْروا إلى آخر الوقت؛ ثم يُصِلُون حيتئظٍ على 
خيولهم ويُومئون» وإن احتاجوا إلى الكلام لم يقطع صلاتهم. 

(خ): والظاهر أن المراد آخر الوقت الاختياري لوجهين: 


(1) الخوف ضد الأمن» وحكم صلاته حكم صلاة الأمن؛ وإنما أفردت؛ لأنه يحتمل في الصلاة عنده 
في الجماعة» وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره. . والأصل فيها قوله تعالى: لوَإِذًا كُنْتٌ فِيِهِم 
أَقَمْتَ لَهُمْ الصلاة4 [النساء .]٠١١‏ 
وقد جاءت الأخبار في وصف كيفيتها على ستة عشر نوعاأء مع خبر "صلوا كما رأيتموني 
أصلي". كما استمرت الصحابة على فعلها بعد وفاة النبي صَلَّى الله عَلَْ وَسَلم. 

(؟) انظر: جامع الأمهات: 2175/1١/١‏ 
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أحدهما: القياس على راجي الماء في باب التيمُّمء والجامع رجاء كل منهما إيقاع 
الصلاة على الوجه الجائز. 

الثاني: أن مالكمًا نض على أنهم إذا أَمِنُوا بعد فعل هذه الصلاة في الوقت» لم 
يعيدواء ولو كان المراد تأخيرها إلى وقت الضرورة» لم يتأت هذا. فإن قيل: في هذا 
الثاني نظرء لاحتمال أن لا يوافق مالك على التأخير بالكلية» قيل: الأصل الوفاق» وهذا 
إذا كانوا في نفس القتال أو مطلوبين. 

فإن كانوا طالبين» فقال ابن عبد الحكم: لا يُصِنُوا إلا بالأرض صلاة أمن. وقال 
ابن حبيب: هم في سَعَةٍ من ذلك» وإن كانوا طالبين؛ لأن أمرهم إلى الآن مع عدوهم 
لم يَنْقضء ولا يأمنوا رجوعهم. 00 

(ص): (الثاني: عند الخوف من مَعَرَةِ لو صِلوا أَجْمَعِهم) 

(ش): أي : النوع الثاني: أن يحضر وقتٌّ صلاةء والناس منتظرون لحرب عدوهمء؛ 
ولو صلُوا بأجمعهم لخافوا مَعَرّته؛ أي: معرّة العدو. 

(ص): (والحضر كالسفر على الأشهر) 

١ش‏ هذا خاضٌ بالنوع الثاني» وأما الأول فلا يختلف حكم حَضَرٍ من حكم سفرء 
قاله ابن بشير وغيره. 

ومقابل الأشهر لابن الماجشون: لا ثُقام في الحضرء قال في "المبسوط": و! 
تأوّلها أهل العلم في السفر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما صلاها كذلك ة فى السفر. 

وعلى الأشهر فالجمعة كغيرهاء وتقدير كلامه: والخوف فى الحضرء كالفوف قن 
اله ْ ْ 

(ص): (وكذلك في كل خوف وكلٍ قتالِ جائزء كقتال المال» والهزيمة المباحة؛ 
وخوف اللصوص والسباع. والظنُ كالعلم) 

(ش): يريد: في النوعين؛ وقيّد الهزيمة بالمباحة؛ احترازًا من الممنوعة: فإنه لا 
باح لهم حينئئٍ أن يصلُوا صلاة الخوف؛ لأن العاصي لا يُباح له الترخُصء قاله ابن 
عبد البر في "كافيه". 

وقوله: (والظن كالعلم)؛ أي: في جواز الجمع؛ لأن الظنّ في الشرعيات معمول به. 

(ص): (فيقسمهم الإمام ويصلي بأذان وإقامة» ثم يُصَلِي بالأولى ركعة» أو ركعتئن 
إن كانت أكثر» قال ابن القاسم: ثم يقوم ساكنًا أو داعيًا. ورَوَى ابن وهب: يشير وهو 
جالس» ٠‏ فِيْتمُ المأمومون. وأما في الثنائية» فله أن يقرأ بما يُذْرَكُ فيه» ويتمُ هم الحضري فيها 
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ثلاناه وفي سلام الإمام - وإليه رجع - أو إشارته؛ لتم الثانية فيسلم بهم» قولان) 

«(«ش): يعني: يقسمهم الإمام طائفتين» ويُصلّي بأذان وإقامة» قال في "الجواهر": 
ويُعلّم أصحابه ما يفعلون» فيصلِّي بالطائفة الأولى ركعة إن كانت ثنائية» وركعتين إن 
كانك كدر - آى: ثلاثية أو رباعية - » ثم تتم صلاتهاء وينتظر الإمام الطائفة الثانية حتى 
تفرغ الأولى» والمشهور قول ابن القاسم: : أنه ينتظرهم قائمًا. 

وقوله: (ساكنًا أو داعيًا/؛ أي: ولا يقرأ في ثلاثية ننة أوزباعية؛ لكونة لا تقر :: ا 
القرآن» فقد يفرْغٌ من قراءتها قبل أن تأتي الثانية» ولا يتعيّن الدعاء» بل وكذلك التسببح 
والتهليل» وبذلك صرّح ابن بشير. 

والشاذ قول ابن وهب: أنه ينتظرهم جالسًا ويشتغل بالذكر» وقد تقدّم الخلاف؛ 

عٍِ 8 ع 

هل الجلوس الأول محل للدعاء؟ ولا يبعد أن يُتفق هنا على جوازه. 

قوله: (وأما فى الثنائية فله أن يق رأ)؛ أي: لأنه يقرأ بغير الفاتحة» وحاصله أنه مخيّر 


في الثنائية بين ثلاثة أمورء وفي غيرها بين أمرين» وهكذا قال ابن يونسء والباجي؛ وابن 
يت 

ونقل اللخمي في قراءته إذا قام إلى الثانية قولين؛ » ونسب القول بعدم القراءة لابن 
سحنون» وكذلك حكى ابن بشير في قراءته إذا قام إلى الثالئة في الحضر أو في 
المغرب قولين. 

وقول ابن وهب: إنما هو في الثلاثية أو الرباعية» أما في الثنائية فيقوم بلا خلاف؛ 
قاله صحاب " الإكمال"؛ وابن بشير؛ لأنه ليس بمحل جلوس» وهو مقتضى كلام غيره» 
وكلام المصنف يُوهم أن الخلاف مطلقًاء وليس كذلك. 

وعكس ابن بزيزة هذاء فقال: إن كان موضع جلوسء فلا خلاف أنه ينتظرهم 
جالساء وإن لم يكن موضع جلوسء فهل يننظرهم جالسًا أو قائمًا؟ قولان في المذهب. 
انتهى. 

قوله: (ويتم الحضري فيها ثلانًا/؛ أي: إذا صلّى الحضريّ خلف مسافر؛ إما مع 
الطائفة الأولى أو الثانية» فإنه يتم لنفسه ثلانًا. 

وقوله: (وفي سلام... إلى آخره)» يعني: أنه اختلف إذا فرغ الإمام من صلاته؛ هل 
يُسلّم ثم تقوم الطائفة الثانية؛ أو لا يسلّم ويشير إليهم ليكملواء ثم يسلّم بهم ليكون 
السلام مع الثانية» كما كان الإحرام مع الأولى؟ والمشتهون الأول:» 

واعلم أن إيقاع الصلاة على هذه الصفة رُخصة: نصّ ابن المواز عليه؛ قال: ولو 
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1 | أفذاذًا أو بعضهم بإمام وبعضهم فذَاء أجزأت. 

اللخمي: ومقتضاه جواز صلاة طائفتيْن بإمامئن؛ وردّه المازري بأن إمامة إمامين 
أثقل من تأخير بعض الناس عن الصلاة. 

(ص): (وقال أشهب: ينصرفون قبل الإكمال وِجّاة العدو» فإذا سلَّمء أتمّت الثانية 
صلاتها وقامت وُجَامَه ثم جاءت الأولى فقضت» وعنه: فإذا سلّم قضوا جميعًا) 

(«ش): أي: وقال أشهب: تنصرف الأولى قبل إكمالها صلاتهاء وتأتي الثانية فيصلّي 
بها ما بقي من الصلاة» فإذا سلّم أتمت؛ أي: : فضت ما بقي عليها وراحت لموضع 
الأولى؛ ثم جاءت الأولى. 

(خ): يريد: إن لم يمكنهم الإتمام بموضعهم» وإلا أتمُوا فيه» إذ لا معنى لإتيانهم 
إليه إلا زيادة المشي؛ وهذا من أشهب طلبًا لاتصال صلاة الإمام. 

وعنه: : فإذا سلَّم الإمام قام جاه العدو وحده. وصار فئة لهماء وكمّلت الطائفتان 

000 
العدو, والإمام إذا قام وحده لا يُغني شيئًا. 

وعندنا قول بالفرق بسين أن يكون العدو في جهة القِلة أو لا؛ فإن لم يكن 
فكالمشهورء وإن كانوا في جهّتها؛ ؛ فيصفهم الإمام صمَئِن يُصِلِّي بهم جميعًاء ويحؤشهم 
الثاني إذا سجدوا فقطء ثم يسجدون ويتبعونه ويُسِلِّم بهم كلهم» واقتصر عليه صاحب " 
الكافى". 

واللويخاء يقب لحرا وكسرن مقا لد هناك ومعناه: المقابلة» قاله في 
'اقببوات”. 

(ص): (ولو جهل فصلَّى في الثلائية أو الرباعية بكلّ طائفةٍ ركعة؛ فصلاة الأولى 
والثالثة في الرباعية باطلة؛ وأمًا غيرهما فصحيحة على الأصح) 

«ش): أي : فإن جهل وخالف الضّفة المشروعة؛ فصلّى في المغرب أو ذ فى الرباعية 

في الحضر بكل طائفة ركعة» فصلاة ة الأولى فيهما والثالثة في الرباعية باطلة؛ لانفصالهم 
عن الإمام في غير محلّه. 

قوله: (وأما غيرهما)؛ أي: الطائفة الثانية في الثلاثية» والطائفة الثالثة فى الثلاثية: 
والطائفة الثانية والرابعة في الرباعية» توي عن الأصح؛ لأنهم كر قاله 
مطرفء وابن الماجشون؛ وأصبغ» وابن حبيب. 
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وقال سحنون: تبطل في حقِّهم. ابن يونس: لأنهم خالفوا سُنّتهم» ووقف الإمام في 
غير موضع قيام؛ وهو الصواب. انتهى. وما صوّبه ابن يونس أظهر مما صحّحه 
المصنف. والله أعلم. 

(ص): (فيجتمع البناء والقضاءء فيبدا ابن القاسم بالبناءء وسحنون بالقضاء... 

(«ش): أي: على الأصح يجتمع البناء والقضاء في حقٍ الثانية» فتجي 0 في 
البدَاءة» وأما الأولى فبناء فقطء وأما الثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية» فقضاء فقط. 

صلاة العيدين 

(ص): (صلاءٌ العيدين" سْنَةٌ مُكّدةٌ ويُوْمَرْ بها كلّ مَنْ تلزمه الجُمْعة....9" 

(ش): سَيّية العيديْن» (ع): هو المشهور» لحديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: 
(لا). 

واختار بعض الأندلسيين الوجوب على الكفاية. 


(1) انظر: جامع الأمهات: .171/١‏ 

)١(‏ العيدين: عيد» وهو يوم الفطرء ويم الأضحى؛ » وسمي بذلك» قال القاضي عياض: : لأنه يعود 
ويتكرر لأوقاته. وقيل: يعود بالفرح على الناس؛ وقيل: سمي عيداً تفاؤلا يعود ثانية. 
قال الجوهري: إنما جمع بالياء وأصله الواوء للزومها في الواحد؛ وقيل: : للفرق بينه وبين أعواد 
الخشب. 
وشرعت صلاة العيد؛ في السنة الأولى من الهجرة؛ كما رواه أبو داود عن أنس بن مالك» قال: 
"قدم رسول الله صَلَّى الله ء عَلَيْهِ عَلَئهِ وَسَلَّمَ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء » فقال: "ما هذان اليومان؟ 
قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية: فقال رسول الله صَلَّى الل عَلَيه وَسَلَمَ "إن الله قد أبدلكما خيراً 
منهما يوم الأضحى ويوم الفطر". 
وقيل: إن أول عيد شرع هو عيد الفطرء في السنة الثانية من الهجرة» وهذا هو المشهور. 
ومشروعية صلاة العيدين ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: هريد الله كم اليس وَلا يُرِيدُ بكم الْعسْر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدة وَِتكَبوُوا الله 
عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ4 وقال تعالى: «فْصل لِرَبَكَ وَانْحَرْ)ُ ففي الآية الأولى إشارة 
إلى عيد الفطرء وفي الثانية إشارة إلى عيد الأضحى. 
وأما السنة: فقد ثبت بالتواتر؛ أن النبي صَلّى الله عَلَهِ وَسَلّمَ كان يصلي العيدين. 
قال ابن عباس رضي الله عنه: "شهدت العيد مع رسول الله صَلَى الله عَلَي نه وَسَلَّمَ ومع أبي بكر 
وعمر وعثمان» فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة". وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. 
حكمها: أجمع المسلمون على أن صلاة العيد ليست فرض عينء واختلفوا فيما عدا ذلك. انظر: 
الثمر الدانى: 55/١‏ 7. 

(*) انظر: جامع الأمهات: 4/0 . 
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(ص): (وفي غيرهم قولان) 

«ش)؛ أي من العبيد» والمسافرين» والنساع فالأمز لقوة إظهار الشعيرة» وهو قول 
ابن حبيب» ونفيّه قياسًا على الجمعة» وهو المشهور. 

ر(رص): (وعلى نفى الأمرء ثالثها: تكره فذَّاء لا جماعة) 

«شس): تصور الثلاثة واضح» وحكاها اللخمي؛ وابن شاس» والمشهور الجواز من 
غير كراهة؛ وقد نص في "المدونة" على استحباب صلاة النساء العيدين أفذاذًا إذا لم 
يشهدن العيد. 

وأَنْكَرَ صاح” حب " التنبيهات ' على اللخمي القولٌ الثالتٌ» وقال: لا يوجد القول 
هكذاء والموجود ضِدَّهء كما منع في "المدونة' ' أن يؤمٌ النساء فيها أحدٌء وجوّز ذلك لهنّ 
أفذاذَاء قال: وما أراه إلا وهْماء وتغييرًا من النّقلة عنه. وقلبًا للكلام؛ بدليل قوله لما 
حكى رواية ابن شعبان» و"المبسوط:: فمنع في هذين القولين أن يتطوعوا بها جماعة. 

وإن كان المازري قد حكى عنه نصّ ما حكيناه عنه أولاء انتهى. 

(ص): (وهي ركعتان بغير أذان ولا إقامة» يكبّر في الأولى سبعًا بالإحرام» وفي 
الثانية خمسًا غير القيام) 

(ش): لِمَا في "الصحيحين" عن جابر» قال: شهدتٌ العيدين مع النبي صلى الله 

عليه وسلم فصلَّى بغير أذانٍ» ولا إقامة 0 

ومذهبنا: ا يُتَادى: الصلاة جامعة. 

وقوله: (يُكبَرُ في الأولى) إلى آخره؛ ظاهر التصورء ودليله: ما رَوَاهُ مالك وغيره» 
واتصل به العمل» وهو: أن النبيٌ صلى الله عليه وسلم كتر في الأولى سبعًا قبل القراءة: 
وفى الثانية خمسًا قبل القراءة. 

وأهل المذهب فهموه على أن التكبير المذكور في الأول هو جميع ما يفعل فيها. 
والشافعية فهموا أن الراوي قصد بيان ما اختصّت به هذه العبادة» فيقولون: إن السبع 
غير تكبيرة الإحرام. 

أشهب: فإن كيّر الإمام في الأولى أكثر من سبع» وفي الثانية أكثر من خمسء فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ برقم (186) وأخرجه مسلم؛ برقم (440) من حديث جابر بن سمرة رضي الله 
عنه. 
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(ص): (ويترض بينهما بقذر تكبير مَنْ خَلْفَهِ من غير قولٍ) 

«(ش): نئه به على خلاف الشافعي في قوله: يحمدٌ الله ويهلّله ويكره. 

ومن لم يسمع تكبير الإمام تحوّى تكبيره وكبّر؛ قاله ابن حبيب. 

(ص): (ويرفع يديه في الأولى خاصّة؛ ورَوَى مطرف في الجميع) 

(ش): الأول هو المشهورء وتصور رواية مطرف واضح. وَرَوَى عن مالك في 
"المجموعة": ليس رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة» ولا بأس على مَنْ فعله 

والخلاف هنا كالخلاف في صلاة الجنازة. 

(ص:): (ويتداركه قبل الركوع؛ ويعيد القراءة على الأصحّ) 

(ش): أي: إذا نسي التكبير» وقرأء ثم ذَّكَر قبل الركوع؛ فإنه يرجع؛ فيكبر؛ لأن 
محله القيام» وهو باق. 

واختلف إذا أعاد التكبير فى إعادة القراءة» والقياس إعادتهاء وهو قول مالكء قال: 
ويسجد بعد السلام. ْ 

ومن قال: لا يعيدهاء راعى خلاف مَنْ أجاز ذلك ابتداءً. 

(ص): (ويسجدٌُ بعد السّلام) 

0 هو المشهورء حي الحي ال قولا 0 0 


الثالئة 0 

قد يُفرّق: بأن زيادة السورة في الثالثة والرابعة غير مُه مُتَّفْقَ عليهاء فقد استحبّها 
بعض الأشياخ في الركعتين الأخيرتين» فلذلك لم تكن الزيادة موجبة للسجود؛ لكونها 
زيادة لم يُتفق عليها. 

واختُّلِف فيمن قدَّم السورة على الفاتحة» ثم أعادهاء ففي " النتكت': الذي تقتضيه 
"المدونة": أن يسجد بعد السلام» كمسألة مُقَدَّمِ القراءة على التكبير في العيدين. 

ولمالك في "المجموعة": لا سجود عليه. 

(ص:: (ولا يتداركه بعده» فإن ذَكَرَ وهو راكع فقولان) 

(ش): يعني: : ولا يتدراك التكبير إذا نسيّه؛ ثمٌ ذكر بعد رفع رأسه من الركوع؛ 
واختلف إذا ذكر وهو راكع؛ وأجراه بعضهم على الخلاف في عمد الركعة» وقال أكثر 
الشيوخ: بل ابن القاسم يوافق أشهبّ هناء وفي مسائل أخرء وقد تقدم التنبيه عليها. 
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وإذا أمرناه بالتمادي» فإنه يسجد للتكبير قبل السّلام قاله في "المدونة"»؛ زاد 
اللخمي عن مالك: إلا أن يكون مأموماء فلا سجود عليه؛ لآن الإمام يحمل ذلك عنه. 

(صن): (والمسبوق بالتكبيرٍ قبل الركوع يكتّرهاء خلاقًا لابن وهب) 

(ش): : يعني: : إذا جاء مسبوق فوجد الإمام ة في القراءة. فأخْرّم: فهل يكبّرء »أو 
يسكت؟ 

فرأى ابسن وهب أن التكيين والحالة هذه كالقضاء ء في حكم الإمام؛ء ورأى في 
ا اتاب ار امد رلكو نورين 

5 ل كد والظاهر أنه إن سبق ببعض التكبير» 
أن الخللاف باق» وفي ' مختصر ابن شعبان": وَرَوَى ابن 1 0 كنانة» ومطرف» 
فإذا فرع غ الإمام م ين اكير رغد القرارة أت هو ما بقي عليه والإما يقرأء آَم إن وَجَدَه 
: 0 0 ل ير 
دقل اين حيبي يكت سن وقضي ركع بسة. والسامة تقدمت للإحرام 
ادم ان ارك قبل الركن. ويا علي المخورن لا حلى افا لت يغب لقان ا 
القاسم: يكبر خمسّاء ويقضي الركعة الأولى بسبع تكبيرات؛ أي: تكد ديا كيده ة القيام» 
وعِبَارَةٌ ابن شاس: : وإن وجده في الثانية» فليقض ركعة يكبّر فيها سبعًا بتكبيرة ة القيام. 

وكذلك صرّح به صاحب 'البيان"» قال: وهو خلاف أصله في الصّلاة الأول من 
"المدونة" فيمن جلس مع الإمام في غير موضع جلوس له: : أنه يقوم بلا تكبير» ومثل 
قوله فيمن أدرك الإمام جالسًا في آخر صلاته: : أنه يقوم بتكبير» » قال: وقد ذهب بعض 
الناس إلى أن قوله: : (فيمن أدرك الإمام جالسًا في آخر صلاته أنه يقوم بتكبير)» ليس 
بخلاف أصله في تفرقته بَيْنَ أن يجلس مع الإمام في موضع جلوس أَؤْ لا؛ لكنّه 
استحب لما كان في أول صلاته أن تتصل قراءته بتكبير » وهذا يُضِكّفء لقوله فيمن 
أدرك الإمام جالسًا في صلاة العيدين: (أنه يكبَد سبعًا)؛ لأن الواحدة من السبع هي 
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وقال ابن حبيب: يكبّر سنًا؛ أي: ولا يكر للقيام؛ لجلوسة في غير محل جاويي» 
وهو الأظهرء والله أعلم. 

(ص): (وبعد ركوعها يقضي الأولى ب (سبّ) على الأظهر) 

(ش): يعني: وإن أدركه بعد ركوع الركعة الثانية يقضي الأولى ب (سبٍّ) على 
الأظهر؛ أي: على مذهب "المدونة"؛ وقد تقدم قوله في "البيان" أن المراد ب (سبٌ) 
خلاف تكبيرة الرفع» وكذلك قال (ر). 

وعلى هذا؛ فالمعارضة التي تُذَْكَرْ هنا بين هذه المسألة وبَئْنَ مُدْرك النّشهد ليست 
صحيحة؛ لآن ابن القاسم ساوى بينهما في القيام بتكبير» وقهم عبد الحق "المدونة" 
على أنه يكبّر سئًا فقط» وذلك لأنه قال في "التهذيب": ومَنْ أدرك الجلوس كيّر 
وجلسء ثم يقضي بعد سلام الإمام الصلاة. 

فتعمَّب عبد الحق عليه ذلك. 

وقال: نقص أبو سعيد من هذه المسألة ما الذي يقضيء ونصٌ لفظها في "الأم": إذا 
قضى الإمام صلاته» قام فكبّر ما بقي عليه من التكبير» ثم صلى ما بقي عليه كما صلى 
الإمام» فقوله في "الأمهات" رجن فيه جر تيون رم صلى)) يدل على أنه يكبر 
سئاء ويعتدٌ بالتكبيرة التي كبر حين جلوسه؛ وأغرِف أنَّ في غير “الجدوتة” فرها خخلافا: 
هل يكبّر سنًاء أو يكر سبعًا؟ وهو شيء محتمل؛ ٠‏ ألا ترى أنه في الفرائض إذا أدرك مع 
الإمام الجلوس فكبّرء ثم جلسء ثم قامء فقد قال: إنه يكبر. 

فقد يقول قائل: كما جعله هاهنا يكر؛ وقد كبرء ثم جلسء فكذلك في صلاة 
العيدين يكبّر إذا قام» ولا يعتدٌ بما كبر» فيكون تكبيره ه سبعّاء وقد ذكرنا أنه قد قيل ذلك» 
ولكنّ قوله في "الأمهات" : (ما بقي) قد بان أن عنده إنما يكبر سنّاء ويعتدٌ بتلك التكبيرة 
التي كان كبّر»ء ولعل الفرق بَئِْنَ هذا وبين ما وقع له في صلاة الفريضة: : أنه في الفريضة 
إذا سلّم الإمام» قام هو مبتدثًا للقيام» (ولا بدّ لمن ابتدأ القيام) في الصلاة من تكبير» 
فاسئحبٌ ذلك لهذاء وأمّا في صلاة العيد؛ فهو إن اعتدّ بالتكبيرة المتقدمة» فإنه يكبّر 
أيضًاء فما خلا مبتدأ قيامه.من تكبير» فافترقاء انتهى كلام عبد الحق. 

وعلى هذا؛ فيكون الأظهر ومقابله تأويلان تُؤُوَلا على "المدونة", وتأوّل اللخميُ 
'الندركة" كنا تان عبن الحق» لآندقال: إن روعة عانقا احرم رصلين: ثم إذاابدلم 
الإمام قام فصلى ركعتين» يكر في الأولى سبعاء وفي الثانية خمسًا. 

وقال أيضًا: يكبر في الأولى سئاء مثل قوله في "المدونة" انتهى. 
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وقد ذكر في "التنبيهات " أنَّ ابن وضًاح رَوَى في كتاب الحج من "المدونة": أنه 
يكبر سبعاء وأنَّ غيرّه رَوَى سئّاء وذكر أن قول ابن القاسم في "العتبية " اختلف على 
هذين القولين. 

(ص): (وقراءثها (ب #سَبّح4 [الأعلى: »]1١‏ ظوَالشّمْسٍ وَضحَاهَا؛ [الشمس: )]١‏ 
جهرًاء ابن حبيب: ب «إق4 [ق: 1١‏ وَظاقْتَربتِ4 [القمر:١])‏ 

«ش): الأحسن أنْ يقول: (ونحوهما)» كما في "المدونة"؛ ووقع في بعض النسخ: 
(وقراءثها بكالشمسء وسبّح)» وهي أحسنء وفي مسلمء وأبي داود؛ والترمذي 
وصحًّحه؛ والنسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين؛ ويوم الجمعة 
ب «سبَخ4 [الأعلى: »]١‏ وظمَل أنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَةِ4 [الغاشية: .]١‏ 

وكقول ابن حبيب» ورد حديثٌ في مسلمء وأبي داود» والترمذي وصححه. 

(ص): (ثم يخطبٌ بعدها كخطبتي الجُمُعة من جلوسين وغيرهما) 

(ش): ما ذكره من الجلوسين هو المشهور. 

وفي ' المبسوط": لا يجلس في أولهاء ووجهه: أن الجلوس الأول في الجمعة إنما 
للأذان» ب لا أذان هنا. ْ 

(ص): (ويستفتح بسبع تكبيرات تِبَاعَاء ثم يكبر ثلانًا ثلانًا في أَضْعَافِهاء ولم يَحُدّه 
مالك؛ وفي تكبير الحاضرين بتكبيرة قولان) 

(ش): الأول من كلام المُصيّف لابن حبيب وغيره؛ أنه يستفتح كلا من الخطبتين 

50 ولغ يده مالك)؛ أي لم يَحْدَّ الابتداء بالسبع» والفصل بالثلاث» وهو 
قوله في "المبسوط”"؛ وثُقِل عن ابن القاسم. 

وعلى هذاء فالذي قدَّمه خلاف قول مالكء وابن القاسم؛ ويُحْتَمل أنه يريد: لم 
يَحُدَّ مالك: كم يُفْعَل مرّة؟ 

وهو ظاهر " التهذيب"؛ فإنه قال: ويكبر الإمام في العيدين في حال خطبته؛ ولا 
حدّ في ذلك. 

فعلى الوجه الأول يكون كلامه كلّه مسألة واحدة» وعلى الثانى يكون مساألتين» 
والله أعلم. ْ 

والشهوز أن الحاضرين يكّرون بتكبيره» والقول بأنهم لا يكترون معه للمغيرة. 
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فرع: 

قال مالك في “التجبوعة": رقت الحطية وتتعيل ولس سد تكلياقن ذلك 
كمن تكلّم في الجمعة؛ وإذا أحدّث في الخطبة» أو في خطبة الاستسقاء: تمادى؛ لأنها 
بعد الصلاة. 

(ص): (ولو بِدَأً بالخطبةٍ أعادها استحبابًا/ 

(ش): قال أشهب: فإن لم يفعل» فقد أساءء وتُجزيه. 

(ص): (والصحراءٌ أفضلٌ من المسجد إلا بمكّة) 

(ش): لأن إيقاعها في الصّحراء هو آخرُ الأمرين منه صلى الله عليه وسلم؛ فمنهم 
من رأى ذلك نسخًَاء ومنهم مَنْ قال: إنما ذلك لضيق مسجد المدينة حين كَثْر الصّحابة. 

وهو ظاهرٌء لولا ما عُلم أنَّ المقصود بها إظهار الشعائرء وذلك يناسب إيقاعها في 
الصحراء. 

(خ): وانظر قولهم هنا: أنهم (لا يخرجوا) من مكة: وتعليلهم ذلك بأمرين: زيادة 
الفضل» والقطع بجهة القبلة؛ وقد تبت الخاوهم معًّا في المدينة» واللازم أحد أمرين: 
إما أن يخرجوا من مكة أيضًاء وإنا اقفر اسع المدفة: 

(ص): («ولا ُكَنفَلُ فيها (في الصحراء)» وأمًا في المسجدء فثلاثة: لابن القاسم» 
وابن حبيب» وأشهب. ثالثها: يتنفّل بعدها) 

(ش): ف لا يتنقّل الإمامُ والمأمومٌ في الصّحراءء لا قبلّهاء ولا بعدّهاء لِمَا في 
"السحبحين "+ "أذ وسول اللهضك الله عليه وشلع خرج يوم الأضمدن فضلئ ركحين؛ 
لم يصل قبلها ولا بعدها”". 

قال ابن شهاب: لم يبلغني أن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
يوم الفطر ويوم النّحر بنفل؛ لا قبل الصلاة» ولا بعدها. 

وهذا هو المعروف. 

وفي كتاب ابن شعبان» و"مختصر ابن عبد الحكم الازووسن: إجارة السل بعد 
الصلاة في المُصلَّىء حكاه في "التنبيهات". 

وأمَا إن صلِّيت في المسجدء فقال ابن القاسم في "المدونة": يصلي قبل» وبعدٌ. 

أمَا قبل؛ فلتحية المسجدء وأمًا بعدُ؛ فلعدم المانع» (وقاس ابن حبيب المسجد في 


)١(‏ مضى تخريجه. 


اه كِنَاتٌ الصَّلاةٍ 


ذلك على التضليةة: 

وَرَوَى أشهبء وابن وهب: يُتنقّل بعدهاء لا قبلها؛ لعلا يُظَنّ تغييز سيّتها» وحكى 
00 

ومنع بعضّهم التنمل جملة يوم العيد للزوال» قال في "الإكمال": واختاره بعض 
أصحابنا. 

وفي " الذخيرة": قال سَئَدٌ: استحبٌ ابن حبيب أن لا يُتنفّل ذلك اليوم إلى الظهرء 
وهو مردودٌ بالإجماعء انتهى. 

(ص:: (ووقْتُهَا: من حل النافلة إلى الزَّوال وَلاتْقْضَى بَعْدُم 

(ش): لا خلاف في هذا عندنا. 

(ص:: (وَمِنْ سنّتها: الغسلء والطّيبُء والتزيّنُ باللّباس) 

(ش): المشهور أن العُسل للعيدين مستحتٌ» خلاف ظاهر كلامه» وقيل: سنّة. 

مالك: وواسمٌ أن يغتسل لها قبل الفجر. 

قال ابن حبيب: أفضل أوقات الغسل لها بعد صلاة الصّبح. 

ويُستحبُ الطِيبُ» والتزيّن للخارج لهاء وللقاعد» بخلاف الجمعة. 

(ص): (وَالفِطْرُ قبل العُدُوَ (إلى المصلّى) في الفِطرء وتأخيره في النّخْرِء والمشي 
إليهماء والرجوع من طريق أخرى) 

(ش): لِمَا في "الموطأ". عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب أنه أخبره: أن 
الناس كانوا يُؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل العُدُوِ". 

قال الباجي: ويستحبٌ أن يكون فطره على تمراتء لما رَوَاهُ الترمذىٌ وحسّنه عن 
أن "أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل 
تابن 

زاد البغوي فيه: "ويأكلهنّ وِنْوَا"20. 

وقال مالك في "المدونة": ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. 

وفي " الدارقطني”": "أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفطر يوم النّحر حتى يرجع؛ 


.886/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
أخرجه البخاري» برقم (1057) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.‎ )1١( 
.)01١١5( انظر: شرح السنة: رقم‎ )5( 


كِتَابُ الصَّلاة نفك 


فاكلهة ال 0 

وقوله: (وتأخيره في النّحر) يقتضي أن التأخير مستحبٌ» ونحوه في "التلقين”" 
و"الجواهر"؛ وكلامه في "المدونة"؛ وكلام ابن أبي زيد لا يقتضي استحبابه» لقولهما: 
(وليس ذلك على الناس في الأضحى". 

فانظر ذلك. 

وقوله: (والرجوع من طريق أخرى» لما رََاهُ البخاري» عن جابر بن عبد الله قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيدٍ خالف الطريق. 

وَرَوَى أبو داود» وابن ماجه» نحوه. 

واخمتُلف في العِلَّةء فقيل: لإظهار الشعائرء وإرهاب الكفارء وقيل: لِتَشْهد له 
الطريق بذلك؛ وقيل: ليتصدَّقٌ على أهل الطريقين» وقيل: لِتَعْمٌ بركته الفريقين» وقيل: 
لتُصَافِحَةُ الملاتكة من الجهتين» وقيل: خوفًا مِن أن تكون الكمار كَمَئَت له كميئًاء وقيل: 
ليسأله أهل الطريقين عن أمْر دينهم» وقيل: لثلا يزدحم الناس في الطريق» وقيل: تكثير 
الخُطى إلى المسجد. 

(ص): (ويكر في أضعافه؛ وفي مشروعيّته قبل الشّمس الثها: يكبر إن أسْفْر) 

(ش): التكبير في العْدُوّ فضيلةٌ قاله: (ر). 

قال في "المدونة": ويكر في الطريق يُسمع نفسّهء وَمَنْ يَلِيهه وفي المصلّى حتى 
يَخْرْجٍ الإمام» فيقطع» ولا يكبّر إذا رجع. 

قال مالك في "العتبية": ويكبر في العيدين جميعًا في الفطرء والنّحر. 

والقول بأنه يكر قبل طلوع الشّمس لمالك في "المبسوط". 

(ع): وهو الأؤلى؛ ولا سيّما في عيد الأضحىء تحقيمًا للشَّبَهِ بأهل المَشْعَرٍ الحَرَام. 

والقول بعدم التكبير لمالكِ في "المجموعة"؛ وفهم اللخميٌ "المدونة" عليه. 

(ر): وهو الأصل؛ لآنه ذَكُق شرع للصلاة» فوجب أن لا يُؤْنَى به حتى يدخل وقتّهاء 
قياسًا على الأذان. 

والتفرقة لابن حبيب» قال: ومِنّ السّنة أن يجهر بالتكبير في طريقه» والتّهليل؛ 
والتُحميد جهرًا يسمع مَنْ يليهء وفوق ذلك حتى يأتي الإمام. 

(ص): (وسأل سحنون ابن القاسم: هل عيّئّه مالك؟ فقال: لاء وما كان مالك يَحُذٌ 


.)1199( أخرجه الدارقطني في سئنه» رقم‎ )١( 


5 لاه كِنَاتُ الصّلاة 


في مثل هذا. واختار ابن حبيب تكبير التّشريق في "المختصر”» وزاد على (... ما هَدَانا): 
(اللهمٌ اجعلنا لك من الشاكرين)» وزاد أصبعٌ عليه: (الله أكبرٌُ كبيرًا... إلى إلا بالله»» 

(ش): كلام ابن القاسم ظاهرٌء وتقدير كلامه: : واختار ابن حبيب أن يكبر في مسيره 
إلى صلاة العيد على صفة التكبير الذي في " مختصر ابن عبد الحكم"؛ أي: الذي يقال 
بعد الصلاة» وسيأتي» وزاد ابن حبيب على ذلك إذا وصل إلى قوله: (ولله الحمد) أن 
يقول: (على ما هّداناء اللهمٌ اجعَلنا لكَ من الشاكرين)» وراد أصبغ على زيادة ابن 
حبيب: (الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيواء وسبحان الله بكرة وأصيلا» ولا خول ولا قوّة 
إلا بالله). 

(ص): (وينقطع بحُلُول الإمام محل الصلاة» وقيل: محل العده 

(ش): لفحل الصلاة)؛ أي: محل صلاة الإمام نفسه؛ ويد العيد) هو: المصلى؛ 
أي: محل اجتماع الناس. 

(ص): (ويستحبُ التكبير عقيب خمس عشرة مكتوبة» وقيل: ست عشرة أُوٌلُها 
ظهر يوم النحرء وفي النوافل» قولان» وفيها: ثلاث تكبيرات متواليات» وفي " 
المختصر": (الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكبر» ولله الحمد) أحبٌ إليّ. 
فلو قضى صلاةً منها ا 0( 

(ش): أي: وآخرها: صُبْحُ الرابع» وعلى الشاذٍ: ظَهْر الرابع. 

والمشهور: لا يكبّر بعد النافلة» قاله ابن الفاكهاني في "شرح العمدة". وظاهر 
المذهب أنَّ أهل الآفاق لا يكترون في غير دُبْر الصلوات» خلافًا لابن حبيب. 

وقوله: (فلو قضى صلاةً منها)» يريد: في أيام التشريق» فقولان» قال سحنونء وأبو 
عمران: لا يكبئرء وقيل: يكر لبقاء الوقت. 

أما لو خرجت أيام التشريق: لم يكتر اتفاقاء نقل ذلك (ر)» وغيره. 

وعَكْسُ هذا: لو ذكر صلاةً من غير أيام التشريق في أيام التشريق» فظاهر المذهب: 
لا يكر» خلافًا لعبد الحميد» واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: "فإنّما ذلك وَقتُها". 

ووقع في بعض النسخ: (فلو قضى صلاةً فيها»» فيكون مُرَادُه هذا الفرع؛ والله 
أعلم. 

والمسبوقٌ يكتّر إذا فرغ من قضائه. 


)١(‏ انظر: جامع الأمهات: اردعل 


كِتَابُ الصّلاة هاه 


قال أشهب: ولو كان عليه سجودٌ بَعْديٌّ: فلا يكثر حتى يفرغ منه. 
ولو نسي التكبير لكر بالقّربء وإن تباعد؛ فلا شيء عليه. 
باب صلاة الكسوف 

(ص): (صلاة الكُشوف”' قبل الانجلاء سنّة في المسجد» لافي المصلّى؛ (وقيل: 
والمصلى)» 0 ويُؤْمَرُ بها كل مصل» حاضرء أو مسافر» وغيرهماء 
وتُصليها المرأة في بيتها....”") 

0 0 للفاعل» وبضمها مبنيًا للمفعول» وكذا 
كسفت» ويقال: كَشْفَاء وانكسافاء وخشفاء وانخسافاء وقيل: الكسوف مختصٌ بالشمس» 
والخسوف بالقمرء وقيل: عكسه ورُدٌ بقوله تعالى: ظطوَحَسَف الْقَمَرْ4ُ [القيامة: 8]؛ 
وقيل: الكشوف أوَنُه والخسوف آخره إذا اشتد ذهاب الضوء؛ وقيل: الكسوف ذهاب 
النور بِالككُلّية» والخسوف تغيّر اللون» وقيل: هما مترادفان. 

وقوله: (في المسجد» يريد: مخافة انجلائها في طريق المُصلّى. 

قوله: (وقيل: والمصلى) هو لابن حبيب؛ يعني: أن هذا القائل يجيز إيقاعها في 
الحكحة والعصاى؛ وفْهِمَ هذا من كلامه لإتيانه ب «الواو) المقتضية للجمع؛ وهذا إذا 
وقعت في جماعة» كما هو المستحبٌء وأمًا الفذَ فله أن يفعلها في بيته. 

وقوله: (في المسجد) متعلقٌ بمحذوف؛ أي: تُوقع في المسجدء ولا يصح بقوله: 


)١(‏ الكسوف: مصدر كسفت الشمس: إذا ذهب نورهاء يقال: كسفت الشمس والقمرء وكُسفا 
وانكسفاء وحُسفا وحسفاء وانخسفاء سب لغات» وقيل: الكسوف: مختص بالشمسء والخسوف 
بالقمرء وقيل: الكسوف في أوله والخسوف في آخره. 
وقال تعلب: كسفت الشمسء وخسف القمرء هذا أجود الكلام. 
قال علماء الهيئة: إن كسوف الشمس لا حقيقة له؛ لعدم تغيرها في نفسهاء ؛ لاستفادة ضوئها من 
جرمهاء وإنما القمر يحول يظلمته بيننا وبينهاء مع بقاء نورهاء فيرى لون القمر كمداً في وجه 
الشمسء فيظن ذهاب ضوئها. 
أما خسوف القمر فحقيقته بذهاب ضوئه؛ لأن ضوءه من ضوء الشمسء» وكسوفه بحيلولة ظل 
الأرض بين الشمس وبينه» فلا يبقى فيه ضوء ألبتة. 
والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: : «لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْس وَل لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا 4 
[فصلت: 7”] أي: عند كسوفهماء وأخبار كخبر مسلم "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يتكشف ما بكم". انظر انظر 
الثمر الدانى: .751/١‏ 

(؟) انظر: جامع الأمهات: 1" 


528 كِتَابُ الصَّلاةٍ 


(شنّة)؛ لأنه يصير معنى كلامه: أن إيقاعها في المسجد سُنَّة» فلا يؤخذ مِن كلامه 
حكمهاء وكذلك لا يصح تعلقه بقوله: (صلاة» لما يلزم عليه من الإخبار عن الاسم 
قبل تمامه؛ إذ صلة المصدر منه كالجزء؛ لأن قوله: (سنَّةٌ) خبر عن لفظ: (صلاة) الذي 
لم يتم إلى الآن. 

وقوله: (وغيرهما) قال شيخنا رحمه الله: غيرهما: أهل العمود. فإنهم ليسوا كأهل 
الحضرء إذ لا جمعة عليهم» ولا كأهل السفر إذ لا يقصرونء ولا يفطرون. 

وقوله: (أو مسافر)» قال في "المدونة": إلا أن يَجِدَّ به السَّيرُ. 

(ص): (ووقتها وقت العيدين» وقيل: إلى الاضفرار» وقيل: إلى العُروب) 

(ش): قوله: (كالعيدين)» يريد: في الابتداء؛ والانتهاء» فلا يصلي إذا طلعت 
الشمس دكسوفةة لكراهة النافلة حينئذ» نص عليه الباجي» وعبارته في "المدونة" تدل 
عليه» لقوله: وتصلّى من ضحوةٍ إن الزواله 

وفيها قول رابع: تُصِلّى ما لم صل العصر. 

(ص»: (وصِفْتُها: ركعتان» في كل ركعةٍ ركوعانء وقيامان بغير أذانٍ ولا إقامة) 

«(ش): هذا ظاهرء وصحّ أنه عليه الصلاة والسلام نادى فيها: "الصلاة جامعة"20. 

قال صاحب " الإكمال " وغيره: وهو حَسَنٌ. 

(ص:: (فإن انجلت في أثنائهاء ففي إتمامها كالنّوافل قولان) 

(ش): القول بتمامها على سُنتها لأصبغ؛ والآخر لسحنون. 

(ع): ومعنى الأول؛ والله أعلمء إنما هو في عدد الركوع والقيام خاصة دون 
الإطالة. 

وأطلق المُصينف في القولين» وكذلك فعل غيره» وحكاهما بعض الشيوخ» فيما إذا 
انجلت بعد أن أتع ركعة بسجدتيهاء وأمًا لو انجلت قبل ذلكء فقولان: قيل: يقطع. 
وقيل: يتمّها بركعتين على حكم النوافل. 

(ص): (وقراءثها سرًّا على المشهورء في الأولى بالفاتحة؛ ونحو البقرة» ثم يُربّبِ 
الأربعة» ويعيد الفاتحة تحة في القيام الثاني والرابع على المشهور) 

(ش): وجه السرّ: قول أبن عباس في الحديث الذي في "الموطأ " و"الصحيحين"'» 
و"أبي داود " و"النسائي": "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قيامًا طويلا نحوًا من 


.)401( ومسلمء برقم‎ )1١51و‎ 2٠١ 45( متفق عليه: أخرجه البخاري» برقم‎ )١( 


كِتَابُ الصَّلاة /الاه 


تعر ااا 

ولا يقال ذلك مع الجهرء وفي ' البيهقي' ' من حديث ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب»؛ عن عكرمة» عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صِلَّى صلاة 
الكسوفء فلم أسمع له صونًا”". 

ووجَهُ الجهر ما خرّجه البخاريٌ» ومسلم؛ وأبو داود: أن النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
قرأ فيها جهرًا. 

وقوله: (ثمٌ يُربِّبُ الأربعة)؛ أي: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» هكذا قال 
مالك في "المختصر'"”» ونقله صاحب " النوادر"» وصاحب " الكافي'؛ (وزاد: وأي سورة 
قرأ أجزأ)» والاختيار عند مالك ما وصفنا. 

لكن انظر هذا مع ما نقله صاحب " الإكمال"؛ وغيره عن مالك: أن كلّ ركعة دون 
التي قبلهاء فإنه قال: لا خلاف بين العلماء أن الركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر 
ممًّا قبله»ء واختلف العلماء في القيام الأول؛ (والركوع الأول) مِن الركعة الثانية: هل هو 
أقصر من القيام الثاني» والركوع الثاني من الأولى؟ 

وهو قول مالك أن كل ركعة دون التي قبلهاء وهو مقتضى الحديثء انتهى 
باختصار. 

وعلى هذا فيمكن أن يريد بقوله: (يرتّبُ الأربعة) الأربع ركوعات. 

ووجه المشهور من إعادة الفاتحة: أن مِنْ سنّة كل ركوع أن يعقب قراءة الفاتحة. 

زويةة لشاف وهو فول شم ابم مولكة اننا كه نون ركع شد له كر 
فيها الفاتحة. 

(ص) (ويطيل الركوع قريبًا من القيام» والسجود مثله على المشهور) 

(ش): أي: السجود مثل الركوع في الإطالة على المشهورء ومقابله لمالك في 
"المختصر". 

(ص): (ولا خطبة» ولكن يستقبلهم ويُذْكّرهم) 

(ش): صم عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقبل على الناس؛ وهو محمولٌ عند مالك 
على الوعظء لا على الخطبة» وإنما استحبٌ ذلك؛ لأن الوعظ إذا أنَى عقيب الآيات 


.)١497( والنسائي في الصغرىء» برقم‎ )11١( ومسلمء برقم‎ )٠١57( أخرجه البخاري» برقم‎ )١( 
.”8 5/7 أخرجه البيهقى:‎ )١( 


20,4 كِنَابُ الصَّلاة 


يُرجى تأثيره. 

(ص): (وإذا أدرك الركوع الثاني (فقد أدرك ركعته)» 

«ش): حاصله: أن الركوع الأول سن والثاني هو الفرض؛ فلذلك إذا أدرك الثاني من 
إحدى الركعتين؛ فقد أدرك تلك الركعة؛ فإِنْ أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولّى؛ فقد 
أدرك الصلاة كلّهاء وإنْ أدرك الثاني من الثانية» فقد أدرك الثانية» ويقضي ركعة فيها 
ركوعان. 

(ص»: (وإذا اجتمعت مع فرضء فالفرض إن خِيف فَوَانُه) 

(ش): لعله يريد الجنازة» وإلا لم يتأت فرض هذا الفرع على المشهور. , 

(ص): (واعتُرض على من قدّر اجتماع عيدٍ وكسوف باستحالته عادة» وأجيب: بأن 
المقصود ما يقتضيه الفقه بتقدير الوقوع؛ وردّه المازري بأنَّ تقدير خوارق العادات ليس 
من دَأْب الفقهاء... 9') 

(وش): قال المازري: قال عبد الحقٌ: إذا اجتمع كسوفء واستسقاءً؛ وعيدٌ» وجمعةٌ 
في يوم واحدء فيبدأ بالخسوف؛ لثلا تنجلي الشمسء ثم بالعيد؛ ثم بالجمعة» ويترك 
الاستسقاء ليوم آخر؛ لأن يوم العيد يوم زينة» ومباهاة» والاستسقاء ضدٌُ ذلك» ولم أزل 
أعجب من اغتفاله؛ إذ لا يكون كسوف يوم عيدٍ؛ أي: لأن العيد إنما يكون في النصف 
الأول والكسوف إنما يكون في النصف الثاني. 

وقوله: (وأجيب) إلى آخره.. ظاهر التصورء وردٌ المازري لهذا يدل على رسوخه 
في العلم» وشدَّة خوفه من الله» الحامل له على اشتغاله بالأهم مما يعنيه. 

صلاة الخسوف 

(ص): (وصلاة (خسوف القمر) ركعتان كالتُوافل؛ ولا يُجْمَع لها على 
المشهوو 0 

(ش): قوله: (ركعتان) لا يريد ركعتين فقط؛ لأن ابن الفاكهاني نقل عن مالك في 
"شرح الرسالة": أنه يصلي ركعتين ركعتين» وكذلك قال ابن عبد البَرّ في "الكافي": أنه 

وقوله: (كالنوافل)؛ يعني: بلا تكرير ركع وهذا هو المشهور. 


.171/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 
.11/١ (؟) انظر: جامع الأمهات:‎ 


كِتَابٌ الصَّلاة لمك 


وقال ابن الماجشون؛ وعبد العزيز بن أبي سلمة: تُصلى ككسوف الشمس. 

ولم يُجْمَعْ لهاء لأنها تأتي ليلاء فلو كلّف الناس الجمع لأدَّى ذلك إلى الحَرَج. 

اللخمي: ولمالك في المجدرعة : يفزع الناس في خسوف القمر إلى الجامع؛ 
ويصلون أفذاذًا. 

والمعروف من المذهب أن الناس يصلونها في بيوتهم (ولا يُكَلّفُون) الخروج؛ لثلا 
يشقٌّ ذلك عليهم؛ واختلف: هل يمنعون من الجَمْع؟ 

فقال مالك في "المدونة" و"المجموعة": لا يجمعون. 

وأجاز أشهب الجمع؛ وعو ا لأنَا إنما قلنا: لا يجمعون؛ لما في خروجهم من 
المشقّة» فإذا جمعوا لم يُمنعوا قياسًا على كسوف الشمسء انتهى. 

وصلاة خسوف القمر فضيلة» وليست بِسُنَةِ. 

باب صلاة الاستسقاء 

(ص): (صلاة الاستسقاء”' سئّة عند الحاجة إلى الماء لزرع» أو شربء أو حيوان» 
ولذلك يستسقي مَنْ بصحراء أو سفينةٍ؛ وكلة الهن كفلة العمل قال أصبغ: اسنّسقي 
بمصر للنيل خمسة وعشرين يومًا متوالية» وحضره ابن القاسم؛ وابن وهبء 
وغيرهما... 2 

(ش): لِمَا في "البخاري " و'مسلم'"؛ وغيرهما: "خرج رسول الله صَلَى الله عَلَيه 
وَسَلَّمَ إلى المُصلّى» فاستسقى» وحوّل رداءه» ورفع يديه فدعاء واستسقى» واستقبل 
القبلة» وكلامه ظاهر"”". 

(ص): (وفي إقامة المُخْصِيين لها لأجلهم نظر) 

(ش): (لها)؛ أي: لصلاة الاستسقاءء (لأجلهم)؛ أي: للمجدبين» وفي بعض النسخ: 


(1) الاستسقاء: استفعال من السقياء قال القاضى عياض»ء الاستسقاء: الدعاء بطلب السقياء فكأنه 
يقول: بات الغئلاة لأجل طلب السقياة ” 
والأصل في ذلك قبل الإجماع الاتباع» روى الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد» قال: 
خرج رسول الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلُمَ إلى المصلى د يستسقيء فاستقبل القبلة» وحول رداءه؛ 


وصلى ركعتين. 
ويستأنس لذلك بقوله تعالى: لوَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ؛ [البقرة: .]٠١‏ انظر: الثمر الداني: /١‏ 
489,. 


(؟) انظر: جامع الأمهات: ١/؟7١.‏ 
(8) أخرجه البخاري» برقم )٠٠١4(‏ ومسلم» برقم (844) من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري. 


مه كِتَابُ الصَّلاةٍ 


(لا لأجلهم)؛ فيعود الضمير على (المخصبين)؛ أي: لا لأجل أنفسهم؛ قال اللخمي؛ 
والشوشاوي: ذلك مندوب لقوله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَقُوَى4 [المائدة: ؟]» 
وقال المازري: في ذلك عندي نظر؛ لأنه لم يقم على صلاتهم دليل؛ أما دعاؤهم لهم 
فمندوب. 

وَالجَذْبُء بالدال المهملة: نقيض الخصبء خاصٌ باحتياج الزرع إلى الماء؛ ولا 
يستعمل في احتياج الحيوان. 

(ص): (ويخرجون إلى المصلّى في ثياب بِذْلَةٍ أله وَجِلِينء ويصلّي ركعتين 
كالنو افل جهرًاء ثم يخطب, يجعل بدل التكبير الاستغفار» ويُبالغ (في الدعاء) في آخر 
الثانية»؛ ويستقبل القبلّة حينئذء ويُحوّل رِدَاءه تَمَاؤلا: ما يلي ظهره إلى السماءء وما على 
اليمين على اليسار» ولا ينكّسة» وكذلك الناس قعودًا...) 

(ش): ويخرجون في ثياب بذلةٍ؛ لأنَّ القصد إظهار التواضع 

ابن حبيب: من السّنة أن يكونوا مشاة بسكينة ووقار» متواضعين» متخشّعين» فإذا 
ارتفعت الشمس خرج الإمام مُتَذَلْلا ماشيّاء. 

والمذهب أنها تُصلى ضحوةً» زاد ابن حبيب: إلى الرّوال. 

قال سَئَدٌ: وقوله يحتمل أن يكون تفسيرًا. 

(خ): والظاهر أنه تفسيرٌء فإنه الذي ذكره ابن الجلاب» وعبد الوهاب؛ وغيرهما. 

وفي ' العتبية": لا بأس بالاستسقاء بعد الصُبح والمغرب. 

وأوّلّه ابن رشد: بأن المراد الدعاء؛ لا البروز للمصلّى. 

فائدة: 

كل صلاة لها خطبة» فالقراءة فيها جهراء وقلنا (لها) احترارًا من خطبة الحجء فإنها 
ليست للصلاة» بل لتعليم الحاج. 

وقوله: (ثم يخطب) هو المشهورء وقيل: لا خطبة. 

وقوله: (ثم يخطب» يقتضي أن الخطبة بعد الصلاة» وهو المشهورء وكان مالك 
أولا يقول: إنها قبل الصلاة. 

قوله: (ويجعل.... إلى آخره؛ أي: ويجعل الاستغفار هنا بدل التكبير في صلاة 
العيدء ويجلس جلستين فيها كالجمعة» وفي " المبسوط:: لا يجلس في غير أول الجمعة. 

ولا يُخْرَجُ لها بمنبر على المشهور. 

ابن الماجشون: وليس في العُدُوٌ إليها تكبير» ولا استغفار إلا في الخطبة. 


كِتَابُ الصَّلاة 4١‏ 


وينبغي إذا استغفر في الخطبة أن يستغفرواء كما يكترون معه في خطبة العيدين؛ 
والأصل في الاستغفار قوله تعالى في قصة نوح: جِنَثُلتُ اسْتَغْفِدُوا رَبك إِنّهُ كَانَ 
غَمَارَا * يُسِلٍ السّمَاءَ عَلَيِكُمْ مِذْرَارَاك [نوح: .]١١- ٠١‏ 

وفي وقت تحويل الورّداء أقوال: المشهور كما ذكر المُصنف: بعد الفراغ؛ وفي 
"المجموعة": يفعل ذلك بين الخطبتينء وَرَوَى عنه علئ: أنه يفعل ذلك في أثناء 
الكطة ١‏ ْ 

وعدم تنكيسه هو المشهورء خلافًا ل" الجلاب". 

وقوله: (تفاؤلا)؛ أي: لعل الله يقلب جَذْبَهُمْ خضيًا. 

ولا يقلب البّساء أرديتهنّ؛ لما فى ذلك من الكشفة لهنّ. 

نقولهه "وكذلك الناين يوه هو الجسهوو وقال سخنية موقيف الكت إثنا 
يحول الإمام فقطء هكذا حكاه صاحب " اللباب"» والذي في "النوادر": أن محمد بن 
عبد الحكم حكاه عن الليث. 

ولا يؤمرون بصيام ثلاثة أيام قبل الخروجء خلافًا لابن الماجشونء ولا يخرج إليها 
مَنْ لا يعقل من الصّبيان على المشهور. 

قال مالك: ولا تخرج إليها الحائض بحالء ولا تخرج إليها البهائم على المعروف. 

وذكر ابن حبيب» عن موسى بن نصير: أنه استسقى بإفريقية» فجعل الصبيان على 
حِدَةٍء والإبل والبقر على جدّةء وأهل الذمّة على جدّة» وصلى وخطبء ولم يذْعٌ في 
خطبته لأمير المسلمين» فقيل له في ذلك» فقال: ليس هو يوم ذلكء ودعاء ودعا الناس 
إلى نصف النهار. 

ابن حبيب: واستحسن ذلك الجذاميئُ وغيره من علماء المدينة. 

وهل يخرج إليها أهل الذّمة» ثالثها: المشهور: يخرجون مع الناس غير منفردين 
بيوم واحدء وإذا خرجواء فقال ابن حبيب: لا يُمنعون من التطؤّف بصُلبانهم» ويكونون 
في ناحية منعزلين عن المسلمين؛ ويُمنعون من إظهار ذلك في الأسواق» وفي جماعة 
المسلمين في الاستسقاء وغيره. 

والمشهور جواز التنفّل قبلها وبعدها في المصلّىء خلافًا لابن وهب فيهما. 

اين حبيب: وبه أقول. 

باب صلاة التطوع 
(ص): (صلاة التطؤع» منها رواتب» وهي: أتباعٌ الفرائض» كركعتي الفجرء والوتر» 


ويك كِتَابُ الصّلاة 


وقبل العصرء وبعد المغربء وفيها: هل كان مالك يُوْفَتُ قبل الظهر وبعدهاء وقبل 
العصرء وبعد المغرب» وبعد العشاء؟ قال: لاء إنما يُوْقَِّتُ أهلُ العراق....”0 

(ش): عُلِم بذكره: (ركعتي الفجر) أنه ليس مراده بالتوابع: ما بعد الصلاة» وكان 
مالك يَفِدٌ من التّحديدء ويرى أنَّ ما ورد من ذلك ليس المراد به التحديد» على أن ابن 
ني زيد وقّت في "رسالته " لِمَا ورد في ذلك. 

(خ): وقد يقال إنما نفى مالك رحمه الله النّحديد على وجه السئّية؛ أي: أن هذا 
العدد هو السنّة دون غيره. 

وجكمة تقديم النوافل على الصلوات وتأخيرها: أنَّ العبد مشتغل بأمور الدنياء 
َتَبِعْدُ النّمسُ بذلك عن حضور القلب فى العبادة» فإذا تقدمت النافلة على الفريضة 
تآنست النفس بالعبادة» فكان ذلك أقرب إلى الحضورء فهذا حكمة التقديم. 

وأمًا التأخير: فقد وَرَدَ أن النوافل جابرةٌ لنقصان الفرائض. 

(ص): (وغير الرّواتب: العيدان» والكسوفء والاستسقاءء وهي سُنَّة كالوتر) 

«(ش): ليس عندنا سنن إلا هذه الخمسء واخثُلف في ركعتي الفجرء ونبّه على 
ذلك بقوله: 

(ص): (وركعتا الفجر والإحرام سُئَّةَه وقيل: فضيلة) 

(ش): كلامه يقتضي أن المشهور في ركعتي الفجر السيّية. 

ابن عبد الْبَرّ: وهو الصحيح» وهو خلاف قول ابن أبي زيدء فإنه قال: وركعتا 
الفجر من الرّغائب» وقيل: من الشّئن» والقولان فيها لمالك» وبالرغيبة أخذ ابن القاسمء 
وابن عبد الحكمء وأصبغ» وبالثاني أخذ أشهبء وهذا مما يرجّح قول ابن أبي زيد. 

(ص): (وما عَدَاها فضيلة» كقيام رمضانء والتحيّة: والشيير:: والتطؤّعات لا 
تنحصر) 

(ش): لو قيل بستيّة التحيّة ما بَعْدَ. 

(ر): وأكثر الضْحى ثمان ركعات؛ أي: وأقلها ركعتان. 

(ص): (والجماعة في التّراويح مُستحبة للعملء والمنفرد لطلب السلامة أفضل 
على المشهورء إلا أن تتعطّل) 

(ش): سئي قيام رمضان تراويح؛ لأنهم كانوا يُطيلون القيام» فكان القارئ يقرأ 


.17/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 


كِنَابٌ الصّلاة امه 


كرالسين عازن #عايسنا ثم يجلس الإمام والمأموم للاستراحة» ويقضي مَنْ سَبَقَه 
الإمام» ثم كذلك» فشميت تراويح لما يتخلّلها من الراحة. ْ 

وقال بعضهم: جرت عادة الأئمة أن يَفْصِلوا كلّ ركعتين من قيام رمضان بركعتين 

وقوله: (للعمل)؛ أي: لاستمرار العمل على الجَمْع من زمن عمر رضي الله عنه. 

والمشهور " مذهب المدونة" قال فيها: وقيام الرّجل في رمضان في بيته أحبٌ إليّ 
لمن قوي عليه. 

لما في "الصحيح " عنه عليه السلام: "أَفُضَلُ الصَّلاةٍ صَلاتِكُمْ في بِيوتِكُم إلا 
المَكْتُوَيَة”270. 

ورجّحَ في الشَاذْ اتباع السّلف. 

وقوله: (إلا أن تتعطّل) هو كقول ابن شاس: ولو انفرد الواحد في بيته لطَلب 
القلامة مق فضيد إطياز النافلةءا لكان اقل :لهعلى السشهور كالم يود ذلك إلى 
تعطيل المساجد. 

(ه): ولم أر الخلاف الذي ذكره ابن شاس» والمُصينف. 

(ص): (وهي ثلاث وعشرون ركعة بالوتر» ثم جُعلت تسعًا وثلاثين» وعن عائشة 
رضي الله عنها: ما زاد (رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ (في رمضانء ولا في غيره» 
على (اثنتي عشرة) ركعة بعدها الوتر) 

(ش): استمر العمل شرقًا وغريًا في زمننا على الثلاث والعشرين. 

ولمالك في "المختصر': الذي يأخذ بنفسي من ذلك الذي جمع عليه عمر بن 
عبد العزيز الناس: إحدى عشرة ركعةً» وهي صلاة النبي صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ. 

ا وكات العام آولايفؤموق إعددئ عشرة قيام القع سل الللاعلو ويل إلا 
أنهم كانوا يطيلون» ففي "الموطأ": أنهم كانوا يستعجلون الخدم بالطعام؛ مخافة الفجرء 
ثم حُففت القراءة وَزِيْدَ في الركعات؛ فجُعلت ثلانًا وعشرين؛ ويقومون دون القيام 
الأول. 

وفي "الموطأ": أن القارئ كان يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعاتء فإذا قام بها في 
اثتتي عشرة ركعة رأوا أَنْ قد خفف», ثم جُعلت بعد وقعة الحرّة بالمدينة تسعًا وثلاثين؛ 


.0/87( ومسلم» برقم‎ »0/١( أخرجه البخاري» برقم‎ )١( 


5 كَِابُ الصّلاةٍ 


وخففوا من القرادة فكان القارئ يقرأ بعشر آياتٍ في الركعة؛ فكان قيامهم بثلاث مائةٍ 
وستين اية. 

(ص): (وليس الخَنْمُ فيها بِسْئّه وسورة تجزئ» ويقرأ الثاني من حيث انتهى 
الأوّل» وأجازها في المصحف» وكرهّه في الفريضة) 

(ش): يريد: لكنّ الحَثْمَ أحسن. 

(ويقراً الثاني من حيث انتهى الأول)؛ لثلا يتخيّر كل واحد أعشارًا توافق صوته؛ 
ولأنه يطلب سماع المصلّين لجميع القرآن. 

(وأجازها): أي: القراءة في المُصحف في النافلة في قيام رمضان وغيره. 

(ص): (فإن ابتدأها بغير مصحف. فلا ينبغي أن ينظر فيه إلا بعد سلامه) 

(ش): لكثرة الشّغل حينئذ. 

(ص): (ويتمُ المسبوق ركعتين ويسلّم) 

«ش): أي: مخفّفة وَيَلْحَقُء خلاف ما في "الجلاب ' أنه يتحوّى موافقته في الأداءء 
ويسلّم بين كل ركعتين بالنسبة إلى الإمام» ثم كذلك آخر الصلاة» وفيه مخالفة كثيرة إذ 
لا يزال مسبوقا. 

(ص): (وتحية المسجد ركعتان قبل أن يجلسء فإن كان مارًا جاز النَّرْكُ وقاله 
زيد بن ثابت» ثم رجعء ولم يأخذ به مالك) 

(ش): لِمَا في "الصحيحين": "إذا دَخَلُ أحدُكُع المسجد. فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَِينِ قَبْلَ أنْ 
00 

قال أبو مصعب: إلا أن يكثر دخوله؛ فيجزيه ركوعه الأول. 

نقله اللخمي» ونحوه في "الجلاب". 

قال علماؤنا: وليست الركعتان مرادتين لذاتهما؛ لأن القصد بهما إنما هو تمييز 
المسجد من سائر البيوت» فلذلك لو صلى فريضة اكتفى بها. 

ولا يُخاطب بالركوع إلا مُريد الجلوسء فأمًا المانٌء فقال مالك: يجوز له ترك 
الركوع» وكان زيد بن ثابت يقول أولا كقول مالك؛ ثم رجع زيدٌء فأمر المارٌ بالركوع, 
ولم يُغجب مالكًا ذلكء؛ وبقي على جوز التّركء هكذا في "المدونة"” وأنكر أبو عمران 
أن تكون "المدونة" على ظاهرها في هذا المعنى؛ لِمَا ذكر أنه نص في "المجموعة"". 


.0/1١5( متفق عليه: أخرجه البخاري» برقم (444) ومسلم؛ برقم‎ )١( 


كتَابُ الصّلاة يكن 


وهو: أن زيدًاء يقول: إن المار في المسجد لا يلزمه الركوع في أول مرة» وإذا رجع مرّة 
أخرىء فلا بلَّ له من الركوع؛ فلم يأخذ مالك بقول زيد في المارّ إذا رجع. 

والنسخة التي ذكرتها هي التي توافق المشهورء لا ما وقع في بعض النسخ: (فإن 
كان مارًا جاز التّك ولم يأخذ به مالك). 

وقيّد بعضهم ما وقع في "المدونة" من جواز المرور فيه بما إذا لم يتخذ طريقاء 
أعنى: إذا كان سابقًا على الطريق؛ لأنه تغييد للحَئسشء ومن أشراط الساعة. 

وتحية المسجد الحرام: الطَّراف» وأمًا مسجده عليه السلام» فنقل التلمساني» وابن 
عطاء الله أن مالكًا قال في "العتبية": يبدأ بالصلاة قبل السلام. 

ووسّع له مالك أيضًا أن يبدأ بالسّلام عليه عليه السلام قبل الصلاة» وبالأول أخذ 
ابن القاسم؛ ومنشأ الخلاف: أنه ها هنا تعارض مندوبان» فأيهما يُقَذَّم. 

فإن صلَّىء فقال مالك فى "العتبية”: يصلى النافلة فى مُصَلَّى النبئ صَلَّى الله عَلَيِهِ 
وَسَلَّم» ويتقدّم في الفرض إلى الصف الأول. 

قال فى "البيان": قال مالك: والعمود المخلّق ليس هو قِبْلةَ النبى صَلَّى الله عَلَيهِ 
وَسَلَّمه ولكنّه أقرب شيء إلى مصلاه عليه السلام» خلاف قول ابن القاسم: أن العمود 
المخلّق هو مُصلاه عليه السلام» انتهى. 
قاله مالك في "المبسوط". 

مالك: وصيغة السلام عليه صَلَّى الله عَلَيْهِ ل : (السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته). 
أنه رأى عبد الله بن عمر يقف على قبره عليه السلام» فيصلي عليه» وعلى أبي بكر 
وعمرء هكذا رَوَأهُ يحيى بن يحيى. 

وَرَوَى ابن القاسم: يصلي على النبي صَلَّى الله غَأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمه ويدعو لأبي بكر 
وعمر. 

وقد اختلف الناس في الصلاة على غير النب صَلَّى الل عَلَيه يِه وَسَلَّمَ بطريق التّبع 
الباجيٌ: وأكثر العلماء على الجواز» لقوله عليه السلام: "اللهع صل على محمد وعلى 


كيك كِنَاتُ الصَّلاة 
آل مُحَمّد". ومنع ذلك ابن عباس. 

وَرَوَى ابن وهب في "المختصر", قال: شئل مالك: من أين يقف مَنْ أراد التسليم؟ 

فقال: من عند الزاوية التى تلى القِبلة» مما يلى المنبر» يستقبل القِبلة» ولا أحبٌ أن 

مد ال ا 00 ْ 

واختلف: هل يدعو عند القبر؟ فلمالك في 'المبسوط" : ولا أرى أن يقف عند 
النبت صَلَّى الله لَه وسَلّم يدعو» ولكن يسلّمء ويمضي. 

الباجي: وَرَوَى عنه ابن وهب أن له أن يدعوا مستقبل القبرء ولا يدعو مستقبل 
القئلة وظهره للقبر. 

فاللق فى" المسووطظ :و إنها ايقفي ةنامدن الغرياء. 

التاق الفاسم: رآيف اهل المقية فقون ذا" علو "امسج أو تدرا مده برغو 


رأيّ. 


يا 


(ص): (والوتر غير واجب على المشهوره واستدلٌ اللخمي بقول سحنونء يُجرّح. 
وأصبغ: يُؤَدَبُ على الوجوب) 

«ش): قوله: (غير واجب) لا يعيّن حكمّه؛ لآن نفي الوجوب أعمٌ من السيّية» وكأنه 
انكل على ما قدّمه مِنْ عدَّة ذ ف "الستن". 

ومعابئل المشيور نهو تخرريي النقدى زلييذا كان الاتسييق اجتدول: علين 
المنصوص». واستُّضْعِف التخريج؛ لأن التجريح بالمباح فضلا عن غيره والتأديب لا 
يستلزم الوجوب؛ لأنّا نؤدب الصبيٌ على ترك الصلاة» ولعلّ أصبغ إنما أدبّه على 
استخفافه بأمور الدّيانة» فإن المداومة على ترك الوتر مشعرة بذلك؛ ونقل التونسيُ 
وغيره عن ابن خويزمنداد» أنه قال: مَنْ استدام ترك السنن فُسّقّ» وإن تركها أهل بلد 
أجبروا عليهاء فإن امتنعوا حُوربوا. 

قال التونسي: يحتمل أن تكون مقاتلتهم لأن الأمر لهم أمرٌ بالمعروف وخيرء فكان 
يجب على الآمر أن يأمرهم بذلكء فلما امتنعوا بعد الأمر وجب قتالّهِم لتركهم الأمر 
بالمعروف» والأمر لهم أمرٌ بواجب عليهم» فقاتلهم على امتناعهم. 

وقال بعض المتقدّمين: إن الأمر بالمندوبات ليس بواجبء وإنما ذلك عليه على 
سبيل النّدب» وقد ذكر أيضًا ابن بشير وغيره هذا الخلاف» أعنى أن الأمر بالمندوب هل 
هو واجب أو مندوب؟ ْ 


كِتَابُ الصَّلاةٍ امه 

لكن قال في "الإكمال ' لما تكلّم على قوله عليه السلام: 'وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمرَ 
بالصّلاةٍ فَُقَام» ثم آمْرَ رَجُلاء فِصَلِي الئاس ثم انْطَلِقُ مَعْ رِجَالٍ مَعَهُمْ حُرْمْ مِنْ حطب 
إلى قَوْمِ لا يَسْهَدُونَ الصّلاة....”" الحديث: اختلف في التّمالي على ترك السنن: هل 
يُقاتل عليها تاركوها إلى أن يجيبوا إلى أن يجيبوا إلى فعلها؟ 

والصحيح قتالهم وإكراههم على ذلك؛ لأن التمالي عليها إماتتهاء بخلاف ما لا 
يُجَاهر به منهاء كالوتر ونحوه؛ وأطلق بعض شيوخنا القتال على المواطأة على ترك 
للق هرد غير تقصني + والاول اندز التهو: 

(ص:: (وأوٌلُهُ بعد العشاء وبعد الشَّفَقَه وآخزه إلى طلوع الفجر) 

(ش): أي: أول وقته المختار» وزاد: (بعد الشََّق) احترارًا من مثل الجَمع ليلة 
المطر. 

(ص:: (والضروري إلى صلاة الفجرء وقيل: لا ضروري) 

(ش): يعني: أن وقت الوتر الضروري من طلوع الفجر إلى صلاة الصّبح؛ وظاهر 
قوله: (لا ضروري) أن الوتر لا يُصلى بعد الفجرء وهو ظاهر كلام ابن شاسء و(ر)» 
وغيرهماء ولفظ ابن شاس: ويمتدٌ وقتّها الضروري إلى أن يُصلي الصبح على المشهور. 

وقال أبو مصعب: ينتهي وقتها بطلوع الفجرء ولا وقت ضرورة لها. 

وقال ابن عطاء الله: لا إشكال أنه لا ينبغي تأخير الوتر إلى طلوع الفجرء وأنه 
يُصلَّ بعد طلوع الفجرء قبل صلاة الصبح» وإنما الخلاف بين المتأخرين وأبي 
مصعب: هل هو بعد الفجر قضاءً» أو أداءً في وقت ضرورة؛ انتهى. 

فعلى هذا يكون معنى قولهم: إن الوقت ينتهي في قول أبي مصعب بطلوع الفجر: 
أنها تُصَلَى بعد ذلك إلى صلاة الصبح؛ وتكون قضاءً؛ لكن عبارة ابن بشير لا تحتمل 
هذا التأويل» لقوله: والشاذ أنه لا يصليه بعد طلوع الفجرء وكذلك نقله ابن زرقون. 

(ص): (وعلى المشهور لو افتتح الصّبح» فثالثها: يقطع إن كان فذَّاء ورابعها: 
وإمامًاء وفي التفرقة بين عقد ركعةٍ قولان» ولا ثقضى بعدها) 

(ش): أي: وعلى إثبات الضروريء وتصوّر الآقوال من كلامه واضحٌ؛ وحاصلها 
خمسةء ولم يذكر في "المدونة" في المنفرد إلا استحباب القطع؛ وذكر في المأموم 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري» برقم )١117١(‏ ومسلم؛ برقم (107) كلاهما من حديث أبي هريرة 


848 كِتَابُ الصَّلاة 


روايتين: : استحبٌ له أولا القطع» ثم أزخص له في التمادي» وصرّح المازري» وسندٌ بأن 
المشهور في لهذ القطع. 

اللخمي: وفي " المبسوط: لا يقطع الفذء وهو أظهرء لئلا يقطع الأقوى 
للأضعفء وهو قول المغيرة وغيره. 

قال في "الاستذكار": ولم يقل أحدٌ بقَطْع الصبح له إلا أبو حنيفة» وابن القاسم 
والصحيح عن مالك عدم القطع. 

00 ملو فنا عق 00 يقطع: كان إمامّاء أو مأمومّاء أو فذَاء إلا أن يُسَْفِرَ جدًاء 
وَرَوَى نحوه ابن القاسم؛ وابن وهبء وقد عَلِمْتَ أن في كل من الفّء والمأموم؛ 
والإمام قولين» وذكر الباجي رواية ثالثة في الإمام بالتخيير في القطع وعَدَّمِه وحكى 
التلمساني أيضًا في المأموم رواية بالتخيير» وهذا ما رأيته في هذه المسألة» ولم أرَ بقيّة 
الأقوال التي حكاها المُصنف في "الأمهات"؛ لكن تَبِعَ المصنف هنا ابن بشير. 

(ر): وإذا قلنا بقطع الإمام: فهل يقطع المأموم كما إذا ذكر الإمام صلاة؟ قولان. 

وحكى (ر) طريقة عن بعضهم: أن الخلاف إنما هو إذا لم يعقد ركعة» وأما إذا 
عقدهاء فقد تأكدت» فلا يقطع. 

وقوله: (ولا يقضي بعدها)؛ أي: بعد صلاة الصّبح. 

(ص): (وإذا ضاق الوقت إلا عن ركعة: فالصّبحء فإن انّسع لثانيةٍ: فالوتر على 
المنصوصء ويلزم القائل بالتأثيم تَركُه) 

(ش): (المنصوص) في كلامه قد تقدَّم في الأوقات أنه قول أصبغ» وأنَّ مقابله هو 
مذهب "المدو نة"» ففي كلامه نظرء ويقال: إن متقدمي الشيوخ كانو إذا نقلت لهم 
مسألة من غير "المدونة"» وهى فيها موافقة لما فى غيرها عدُوه خطأء فكيف إذا كان 
الحكم في غيرها مخالفًا19 - ْ 

(ص»: (فإن انّسع لرابعة ففي الشَّفْع قولان) 

«ش): لا شك على " مذهب المدونة" في نوك الشَّفْع. 

وقال اصبغ في "الموازية": يوتر بثلاث» ويُصلي الصّبح. 

وقول أصبغ بصلاة الشّفْع هنا أبعد من قوله بصلاة ة الوتر في التي قبلها. 

(ص): (والخامسة وكان قد تنقّل؛ ففي تقديم الشَّفْ على ركعتي الفجر قولان) 

(ش): يعني: أنه إذا بقي من آخر الوقت مقدار خمس ركعاتء فركعتان للصبح 


وركعة للوترء وهل يُصلي فيما بقي ركعتي الفجرء أو ركعتي الشفع؛ إن لم يكن تنقّل 


كِنَابُ الصَّلاةٍ 24ظ 


بعد العشاء؟ 

قدّم الشفع لِتَأكُده وإن كان قد تنفّل: فهل يُصلي الشَّفْع» أو ركعتي الفجر؟ 

قيل: يُصلي ركعتي الفجر؛ لأنها مِن توابع الصبح؛ وركعتا الشَّع من توابع الوتر» 
وإذا كان الصبح أولى من الوتر عند ضيق الوقتء كان تابعه أولى. 

وقال أصبغ: يأتي بالشفع؛ لأنها من الوتر عند أبي حنيفة» وهو يرى الوتر واجبّاء 
ولأن ركعتي الفجر تُقضى عندنا. 

(ص): (ويستحبٌ أن يكون آخر صلاة الليل) 

(ش): لِمَا في صنل عابت رضي الله عنها: "مِنْ كل الليل أوتر صَلَّى الله عَلَيِ 
وَسَلّمَ» وانتهى وِنْرُه إلى الشحر”". 

(ص): (فإن أَؤْئَرَ ثم تتفل جازء ولم يُعِذْه على المشهور) 

(ش): يعني: : إذا حدثت له نِةٌ النافلة بعد أن أوتر» وأمّا لو أراد أولا أن يجعل وِنْرَهُ في 
أثناء تنه لغير موجب» فذلك خلاف الس وأمرَ في "المدونة' “من أراد التنفل بعد الوتر 
أن يؤجّر التنفل يسيراء وهو ظاهر كلام المُصِيّفء لقوله: (ثمٌ)» فأتى بحرف المُهْلّة. 

ولم يُ ُعده على المشهورء لقوله عليه الصلاة والسلام: ارات لي ل" ٠»‏ خداجه 
الترمذي؛ ووجه الشاذ: قوله عليه السلام: 'أَجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ باللّيلٍ وثرَ 0 

(ص): (وفي قراءة: ظقُلُ هُوَ الله أخد4 [الإخلاص: ١]ء»‏ ا أو ما تيسّر 
قولان) 

(ش): أي: وفي استحبابء إذ لا خلاف في عدم الوجوبء والمشهور استحباب: 
(قل هو الله أحد)» والمعوذتين. لِمَا رَوَاهُ أبو داود» والترمذي؛ وابن ماجه» والدارقطني» 
أن عائشة شئلت: بأي شيء كان يُوتر صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلّم؟ 

قالت: كان يقرأ في الأولى ب لسَبّح اشع رَبَكَ الأغْلى» [الأعلى: »]١‏ وفي الثانية: 
ب طقل يَأَيُهَا الكَافِرُونَ4 [الكافرون: »]١‏ وفي الثالثة: ب طقُلُ هُوَ الله أَحَدّ4 [الإخلاص: 
»]١‏ والمعوذتين. 

الترمذي: وهو حسن غريب. 

ولعلٌ مقابل المشهور ما رَوَاهُ ابن نافع» عن مالك في "المجموعة " أنه قال: إِنَّ 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاريء برقم (4457) ومسلمء برقم (0747. 


.)١579( وأبو داود» برقم‎ )47١( أخرجه الترمذي» برقم‎ )١( 
.0/57( (؟) متفق عليه: أخرجه البحاري» برقم (44) ومسلمء برقم‎ 


5 كِتَاتُ الصَّلاةٍ 


الناس ليلتزمون في الوتر قراءة: (قل هو الله أحدم؛ والمعوّدّتين مع أُمَ القرآن» وما هو 
بلازم؛ وإني لأفعله. 

قال صاحب ' الأحوذي”" : والصحيح أن يقرأ ذ في الوتر ب (قل هو الله أحد)» كذلك 
جاء في الحديث الصحيح. قال: : وهذا إذا اتفرده وأما إذا كانت له صلاةٌ فليجعل وتزه من 
صلاته» وليكن ما يقرأ فيه من جزبه» ولقد اننهت الغفلة بقوم إلى أن يصلوا التراويح؛ فإذا 
صلّوها أوتروا بهذه السورة» والشنة أن يكون وتره من حزبه» فتشّهوا لهذاء انتهى. 

(ص): (والشَّفْعُ قبلها للفضيلة: وقيل: للصحّةٍ» وفي كونه لأجله قولان» ثم في 
شرط اتصاله قولان) 

(ش): كلامه يقتضي أن المشهور كون الشفع للفضيلة» والذي في الباجي تشهير 
الثاني» فإنه قال: لا يكون الوتر إلا عقيب شفع رَوَاهُ ابن حبيب عن مالك» وهو 
المشهور من المذهب» ورَوَى ابن زياد: أن تناف أن ترق براضدة وأوتر سحنون في 
مرضه بواحدة وذلك يدل من قولهما أن الشّفع ليس بشرطٍ في صحة الوترء انتهى 
باختصار. 

وفي المازري: لم يختلف المذهب عندنا في كراهة الاقتصار على ركعةٍ واحدة في 
حقٌ المقيم الذي لا عدر له» واختلف في المسافرء ففي "المدونة": لا يُوتّر بواحدة. 

وفي " كتاب ابن سحنون": إجازته بواحدة» وأوتر سحئون فى مرضه بواحدة» ورآه 
0 ْ 

وفي "المدونة': لا ينبغي أن يُويِرَ بواحدة. 

فقوله: "لا ينبغي " يقتضي أنه فضيلة» وكونه لم يرخص في تركه للمسافر يقتضي 
أنه للصّحة. 

فإن أوتر دون شفع مَنْ لا عذر له فحكى ابن سحنون» عن أشهب: يعيد وتره بإثر 
شفع ما لم يُصلٍ الصضبح. 

وقال سحنون: يشفع وترَهُ إن كان بالحضرة:؛ وإن تباعد أجزأه. 

نقله الباجي. 

قوله: (وفي كونه لأجله؛ أي: اختُلف: هل يشترط في ركعتي الشّفْع أن يخصّهما 
بالتيّة» أو يكتفي بأيّ ركعتين كانا؟ 

كك لاحن قال اللخمي وغيره؛ لما خوّجه مالك رحمه الله والبخاري؛ ومسلم؛ 


كِتَابُ الصَّلاة 614١‏ 


من قوله عليه الصلاة والسلام: 'صَلاةٌ اللَيلٍ مَعْنَى مَثْنَى» فإذا حَشِي أَحَدُكُمْ البح 
ل 11 نوي كنذا لنت 001 

ركد رد فى عرد سلما لوم طوس ظاضان الللاطه رشو انان 
شاس: وإذا قلنا بتقديم شفع بلا بد: فهل يلزم اتصاله بالوتر» أو يجوزء وإن فرّق بينهما 
بالزّْمن الطويل؟ قولان. 
أشفاعًاء ثم انصرفء ثم رجع» فوجد الإمام في الوترء فدخل معه؛ قال: لا يَعْتدٌ به 
وأحبٌ إلى أن يشفعه بركعة» ثم يوتر» قيل له: فإن فعل» قال: فالوتر ليس بواحدة. 

وهو ظاهر رواية ابن القاسم؛ عن مالك في "المجموعة". 

والعول يعضم الاخقراط زواة ابن نافع» عن مالك» ا القاسم. 

(ص): (وفي قراءة الضَّفْع ب «سبح4 [الأعلى: ١]؛‏ وطقُلٌ يَأَيْهَا الْكَافِرُونَ4 
[الكافرون: »]١‏ روايتان) 


)١(‏ أخرجه البخاريء برقم (441) ومسلم, برقم (7:4) كلاهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه. 
قال ابن بطال: اختلف العلماء في صلاة الوترء فقالت طائفة: الوتر ركعة» روي ذلك عن ابن 
عمر» وقال: كذلك أوتر النبي؛ عليه السلام» وأبو بكر» وعمر» وروي عن عثمان أنه كان يحبي 
الليل بركعة يجمع فيها القرآن يوتر بهاء وعن سعد بن أبي وقاصء وابن عباس؛ ومعاوية؛ وأبي 
موسىء وابن الزبير» وعائشة: الوتر ركعة» وبه قال عطاء؛ ومالك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» 
وأبو ثورء إلا أن مالكمًا قال: الوتر واحدة؛ ولا بد أن يكون قبلها شفع ليسلم بينهن في الحضر 
والسفرء وروى علي عن مالك: لا بأس أن يوتر المسافر بواحدة» وأوتر سحنون في مرضه 
بواحدة وقالت طائفة: يوتر بثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام؛ روي ذلك عن عمرء وعلي؛ 
وابن مسعود؛ وحذيفة؛ وأبي بن كعبء وابن عباس وأنسء وأبي أمامة» وبه قال عمر بن 
عبد الغزيك والفقيناء البيعة بالعدية وقال سعيد اين الس لا مدلم في الرفعتين من الوتره 
وإليه ذهب الكوفيون» والثوري» وقال الأوزاعي: إن شاء فصل بينهن بسلام» رادا امام يس 
وتأول الكوفيون حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة» ورمق صلاته بالليل» فذكر أنه 
عليه السلام صلى ركعتين ثم ركعتين حتى عَدّ ثنتي عشرة ركعة قال: : ثم أوتر» فيحتمل أن يكون 
أوتر بواحدة مع اثنتين قد تقدمتاهاء فتكون مع الواحدة ثلانًاء وكذلك تأولوا في حديث عائشة؛ 
أن النبي» عليه السلام؛ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلات باليل. أن الوتر 
منها الركعة الأخيرة مع ركعتين تقدمتهاء قالوا: ويدل على صحة حديث عائشة سيان 
لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ة ركعة؛ يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعًا كذلك؛ ثم يصلي ثلانًا فدل أن الوتر ثلاث. 
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(ش): : المشهور استحباب ذلكء» للحديث المتقدم. 

والقاد أيضًا لمالك» وهو الذي اقتصر عليه ابن الجلاب. 

قال القاضي عياض: وخيّره ابن حبيب في ذلك» دوتع عليهفي المي » قال: 
وهذا في الشفع إذا كان مُنْفردًا عن غيره؛ ولم يتقدمه تقل يتصل به؛ فأما إذا اتصل به 
تتفل قَبْلهه فلا يتعين لداقراءةٌ وَلاعَدَةٌ تجملة: وللمصلّي أن يوتر حينئذ بواحدة يصلها 
بنفلهء إذ الوتر عندنا واحدة» وإلى هذا ذهب القاضي أبو الوليد الباجي وغيره من 
متأخري مشايخ المغاربة» وهو مبنيٌ على أصل المذهبء واحتج للصواب» وخالف في 
هذا بعض مشايخ القرويين؛ انتهى. 

(ص): (ولا يَقْنْتْ في الوتر» ولا بعد نصف رمضان على المشهور) 

(ش): تصورٌ كلامه واضح. 

والشاد لمالكِ أيضًاء وابن نافع» والخلاف إنما هو في نصف رمضان فقط. 


الأول: إن صلى خلّفٌ من لا يَفْصِلُ بسلام» لم يسلِّم من اثنتين على المشهور 
خلاًا لأشهب. 


الثاني: لا يُصلي شفعًا بنية وترء ولا العكس على المشهورء خلافًا لأصبغ؛ وثالثها: 
لمحمد: إن أحرم بشفعء لم يُجْزِهِ أن يجعله وترًا دون العكس» وفي "المدونة": إن شفع 

وفى لل المبسوط": يَسْتَأنفه. 

وَرَوَى علي في "المجموعة ' أنه يسجدء ويستأنف الوتر استحباباء واعترض فى 
"النكت " ما في "المدونة"» فقال: لسن زاد في الوتر مثلهء فهلا كان كمن زاد في صلاةٍ 
مثلهاء أنه يعيدها؟ 

ثم أجاب: الور تكن الاممديق امه شبَة صلاة هي ثلاث زَادَ فيها ركعة. 

الثالث: إذا قرأ فى في الوتر بِأمَ القرآن» فَرَوَى ابن القاسم: لا سهو عليه. | 

سند: وهو يقتضي أن لا شيء عليه في العَمْد؛ لأن ما لا سجود في سهوه لا يبطل 
عمذه؛ كالّسبيح. 

الرابع: إن أدرك مع الإمام ركعة مِن الم فع؛ لم يسلّم معه؛ وَلْيِصَلّ معه الوتر» فإذا 
بعلم منه سلّم مَعَه ؟ ثم أوتر» إلا أن يكون الإمام لا يسلِّم في شَفْعِه ففي سلام هذا مع 
الإمام قولان: 
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أحدهما: أنه لا يسلم إذا سِلّمَ الإمام من وتره؛ لأنه شفع مع الإمام» وقد كان 
الإمام لا يسلّم مِنْ شَفْعِهء فَأْمِرَ أن يفعل كفِغلِهِ. وهو مذهب ابن القاسم: , 

والثاني: أنه يُسَلَّم لأن المأمور به عندنا أن يسلِّم من الشفع» وإنما أُمِرٍ مَنْ دخل 
مع الإمام أولا بعدم السلام» حتى لا تحصل المخالفة» وهنا لا مخالفة على الإمام؛ بل 
صورة الحال المُوافَقَة» وهو مذهب مطرفء وابن الماجشون. 

قال الشيخ أبو محمد وغيره: ومعنى قولهم: (إنه يصلي الوتر معه): أن يحاذي 
ركوعهء وسجوده؛ ركوع الإمام وسجوده. فأمًا أن يأتمٌ به فلا؛ لأنه يكون مُخرمًا قبل 
إمامه. 

(ص): (ولا تُقُضَى سن وجاء: إذا ضاق الوقت عن ركعتي الفجر تُقَضَى بعد 
الشّمس على المشهورء فقيل: مجاز) 

(ش): ظاهر كلامه أنَّ ركعتي الفجر سنّة؛ لأن قوله: (وجاء.... في ركعتي الفجر 
تُقضى)» تجري مَجْرَى الاستثناء من قوله: (لا تقضى سُنة)» وهو موافقٌ لما تقدم 
للقصنف:؛ وقد قدمنا ما يتعلق بذلك. 

والقضاء هو المشهورء لما في "الموط" من حديث الوادي» قال في "الجواهر": 
وقيل: لا يصلِّيهماء ثم إذا قلنا: يصلّيهما: فهل ما يفعله قضاءً أو ركعتان ينوب له 
تُوَابُهما عن ثواب ركعتي الفجر؟ قولانء انتهى. 

وعلى هذاء فهو لاف مُرَكبُ. 

والقول بأنه يُصلي ركعتين ينوب له ثوابهما عن ركعتي الفجر. 

ذكر ابن شاس أن الأبهري تأوّله على القول بالقضاءء وإليه أشار المُصنف بقوله: 
(فقيل: مجاز» لكئّه لو قال: (وقيل: مجاز) لكان أولى؛ لأن (الفاء) قد تُشعر بالتفسير» 
فيحتمل أن يكون أراد: أنّا إذا قلنا بالقضاء على المشهورء فإن ذلك مجازء ولا يُوْخد 
منه حينئذ القضاء حقيقة مع أنه المشهور. 

إذا قلنا بالقضاء فنقل التونسي» عن أشهي: أنه يقضيهما بعد طلوع الشمس 
وحلول السُبْحَةء وبعد الظهرء وفي الليل والنهار. 

وعن مالك أنه قال في رواية ابن وهب: لا يقضيها بعد الزّوال. 

وعلى القضاء فالمشهور أنه يقضيهما بعد الصُبح» خلافًا لابن وهب. 

(ص): (ومَنْ دخل المسجد وقد أصبح: فلن ركعتي الفجر فقط على المشهورء 
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وقيل: بعد التحية) 
«ش): : المشهور أظهرء » لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صَلاة بَعْدَ المَجْرٍ إلا رَكْعَنّي 


0 َو أبو داود. والترمذي» وابن ماجه؛ وركعتا الفجر تجزئ عن تحية 


ا للقابسي. 

(ص): (ولو ركع في بيته: ففي ركوعه روايتان» ثم في تعيينهما قولان) 

(ش): يعني: : لو ركع الفجر في بيته؛ ثمٌّ لاقل المسعن: : فهل يركع أيضًا؟ روايتان» 
قال في "الجواهر": مشهورتان. 

«ر): رَوَى ابن القاسمء وابن وهب: الركوع؛ واختاره ابن الحكمء وَرَوَى ابن نافع: 
عدمه؛ وعن مالك: الركوع» وعدمه واسعء وقد رأيت مَنْ فعله وأحبٌ إلى أن لا يركع؛ 
وبه قال سحئون. 

قال بعض شرّاح " الرسالة": وهو المشهور. 

وقوله: (ثمٌ في تعيبنهما؛ أي: إذا قلنا بالركوع: فهل يركع بنيّة ركعتي الفجر؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: "لا صَلاة...."” أو بنيّة تحية المسجدء وهو الظاهر؟ والقولان 


(ص): (وقراءثها بم القرآن) فقط على المشهورء وقيل: وسورة قصيرة؛ وقيل: 
طقُولوا آمَنَا باللو4 [البقرة: ١7‏ ]» وطقُل يَأَهْلَ الكِتاب تَعَالَوَاك [آل عمران: 5 

(ش): فوجة الأول: بازوال بال والبخاري» ومسلمء وغيرهم» عن عائشة 
كان رسول الله صَلَّى الله ء عَلَيهِ وَسَلْمَ ليُحَقْفْ ركعتي الفجر حبَّى إِنّي لأقول: اي 
القرآن» م لا 

ووجه الثاني» وهو قول مالك في "مختصر ما ليس ذ فى المختصر" : ما رَوَاهُ مسلم 
وغيره أنه عليه السلام قرأ فيهما: ب طكُلْ يَأبْهَا الْكَافْوُونَ4 [الكافرون: ١]ء‏ وَظقُلٌ هُوَ الله 
أَحَدُ» [الإخلاص: .]١‏ 

ووججة الثالث: ما رَوَاهُ مسلم؛ وابن أبي شيبة» وغيرهماء عن ابن عباس: أنه عليه 
العاوم كات قرا في ا لارلى قُولُوا آمَنًا بالله. االبقرة: 17] الآية» وفي الآخرة: 
طقل يَأَهْلَ الْكِتَابِ َعَالَوَاكُ [آل عمران: 14] الآية". 


.)١51550( أخرجه الترمذي؛ برقم (419) والنسائي» لل واب بن ماجهء رقم‎ )١( 
.)5795( هه أخرجه مسلم» برقم (77) ومصنف ابن أبي شيبة» يرقم‎ 
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بال ا مين ال و1 م 
ركني الفجر في الأولى مع أ القرآن بخائمة سورة اليقرة من: 000 
[البقرة: 865؟] إلى آخرهاء وفي الثانية مَعَ أَمَ القرآن ب لقُل يَأَهلَ الْكِتَابٍ تَعَالَوَا إلى 
كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَِننَا وَبتنَكُم4 [آل عمران: 14] الآيتين". 

قيل: وهو حديث منقطعٌ ضعيف؛ لأن في سنده: يزيد بن عياض بن جَعْدَة النسائي 
وغيره» وهو متروك. 

(ص:: (والضّجْعَةٌ بعدها غير مشروعة على المشهور) 

«(ش): أي: : غير مستحيّة ة على المشهور» قال في "المدونة": وذكره. 

وقال ابن حبيب: تمشح 

وَرَوَى الترمذي عن أبي هريرة؛ قال: قرول القن الأعلي ومليه ”| '"| 
0 رَكْعَتَى المَجْر فَلْيَضْطْجِعْ عَنْ يَمِينِه”27 الترمذي: هذا حديث حسن 

ا 0 "أدوأيو داو لكن تكلم أحمد والبيهقئ فيه» وصحًحوا فِغْلّه 
للاضطجاع لا أمْرّه. 

والضَّجْعَةُ بالفتح: الفعلة الواحدة: كالوّمية» والنومة» وبالكسر: الهيئة: كالقِعْدَةٍ 
والجِلْسَة. 


فرع: 

مِنْ شرط ركعتي الفجر أن ينوي لهما نيّةٌ معيّنة وأن يصليهما بعد الفجرء » فإن 
صلى ركعةً قبله» وركعة بعدهء لم يُجزهء وإن كان متحرّيًا على المشهورء خلانًا 
لعبد الملك؛ وإن دخل المسجد فوجد الإمام في الصّبح؛ ولم يكن صلاهاء دخل مع 
الإمام على المشهورء وفي " الجلاب" : أنه يخرجء ويركعها إن كان الوقت واسعًا. 

وفهمه التلمساني أن المراد بالوقت: وقت الصلاة» ونقل عن عبد الوهاب: أنه 
يخرج ويصلّيهِما إن طمع أن يدرك ركعة من الصلاة. 

وأما إن أقيمت عليه وهو خارج المسجدء فقال مالك في "المدونة": إن لم يخف 


.)47١( أخرجه الترمذي» برقم‎ )١( 
.)41١5( انظر: مسند أحمد رقم‎ )١( 
.)١1501( انظر: سنن أبي داود» رقم‎ )”( 
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فوات ركعةٍء فليركعهما خارِجّه وإن خاف ذلك دخل مع الإمام. 

واعتبر ابن القاسم في "العتبية " الصّلاة كلَّها. 

قال الباجي: وأما إن ذكرهما الإمام» فله إسكات المؤدّنء والإتيان بموَّكَدٍ التّفْل. 

وَرَوَى ابن القاسم عن مالك: إذا أخذ المؤذن في الإقامة؛ ولم يكن الإمام ركع 
الفجرء فلا يخرج إليه؛ ولا يسكته؛ وليصلّيهِما قبل أن يخرج إليه. 

قال في 'السليمانية': وصلاة ركعتي الفجر في المسجد أحبٌ إِليّ منهما في البيت؛ 
لأنهما سنّةء وإظهار السّنن خيرٌ من كتمانها؛ لإقتداء الناس بعضهم ببعض. 

نقله التونسئ عن ابن وهب» وفي ' اللخمي": أن صلاتهما في البيت مستحبة. 

مالك: وإن فرَعٌ من طوافه بعد الفجر, ٠‏ فليبدأ بركعتي الطواف قبل ركعتي الفجر. 

(ص): (وَعِدَّةٌ التٌوافل ركعتان في ليل أو نهار» فإن سها في ثالثة» وعقدها: أكمل 
انق وقيل: إن كان نهارًا» وسجدء وفي محلّه: قولان) 

«ش): قوله: (وقيل: إن كان نهارًا)؛ أي: وإن كان ليلا رجعء وإن عقد الثالثة» لقوله 
عليه الصلاة والسلام في "الصحيح": "صلاةٌ اللَّبلٍ مَدْنَى مَثتى”0. 

وفسّر ذلك ابن عمر: بأن يسَلّمَ من كل ركعتين» والترمذي وإن زاد في هذا 
الحديث: "صلاةٌ اللْيلٍ والنّهارٍ مَكْنَى مَثْتَى". فقد قال: قد رَوَى الثقات هذا الحديث» ولم 
يذكروا فيه: "صلاة النّهار"؛ انتهى. 

وروا أجل بن حنبل بزيادة: "النهار"؛ والمشهور في محلّه: "قبل"» وقد تقدمت. 

(ص): (والسِرٌ فيها جائزء وكذلك الوتر على المشهورء وفي كراهة الجهر نهارًا: 
قولان) 

(ش): الأفضل في الليل: الجهرء إلا لضرورةٍ» كتشويش المصلين بعضهم على 

قوله: (وكذلك الوتر) يريد: مع كونه خالف الأفضل. 

ومقابل المشهور للإبياني» قال: إن أسرٌ فيه ناسيّاء سجد قبل السلام» وإن جهل 
ذلك؛ أو تعمّدء فعليه الإعادة. 

وبلغني ذلك عن يحيى بن عمر. 

وأمًا الشفع فإن شاء جَهَرَ فيه» أو أسد. 


وما حكاه من القولين فى كراهة الجهر نهارًا حكاه عبد الوهاب. 
(ص:: (وَالجَمْعُ فيها موضع خَفِي والجماعة يسيرةٌ: جائزء وإلا فالكراهة على 


المشهور) 
(ش): يعني: يجوز الجَمْعٌ في التافلة لحديث ابن عباس» وحديث أنس بن مالك» 
بشرطين: أن يَقِلَّ القوم» ابن أبي ز قثت منين: كال جلين» » والثلاثة. 


اح ابرع ل مت ور تزاف العم الخطرنار 
الموضع المشتهر بخشية أن يظنّها كثيرٌ مِن الناس من جملة الفرائض٠‏ 

ومن هنا تعلم أن الجمع الذي يُفعل في ليلة النصف من شعبان» وأول جمعةٍ من 
رجبء ونحو ذلك بِدْعةٌ مكروهة» وقد نص جماعة من الأصحاب على ذلك بل لو 
قيل بتحريم ذلك ما بَعْدَ وقد تولّى الشيخ أبو عبد الله , بن الحاج بيان مفاسده وشناعته؛ 
فلينظر في كلامه الذي هو عن نور وتأييد. 

(ص): (ومَنْ قطع نافلة عمدًا: لزمه إعادتها بخلاف المغلوب) 

(ش): : إنما لَرِمَه إعادتها؛ لأنها قد وجبت عليه بالشّروع عندناء ولا عُذّْر له. 

فائدة: 

هذه إحدى الأشياء السّبع التي تلزم بالشروع فيهاء وهي: الصلاة» والصوم» 
والاعتكاف» والحج» والعمرة» والائتمام» والطواف» ونظمها بعضهم؛ » فقال: 
صلاةً وصومٌ ثمٌّ حجٌ وعُمرةٌ ليها طَوَافٌ واعتكاف واقْتَِمامُ 
يُعيدُهمُ مَنْ كَانَ للقَطْع عاهِدًا لِعَوِيِهِم فَوَضَاعَلهِهوإِلْرَمُ 

وانظر ما ذكره من لزوم الإعادة في الاثتمام؛ فإن الظاهر عدم لزومه. 

0 

(ص): (وسجود التلاوة فخ فضيلةٌ» وقيل: سُنَة. 

(ش): (ظاهر كلامه أن المشهور أن سجود 0 فضيلة» والذي حكاه ابن يونس» 
وابن محرز» وصاحب " اللباب " السيّيَة. 


قال ابن عطاء الله: 55-0 
نعم استقرأ ابن الكاتب الفضيلة من قوله: كان مالك يستحب إذا قرأها في إِبّانَ 


.١ 5/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١( 


لفلحن لاست 


الصلاة أن لا يدع سجودها. 

ابن محرز: ولا دليل له في ذلك؛ لآن السّنة يطلق عليها المستحبء والأشبه 
ل السّنة؛ لأنه قال: مح بد صخرب ريده لمر 1م 

تصفرٌء فجعلها بمنزلة الجنازة» ورفعها عن رُتبة النوافل. 

(ص): (وهي إحدى عشرة: الأعرافء والرّغدء والنحل: ما يُؤْمَرُونَ4 [النحل: 
5١‏ وظسْبْحَانَ4 [الإسراء: *» ومريم» وأول الحجء والفرقان» والنمل: ١‏ 
[النمل: :117 والسجدة» وص «إوَأنَابَ4 [ ص: 'أء وقيل: إمآب» [ ص: 16١]ء‏ 
وفضّلت: #تَعْبُدُونَ4 [فصلت: 0"]ء وقيل: ولا يَسْأمو43 [فصلت: 8*]» وقال ابن 
وهبء وأبن حبيب: خمس عشرة: انيةٌ الحج» والنّجمء والانشقاق: آخرهاء وقيل: «إلا 
يَسْجُذُونَ؛ [الانشقاق: ]١١‏ و: «افرأ4 [العلق: ١‏ وَرُوي أربع عشرة غير ثانية الحج» 
فقيل: اختلاف»؛ وقال حمّاد بن إسحاق: الجميع سجداتء؛ والإحدى عشرة العزائم كما 

في "الموطأ ') 

(ش): قال عبد الوهاب: الرواية المشهورة هي أنَّ السجود في أحد عشر موضعًا. 

قوله: (وَرُوي أربع عشرة) دون ثانية الحج)... (وقال ابن وهب)... هما قولان 
مقابلان للمشهور. 

وبعدم السجود في المفصّل قال ابن عمر» وابن عباسء وابن المسيب وغيرهم. 

وفي " أبي داود"» عن ابن غياسن: "أنه عليه الصلاة والسلام لم يسجد في شيء من 
«المفصّل) منذ تحوّل إلى المدينة"2". 

وفي حديث زيد بن ثابت» قال: "قرأت على النبي صَلَّى الله عَلَئِهِ وَسَلّم (النجم) 
فلم يسجد”". 

اللخمي وغيره: : والاعتراض بهذين الحديثين لا يصحٌ» أما حديث ابن عباس فقد 
لا يثبت يثبت؛ لأنه لم يشهد إمامتّه صَلَّى الله لَه وَسَلّمَ المدينة» وإنما كان قدومه سنة ثمان 
بعد الفتح؛ ومُعَارض بحديث أبي هريرة» وأنه سجد في (الانشقاق)؛ والأخذ به أولى؛ 
لأنه أسلم عام خيبر بعد الهجرة؛ ولصحّة سَئدِه ولأن مَنْ أثبت أولى من نفى؛ والنسخ 
لا يصحٌ إلا بأمرٍ لا شك فيه مع تأخُر الناسخ؛ ولو ثبت التأخير» لأمكن أن يكون ذلك» 


.)0 195 أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
متفق عليه: أخر جه البخاري» برقم )2 ومسلمء برقم (8/اة).‎ )١( 
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لكونه في غير وقت صلاة» أو لكون القارئ لم يسجد. 

وقال صاحب " التمهيد": حديث ابن عباس عندي حديث منكدٌ يرده حديث أبي 
هريرة» ولم يصحبه أبو هريرة إلا بالمدينة. 

اللخمي: وإثبات ثانية الحج ليس بحسن؛ لأن المفهوم منهاء والمراد بها الركوع 
والسجودء قال: وإثبات الثلاث الىافي (المتسل) أحسن» لحديث أبي هريرة: : أنه عليه 
الصلاة والسلام سجد في: : «إِذًا السَمَاءُ انْء نُشَقَتْ»4 [الانشقاق: »]١‏ خكّجه البخاري» 
ومُسلمء وزاد مُسلم عنه أنه قال في (اقرأ باسم ربك. ..): سجدتٌ فيها خَلَْ أبي 
القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. 

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام: أنه سجد بمكة في (النجم)» انتهى بمعناه. 

وأمَرَ عمر بن عبد العزيز بالسجود في (الانشقاق). 

قال مالك: وليس العمل عليه وََمَّل عن الأبهري أنه خَيّر في السجود في 
"المفصّل"” قال اللخمي: ولمالك في "المبسوط " نحوه. 

وقوله: (الأعراف... إلى آخره)» اكتفى رحمه الله في ذكر السجدة الواضحة التي لا 
خلاف فيها بذكر السورة؛ وإن كان فى المحلٌ إشكال؛ أو خلاف مذهبئ» أو خارجيٌ 
5 0 ْ ْ 

فالأول: ك هيُؤْمَرُونَ4 [النحل: ]5٠‏ ]؛ لأن ظاهر الأمر عند من لا يعرف طلب 
السجود عند (يستكبرون)» لكنهم راعواء والله أعلم تمام الكلام؛ #الآن ويخافون حال من 
فاعل (يستكبرون). 

والثاني: ك (ص)»؛ و(فصلت». فإن فيهما خلافًا مذهبيًا. 

والثالث: ك (النمل)» فإن الشافعى رأى أن السجدة: عند ظوَمَا تُعْلِنُونَ4 [النمل: 
ورأى أهل المذهب أن قوله: «اللة لا إِله إِلاهُوَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيمِ» [النمل: 17]» 
كالمتهّم لقوله: طلهِانَّذِي يُخْرِجُ الْحَبْءَ)4 [النمل: 5 ؟]» ولأن الكلام بآخره؛ فإن قيل: 
فلم لا اعتبروا آخر الكلام في (ص) كما في (النحل) و«النمل)» فإن المشهور على ما 
قاله المُصنف أن سجودها أولا؟ 

قيل: لأن قوله: لقَغَمَرْنَا لَّهُ» [ص: 5 1]» كالجزاء على السجود؛ فكان بعد 
السجود؛ فوجب تقديم الشُجود عليه» وكذلك (قُصلت؛؛ لأن قوله: وَاسْجُدُوا لل 
[فصلت: 8*] إلى قوله: «تَعْبْدُونَ» [فصلت: "] طلبٌ للسجود. وقوله بعد ذلك: 
فَإِنٍ استكْبَزوا» [فصلت: 8"] إلى آخره ذمٌّ لمن لم يسجد استكبارّاء وإنما يكون ذمًا 
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إذا'مد ها الوه 

وما قدمه المصنف في (ص) ذكر صاحب " اللباب"» وصاحب " الذخيرة " أنه 
المذهبء وهو الذي يؤخذ من "الرسالة " لتصديره بهء وعطفه عليه ب (قيل)» والقول بأن 
السجود عند: إلا يَسْأمُونَ»4 أفصلت: 8م] لابن وهب» وحمّادٌ هو أخو القاضي 
إسماعيلء قاله المازري. 

وإلى طريقة من حمل الروايات على الوفّاق ذهب عبد الوهاب» وجمهور 
الأصحاب على حملها على الخلاف. 

(ص): (ويسجد القارئ وقاصد الاستماع إن كان القارئ صالحًا للإمامة؛ فإن 
تركها القارئ ففي المستمع: قولان) 

«ش): أي: إنما يسجد مَنْ قَصَدَ الاستماع لا السامع؛ (ع): وهذه التفرقة مروية في 
"الصحيح" عن سلمان؛ وعثمان» وغيرهما. 

وقوله: (إذا كان القارئ صالحًا للإمامة)؛ أي: يكون ذَكَوَاء بالمّاه متوضئًاء فإن كان 
القارئ امرأة» أو غير بالغ» لم يسجد بقراءته» وعلى القول بجواز إمامة الصبي في النافلة 
ينبغي أن يسجد. 

واختُلف إذا كان على غير وضوء؛ أو كان ولم يسجدء وإليه أشار بقوله: (فإن 
تركها القارئ ففي المستمع: قولان). 

والمشهور: الأمر؛ لأن كلا منهما مأمورٌء فليس ترك القارئ بالذي يُشقطه عن 
المستمع. 

وقال ابن حبيب: لا يسجد. وصوّبه ابن يونس» وغيره؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
للقارئ الذي لم يسجد: "كُنْتَ إمامًاء فَلَوْ سَجَدْتَ لَسَجَذْنا"0". 

وقال بعض الشافعية: إنما تركه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لينته القارئ على أنه أخطأ 
بتركه» وأنه هو كان المأمور به أولاء وهو غير واجبء فلا يبعد تركه لقصد البيان. 

وفي المسألة قولٌ ثالث: بالتخبير لأشهب. 

وَنَقَلَ عياض إذا جَلْسَ ليُسمعٌ الناس حُسْنٌ قراءته؛ وَقَعَلَ هذا المكروه»؛ وسجد أو 
لم يسجد» خلافًا في سجود مستمعه. 

اللخمي: وأرى أن يسجد؛ لأن الظاهر أنه في طاعة, والسّرَائر إلى الله. 


.)479( أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه؛ برقم‎ )١( 


ونَصٌّ مالك أنه لا يُجلّس إليه» قال: وإن جلس إليهء وعلم أنه يريد قراءة سجدة 

وقسّم في "البيان" الجلوس إلى القارئ على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يُجلس إليه للتعليم» فهذا جائرٌ أن يُجلس إليهء ويُسجد لسجوده؛ 
واختلف إذا لم يسجد القارئ: هل يسجد السامع؟ 

فذكر القولين» قال: واختُّلف في المقرئ الذي يُقرئ القرآن؛ فقيل: إنه يسجد 
تسود القارف إذا او انلكا قن وله نا فط جلف ولس عليه السيدرة فنكا بعك ذللفة 
وقيل: ليس عليه ذلك بحالي» . 

والثاني: أن يجلسوا إليه ليستمعوا قراءته ابتغاءً للثواب من الله تعالى في استماع 
القرآن» فهذا جائز أن يجلسوا إليه» ويُختلف: هل يسجدون بسجوهه إذا مرّ بسجدة 
فسجد؟ 


ففي " العتبية": لا يسجدون. 

وقال ابن حبيب: يسجدون. إلا أن يكون ممن لا يصلح أن يُؤْنّم به من امرأق» أو 

والذي في "المدونة" مُختمِلٌ للتأويل» والأظهر منها أنهم لا يسجدون بسجوده. 

والثالث: أن يجلسوا إليه؛ لأن يسجدوا بسجوده؛ فهذا يكره أن يجلسوا إليه» وأن . 
يسجدوا بسجوده» وهو نض "المدونة"» ومعنى " العتبية"» وزاد فيها: ويُنهى عن ذلك» 
انتهى بمعناه. 

قال في "المدونة": ويقام الذي يقعد في المساجد يوم الخميس وغيره لقراءة 
القرآن. 

وما ذكره من تقسيم المسألة على ثلاثة أقسام خالف في ذلك طريق الأكثر» فإنهم 
قالوا: من لم يجلس للتعليم» فلا سجودء سجد القارئ أم لاء ولم يفرقوا بَْنَ أن يقصد 
ابتغاء الثواب أم لاء ذكره في "التنبيهات". 

وقال المازري: إذا قرأ آية سجدةٍ بعدما سجدء فإنه يسجد عندنا وعند الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يسجد. 

قال: وهذا الذي ذكزْتُه من تكرر السجود هو أصل المذهب عنديء إلا أن يكون 
القارئ ممن يتكرر ذلك عليه غالبًاء كالمُعلّمِ؛ والمُتعلّم» ففيه قولان إذا كانا بالغين: قال 
مالك» وابن القاسم: يسجد أول مرة لا غير. 
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وقال أصبغء وابن عبد الحكم: لا سجود عليهماء ولا في أول مرّة. 

المازري: أما قارئ القرآن؛ فإنه يسجد جميع سجداته. 

(ص): (ويسجد المصلِّي في التَفْلٍ مُطْلَمّا وقيل: إن أمِنَ التُخُليطٌ» وفي الفرض: 
تكره قراءثها على المشهور جَهْرًاء أو سرًاء فإن قرأ فقولان» وعلى السجود إذا عَزّ: 
جَهَرَ ليِعْلَمَ فإن لم يجهر وسجدء فقال ابن القاسم: يُتبع. وقال سحنون: لا يُتبع؛ 
لاحتمال السّهو) 

(ش): قال ابن بشيرء وابن شاس: وهل تجوز قراءة السورة التي فيها السّجدة؟ 

فأما في صلاة النافلة» فلم يختلف المذهب في جواز ذلك» وهذا إذا كان فذَاء أو في 
جماعة يأمن التخليط فيهاء فأما إن كان في جماعة لا يأمن التخليط فيها: فالمنصوص 
أيضًا جوازه؛ لِمَا ثبت من فعل الأولين في قراءة السجدة في قيام رمضانء انتهى. 

ومفهوم قوله في "الجلاب": ولا بأس بقراءة السجدة في النافلة والمكتوبة؛ إذا لم 
يخف أن يخلط على مَنْ خلفه عدم الجواز مع عدم أمن التخليط. 

والمشهور: الكراهة في الفريضة مُطْلَمّا؛ِ لأنه إذا قرأهاء فإن لم يسجد دخل في 
الوعيد» وإن سجد زاد في أعداد سجود الفريضة. 

ومقابل المشهور الجوازء رواية ابن وهبء عن مالكء. وصوّبه ابن يونس» 
واللخمي» وابن بشير» وغيرهم. 

ابن بشير: لِمَا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: أنه كان يداوم على قراءة السجدة في 
الركعة الأولى من صلاة الصُبح يوم الجمعة» وعلى ذلك كان يواظب الأخيار من 
أشياخي وأشياخهم» انتهى. 

وقوله: (فإن قرأها فقولان) المشهور: السجودء وعليه فإذا كانت الصلاة سرّية؛ 
جَهَرَ ليْعْلِمَ الناس» فإن لم يجهرء وسجدء فقال ابن القاسم: يُتْبَع؛ لأن الأصل عدم 
اسه 

وقال سحنون: لا يُنْبَع؛ لأن أكثر الناس لا يقرأها في الفريضة:» وإذا قرأ بها جهرًا: 
فالغالب عليه السّهو. 

قال أشهب: ولا يقرأ الخطيب سجدةً على المنبر» وكأنه رأى أن النزول للسجود 
يُؤثر في نظام الخطبة» فإن قرأهاء فقال أشهب: ينزل» ويسجد مع الناسء فإن لم يفعل؛ 
فليسجدواء ولهم في النَّْكِ سَعَة وينبغي أن يعيد قراءتها في الصلاة ويسجد. 


كَِابُ الصّلاٍ 3 


وقال مالك في "المجموعة": لا ينزل» ولا يسجدء وأن العمل على آخر فعل عمر 
في تركه السجودء وقال: على رِسْلِكُمء إِنَّ الله لم يكتبها علينا. 

(ص): (وشرطها كالصّلاة» إلا الإحرام والسّلام؛ وفي التكبير إن لم يكن في صلاة» 
ثالثها: خيّر ابن القاسم) 

(«ش): تصورٌه واضحء وقال ابن وهب: يُسلِّم منها. 

والظاهر أن الاستثناء في قوله: (إلا الإحرام والسّلام) منقطع. 

(خ): وفي انس شيءٌ من عدم الإحرام والسلام. 

وقوله: (إن لم يكن في صلاة)؛ أي: وإن كان في صلاة كبر في خفضه؛ ورفعه 
اتفاقًاء كسائر الانتقالات في الصلاة» والثلاثة الأقوال في "المدونة". 

قال ابن القاسم: وكل ذلك واسع. 

وفي " الرسالة " رابعٌ: يكئر في خفضهاء وفي التكبير في الرفع فيها سَعَة. 

والذي رجع مالك إليه التكبير» واختاره ابن يونس. 

إذا قرأ المائثسي للسجدة سجدء وينزل الراكب إلا في سفر القصرء قاله في 
"الواضحة". 

(ص): (ولو جاوزها بيسير: سجدء وبكثير: يُعيد قراءتهاء ويسجدء وفيها: إن رَفَع 
المصلي رأضَة من الركوع في فرض: لم يَعْد وَرَوَى ابن حبيب: يعود في الثانية» 
ويسجد) 

(ش): (ر): اليسير مثل أن يقرأ الآية» والآيتين. 

(ع): وهذا بِيِنُ على أن ما قارب الشيء يُعْطّي حكمه. 

وقوله: (وبكثير: يُعيدُ قراءتها ويمسجد)؛ تصوّره ظاهرء زاد في "الجواهر " بعد قوله: 
(يسجد): ثم يعود إلى حيث انتهى في القراءة. 

وقوله: (وفيها: إن رفع) إلى آخره. 

(ع): الموجب لِذِكْر هذه المسألة رواية ابن حبيب» وإلا فسيذكر أنها تفوت بوضع 
اليدين على الرُكبتين. 

(ص): (وفي النافلة يعود في الثانية) 

(ش): أي: وإن ذكّر بعد رفع رأسه من الركوع في النافلة: عاد إلى قراءتها في 
الركعة الثانية وسجد. 
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(ع): وهو استحسانء والأصل أنَّ محلّها قد فاتء إلا أن يريد قراءتّها إن شاء؛ لأن 
ذلك سائعٌ في النافلة» انتهى» وإذا قلنا إنه يعود إليها: فهل قبل الفاتحة أو بعدها؟ 

قولان» أشار إليها بقوله: 

(ص): (وفي فِغلها بعد الفاتحة» أو قبلها: قولانء فإن ذكر راكعًا: فكذلكء؛ قيل: 
يَخوٌُ ساجدًا) 1 

(ش): القول بأنه يعيدها قبل الفاتحة لأبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن المانع من 
الإتيان بها إنما هو فَوْتُ القيام» وقد وُجِدَء فلا معنى للتأخير. 

والقول بأنه يعيدها بعد الفاتحة لابن أبي زيد؛ لأنها قراءة» فتُسْرع بعد الفاتحة 
كغيرها. 

وقوله: (فإن ذكر راكعًا: فكذلك»» يريد: فإن ذكر في النافلة بعد وضع يديه على 
ركبتيه فكذلك؛ أي: هو بمنزلة ما لو ذَكّر بعد أن رفع رأسه من الركوع» فيمضي على 
ركوعه؛ ويقرأها في الثانية» وهذا القول نقله اللخمى عن مالك فى "العتبية"» وتأوله ابن 
يونس على "المدونة"؛ ويؤيد تأويله أنه نض فيها على الفوات إذا ذكر وهو راكع في 
الثانية. 

وقوله: "وقيل: يَجِرٌ"؛ أي: إذا ذكر راكعًاء وهذا القول لأشهب. زاد اللخمى؛ 
وصاحب " الجواهر " عنه: ويسجد إن حصل له ذلك في الثانية» ولو ذكر وهو جالس 
قبل أن يُسلّمء أو بعد السلام. 
وبنى التونسيء وابن بشير الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في عَقّد الركعة: 
وأبَى ذلك عبد الحق»؛ وابن يونسء وقالا: بل ابن القاسم جعل وضع اليدين على 
الركبتين تنعقد به الركعة في مواضع أربعة منها هذه وقد تقدم التنبيه عليهاء وعلى هذا 
فيكون كلامه هنا عائدًا إلى مسألة النافلة» وقول (ع) المتقدم: والموجب لذكر هذه 
المسألة رواية ابن حبيب.... إلى آخره؛ يدل على أنه جعل هذه المسألة عائدة إلى 
الفريضة؛ لكن لم أرَ المسألة في كتب الأصحاب إلا على الوجه الأول. 

(ص): (ولو قصد السُجود ساهيّاء فقال مالك: يُعتدٌ به» فإن ذكر مُنْحَنيًا: رفع 
لركعته. وقال ابن القاسم: لا يعتدٌ به» فإن ذكر مُنحنيًا: خرٌء فإن رفع ساهيّاء لم يعتدّ به 
بناءً على أن الحركات إلى الأركان مقصودة أو لاء وعلى قول ابن القاسم إن طال 
الوُكوع؛ أو رفع ساهيًا: سجد بعد السلام» وعلى قول مالك: قولان) 

(ش): يعني: إذا قصد سجود التلاوة» فلمًا وَصَل إلى الركوع نسيء؛ وقول ابن 
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القاسم منصوص في "العتبية " و"الواضحة"؛ وقول مالك في "المجموعة” ورَوَاهُ 
أشهب في "العتبية". 

وقوله: (فإن ذكر مُنْحنيًا: رفع لركعته) من تمام قول مالك. 

وقوله: (فإن ذكر منحنيًا: خرّ) من تمام قول ابن القاسم» وكذلك قوله: (فإن رفع 
ساهيًا: لم يعتد به). 

تنبيهات: 

أحدها: وقع بعد قوله: (فإن رفع ساهيًا لم يعتد به) زيادة (على المشهور)» وليست 
صحيحة؛ لأنه ليس قول مالك. 

ثانيها: جعل الأول من التعليل للثاني من القولين» عكس غالب اصطلاحه. 

الثها: تأوّل الشيخ أبو محمد قوله: (فركع ساهيًا) على أن المراد سَهَا عن السجدة 
وقصد الركعة» وأما لو خرٌ للسجدة» فلا يجزيه ذلك الركوع؛ لآنه نوى بانحطاطه ما 
ليس بفرضء إلا على قول من يرى أنه إذا ظنٌّ أنه في نافلة» فصلى ركعة أنها تجزيه. 

ابن يونس: وعلى هذا التأويل يكون وفاقًا لابن القاسمء قال: وظهر لي الإجزاء 
على قول مالك. 

وزة اقخط للنجدة عل عفرف القغة؟ لاتعماذما شن أوك'التريشة: وليس عليه 
تجديدها في كل ركعةٍ» وهل يسجد؟ 

ااا فرك ابن القاسمء فليسجد بعد السلام إن طال ركوعه؛ أو رفع ساهيّاء 
لتحقّق الزيادة» والطول هو الطمأنينة فما فوقهاء واختلف على قول مالكء والظاهر 
سقوطه لعدم الزيادة» قاله المغيرة» والثاني يسجد بعد السلام» قاله مالك في 
"المجموعة"؛ لأنه أخلّ بنيّة الانحطاط» فكان حقَّه قبل» لكن لما ضَعْمَ مدرك السجود 
خرن قافا المازرى» 

قال مالك فى "المجموعة": ولو سجد فى آيةٍ قبلها يظنّها سجدةٌ» فليقرأ السجدة 
في باقي صلاته» روكيدل لهاء ويمسجد بعد السلام. 

(ص): (ويِكْرَهُ سجود الشكر على المشهور....”) 

(ش): وجه المشهور: العمل» ولهذا لما قيل لمالك في "العتبية": إن أبا بكر 
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الل كنات الصّلاة 


الصديق فيما يُذُكر سجد يوم الِيَمَامَةٍ شكرّاء قال: ما سمعت ذلكء وأنا أرى أنهم كذبوا 
على أبي بكر في هذا الصّلالء وقد فتح الله على رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وعلى 
المسلمين» ؛ فما سمعت أن أحدًا منهم سجدء انتهى. 

وانجاذ ووانتانة القكار عن هالسعوه فال ابره شيو 

اللخمي: وهو الصواب لحديث ابن عباس؛ قال: قال النبُ صَلَّى الله عَلَئِْ وَسَلَّم 
في سجدة (ص): "سجدها داود توبة» وَأَسَجُدُهَا شُكْوَا"". 

وحديث أبي بكرة: "أتى النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم أمه مزه فكة ساجدًا"0". 

ذكره الترمذي» وحديث كعب بن مالك لما بُشّْر بتوبة الله عليه خد ساجدّاء أخرجه 
البخاريء انتهى. 

كَرِهَ في "المدونة" الاقتصار على قراءة السجدة مجدّدةً عمًا قَبلهاء وما بعدهاء 
واختلف الأشياخ: فحمله بعضهم على أن المراد نفس السّجدة دون جملة الآية التي 
هي منهاء وحمله بعضهم على أن المراد به جملة آية السجدة. 

المازري: وهو الأشبه؛ لأنه لا فرق بين قراءة كلمات السّجدة» أو جملة الآية. 


(1) أخرجه النسائي في الصغري؛ برقم (401) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي؛ رقم (1978) وقال: م 
2ل سر وَيَكَارُ بْنُ 


فصل في أقسام المياه وأحكامها ام ااا ااا ااا 0 
فصل في الأسآر ونحوها 008 047 


فصل في حلول النجاسة في الطعام 01 0 00 
باب الآنية ل ا 


بات إزالة الفخافة 100 
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